
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

-قسنطینة-منتوري الإخوة جامعة 
وقــــــــــة الحقــــــــــكلی

قسم القانون العام

قانون الملكیة العقاریة الخاصة و
التعمیر في الجزائر

القانون العامالماجستیر في شھادةلنیل مذكرة

لیمقالقانون وتسییر الإ،: الإدارة العامةداريالإقانون التخصص 

الدكتورتحت إشراف الأستاذب                             ــداد الطالــإع

ــــــــنزري الزیـــــــــعالدین                                         نوربوبریدعة 

:  ةـــة المناقشــلجن
رئیساجامعة قسنطینة            أستاذ التعلیم العالي   طاشور عبد الحفیظ   د .أ

مشرفا ومقرراجامعة محمد خیضر بسكرة  أستاذ التعلیم العالي   د عزري الزین.أ

عضوابسكرةخیضرمحمدجامعةفیصل             أستاذ محاضـــــــر      . نسیغةد

عضواقسنطینةجامعةجامعةمحاضـــــــرأستاذ. بوحجیلة علي            د

2017-2016السنة الجامعیة 



باسم الله الرحمان الرحیم
أكُمْ عَادٍ بعَْدِ مِن خُلفَاَءَ جَعلَكَُمْ ذْ إوَاذْكُرُوا  ۞ الأْرَْضِ فِيوَبوََّ

ِ فاَذْكُرُواقصُُورًا وَتنَْحِتوُنَ الْجِباَلَ بیُوُتاًسُھُولِھَامِنْ تتََّخِذوُنَ  َّ آلاَءَ 
۞مُفْسِدِینَ الأْرَْضِ وَلاَ تعَْثوَْا فيِ

74سورة الأعراف الآیة



شكركلمة
أستاذيإلىوجلعزاللهبعدالامتنانوعظیمالجزیلبالشكرأتقدم
علىالإشرافقبولھعلى" الزینعزري"الدكتورالأستاذالفاضل

لھاكانالتيالسدیدةوالقیمةتوجیھاتھوعنایتھ وعلىلھالعملھذا
.المذكرةھذهإنجازإتمامفيبالغ أثر

الأفاضل أساتذتيالمناقشةلجنةعضاءأإلىموصولوالشكر
"الدكتور نسیغة فیصل "، "الأستاذ الدكتور عبد الحفیظ طاشور"
، على قبولھم مناقشة ھذا البحث، وإلى "الدكتور بوحجیلة علي "و 

جمیع الأساتذة  الكرام  الذین  كان  لھم علي فضل في تكویني في ھذا 
المجال.



ء ٕ
إلى:جھديأھدي ثمرة 

سببا في وجودي والداي حفظھما اللهامن كان-
ریحانتاي زینب ھبة الرحمان و جمانة أطال الله عمرھا-
زوجتي وعائلتھا-
إلى روح أخي و صدیقي الزواوي شایب رحمھ الله-
إلى إخوتي و أخواتي-
إلى كل الأصدقاء و الزملاء-
بقسنطینةإلى كل أساتذتي بجامعة منتوري -
إلى كل من ساعدني في إنجاز ھذه المذكرة-

نور الدین بوریدعة



قائمة أھم المختصرات:

باللغة العربیة

ج ر.               : الجریدة الرسمیة
د.س.ط            : دون سنة طبع

ص.ص           : من صفحة إلى صفحة
ص.               : صفحة
الإجراءات المدنیة و الإداریةق.إ.م.إ            : قانون

ق.م.ج            : القانون المدني الجزائري

باللغة الأجنبیة
Ed : Edition
JORA : Journal Officiel de la République Algérienne
N° : Numéro
Op.cit : opus citatum une locution latine qui signifie

ouvrage précédemment cité
p : Page
p.p : de page a la page
T : Tome
Vol               : Volume



:كلمات مفتاحیة
العقاریة الخاصة،الملكیة

آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة،

التعمیر والتخطیط العمراني.

Mots clés:
Propriété immobilière privée,

Mécanismes de purification de la propriété immobilière privée,

Urbanisme et planification urbaine.

Key words:
Private real estate property,

Méchanisms to purge private real estate,

Urban and urban planning.



مقدمة



1

مقدمة

الأشیاءعلىالإستحوذإلىدوماالإنسانتدفعالبشریة،النفسفيمركوزةغریزةالتملكحب
لتملكھاالإنسانیسعىالتيالأشیاءأھممنیزالوماالعقاركانوقد.قوةبكلوتملكھاوحیازتھا
أھمیةذاالیومأصبحوقد.والإدخارالثروةلكسبوأداةللإستقرارمصدرابإعتبارهبھا،والارتباط

لاسیماالإستثمارلجلبحافزایعدإذدولة،لأيوالإجتماعیةالإقتصادیةالتنمیةتحقیقفيكبیرة
معتبرامصدرایعدكماالتكنولوجیا،وینقلالثروةویخلقشغلمناصبیوفرالذيخاصةمنھ،الأجنبي
.الأخیرةھذهلفائدةعلیھضرائبمنتحصیلھیتمماخلالمنالعمومیةالخزینةلمداخیل

ممارساتوارتكابالتلاعبمنلجزائر في امنھاالخاصةسیمالاالعقاریةالملكیةعانتولقد
الأملاكمصادرةإلىالبدایةمنذبادروالذي،لھاالفرنسيالإحتلالمرحلةإبانبھامستمشینة

للدومینوضمھالحبوسنظامىلغوأالتركیة،للإدارةالتابعةالأملاكفصادرعلیھا،والإستیلاءالعقاریة
الأھاليباقيأملاكصادركماللمقاومة،إنتماءھملھثبتالذینالأھاليأملاكوصادرالفرنسي،العام
الشرعیةوإضفاءالسندات،ھذهلفحصمشكلةللجنةأیامثلاثةأجلفيملكیةسنداتیقدموالمالذین
وفقاالشرعیینالقضاةقبلمنالمحررةالعقودحجیةمنوالتقلیلللمعمرین،ةَ مالمسلالعقودعلى

وبالتاليباطلة،كانتوإلاالإستعماریةالسلطاتقبلمنعلیھاالمصادقةبإشتراطالإسلامیةللشریعة
.الإحتلاللدولةالعقودھذهموضوعالأملاكتؤول

ھذاتفكیكعلىالعملخلالمنالعرشأراضيعلىالإحتلالسلطةركزتلاحقةمرحلةوفي
"كونسیلتسیناتوس"بقانونالمعروف22/04/1863فيالصادرالمرسومبموجبالأملاكمنالنوع

(Senatus consulte)یتمكنحتىالتصرف،أنواعبكلفیھاللتصرفقابلةالأملاكھذهلتصبح
بتاریخالصادر(warnier)"يوارن"قانونذلكبعدجاءثمعلیھا،الإستیلاءمنبعدفیماالمستوطنون

.  1أصحابھاصفةعنالنظربغضالفرنسيللقانونالعقاریةالمعاملاتكلأخضعالذي26/07/1873
إلىإضطرتالإحتلالدولةفإنوارنيقانونظلفيالمسلمةالملكیةسنداتفيللتناقضونتیجة
طرفمنتحقیقاتإجراءطریقعنالتملكتصفیةنظامأنشأالذي16/02/1897قانونإصدار

بالقانونتممالذيالقانونوھوذلك،دونمنأوالخواصمنبطلبسواءالفرنسیةالإداریةالسلطات
وعمقحجمیبینالذيالأمرالإستیطانیة،سیاستھالخدمةكلھوھذا،04/08/19262المؤرخ في

.الإجراءاتتلككلعننتجتالتيالخاصةالعقاریةالملكیةمنھاتعانيالتيوالفوضىالسلبیات

النصوصمنمجموعةسنإلىالوطنیةالعمومیةالسلطاتبادرتالإستقلالوغداةأنھغیر
الأملاكلحمایةالأولویةبإعطاءالفرنسي،الإحتلالمرحلةلسلبیاتحدلوضعوالتنظیمیةالقانونیة
الملكیةتنظیمإلىالرامیةالتدابیرمنجملةإتخاذتمأینوطنیة،ثروةبإعتبارھاوتثمینھاالعقاریة
بموجبالأملاكھذهوضعیةومعالجةالشاغرةالأملاكبحمایةالبدایةفكانتوتسییرھا،العقاریة
بعدالمبرمةالعقاریةالمعاملاتجمیعأبطلتكما،22/10/19623المؤرخ في 62/02رقمالمرسوم

1 Jacques LAMBERT, manuel de législation algérienne, libraire des facultés ,2 rue Michelet, 2 Alger, Algérie,
1952,pp 439-451

.67، ص 2004دار ھومة ،الجزائر ، عمر حمدي باشا ، نقل الملكیة العقاریة ،2
3 Décret n°62/02 du 1962/10/22 instituant des comités de gestion dans les entreprises agricoles vacantes,
J.O n° 01 du 26/10/1962
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.23/10/19621فيالمؤرخ62/03رقمالمرسوممن01المادةبموجب1962جویلیة01

للأشخاصالعائدةالفلاحیةالمستثمراتبتأمیمبدایةالتأمیمعملیاتإلىاللجوءبعدفیمالیتم
بعدجاءثم،63/3882رقمالمرسومبموجبالجزائریةالجنسیةلھملیسالذینالمعنویینأوالطبیعیین

08/11/19713فيالمؤرخ71/73رقمالأمربموجبالصادرالزراعیةالثورةقانونلكذمنسنوات

الأراضيجمیعتأمیمتمبموجبھوالذي،"یخدمھالمنالأرض"شعارتحتالتأمیممسألةعممالذي
المباشر.الشخصيالإستغلالقدرةعنالزائدةوأالمھملة،أوالمستغلةغیرالفلاحیة

علىالمنصبةالمعاملاتعلىفرضتالتيالشدیدةللقیودنظراو، الحضريالعقاریخصفیماأما
رقمللأمرإصدارهخلالومنالمشرعفإنأعلاه،ذلكبیناوأنسبقكماالخاصةالعقاریةالأملاك

دیقیتكرسالبلدیات،لفائدةالعقاریةإحتیاطاتتكوینالمتضمن20/02/19744فيالمؤرخ74/26
العمرانيالمحیطضمنالواقعةالأملاككلإدماجخلالمنالحضریة،الخاصة العقاریةالملكیةحق

لاأقصىبحدةالعمرانیللأراضيالخواصتملكتقییدو،لھذه الأخیرةالعقاریةالإحتیاطاتفيللبلدیات
محیطاتھاداخلالواقعةالعقاراتعلىالعقاریةللمعاملاتالبلدیاتإحتكاروفرضوزه،اتجیمكن

العمرانیة.

فيصدرتالتيأوالفرنسيالإحتلالعھدفيصدرتالتيتلكسواءالقانونیةالترسانةھاتھكل
واضحوتھمیش،واللاتجانسبالتضاربتتمیزوضعیةخلقفيساھمت،الوطنيالإستقلالمرحلة
السنداتلإنعدامسواءالعقاریةالملكیةإثباتفيصعوبةذلككلعننتجمماالخاصة،العقاریةللملكیة
الناحیةمنباطلةولكنھاوجودھاأوالعقاریةالسنداتھذهإختفاءأو،أصلاالعقاریةللملكیةالمثبتة

بسببأوذلك،بسببحجیتھاففقدتالملكیة،إثباتفيوالدقةالوضوحعدممنتعانيأنھاأو،القانونیة
وحدودھا.العقاراتوجھةفيتغییر

هذھمنوإخراجھاالخاصةالعقاریةالملكیةلتطھیرالعمومیةالسلطاتمنمحاولاتھناككانتوقد
فيالمؤرخ70/91رقمالأمربموجبالتوثیققانونإصدارویأتي في مقدمتھا الوضعیة،

الفلاحیةالخواصملكیاتفيالعقاريوالتحقیقالریفيالمسحعملیةفيالشروعو،15/12/19705
بمرحلةھذهالتطھیرعملیةوإرتباطالظرفیة،عاملأنغیرأعلاه،71/73رقمالأمربموجبالمؤسس

ھذهفشلإلىأدىالإشتراكيللنھجالجزائرإعتناقإبانالخاصةالعقاریةالملكیةعلىالتعدي
.المحاولات

الحیاةعلىبالغةأھمیةمنالعملیةلھذهلما، تواصلتالعقاریةالملكیةتطھیرمحاولاتأنغیر
وضعفقدالجزائریة،للحالةبالنسبةالمھمةھذهإنجازولحتمیةالدولة،فيوالإجتماعیةالإقتصادیة

فيالمؤرخ75/74رقمالأمربموجبالعقاریةالملكیةلتطھیرالأساسیةالآلیاتالجزائريالمشرع
لخاصةاالعقاریةالملكیةتطھیرعملیةلتسریعمحاولةفيموازیةبآلیاتأتبعھاثم، 12/11/19756

1 Décret n°62/03 du 23/10/1962  portant réglementation des transactions, ventes, locations, affermages,
amodiations de biens mobiliers et immobiliers, J.O n° 01 du 26/10/1963
2 Décret n°63/388 du 01/10/1963 déclarant biens de l’etat les exploitations  agricoles appartenant à certaines
personnes physiques ou morales, J.O n° 73 du 04/10/1963

المؤرخة في 1971/11/30.  ج ر . رقم97 3

في 1974/03/05. المؤرخة ج ر . رقم 19 4

المؤرخة في 1970/12/25.  ج ر . رقم 107 5

المؤرخة في 1975/11/18.  ج ر. رقم 92 6
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والصناعيالفلاحيالإستثمارمجاليفيلاسیمابھا،المنوطدورھاتؤديحتىلھا،الإعتبارورد
منالتخفیفنحوالتوجھافیھبدأالتيالمرحلةوھي،الثمانیناتمطلعمنذوذلك، التعمیروالبناءومیدان
.الخاصةالعقاریةالملكیةعلىمفروضةكانتالتيالقیود

دستوربموجبعنھاالمعلنوالإجتماعیةوالإقتصادیةالسیاسیةالتحولاتمرحلةجاءتعندماو
،فیھاالتصرفوحریةالعقاراتلتملكالخواصأمامواسعاالمجالفتحتم،19891فبرایر23

مختلففيالخاصةالملكیةحق تكریستم،حیثوالأنظمةالقوانینتحرمھلافیماوإستعمالھا
لسنةالدستوريالتعدیلآخرھاوكانمضمونا،دستوریاحقاوجعلھااللاحقةالدستوریةالنصوص

ذلكإلىسبقھوقد،>>مضمونةالخاصةالملكیة<< :أنعلىمنھ64المادةفينصحیث20162
فيوالمتممالمعدلالجزائريالمدنيالقانونالمتضمن26/09/19753فيالمؤرخ75/58رقمالأمر
.حدودهبین والخاصةالملكیةحقعلىنصذي ال676و675و674المواد

فإنوغیرھا،بالتعمیرالعقاریةالملكیةواستعمالوالتصرفالتملكحریةھ تم تكریس أنوبما
الفوضىإلىسیؤديذلكفإنوإلاوقیود،ضوابطبدونمطلقةالحقوقھذهتتركلاأنالحكمة

الصحةفيوحقھم،ھمأموالوھمأرواحفيالآخرین سلامةوأمنمساس بینتج عنھمماوالاضطراب،
حیث ،العامالنظامعلىتعدیایشكلماوھو،وغیرھاوالھواءالشمسضوءفيوحقھمالعامة،والسكینة
إلیھاإنتھىالتيالجدیدةالأبعادضمنیدخل،المتنوعةوأھدافھالمختلفةبمجالاتھالتعمیرمیدانأصبح 
وخطورتھوالدولةالمجتمعحیاةفيالتعمیرمیدانلأھمیةنظراوذلك،العامللنظامالحدیثالمفھوم
.الوقتنفسفيعلیھما

منترسانةالدوللھوضعتفقد،الحساسةوالھامة المجالاتمنوالبناءالتعمیرمجالكانولما
والمنشآت،المبانيوتطویروإنجازوالعمرانیة،السكنیةالتجمعاتإنجاز المدن ولتنظیماللوائحوالقوانین
الأنشطةمختلفبینالتوازنوتحقیقللأراضي،العقلانيوالتسییرللتعمیر،القابلةالأراضيوتوفیر

تعدأینالإعتبارات،منجملةالمجالھذافيتراعىحیث،وسكنوصناعةزراعةمنالإجتماعیة
البعدومراعاةوالحضریة،الطبیعیةالمناظروإحترام،المحیطفيوإدماجھاوشكلھاالبنایاتنوعیة
عنتنجرأنیمكنالتيالمخاطرالإعتبارعینفيوالأخذوالتاریخي،الثقافيالتراثوحمایةالبیئي،
أنیجبوالمفاھیمالإعتباراتھذهكلو،التعمیرغایاتأھمإحدىالفضاءات،بعضفيوالبناءالتعمیر

لعملیاتالمنظمةالقانونیةالقواعدتحددالتيوالأنظمةالقوانینوضععندالإعتباربعینأخذھایتم
لممارسةكفضاءاتوالتجمعات الحضریةللمدنالدینامیكیةخلقفيویساھمیساعدالذيالأمر،التعمیر
.النشاطاتمختلف

الوطنیةالتنمیةفيالخاصةالعقاریةالملكیةمساھمةإلىمردھابالغةإذا یكتسي أھمیةفالموضوع
والأفرادالدولةمنلكلالشاغلالشغلالیومأصبحتالتيالتنمیةھذهوالإجتماعيالإقتصاديببعدیھا

والمنسجم من خلال المتناسقالعمرانيالتوسعفيمساھمتھاأخرىجھةومن،جھةمنسواءحدعلى
بھا، المعمولوالأنظمةالقوانینقررتھلماطبقاوالتعمیرالبناءمیدانفيللملاكالخاصةالحاجاتتلبیة

توفیرفي،ومساھمتھاالمجال،ھذافيوسلطاتكناتممنلصاحبھالملكیةحقیمنحھلماطبقاو

المؤرخة  في 1989/03/01. ج ر. رقم 09 1

المؤرخة  في 2016/03/07. ج ر. رقم 14 2

المؤرخة في 1975/09/30.  ج ر. رقم 78 3
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علىأوالتعمیرلمیدانالآنیةالحاجاتلتلبیةسواءالتعمیر،میدانیتطلبھالذياللازمالعقاريالرصید
.الحقھذایؤدیھاالتيالإجتماعیةللوظیفةتبعا،والبعیدالمتوسطالمدیین

،ني منذ السنوات الأولى للإستقلالأھمیة للرقابة على النشاط العمراالجزائريالمشرعأولىقدو
السلطاتعن1937سنةالصادرالمرسومبأحكامالجزائر فيالتعمیرمجالفيالعملعلىأبقىحیث

الذي26/09/19751فيالمؤرخ75/67رقمالأمرصدرحیث1975سنةغایةإلىالإستعماریة
74/26رقمالأمرصدرقدذلكقبلوكانالبناء،لأجلالأراضيتجزئةورخصةالبناءبرخصةیتعلق

مجالفيواسعةسلطاتھذه الأخیرةمنحالذيالبلدیاتلصالحالعقاریةالإحتیاطاتتكوینالمتضمن
فيالمؤرخ82/02رقمالقانونصدورجاءثمالعمراني،المحیطضمنالعقاریةالمعاملات

75/67رقمالأمرملغیاللبناءالأراضيتجزئةورخصةالبناءبرخصةالمتعلق06/02/19822
یحددالذي19853أوت13فيالمؤرخ85/01رقمالأمرصدورذلكبعدوجاء،الذكرالسالف
فيالمؤرخ87/03رقمالقانونصدرثموحمایتھا،علیھاالمحافظةقصدالأراضيشغلقواعدانتقالیا

القانونجاءثمالتعمیر،مجالفيعامةقواعدوضعوالذيالعمرانیةبالتھیئةالمتعلق27/01/19874
.الذي یعد القانون الإطار للتعمیر في الجزائروالتعمیربالتھیئةالمتعلق90/29رقم

والتي ،المخالفة لقواعد وأحكام قانون التعمیرالبناءاتجراءوأحیائنالمدنناالبائسالوجھلكن
لا یحترم فیھا لاالخاص والتمتع بھ والتصرف فیھ بشكل شیدت بمبرر حق إستعمال الملك العقاري

بمختلفالعمومیةوالطرقوالأرصفةالشوارععنھاتفصلالتيالقانونیة المسافاتلا والتصفیف
والغابیة،الفلاحیةالأراضيفيوالمائیة،والمجاريوالشعابالسیولضفافعلىالبناءأوتصنیفاتھا،
مؤذیةوصورسیئةنفسیةآثارمنالوضعیةھذهتخلفھوماوغیرھا،التربةلانزلاقالمعرضةوالمناطق

إجتماعیةوأزماتإنسانیة،كوارثبحدوثیھددالوضعھذافباتالجمیلة،للمشاھدإتلافمنفیھالما
.بأسرهالمجتمعوسكینةوصحةأمنتھددواقتصادیة

ومختلفمنھم،الملاكلاسیماالمواطنیناحترامعلىیتوقفالإعتباراتھذهكلتحقیقأنغیر
علىبالسھرالمختصةالإداریةالسلطاتوقیاموالتعمیر،العقارلمجاليالمنظمةللقواعدالفاعلین
حمایةأجلمنالتعمیر،وأعمالالعقاریةالتصرفاتجمیععلىالرقابةفيالمتمثلةمھامھاممارسة

التحكم في المجال العقاري منالمختصةالمحلیةالإداریةالسلطاتتتمكنحتىو. العمرانيالعامالنظام
یجب تزویدھا بالمكنات القانونیة اللازمة التعمیر،مجالفيالعامبالنظامللمساسمحاولةكلمواجھةو

بینالتوفیقإطارفيوھذا، لذلكوالمناسبةالملائمةوبالكیفیةبالقدروإمكانیاتوسائلوتمكینھا من
حمایةأخرىجھةمنومن جھة،الإنتھاكمنالعمرانيالعامالنظامحمایةوالعمرانیةالعامةالمصلحة

وفق،في مختلف الأنشطة العمرانیةوإستعمالھا ،ملكیاتھمفيالتصرففيالخواصوحریاتحقوق
.إحترامھاضمان علىالسلطاتھذهتسھرضوابط

بالدراسةتحظا الأخیر من المواضیع التي لم أن ھذیعود إلى،الموضوعھذاإن الدافع لبحث
والبحث من الناحیة القانونیة بالرغم من أنھ من المواضیع التي أصبحت تطرح نفسھا وتفرض وجودھا 

التسعینات تاریخ إقرار، خاصة منذ مطلع لسلطات العمومیة أو على الخواصعلى الجمیع سواء على ا

المؤرخة في 1975/10/17.  ج ر . رقم 83 1

المؤرخة في 1982/02/09. ج ر . رقم 06 2

المؤرخة في 1985/08/14.  ج ر . رقم 34 3

المؤرخة في 1987/01/28.  ج ر . رقم 05 4
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وكذلك .الملكیة العقاریة ومیدان التعمیرالتي مست كل من نظام الجزائرالإصلاحات الجدیدة في
وكذاالمجال،ھذافيالصادرةوالتنظیماتالقوانینتضمنتھاالتيوالأحكامالقواعدعلىلتعرفل

بالتدخل في المجال العقاري لھا التي تسمح ،المحلیةالسلطاتبیدالموضوعةوالوسائلالآلیاتمختلف
الولوجومحاولةوالمتناسق،المنسجمالعمرانيللتوسعاللازمالعقاريالرصیدتوفیروالتحكم فیھ قصد 

.الأكادیميالعلميالبحثبابمنالتعمیرمیدانإلى

في العمومیةالسلطةیعود إلى ،نظیم میدان التعمیر والسھر على إحترام القواعد التي تحكمھتإن
التيتلكأھمھالعل،إختلالاتفيتعترضھ عدة عوائق وصعوبات تتسبب لھذا المیدانھ، إلا أنالدولة

المشكلیطرحھاالتيوالعراقیلفالعوائق،والعقار المملوك للخواص بصفة خاصةالعقاریطرحھا
، ظاھرة التصرفات العقاریة العرفیةلاسیما إستفحال ،بالتعمیرالصلةقویةإرتباطاتمنلھبماالعقاري

العمران لدى معظم غیاب ثقافة،ھابابسبوالتي من بین أشرعیةقیام أنشطة عمرانیة غیر بالتبعیة لذلك و
الأنشطة في إستفحال ھذهساھم في ھذا المجال الإداریةالرقابةضعفنأكماالملاك الخواص،

.الممارساتو

میدانفيالتحكمیمكنلاإذ،في مجالي العقار والتعمیرواضحةمقاربةإیجادإلىیدعووكل ذلك
الخاصةالعقاریةنظامتطویعأمامعثرةحجرتقفالتيالعوائقرفعدونأنشطتھبمختلفالتعمیر
العموميالرصیدوندرةقلة، في ظلالعقاریةالأملاكمنالصنفھذاساھمحتى ی،ھذا الأخیرلحساب

،عمراني منسجم ومتناسقوتوسع نمو لاتحقیقالتعمیر،لمیداناللازمالعقاريالرصیدتوفیرفيمنھ
.          المصادق علیھا التعمیر أدواتطبقا لما قررتھ

فيالأخرىالعینیةوالحقوقالملكیةلاتنقل<< :بأنھمنھ793المادةفي المدنيالقانونلقد قرر
علیھاینصالتيالإجراءاتروعیتإذاإلاالغیرحقفيأوالمتعاقدینبینذلككانسواءالعقار

لدىقانونیةملكیةسنداتغیابوفي،>>العقاريالشھرمصلحةتدیرالتيالقوانینوبالأخصالقانون
وعدمالغموضیكتنفھاسنداتبحوزتھمأوأراضي،یشغلونأویحوزونالذینالمواطنینمنھامعدد
فإنالمعني،للعقارالحالیةالقانونیةالوضعیةتعكستعدلمالسنداتھذهأنأو،العقاراتتعیینفيالدقة
أوملكیتھتبررسنداتعلىالحصولمنمالعقارشاغلأوحائزأومالككلتمكینیستدعيذلك

البناءحقربطوالمتممالمعدل90/29رقموالتعمیرالتھیئةقانونوأنخاصةلھ،شغلھأوحیازتھ
معویمارسالأرضبملكیةمرتبطالبناءحق:<<أنعلىنصتالتيمنھ50المادةفيالأرضبملكیة

یمكننالافلذلك و، >>...الأرضباستعمالالمتعلقةوالتنظیمیةالقانونیةللأحكامالصارمالإحترام
.التطھیروعدمالفوضىمنتعانيالأساسیةوقاعدتھالتعمیرعنالحدیث

كافةممارسةمنالمالكتمكینیقتضي،لھاالإعتباروردالخاصةالعقاریةالملكیةتطھیرأنغیر
یحققبشكل بھوالتمتعالعقاريملكھإستعمالحقللمالكیمنحبما،الملكیةحقلھیخولھاالتيالسلطات

منوالتيالعمرانیة،العامةالمصلحةلتحقیقیسعىالتعمیرقانونأنحینفيالخاصة،مصالحھلھ
.للملاكالخاصةالمصلحةمعفي بعض الأحیان ستتقاطعشكدون

الملكیةتطھیرعملیةتنعكسمدىأيإلىھيھناعلینانفسھاتطرحالتيالإشكالیةفإنلذلك
.التعمیر؟میدانعلىالخاصةالعقاریة
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لیاتالآو،في الجزائرالخاصةالعقاریةالملكیةواقع علىالتعرفإلى البحثونرمي من خلال ھذا 
ھذاالتعمیر،میدانعلىذلكوإنعكاسھا،لعتبارالإردوتطھیرھاالتي إعتمدھا المشرع الجزائري في 

فيالمتمثلةالعامةالمصلحةبینالخاصةالعقاریةالملكیةإستعمالفيالموازنة یتطلبالذيالأخیر
غیر،للملاكالخاصةالمصلحةوبینالأملاكمنالصنفھذایؤدیھاأنیجبالتيالإجتماعیةالوظیفة

والذيفیھبھ والتصرفالتمتعوالحق في استعمال ملكھلصاحبھیمنحالذيالملكیةحقبینالموازنةأن
مأماوعملیةقانونیةصعوباتیطرحالعمرانیةالعامةالمصلحةوبینمظاھره،أھماحدالبناءحقیعد

التعمیر.میدانفيإختصاصاتھاممارسةأثناءالمختصةالعمومیةالسلطات

وبالتاليالتعمیر،میدانلحسابالخاصةالعقاریةالملكیةنظامتطویعإمكانیةمدىوكذا معرفة 
ماظلفيخاصة،الأخیرھذالفائدةعقاريرصیدتوفیرفيالأملاكمنالصنفھذامساھمةإمكانیة
خارجعمرانیةأنشطةممارسةمما یترتب عنھ ،عرفیةمبادلاتمنالخاصةالعقاریةالأملاكتعرفھ
وأحیائنامدننالجمالالمشوھةالمناظرتلكظھورفيوھو ما ساھم،على ھذه الأراضيالقانونإطار
التعمیرعدالقوالمطابقةغیرالبناءاتمنأحزمةتتشكلأینشيءكلعلىالإسمنتزحفبسبب
.داخلھاأوالحضریةوالتجمعاتالمدنحولوالبناء

النصوص علىیعتمد في مجملھالبحثھذا موضوعوبما أن ،العلميالبحثموجباتعندنزولاو
المنھجثمیفسرھا،ثمھيكماویصفھابالحقائقیھتمالذيالوصفي،المنھجعلىاعتمدنافقد،القانونیة
العقاریةلملكیةكل من الالمنظمةالقانونیةوالقواعدالنصوصمضمونبتحلیلیھتمالذيالتحلیلي
وإبراز الآلیات التي وضعھا المشرع لتطھیر الملكیة كل منھما بالآخر،ةعلاقووقانون التعمیر الخاصة

دوات المقررة لإنتاج وتوفیر الأوھذه الأخیرة ضمن قانون التعمیر، وموقعمكانة والعقاریة الخاصة 
حقوقبینالتوازنقتحقوالتيلفائدة میدان التعمیرمن ھذا الصنف من الأملاك الرصید العقاري 

.العمرانیة العامةالمصلحةوتحقیقوالتصرف فیھاالعقاریةبممتلكاتھمالتمتعفيالأفراد

ة ھذه كانت في مقدمعلميبحثكأيواجھتنا صعوبات الموضوع أینھذالقد خضنا البحث في و
كل من الملكیة العقاریة مزجت بین ربطت والتي علمیة المراجع الدراسات والوندرةقلة بل الصعوبات

الطابع التقني لمجال ذلك ھو فضلا عن البحثھذا ومما فاقم من صعوبة الخاصة ومیدان التعمیر، 
.التعمیر وللمصطلحات المستعملة فیھ 

لخطةوفقاالمقدمةھذهصلبفيطرحناھاالتيالإشكالیةعنإجابةالبحثلھذادراستناستكون
.وخاتمةفصلینمنمكونة

وذلكالتعمیر،واقتضاءالتطھیربینالجزائرفيالخاصةالعقاریةالملكیةالأولالفصلفينعالج
والثانيالتطھیر،تقتضيوضعیةالجزائرفيالخاصةالعقاریةالملكیةفیھونتناولالأولمبحثینفي

متطلباتكأحدالخاصةالملكیةتطھیرعملیةفيالمشرعاعتمدھاالتيالموازیةللآلیاتنخصصھ
.التعمیر

حیث،الإطارالتعمیروقانونالاعتبارردبینالخاصةالعقاریةالملكیةالثانيالفصلفيونعالج
المبحثوفي، التعمیرمیدانمكانتھا فيوالخاصةالعقاریةلملكیةلالاعتبارردالأولالمبحثفينتناول
.التعمیریقتضیھاكضرورةالعقاریةالمسألةفيالتحكمفیھنتناولالثاني



الأولالفصل
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.الفصل الأول: الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر بین التطھیر واقتضاء التعمیر

الطویلة تأثیر بالغ الخطورة على الوضعیة العقاریة في الجزائر، الاستعمار الفرنسي كان لحقبة 
الفترة وضعیة عقاریة معقدة بفعل السیاسة الاستعماریة الرامیة إلى فرنسة العقار في حیث تركت ھذه 

سواء ما تعلق منھا بافتقار العقارات التي الجزائر والتي خلفت وراءھا تركة ثقیلة من المشاكل العقاریة،
وضوح دقة ولا، وفي أحسن الأحوال بعدمأصانعدامھاویملكھا الجزائریون إلى سندات رسمیة للملكیة

كما أن المرحلة التي أعقبت استقلال الجزائر قد عرفت بدورھا آثارا سلبیة سندات الملكیة المسلمة لھم،
على العقار بصفة عامة والعقار الخاص على وجھ الخصوص من خلال إصدار المشرع الجزائري 

تعماري، إلا أن تأثرھا لجملة من النصوص كان یفترض فیھا معالجة الوضعیة الموروثة عن العھد الاس
بالخیارات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة لتلك المرحلة زاد من تعقید وضعیة الملكیة العقاریة 

الخاصة من خلال تبني آلیات أساسیة الأمر الذي اقتضى التوجھ نحو تطھیر الملكیة العقاریة،الخاصة
تطھیر الملكیة العقاریة آلیات موازیة في عملیةالمشرعاعتمادثملعملیة التطھیر ھذه (المبحث الأول) 

لاحقا 1للآلیات الأساسیة ومساھمة في رد الاعتبار لھذا الصنف من الأملاكتدعیماتسریعا والخاصة 
ضرورات التعمیر (المبحث الثاني).كإحدى

.وضعیة تقتضي التطھیرالجزائر المبحث الأول: الملكیة العقاریة الخاصة في 

ةحاولت الدولة الجزائریة اتباع سیاسالمشاكل،السلبیات ومثقلة بالتناقضات والعقاریة التركة للنظرا
بحكم ما لھذه ،على وجھ الخصوصتطھیر الملكیة العقاریة بصفة عامة والملكیة العقاریة الخاصة 

الأخیرة من خصوصیة من حیث النظام القانوني المتمیز عن الأنظمة القانونیة التي تحكم الأصناف 
نفس الوقت من التي تعاني منھا فيوضرورة معالجة الاختلالات من جھة،2الأخرى للملكیة العقاریة

مطلب الأول) وتأسیس المسح العام للأراضي(الإعدادجھة أخرى، وذلك من خلال اعتماد مشروع 
ر الملكیة العقاریة الخاصة.(المطلب الثاني) لتطھیالذي یقوم على نظام الإشھار العینيالسجل العقاري

.المطلب الأول: الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر وضرورة إعداد المسح العام للأراضي

وضعیة عقاریة واضحة ودقیقة سواء تساھم في خلق وفعالةناجعةعقاریةسیاسةفي سبیل إیجاد 
عمد المشرع الجزائري إلى ،كان الأمر بالنسبة للأملاك العقاریة الخاصة أو بالنسبة للأصناف الأخرى

كان أبرزھا ،جملة من النصوص القانونیة الرامیة إلى تطھیر الوضعیة العقاریة في الجزائرإصدار 
ن إعداد المسح العام للأراضي وتأسیس السجل المتضم12/11/1975المؤرخ في 75/74رقمالأمر

.3العقاري

وقد ربط المشرع الجزائري في نص ھذا القانون بین المسح العام للأراضي وتأسیس السجل 
یعتمد تأسیس السجل العقاري إذ،لما للترابط الوثیق بینھماالعقاري، حیث تطرقت أحكامھ لكلا العملیتین

بشكل كبیر على المعطیات التي یوفرھا المسح العام للأراضي، ومادامت دراستنا تنصب على الملكیة 
، فإننا سنتناول في ھذا المطلب المقصود بالملكیة العقاریة الخاصة اریة الخاصة في علاقتھا بالتعمیرالعق

المؤرخ في 90/25رقممن القانون23المادة في ) أصناف قانونیة 3صنف المشرع الجزائري الأملاك العقاریة على اختلاف أنواعھا إلى ثلاثة (1
القانونیةالأصنافضمنأنواعھااختلافعلىالعقاریةالأملاكتصنف<< التي نصت على : المتضمن التوجیھ العقاري المعدل والمتمم، 18/11/1990

المؤرخة 49ج ر رقم .18/11/1990المؤرخة49رقم. رج،>>الوقفیةالأملاك-الخاصة، الأملاكأوالخواصأملاك-الوطنیة، الأملاك-:الآتیة
.  18/11/1990في 

2 Jacques LAMBERT, op.cit, p 447.
.18/11/1975المؤرخة في 92ج.ر، رقم 3
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تطھیر الملكیة آلیاتام للأراضي (الفرع الثاني) كأحد (الفرع الأول) ثم نتطرق إلى إعداد المسح الع
.والملكیة العقاریة الخاصة على وجھ الخصوص العقاریة بصفة عامة 

.الفرع الأول: المقصود بالملكیة العقاریة الخاصة

ھو الذي ، والحق العیني 1تقسم الحقوق المالیة إلى حقوق عینیة وحقوق شخصیة وحقوق معنویة
یمنح لصاحبھ مكنات قانونیة یقررھا القانون على شيء معین، وھذه حق ھو ھذا البحث، ویعنینا في

المكنات تعطیھ سلطة القیام بعمل تجاه ذلك الشيء تحقیقا لمصلحة مشروعة یعترف لھ بھا القانون 
.2ویحمیھا

ة أھم الحقوق والحقوق العینیة نوعان حقوق عینیة أصلیة وحقوق عینیة تبعیة، ویعتبر حق الملكی
التعریف سنتناول في ھذا الفرعي على رأسھا حق الملكیة العقاریة، والعینیة الأصلیة وأوسعھا، یأت

بالملكیة العقاریة الخاصة باعتبارھا موضوع بحثنا(الفقرة الأولى) ثم نتطرق إلى سلطات وخصائص 
ھذا الحق (الفقرة الثانیة).

.العقاریة الخاصةالفقرة الأولى: التعریف بالملكیة 

، ثم بالملكیة بوجھ عام فقھا وقانوناالملكیة العقاریة الخاصة ینبغي التعریفقبل التطرق إلى تعریف
نأتي إلى التعریف بالملكیة العقاریة الخاصة بوجھ خاص.

.بوجھ عاململكیةاأولا: التعریف الفقھي والقانوني لحق 

بعض التشریعات الوطنیة من حین لآخر تطلع علینا بإیراد تعاریف لحق الملكیة على غرار لازالت 
الحق والتي سنتناولھا فیما یلي :التعاریف التي وضعھا الفقھاء لھذا 

التعریف الفقھي لحق الملكیة :- 1

حق الملكیة ھو أھم "بالقول ھھناك من عرفف،ذھب الفقھاء في تعریفھم للملكیة مذاھب شتى
الحقوق العینیة وأوسعھا نطاقا، لأنھ یخول صاحبھ سلطة كاملة على الشيء، أما غیره من الحقوق فلا 

.3"إلا بعض ھذه السلطات یخول صاحبھ

وعرفھ بعض الفقھاء في تعاریف تتشابھ في المعنى وتختلف بعض الشيء في المبنى، فقد عرفھا د/ 
حق بمقتضاه یوضع شيء تحت إرادة شخص یكون لھ دون غیره أن یستعملھ "محمد كامل مرسى بأنھا 

.4"یھ بكل التصرفات في حدود القانونویشغلھ ویتصرف ف

حق الاستئثار باستعمالھ واستغلالھ وبالتصرف فیھ "نھوري بأنھا: وعرفھا د/ عبد الرزاق أحمد الس
، من خلال ھذه التعاریف یتضح أن حق الملكیة ھو أوسع 1"على وجھ دائم وكل ذلك في حدود القانون 

الحقوق العینیة الأصلیة من حیث المدى والآثار مادام یعطي صاحبھ حق التمتع والاستعمال والاستغلال

291، ص 2001یراجع : إسحاق إبراھیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتھما في القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
.210المرجع نفسھ ، ص 2
صري ، دار النھضة العربیة ، بیروت، د. س . ط ، یراجع : عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العینیة الأصلیة ، دراسة في القانون اللبناني و القانون الم3

.16ص 
، 2005مصر،  یراجع : محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني: الحقوق العینیة الأصلیة والأموال والحقوق: حق الملكیة بوجھ عام، منشأة المعارف،4

.246ص 



10

.2یلة مشروعة وحق التصرف فیھ بكافة طرق التصرف القانونیة والمادیةللشيء بأي وس

التعریف القانوني للملكیة بوجھ عام: - 2

<<: من القانون المدني، بقولھ674أورد المشرع الجزائري تعریفا لحق الملكیة في نص المادة 
الملكیة ھي حق التمتع والتصرف في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمھ القوانین 

.3>>والأنظمة

لمالك <<من القانون المدني المصري بقولھ: 802كما عرفھ المشرع المصري في نص المادة 
أن المشرع ونلاحظ.>>الشيء وحده في حدود القانون، حق استعمالھ واستغلالھ والتصرف فیھ

المصري عرف حق الملكیة من خلال عناصره بینما نلاحظ على المشرع الجزائري استخدامھ في 
تعریف حق الملكیة لعبارة حق التمتع إلى جانب عنصر حق التصرف.

544والذي أورده في نص المادة 4وعرف المشرع الفرنسي حق الملكیة بالتعریف المشھور لھا
الملكیة ھي حق التمتع والتصرف في الأشیاء بالطریقة الأكثر <<لفرنسي بقولھ : من القانون المدني ا

.5>>إطلاقا، بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمھ القوانین والأنظمة

ونلاحظ أن تعریف المشرع الجزائري یشابھ التعریف الفرنسي لحق الملكیة إلى حد التطابق لولا 
المستعملة في التعریف الفرنسي المتأثر بالمذھب الفردي >>إطلاقا بالطریقة الأكثر<<حذف عبارة 

،الذي جاءت الثورة الفرنسیة لتكریس أھم مبادئھ المتمثلة في الحریة الفردیة المطلقة، ومنھا حریة 
، وھي المبادئ أو القواعد القانونیة التي جاءت إلى القانون لك والتصرف في الملكیة بشكل مطلقالتم

، الذي أصبحت الملكیة في عھده 6"جوستینیان"ن القانون الروماني وبالضبط من عھد الملك الفرنسي م
.7تتمیز بكونھا حقا مطلقا مقتصرا على المالك

ویبدو أن استعمال المشرع الجزائري لمصطلح التمتع ھو استھداف لمعنى أوسع من مصطلحي 
المصري كعناصر لحق الملكیة، فعند التمعن في ھذا الاستعمال والاستغلال اللتین أوردھما المشرع 

المصطلح وتحلیلھ، نجد مدلولھ ینصرف إضافة إلى استعمال الشيء واستغلالھ إلى الامتناع عن 
الاستعمال والاستغلال، وإلى كل ما من شأنھ تحقیق المتعة للمالك وإشباع حاجاتھ وتلبیة رغباتھ وأھوائھ 

لمشرع الجزائري بالمذھب الفردي، غیر أنھ وضع حدودا للملكیة ، وھذا ما یؤكد تأثر ا8من ملكھ
أخذالمشرع الجزائريأن وھو ما یعني ، نظمةالأتحرمھ القوانین واستعمالاعدم استعمالھاباشتراط

الطبعة الثالثة الجدیدة،  منشورات الحبلي یراجع : عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق الملكیة، الجزء الثامن،1
.493، ص 2011الحقوقیة ، بیروت، لبنان، 

.292یراجع : إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص 2
.26/09/1975المؤرخة في 78المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر رقم 26/09/1975المؤرخ في75/58الأمر رقم 3

4 Philipe CHARLES MULPHIN, droit  immobilier et de la construction, Berger-levrault, Paris, 1977, P19.
5 << La propriété et le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolus, pourvu qu’on
n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou pars les règlements >>, Article 544, code civil français.

، یراجع:565إلى 527جوستینیان: إمبراطور بیزنطي حكم روما في الفترة الممتدة من 6
- Le petit Larousse illustré, édition Larousse, Paris, 2007, P 1487.

https://fr.wikipédia.org/wiki/justinien-
35، ص 2010الجزائر، إدریس فاضلي، نظام الملكیة ومدى وظیفتھا الاجتماعیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،یراجع:7
، مذكرة ماجستیر في القانون، 90/30رقمالعقاریة الخاصة للدولة على ضوء قانون الأملاك الوطنیةآسیا حمیدوش، طرق اكتساب الملكیة یراجع:8

.09، ص 2010جامعة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق، 
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. 1بالنظریة الفردیة والاجتماعیة للحق وجعل للحق وظیفتھ الاجتماعیة

في تعریفھ للملكیة خاصیة الدیمومة لحق الملكیة كما فعلونلاحظ على المشرع الجزائري أنھ أغفل 
تماما المشرع الفرنسي، لذلك فإن حق الملكیة یعرف على أنھ حق الاستعمال والاستغلال والتصرف في 

.2الأشیاء بصفة دائمة بشرط أن لا یستعمل ھذا الحق بطریقة مخالفة للقوانین والأنظمة

.وطبیعتھا القانونیةالخاصة بوجھ خاصثانیا: التعریف بالملكیة العقاریة 

ثم ،للعقارسنتناول الملكیة العقاریة الخاصة من خلال التطرق إلى التعریف اللغوي والفقھي
نتعرض إلى تعریفھا القانوني دون الفقھي لسبق تناولھ في تعریف حق الملكیة بوجھ عام أعلاه ثم نأتي 

العقاریة الخاصة.لبیان الطبیعة القانونیة للملكیة 

التعریف اللغوي والفقھي للعقار:- 1

نظرا لأھمیة تبیان المعنى اللغوي للعقار والتعریف الفقھي لھ لتمییزه عن غیره من الأملاك 
، ینبغي التطرق إلیھ فیما یلي :الأخرى

العقار لغة: 1- 1

وھو المنزل والأرض 3الثابت بطبیعتھ وأصلھالعَقَارُ بفتح عینھ وقافھ وجمعھ عَقَاراتْ ھو الشيء 
والضیاع، وخص بعضھم بالعقار النخل، ویقال للنخل خاصة من بین المال عقار، وفي الحدیث: من باع 

.4دارا أو عقارا، قال العَقَارُ بالفتح الضیعة والنخل ونحو ذلك

العقار فقھا: 2- 1

بخلاف المنقول الذي ھو بحكم ،5من دون تلفھو كل شيء مستقر بحیزه ثابت فیھ ولا یمكن نقلھ
طبیعتھ قابل للنقل والحركة.

الشيء الثابت المستقر في مكانھ بوضعیة تجعلھ غیر قابل للنقل "وقد جاء في الفقھ بأن العقار ھو 
، وھو تعریف مشابھ للتعریف المذكور آنفا والذي أورده المشرع 6"منھ إلى مكان آخر بدون تلف

كل شيء مستقر <<من القانون المدني الجزائري والذي جاء فیھ 683الجزائري في نص المادة 
.>>بحیزه وثابت فیھ ولا یمكن نقلھ منھ دون تلف فھو عقار، وكل ما عدا ذلك فھو منقول ...

یث مكن من خلال وسائل تكنولوجیة متطورة من نقل عقارات مبنیة من غیر أن التطور العلمي الحد
، لذلك فإنھ بات من الضروري إعادة النظر في ھذا التعریف، كأن 7أماكنھا دون تلف ولكن بصعوبة

كل شيء من طبیعتھ أن یكون مستقرا بحیزه وثابت فیھ ولا یمكن أن ینقل منھ دون"یعرف العقار بأنھ 
."تلف إلا بصعوبة

.165، ص 2004الجزائر، یراجع : سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري، دار ھومة ،1
.27، ص1985لبنان، لملكیة والحقوق العینیة الأصلیة علما وعملا، الطبعة الثانیة، المكتبة العصریة، بیروت،یراجع : زھدي یكن، ا2
.519، ص 1986لبنان ، یراجع : المنجد في اللغة والإعلام، دار الشروق، الطبعة الثامنة والعشرون، بیروت،3
.310-309، ص ص 2008ین، دار الأبحاث، الجزائر، یراجع : ابن منظور، لسان العرب، الجزء التاسع، باب الع4
المتضمن القانون المدني تعریفا قریبا من ھذا التعریف.26/09/1975المؤرخ في 75/58رقممن الأمر683أورد المشرع في المادة 5
.05، صالمرجع السابقیراجع : عمر حمدي باشا ، 6

7www.sudouest.fr/2012/05/24/impressionnement-un-immeuble-de-6200-tonne-deplace-de-60-metres-a-
ZURICH-724103-4776.php
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التعریف القانوني للملكیة العقاریة الخاصة وطبیعتھا القانونیة:- 2

ذلك نظرا للأھمیةعلى غیر العادة اھتمت التشریعات بوضع تعاریف للملكیة العقاریة الخاصة و
، اع الإقتصادیة والاجتماعیة للدولالكبیرة التي تلعبھا في حیاة الأفراد بل ولھا تأثیر حتى على الأوض

طبیعة قانونیة تمیزھا عن الأفكار القانونیة المشابھة لھا، حاول الفقھاء وللملكیة العقاریة الخاصة
بیان التعریف القانوني لھا وتناولن مالأمر الذي یجعلتمییزھا عن غیرھا من الأفكار القانونیة،

القانونیة مسألة ذات أھمیة . طبیعتھا

العقاریة الخاصة:التعریف القانوني للملكیة 1- 2

لقد اھتم المشرع الجزائري نظرا لأھمیة الملكیة العقاریة الخاصة بوضع تعریف لھا وذلك في نص 
المتضمن التوجیھ العقاري المعدل والمتمم 18/11/19901المؤرخ في90/25رقممن القانون27المادة 
أو الحقوق العینیة من المال العقاري و/التصرف في الملكیة العقاریة الخاصة ھي حق التمتع و<<بقولھ 

وھكذا ضبط المشرع الجزائري حق التمتع ،>>أجل استعمال الأملاك وفق طبیعتھا أو غرضھا
والتصرف في الملك العقاري الخاص بوجوب استعمالھ وفقا للأوجھ التي تحتملھ طبیعة ھذا الملك أو 

وظیفة الاجتماعیة للملكیة العقاریة الخاصة.وفقا للغرض المخصص لھ وھذا تأكیدا من المشرع على ال

ونفس المذھب اعتنقھ المشرع اللبناني في تعریفھ للملكیة العقاریة الخاصة، حیث عرفھا في نص 
الملكیة العقاریة ھي حق استعمال عقار ما <<: من قانون الملكیة العقاریة اللبناني بقولھ11المادة 

القوانین والقرارات والأنظمة، وھذا الحق لا یجري إلا على العقارات والتمتع والتصرف بھ ضمن حدود 
.>>الملك

وھكذا نلاحظ بأن كلا من المشرع اللبناني والجزائري استخدما مصطلح التمتع كعنصر من عناصر 
عبارة عن سلطات بید ، والتي ھيلى جانب عنصري الاستعمال والتصرفالملكیة العقاریة الخاصة إ

المالك، مما یعني بأن حق الملكیة العقاریة الخاصة ھو من أقوى الحقوق العینیة وأوسعھا نظرا للسلطات 
. 2التي یعطیھا لصاحبھ على العقار

كما نلاحظ أن كلا المشرعین أھملا الإشارة إلى أھم الخصائص الأساسیة لحق الملكیة العقاریة 
منھ یمكننا الوصول إلى التكییف القانوني للملكیة العقاریة الخاصة والمتمثلة في خاصیة الدیمومة، و

الخاصة على أنھا حق عیني یخول صاحبھ سلطات التصرف في العقار واستغلالھ واستعمالھ بصورة 
دائمة وفق ما یسمح بھ القانون، وھذه السلطات التي یتمتع بھا المالك سنتناولھا بعد التطرق إلى الطبیعة 

العقاریة الخاصة .القانونیة للملكیة 

:قانونیة للملكیة العقاریة الخاصةالطبیعة ال2–2

للملكیة العقاریة الخاصة تشابھ مع واقعة الحیازة ، وذلك لكون الحائز للعقار یظھر بمظھر المالك لھ، 
وقد حاول الفقھاء في العھد الروماني التقریب بینھما، بل وحتى القانون الفرنسي القدیم الذي ربط 

حیان كثیرة بین صفة الحیازة بالملكیة، ویعود ھذا الربط بینھما إلى شخص المالك الذي یجمع في أ
الحائز والمالك في سلطتھ القانونیة على عقاره، غیر أن الفرق جوھري بین الحیازة والملكیة العقاریة، 

.18/11/1990المؤرخة في 49ج ر. رقم 1
.17، ص 2006لبنان، یراجع : جورج شدراوي، حق الملكیة العقاریة، المؤسسة الحدیثة للكتاب،2
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ھي واقعة مادیة تخول لصاحبھا السیطرة الفعلیة على العقار من خلال أعمال مادیة، ذلك أن الحیازة
بینما الملكیة ھي حق عیني، بل 1ى كسب الملكیةویترتب على ھذه الواقعة آثار قانونیة یمكن أن تؤدي إل

ستعمال الملكیة متمثلة في حق الاھي أوسع الحقوق العینیة كلھا، لاشتمالھا على العناصر الثلاثة لحق
ة مادیة قد لا حقا شخصیا وإنما ھي واقعوحق الاستغلال وحق التصرف، أما الحیازة فلیست حقا عینیا و

تكون سببا لكسب الحق.

.الفقرة الثانیة: سلطات وخصائص حق الملكیة العقاریة الخاصة

، لما لھا من ھمیة بالغة من الناحیة القانونیةأوخصائصھتكتسي دراسة سلطات حق الملكیة
انعكاسات على مجال استعمال حق الملكیة العقاریة الخاصة، لاسیما في مجال التعمیر وذلك لمعرفة 

ما تفرضھ قواعد التعمیر من التزامات على الملاك.مدى تجاوب ھذا الحق مع 

أولا: سلطات حق الملكیة العقاریة الخاصة:

أجمع الفقھاء على أن حق الملكیة بصفة عامة وحق الملكیة العقاریة الخاصة بصفة خاصة یخول 
صاحبھ ثلاث سلطات ھي: سلطة الاستعمال، سلطة الاستغلال وسلطة التصرف، وھي سلطات یعود

، فإذا اجتمعت السلطات الثلاث في ید المالك كانت الملكیة تامة، وإذا 2أصلھا إلى القانون الروماني
تخلفت إحدى ھذه السلطات كانت الملكیة ناقصة.

سلطة الاستعمال: - 1

یخول حق الملكیة صاحبھ أن یستعمل العقار في كل ما أعد لھ ھذا الأخیر وفي كل ما یمكن أن 
یقصد بسلطة الاستعمال، استعمال المالك بنفسھ للعقار فیما یصلح لھ وبما یتلاءم مع یستعمل فیھ، و

طبیعتھ كاستعمال المالك لمنزلھ بسكناه أو زراعتھ أرضھ، ویدخل في سلطة المالك عدم استعمال ملكھ 
في یتقرر للمالك ،3بعدم سكن منزلھ أو عدم زراعة أرضھ الزراعیة، ما لم یضع القانون قیودا لذلك

لملكھ حد ھاستعمالسلطة الاستعمال القیام بأعمال الحفظ والصیانة والترمیم لعقاره كما لھ أن یصل في 
استعمال غیر المالك الذي یجب علیھ المحافظة على العقار المستعمل إتلافھ كأن یھدم المباني، بخلاف

.4إلى حین إعادتھ إلى المالك

ھذا الأخیر فیما ھو معد لھ أصلا للحصول على منافعھ سواء من واستعمال العقار مفاده استخدام 
، وھكذا یكون استعمال العقار بقصد 5المالك وحده، أو من شخص آخر على سبیل التبرع من دون مقابل

الإفادة من منافعھ من دون استخراج منتجاتھ و/ أو ثماره.

سلطة الاستغلال:- 2

الملكیة العقاریة الخاصة لصاحبھ استغلال العقار إما مباشرةإلى جانب حق الاستعمال یخول حق 
یقوم صاحب الأرضبنفسھ والحصول على منتجاتھ، كأنباستغلال العقار المملوك لھ إذا قام المالك

،ص 13. مصر، 2001 یراجع : سنیة أحمد یوسف ،حمایة الحیازة بین النیابة العامة والقضاء المستعجل، دار الجامعة الجدیدة، 1

.l’abusus، سلطة التصرف: fructus، سلطة الاستغلال:l’ususسلطة الاستعمال: 2
.08، ص2004مصر، نھ، منشاة المعارف، الإسكندریة،یراجع : أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، حق الملكیة والحقوق المتفرعة ع3
.497- 496یراجع : عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص ص4
.38یراجع : جورج شدراوي، المرجع السابق، ص 5
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بزراعتھا وجني ثمارھا لاحقا، أو بسكن المنزل والإفادة من ثماره بالاستفادة من كل ما ینتجھ العقار، 
غلال غیر مباشر للعقار عن طریق جعل الغیر یجني ثمار العقار، في مقابل تلقي المالك ویكون الاست

عوضا عن ھذا الاستغلال غیر المباشر.

مقابل 1والاستغلال غیر المباشر یقوم بھ المالك بعمل قانوني من أعمال الإدارة كأن یؤجره للغیر
ق حق الملكیة حیث یشمل الثمار والمنتجات كما یشمل أجرة، ویمتد الاستغلال إلى جمیع ما یمتد إلیھ نطا

العلو والعمق، فللمالك أن یؤجر العلو لمن یبني فیھ ویتقاضى أجرة من مالك ھذا البناء كما لھ أن یستغل 
والأصل أن للمالك .2العمق كما في حالة المناجم والمحاجر مع مراعاة القوانین المنظمة لھذا المجال

یترك منزلھ دون تأجیر، أو عدم زراعة أرضھ الزراعیة ولا ن استغلال ملكھ كأنالحق في الامتناع ع
.3یحد من سلطتھ ھذه إلا ما وضعھ القانون من قیود

سلطة التصرف:- 3

التصرف ھو السلطة الأساسیة للمالك على العقار والتي تمكنھ من التسلط على الحق الجاري علیھ، 
جمیع أنواع التصرفات القانونیة في والتسلط على الحق الجاري على العقار یتمثل أو على مادة الشيء.

التي یمكن للمالك القیام بھا من بیع، وھبة وغیرھا، بینما یتمثل التسلط على مادة الشيء في جمیع أنواع 
ادة العقار التصرفات المادیة التي یمكن أن یقوم بھا المالك على العقار، والتي من شأنھا التغییر في م

.4كقیام المالك بالبناء في أرضھ، أو ھدمھ للمباني القائمة أو غیرھا مما یتناول مادة العقار أو الشيء
أو یكون جزئیا وذلك ،والتصرف القانوني في الملكیة إما أن یكون كلیا بنقل ملكیة العقار إلى الغیر

یخرج المشرع على ھذه القاعدة فیمنع وفي بعض الأحیان،بترتیب حق عیني على العقار لفائدة الغیر
وإذا ما كان المنع بصفة دائمة فإن حق الملكیة لا یصبح لھ ،5المالك من التصرف القانوني بصفة مؤقتة

.6وجود، كما في حالة الأملاك الموقوفة

.لھبعد ھذا العرض عن سلطات حق الملكیة العقاریة الخاصة نتناول فیما یلي الخصائص الممیزة 

.ثانیا: خصائص حق الملكیة العقاریة الخاصة

لحق الملكیة العقاریة الخاصة بصفة خاصة قول بأن لحق الملكیة بصفة عامة وجرت العادة على ال
ثلاث خصائص ھي:

حق جامع (شامل): - 1

ویعني ذلك أن یجمع مالك العقار بین یدیھ كافة السلطات المتصورة من سلطة استعمال وسلطة 
وذلك في إطار الحدود والقیود التي یفرضھا القانون على ھذه السلطات.،استغلال وسلطة التصرف

1 Michèle MULLER, droit civil, parcours juridiques, édition Foucher MVISTM, France, 2007, P100.
.500-499ع : عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص یراج2
أو ھناك حالات قید فیھا القانون سلطة المالك أو الحائز فیما یخص سلطة الاستغلال خاصة في مجال الأراضي الزراعیة أین أجبر كل شخص معنوي3

رة أو بطریقة غیر مباشرة وعدّ عدم استثمار الأراضي الفلاحیة فعلا تعسفیا، طبیعي سواء كان مالكا أو حائزا لحقوق عینیة عقاریة باستغلالھا سواء مباش
. 18/11/1990المؤرخة في 49المتضمن التوجیھ العقاري، ج ر رقم 18/11/1990المؤرخ في 90/25رقممن القانون48: المادة نظری
.39یراجع : جورج شدراوي، المرجع السابق، ص 4
المتضمن القانون المدني الجزائري على أنھ : << لیس للشركاء أن یطلبوا القسمة 26/09/1975المؤرخ في 75/58رقممن الأمر740تنص المادة 5

لمؤرخة ا78مادامت ملكیة الأسرة قائمة، ولا یجوز لأي شریك أن یتصرف في نصیبھ لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جمیعا ...>>، ج ر. رقم 
.30/09/1975في 

.504-503یراجع : عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص ص 6
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، فالأصل في ممارسة ھذه السلطات 1فللمالك أن یتمتع بملكھ ویتصرف فیھ كیفما یشاء في حدود القانون
أن یكون المالك جامعا الإباحة والاستثناء ھو التحریم ولا یكون التحریم إلا بنص قانوني، ومادام الأصل 

الشأن، وعلى القانون في ھذالكل السلطات، فإن ھذا الأخیر لا یكلف إلا بإثبات ملكیتھ طبقا لما قرره
من یدعي بأن لھ حقا عینیا على ملك الغیر، كحق انتفاع، أو حق ارتفاق أو حق رھن ... أو تقرر 

ثبت ذلك، فعبئ الإثبات یقع على ھذا الأخیر لمصلحتھ قیدا على ملك الغیر، كقید المنع من التصرف أن ی
.2ولیس على المالك الذي یفترض فیھ أن یجمع كل السلطات بین یدیھ

حق مانع:- 2

رأینا فیما سبق أن المشرع المصري عند تعریفھ لحق الملكیة (التعریف بالملكیة بوجھ عام، 
المدني بشكل واضح وصریح في من القانون802) قد عبر عن ھذه الخاصیة في نص المادة 10ص

، فالأصل أن حق الملكیة مقصور على المالك >>لمالك الشيء وحده في حدود القانون ... <<قولھ: 
وحده دون سواه، ولھ أن یمنع أیا كان من الانتفاع أو التمتع بعقاره حتى ولو كان ھذا التمتع بسیطا 

یصل اقتصار حق الملكیة على المالك حد منع وغیر ذي أھمیة، ولا یلحق بالمالك أي ضرر منھ، فقد 
غیر أن لھذه 3الغیر من الوقوف على العقار أو حتى تصویره كما قضت بذلك محكمة التمییز الفرنسیة

الخاصیة حدودا، فقد یرتب القانون على المالك حقوقا لفائدة جیرانھ كحق المرور، أو أن لا یتجاوز 
والإرتفاقات القانونیة التي تعطي بعض الاستعمالات لفائدة الغیر وغیرھا من القیود 4مسافة معینةلھطم

.5والتي یكون فیھا المساس بالطابع المانع والحصري للملكیة ظاھر وجلي

حق دائم:- 3

إن دوام حق الملكیة یعني بقاء ھذا الحق حتى في حالة انتقالھ من شخص إلى آخر بأي سبب من 
أن خاصیة الدوام تعني أن ارتباط ھذا الحق یكون بمحلھ لا بشخص أسباب نقل الملكیة، وھذا یعني

المالك، أي أن دوام حق الملكیة یكون مرتبطا بالعقار طالما بقي ھذا الأخیر بغض النظر عمن كان في 
حیث ینظر إلى دوام حق الملكیة من زاویتین:6یده ھذا العقار

زمنیة معینة حیث لا یقبل ھذا الحق التأقیت، فطالما بقي الأولى وھي أن حق الملكیة لا یتقید بمدة - 
محل الملكیة فإن حق ملكیة المالك باق مھما طال الزمن حتى أنھ إذا مات انتقل إلى ورثتھ من بعده.

والثانیة ھي أن عدم الاستعمال لا یسقط حق الملكیة، فإذا لم یستعمل المالك ملكھ فإن ذلك لا یؤدي- 
. 7ملكھ مھما طالت مدة عدم الاستعمال إلا إذا نص القانون على خلاف ذلكإلى فقدانھ ل

إن حق الملكیة العقاریة الخاصة من خلال ما سبق بیانھ، یتمیز بجملة من السلطات والخصائص
مالك حتىضروریة لكل خصائص ھامة وفھي سلطات و،أوسعھاجعلت منھ أھم الحقوق العینیة و

1 Michel MULLER, OP, Cit, P75.
.529یراجع : عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص 2
.32یراجع : جورج شدراوي، المرجع السابق، ص 3

4 Michel MULLER, OP, Cit, P76.
5 www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-des-biens/le-caractere-exclusif-du-droit-de-propriété, a592870.html

.33یراجع : جورج شدراوي، المرجع السابق، ص 6
للدولة المطالبة أمام الجھة القضائیة في مجال الملكیة العقاریة الخاصة بعض الاستثناءات على خاصیة الدیمومة تتمثل في أنھ یجوز المشرعأورد7

من 53نص المادة المختصة بالحكم لھا بإثبات التخلي عن المیراث وبعد أن یصبح الحكم نھائیا تدرج العقارات المتخلي عنھا في الأملاك الوطنیة، یراجع : 
.02/12/1990المؤرخة في 52المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر رقم 01/12/1990المؤرخ في 90/30رقمالقانون
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بملكیتھ.یتمكن من التمتع 

والملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر تم العبث فیھا لزمن طویل، تم فیھ تغییب النظام العقاري 
المستمد من تراث الشعب الجزائري وقیمھ وإخضاعھ لنظام قانوني كان الغرض منھ ھو فرنسة العقار 

المشرع الجزائري بعد في الجزائر، وتسھیل عملیة الاستیلاء علیھ من المعمرین، فكان لزاما على 
الاستقلال أن یعمد إلى تطھیر الملكیة العقاریة بصفة عامة والملكیة العقاریة الخاصة على وجھ 
الخصوص، عن طریق استحداث آلیات فنیة و قانونیة تعالج ھذه المشكلة بشكل جذري، وھذه الآلیات 

بار عملیة التطھیر ھذه أحد ركائز تتمثل في إعداد المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري  باعت
التعمیر.

.الفرع الثاني: الملكیة العقاریة الخاصة وإعداد المسح العام للأراضي في الجزائر

إلى أنھ كانت ھناك محاولات لبدء عملیة المسح العام للأراضي منذ سنة بدایة یجدر بنا الإشارة
، مرورا 1"یریة التنظیم العقاري والمسحمدمن خلال إنشاء ھیئة مكلفة بھذه المھمة سمیت "1962

71/73بعملیة المسح الریفي في إطار تدابیر قانون الثورة الزراعیة الصادر بموجب الأمر رقم 
عند انتھاء العملیات المشروع <<:منھ على أنھ25حیث نصت المادة 08/11/19712المؤرخ في 

بالاستناد لمجموع فیھا برسم الثورة الزراعیة في بلدیة ما، یباشر في وضع الوثائق المساحیة لھذه البلدیة
البطاقات العقاریة، ویوضع السجل المساحي العام للبلاد وفقا للشروط والكیفیات التي ستحدد في ما بعد 

السجل إلا أن ھذا الأخیر لم یتم تجسیده میدانیا وبقي على . وبالرغم من النص على تأسیس ھذا>>
المستوى النظري فقط.

وفي إطار التوجھ نحو تبني نظام الشھر العیني الذي یشكل المسح العام للأراضي أساسھ المادي،
12/11/19753المؤرخ في 75/74إعلان البدء في إعداد المسح العام للأراضي بموجب الأمر جاء

من عدة عوامل، تتمثل أساسا في الوضعیة العقاریة السلبیة والمعقدة التي خلفتھا الحقبة انطلاقا 
ضمن قواعد الاستعماریة خاصة على الملكیة العقاریة الخاصة، والتي تتطلب إیجاد تشریع عقاري یت

، من خلال خلق نظام عقاري عصري.دقیقة للتنظیم العقاري

لى المسح العام للأراضي الذي یترتب على إتمام إعداده نتائج ھذا النظام یرتكز في المقام الأول ع
ھامة، فھو  یعمل على تثبیت وتطھیر الملكیة العقاریة بشكل دقیق وفعال مما یؤدي إلى ضمان الحقوق 
وتحقیق الائتمان ونمو الاقتصاد ، وعلاقة واضحة بمجال التعمیر، لذلك سنتناول مضمون المسح العام 

تطھیریة (الفقرة الأولى) ثم نتناول علاقتھ بمیدان التعمیر (الفقرة الثانیة).للأراضي ومھامھ ال

.الفقرة الأولى: المسح العام للأراضي موضوعھ ومھامھ التطھیریة

مادام الطابع القانوني للأملاك العقاریة في الجزائر متعدد، منھا ما یعود إلى الأملاك الوطنیة في
، وأخرى ھي عبارة نھا ما تعود الملكیة فیھا للخواصوجماعاتھا الإقلیمیة، ومشكل أملاك تابعة للدولة 

، فإن الحاجة إلى إحصاء شامل للملكیات، وتحدید كل ملكیة بشكل دقیق، ومعرفة ملاك وقفیةعن أ

محمودي، آلیات تطھیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، الطبعة الثانیة، منشورات بغدادي، الجزائر، یراجع : عبد العزیز 1
.53، ص 2000

30/11/1971المؤرخة في 97ج ر رقم 2
.18/11/1975المؤرخة في 92ج ر رقم 3
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مساحتھا والتأكد من سندات الملكیة ومطابقة الوثائق المتوفرة بالمسح والحسابات المیدانیة، وتحدید 
، المسح العام للأراضي"الحقوق العینیة، ھي كلھا عملیات تشكل ما أسماه المشرع الجزائري "أصحاب 

یف بھ وتحدید موضوعھ و بیان ھدفھ، ثم التطرق إلى مھامھ التطھیریةروالذي سنحاول التع

.موضوعھ وأھدافھأولا: التعریف بالمسح العام للأراضي

العصور تبعا للتطورات الحاصلة في المجتمع الإنساني، عرف مفھوم مسح الأراضي تطورا عبر 
بعض ،وقد عمدت1الحدیثةمتكیفا مع متطلبات كل مرحلة جدیدة، ومع ما یحصل من تطور في التقنیات

، دون شارة إلى ھدفھ وتحدید موضوعھ فقطالتشریعات إلى وضع تعاریف لھ، بینما اكتفت أخرى بالإ
الجزائري.التطرق إلى تعریفھ ومنھا التشریع

التعریف بالمسح العام للأراضي: - 1

یقصد بالمسح المرور على الشيء دون مغادرتھ قید أنملة منھ، ومنھا قولنا مسح الأرض مسحا 
ومساحة، الذي ھو ذاك العلم الذي یبحث فیھ عن مقادیر الخطوط والأجسام والسطوح، ومنفعتھ جلیلة 

.2المساكن وغیرھافي أمر الخراج وقسمة الأراضي وتقدیر 

ولیس لمسح الأراضي لحد الآن تعریف جامع مانع ، لذلك نجد لھ تعاریف متعددة، فعرفھ البعض
عملیة فنیة وقانونیة تھدف إلى تعیین جمیع البیانات التي تتطلبھا المعرفة الكاملة والواضحة "بالقول ھو:

الشرعي، اسم مالكھ وأسباب تملكھ، الحقوق لھویة العقار، والمتعلقة بموقعھ وحدوده، قوامھ ونوعھ 
العینیة المترتبة لھ وعلیھ، مما یؤدي إلى تثبیت الملكیة العقاریة والحقوق المتعلقة بھا على نحو ثابت 

.3"ونھائي

السیطرة على الفضاء العقاري على الصعید التقني والقانوني بقصد جرد "ویمكن تعریفھ أیضا بأنھ: 
.4"للملكیات العقاریة والحقوق العینیة، مع إرفاق الوثائق الوصفیة الخاصة بھاالحالة المدنیة 

وھو تعریف في نظرنا شامل إلى حد كبیر نظرا لكونھ لامس الأبعاد الفنیة والقانونیة للمسح، أما 
أو النصوص التنظیمیة 75/74رقمالمشرع الجزائري فلم یضع تعریفا لمسح الأراضي سواء في الأمر

حیث جاء في نص المادة ، موضوع وھدف المسح العام للأراضياللاحقة لھ، وإنما اكتفى بالتطرق إلى
النطاق الطبیعي للعقارات مسح الأراضي العام یحدد ویعرف<<ما یلي: 75/74من الأمر 02

.>>ویكون أساسا مادیا للسجل العقاري

مجموع التراب الوطني تحدید الملكیات قصد إعداد مخطط یتم على<<منھ 04وأضافت المادة 
، فنلاحظ على نصي المادتین أنھما لم یأتیا بمفھوم لمسح الأراضي >>منظم وتأسیس مسح للأراضي

، المتمثل في تحدید موضوع المسح وھدفھ المباشرالإشارة فقط إلىوما یشتمل علیھ، واقتصرتا على
للعقارات، وإعداد الوثائق المساحیة التي تشكل الأساس المادي للسجل وتعریف النطاق الطبیعي

العقاري.
.24، ص 2002- 2001ع : فیروز براني، مسح الأراضي، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، سنة یراج1
.849، ص 1993لبنان، بیروت،یراجع : بطرس البستاني، محیط المحیط، قاموس مطول للغة العربیة، مكتبة لبنان ناشرون،2
.25یراجع : فیروز براني، المرجع السابق، ص 3
، مداخلة في الملتقى الوطني الرابع حول الحفظ العقاري وشھر الحقوق ، أثر الوثائق المسحیة في ضبط وتحدید الملكیة العقاریة: ریم مراحيیراجع4

ینظر : ،03، صبجامعة الدكتور یحي فارس المدیة2011أفریل 28و 27العینیة العقاریة في الجزائر المنعقد یومي 
http://www.carrefourdroit.com/2016/07/2728-2011.html



18

للأراضي:العام المسح موضوع- 2

، نجد أن موضوع عملیة الذكر أعلاهالسالف75/74الأمر من 04و 02باستقراء نص المادتین 
للدولة وجماعاتھا المسح یتمثل في كل من الأملاك الوطنیة سواء كانت عمومیة أو خاصة التابعة

، حیث حصر المشرع 1الإقلیمیة، والأملاك الوقفیة، وأخیرا الأملاك التابعة للخواص بمختلف أنواعھا
ت العقاریة الجزائري موضوع مسح الأراضي على التحدید والتعریف المادي للنطاق الطبیعي للملكیا

. 2فقط والتي تكون فیما بعد الأساس المادي للسجل العقاري

من المرسوم 04المعدل للمادة 24/12/19843المؤرخ في 84/400وبالرجوع إلى المرسوم 
القوام المادي <<حت عملیات المسح العقاري تتناول:أصب25/03/19764المؤرخ في 76/62

وطبیعة الأراضي، إن اقتضى الأمر أنماط المزروعات الفلاحیة التي تنجز فیما یخص العقارات 
الریفیة.

ام المادي وطبیعة شغل الأراضي وتخصیصھا ونمط استعمال البنایات المقامة علیھا القو-
واستغلالھا ووصفھا حسب كل طابق فیما یخص العقارات الحضریة.

.5>>الملاك الظاھرون وأصحاب الحقوق العینیة الظاھرون وكذلك كیفیة الاستغلال-

الآخر.بعدین یكمل كل واحد منھما وھكذا أصبح لعملیة المسح 

البعد الأول ویتمثل في تبیان حالة الأملاك المادیة من حیث القوام المادي لھا وطبیعة شغلھا 
وتخصیصھا واستعمالھا واستغلالھا ووصفھا.

والبعد الثاني ویتمثل في بیان الحالة القانونیة لھا عن طریق إنشاء بطاقة ھویة للعقار یتم بموجبھا 
سباب تملكھ، والحقوق العینیة المترتبة علیھ لفائدة المالكین أو على التعریف بأسماء المالكین لھ وأ

حسابھم مكرسا بذلك البعد التطھیري للملكیة العقاریة.

ھدف المسح العام للأراضي:- 3

یھدف المسح العام للأراضي إلى تحدید الأملاك العقاریة وضبط المساحات بكیفیة دقیقة قصد 
، والذي یؤدي عند إتمامھ على المستوى الوطني إلى تنظیم كلي 6یةإعداد مخطط منظم لإقلیم كل بلد

واء المبنیة منھا أو غیر وكامل لإقلیم الدولة ، ففي كل بلدیة یتم إنشاء كشف مفصل للملكیة العقاریة، س
، مما یؤدي إلى تطھیر الملكیة العقاریة بصفة عامة والملكیة العقاریة الخاصة على وجھ المبنیة

اھم بالتالي في خلق نظام إشھار عقاري واضح وشفاف، قادر على إعطاء صورة الخصوص، ویس
، وعن مختلف التصرفات القانونیة المترتبة على العقاراتواضحة عن مختلف الحقوق العینیة العقاریة

الواقعة علیھا من خلال دوره الفعال في إعلام الجمھور بذلك، مما یعطي الائتمان والاستقرار في 

.04، ص یراجع : ریم مراحي، المرجع نفسھ1
.18/11/1975المؤرخة في 92السالف الذكر ،ج ر رقم 75/74رقممن الأمر02ینظر: المادة 2
30/12/1984المؤرخة في 71ج ر. رقم 3
.13/04/1976المؤرخة في 30ج ر. رقم 4
السالف الذكر.24/12/1984المؤرخ في 84/400رقممن المرسوم01ظر: المادة ین5
السالف الذكر.76/62والمادة الأولى من المرسوم 75/74رقممن الأمر08ینظر: المادة 6
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، یكون 1ت العقاریة، كما أن إنشاء ھذا الكشف المفصل للملكیة العقاریة ومسكھ بالشكل المطلوبالمعاملا
حیث بتوفر ھذا الكشف یشكل مساھمة في دفع عجلة ،نیة وتقنیة للفضاء العقاريقانوقاعدة مادیة و

كبرى ، ویسمح وجوده بالشروع في عملیات ومشاریع2الاقتصاديتطور البلاد في المجال الاجتماعي
في مختلف القطاعات كالفلاحة والتعمیر والصناعة وغیرھا.

.ثانیا: المھام التطھیریة للمسح العام للأراضي

تساھم في تطھیر الملكیات العقاریة إضافة إلى ما سبق فإن لمسح الأراضي العام مھاما أساسیة
، من خلال الملكیات العقاریةالملاك وأصحاب الحقوق العینیة وتحدیدبمختلف أصنافھا، تتمثل في تعیین

وثائق المسح على مستوى البلدیة قصد إثارة وإیداع، التحقیقات العقاریة اللازمة لذلكالقیام بمختلف 
الاحتجاجات كأحد آلیات التطھیر  .

:التحقیق العقاري عملیة مھمة لتطھیر الملكیة العقاریة :1

القیام بالتحقیقات العقاریة اللازمة قصد تعیین ،ة تطھیر الملكیة العقاریة الخاصةتقتضي عملی
الملاك أو أصحاب الحقوق العینیة العقاریة وتحدید ھذه الأملاك والحقوق لما لھذه العملیات من أھمیة 

في تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة  .

ومات ل، وكذلك البحث والتحري حول المعلملكیة العقاریة والحقوق العینیةمعاینة حق اإن عملیة
، تجري القانوني المرتبطة بھذه الأملاك، وكذا المعلومات ذات الطابعالمتعلقة بتعریف ذوي الحقوق

، وقد أسندت إلى أعوان مصلحة مسح الأراضي المرفقین بعونین محققین 3بالموازاة مع عملیة التحدید
لبلدیة المعنیة، یشمل أحدھما من مصالح الحفظ العقاري والآخر من مصالح أملاك الدولة، وعون من ا

التحقیق العقاري دراسة السندات المقدمة وفحصھا، وجمع أقوال الأشخاص المعنیین وتصریحاتھم 
أو فظة العقاریة وإدارة مسح الأراضيومقارنة المعلومات المحصلة مع تلك الموجودة بكل من المحا

.4الموجودة على مستوى إدارة أملاك الدولة

للملكیة فإن العناصر التي یتمكن المحققون من الحصول علیھا سواء مماوفي حالة غیاب سندات 
یقدمھ الحائز من شھادات جبائیة أو شھادات مكتوبة، أو أي وثیقة یملكھا الحائز والتي یمكنھا تنویر 
التحقیق وتؤدي إلى تقدیر وقائع الحیازة المثارة، والتي تؤكد أو تنفي ممارسة المعني لھذه الحیازة طبقا

.5، أي حیازة مستمرة غیر منقطعة، ھادئة وعلنیةللتشریع المعمول بھ

غیر أن ھذه المعلومات المحصلة من عملیة التحقیق یجب أن یتم التأكد منھا من خلال الاتصال 
بالمجاورین للعقار المثارة بشأنھ الحیازة من خلال مقارنتھا بالشھادات والمعلومات التي یمكنھم تقدیمھا 

24/05/1998المؤرخة في 16السالفي الذكر، وكذا التعلیمة رقم 76/62رقممن المرسوم01و المادة 75/74من الأمر 08یتضح من خلال المادة 1
یتم إنشاء ومسك الكشف المفصل للملكیة المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي العام والترقیم العقاري الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة أنھ 

) جدول الأقسام (سجل قطع La matrice cadastral) وسجل مسح الأراضي (Le plan cadastralالعقاریة عن طریق مخطط مسح الأراضي (
)، les fiches d’immeubles(T10)، البطاقات العقاریة نموذج la table des comptes)، جدول الحسابات (l’état de sectionالأراضي 

أیضا : عبد الرحمان بن عیسى ، التعریف بعملیة مسح )، ویراجعT7)les fiches d’enquête foncièreوبطاقات التحقیق العقاري نموذج 
28و 27یومي الأراضي والترقیم العقاري ، مداخلة في الملتقى الوطني الرابع حول الحفظ العقاري و شھر الحقوق العینیة العقاریة في الجزائر المنعقد

.http://www.carrefourdroit.com/2016/07/2728-2011.html: ینظر، 07، صبجامعة الدكتور یحي فارس المدیة2011أفریل 
.82، ص 2006الطبعة الثالثة،  دار ھومة، الجزائر،  یراجع : عمار علوي، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر،2

. یراجع : ریم مراحي، المرجع السابق، ص 08 3

و ما بعدھا . السالف ذكرھا، ص15 یراجع : التعلیمة رقم 16 4

المتضمن التوجیھ العقاري. المؤرخ في 1990/11/18 25/90 رقم من القانون المادة 39 ینظر: 5
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وقد مكن المشرع الجزائري جمیع الملاك عمومیین أو خواص من .ر موضوع التحقیقحول العقا
المشاركة في إثبات ملكیاتھم أو حیازتھم للعقارات موضوع المسح، من خلال إلزام مصالح مسح 

بدء عملیة المسح موجھة لھؤلاء الملاك في القطاع المراد مسحھ كما یتم الأراضي بلصق إعلانات
.1لتحقیق العقاري بحضورھمإعداد بطاقة ا

،ندات ومعاینات میدانیةوبعدھا یتم تحدید الملكیات العقاریة بناء على ما تم من تحقیقات حول الس
. المصالح المعنیة بھذه العملیةوأخذ مختلف الأقوال والتصریحات ومقارنتھا بما توفر من معلومات لدى 

العقاریة :تعیین الملاك وأصحاب الحقوق العینیة–2

تكتسي عملیة تعیین الملاك وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة أھمیة بالغة في عملیة تطھیر الملكیة 
، وتتم ھذه العملیة من خلال لأملاك والحقوق العینیة العقاریةالعقاریة، وتعد الوجھ المقابل لعملیة تحدید ا

أشخاصا طبیعیین أو معنویین، فالبیانات سواء كانوا جمع البیانات المتعلقة بأصحاب ھذه العقارات
والحیازة المقصودة ھنا ھي الحیازة 2المتعلقة بالأشخاص الطبیعیة تتمثل في ھویة المالك أو الحائز

اریة (الارتفاق، الانتفاع، ،أو أصحاب الحقوق العینیة العق3القانونیة طبقا للتشریع الساري المفعول
الحالة العائلیة، مكان ، المھنة،تاریخ ومكان الازدیاد، والجنسیة، النسب، ...)، الاسم واللقبالسكن

أما الأشخاص المعنویة فإذا كانت الدولة وجماعتھا الإقلیمیة فتذكر الدولة أو الجماعة الإقلیمیة الإقامة.
المعنیة، وإذا كانت الشركات أو المؤسسات المستفیدة من ھذه الأملاك أو الجمعیات فتذكر تسمیتھا 

.4ھا الاجتماعيومقر

من 04المعدل للمادة 84/400رقمغیر أن المشرع الجزائري وبموجب أحكام المرسوم
جاء بحكم جدید لا یتماشى مع الھدف الأساسي الذي سن إجراء المسح العام 76/62رقمالمرسوم

الخاصة على وجھ والمتمثل في تطھیر الملكیة العقاریة بصفة عامة والملكیة العقاریة من أجلھ للأراضي 
أصحاب الحقوق الخصوص، إذ إن الاكتفاء عند القیام بعملیة المسح بتحدید الملاك الظاھرین أو

الظاھرین، دون البحث والكشف عن الملاك أو أصحاب الحقوق الحقیقیین، یشكل ثغرة قانونیة ینبغي 
، وحقیقة الملكیة العقاریة العقاريالوثائق المسحیة والسجلالانتباه لھا لما ینتج عنھ من عدم التطابق بین

یحتم على الأعوان المكلفین بدل العنایة اللازمة في عملیات التحقیق التي ، مما5المیدانيوواقعھا
یقومون بھا من أجل الوصول إلى الملاك وأصحاب الحقوق الحقیقیین، وعدم اكتفائھم بالمالك الظاھر أو 

.السالف الذكرھب إلى ذلك المرسومالحائز الظاھر كما ذ

فالتحقیق الدقیق والمعمق یمكن الوصول إلى تعیین ھؤلاء الملاك أو أصحاب الحقوق العینیة الذین 
یخصص لھ حساب ، وفیھا جمیع البیانات المتعلقة بھمنھم تدونتخصص بطاقة عقاریة لكل واحد 

.06-05المرجع السابق، ص ص یراجع : عبد الرحمان بن عیسى، 1
، "الحیازة سلطة فعلیة واقعیة یباشرھا الحائز على شيء، بحیث تكون في مظھرھا الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكیة أو لحق عیني آخر"2

.06یراجع: عبد المنعم فرج الصدة، الملكیة في القوانین العربیة، دار الفكر، د . س . ط. ص 
الذي سن إجراءات إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة 21/05/1983المؤرخ في83/352رقمتم إلغاء المرسوم3

المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة مما یعني أنھ 19/05/2008المؤرخ في 08/147رقممن المرسوم التنفیذي24بموجب المادة 
قادم المكسب بعد إتمام عملیات مسح الاراضي وإنما یمكن ذلك قبل البدء والشروع في عملیة المسح كما سیأتي بیان ذلك لاحقا .لم یعد بالإمكان المطالبة بالت

.21–20السالفة الذكر، ص ص16یراجع : التعلیمة رقم 4
التحقیق العقاري الذي یھدف حسب التعلیمة إلى الإلمام بكل السالفة الذكر لتدارك مثل ھذه النقائص من خلال التأكید على إجراء16جاءت التعلیمة رقم 5

ینبغي إعطاءه العناصر الضروریة لمعاینة حق الملكیة والحقوق العینیة العقاریة الأخرى وكذا التعریف بالملاك أصحاب الحقوق، على الرغم من أن الأمر 
بعده القانوني من حیث احترام قاعدة توازي الأشكال.
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.1مسحي تسجل فیھ جمیع أملاكھ التي تم مسحھا

:عقاریة والحقوق العینیة العقاریةتحدید الملكیات ال-3

، فإن 2مادامت جمیع العقارات خاضعة لعملیة المسح سواء كانت ملكیة عامة أو ملك للخواص
، سواء كان المسح یجري في المناطق الریفیة أو في یفھا وتحدید حدودھا تعنیھا جمیعاعملیات تعر

ام والأقسام إلى قطع ، والقطع الأرضیة المناطق الحضریة، حیث تقسم المنطقة المراد مسحھا إلى أقس
ھنا ھي كل جزء من سطح الأرض المملوك لشخص واحد أو لعدة أشخاص على الشیوع ومثقلة بنفس 

.3الأعباء والحقوق وتشكل وحدة طبیعیة وقانونیة تسمى "الوحدة العقاریة"

بأخذ قیاساتھا وتحدید وتحدید الملكیات العقاریة یكون بضبط حدود العقارات في الواقع المیداني، 
أبعادھا ومساحاتھا بشكل دقیق، وتحدید الحدود الفاصلة بین الملكیات المجاورة لھا، وترجمة ذلك على 

كل عقار بطاقة عقاریة عقاریة، حیث یخصص لالمخططات مساحیة، ثم على سجلات المسح والبطاقات 
وھو جزء ilot de propriété(4یة (یعبر عنھ بلغة المسح مجموعة الملكیة أو جزء الملكخاصة بھ، و

على أن مخطط مسح الأراضي یقسم 75/74رقممن الأمر06من القسم المساحي حیث نصت المادة 
إلى أقسام وإلى أماكن معلومة، وھو یعطي التمثیل البیاني لإقلیم البلدیة في جمیع التفاصیل الخاصة

مجموعات ilots de propriété(من أجزاء الملكیةأقسام والأقسام وھكذا تتكون البلدیة من بتقسیمھا،
، وا أشخاصا طبیعیین أو معنویین، وقد ألزم القانون الملاك وأصحاب الحقوق العینیة سواء كانالملكیة)

رقممن المرسوم10، طبقا للمادة إلى عین المكان لتقدیم ملاحظاتھمخاصین أو عامین بالحضور 
لحضور سواء لابد أن یكون ازاء الملكیات وجاھیة، ووضع حدود أجحیث تكون عملیة76/63

ة تفصل استدعاءات متتالی03رغم استدعائھ شخصیا أو بواسطة ممثل، وإن حدث وأن تغیب المالك
، تكون عملیة وضع الحدود تلقائیة حسب الملومات المتوفرة لدى المجاورین وتسجل في یوما15بینھا 

.5حساب المجھول

المسح بالبلدیة والبعد المطھر للملكیة العقاریة فیھ:إجراء إیداع وثائق - 4

الأعمال یتم إیداعإعداد الوثائق المثبتة لھذهالتحقیق العقاري ومن الأعمال المیدانیة وبعد الانتھاء
وثائقإیداع ، تكتسي عملیة البلدیة المعنیةمستوىالوثائق الملحقة بھ علىمسح الأراضي ومخطط 
بالبلدیة أھمیة كبیرة في عملیة تطھیر الملكیة العقاریة.المسح

إیداع وثائق المسح العام للأراضي بالبلدیة : 1–4

، وذلك بقصد تقدیم6یتم إیداع وثائق المسح (مخطط المسح والوثائق الملحقة بھ) على مستوى البلدیة

2012، كلیة الحقوق، 1علاقة مسح الأراضي العام بالحفظ العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائرھاري القیزي،یراجع : لز1
.28، ص 2013-
الذكر.السالف24/12/1984المؤرخ في 84/400رقمالسالف الذكر المعدلة بموجب المرسوم76/62من المرسوم رقم 03فقرة 04ینظر: المادة 2
السالف الذكر على أن :<< الوحدة العقاریة ھي مجموع القطع المجاورة التي تشكل ملكیة واحدة أو 76/63رقممن المرسوم 02فقرة 23تنص المادة 3

ملكیة على الشیوع والمثقلة بنفس الحقوق والأعباء >>.
إقلیم البلدیة، یتكون جزء الملكیة من قطعة أرضیة أو مجموع القطع الأرضیة جزء الملكیة ھو جزء من القسم المساحي وھذا الأخیر یشكل جزء من 4

یكون وحدة عقاریة المتجاورة التابعة لمالك واحد أو تعود إلى شیوع واحد، والخاضعة لنفس الأعباء والحقوق، تقع في مكان واحد معلوم من إقلیم البلدیة، و
، وأیضا التعلیمة 76/62من المرسوم رقم 15یراجع :المادة ،م حسب طریقة الترقیم الطبوغرافیةمستقلة، وكل جزء ملكیة یحمل رقم معین خاص ویرق

.11، ص 16رقم 
. 07، ص یراجع : ریم مراحي، المرجع السابق5
السالف الذكر.76/62رقممن المرسوم11ینظر : المادة 6
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مخصص لذلك، سواء حول حدود حیث تسجل ھذه الأخیرة في سجل الاحتجاجات الممكنة حولھا،
العقارات أو حول الحقوق المترتبة علیھا، أو حول الأشخاص المقیدة ھذه الأملاك العقاریة أو الحقوق 
العینیة العقاریة بأسمائھم، حیث منح أجل شھر واحد بعد إیداع ھذه الوثائق بمقر البلدیة للمواطنین 

ما كتابة لرئیس المجلس الشعبي البلدي، أو شفاھة إلى للاطلاع علیھا، وتقدیم احتجاجات مسببة بشأنھا إ
رئیس فرقة المسح المداوم بمقر البلدیة المعنیة خصیصا لتلقي ھذه الاحتجاجات.

یقفل ھذا السجل المخصص لتسجیل الاحتجاجات عند نھایة مھلة شھر، ویتم تحویلھ مرفقا 
ات، فتحاول أن توفق س ھذه الاحتجاجبعرائض الاحتجاج المقدمة إن وجدت إلى لجنة المسح التي تدر

، خاصة إذا تعلق الأمر بنزاع حول الحدود أو الرسم المساحي للعقارات، فیقوم رئیس فرقة بین المعنیین
المسح عند التوصل إلى توافق بإدخال التعدیلات الضروریة بالاعتماد على القرارات المتخذة من قبل 

ي، أو تقوم بإصلاح الأخطاء الواردة في الأسماء أو لجنة المسح والمصادق علیھا من قبل الوال
.الاعتراضات متعلقة بھذه المسائلتفي حالة ما إذا كان1المساحات أو الحقوق

أشھر من أجل 03أما في حالة عدم التوافق بین المحتجین فتعلم اللجنة المعترضین بأن لھم أجل 
الحدود ص إقلیمیا للفصل في النزاع، حیث تبقىالاتفاق على حدود معینة أو اللجوء إلى القضاء المخت

أشھر تصیر الحدود المحددة 03، وبانقضاء أجل طكما ھي على المخط2مؤقتة للأجزاء المتنازع فیھا
بصفة مؤقتة نھائیة.

،لیة للملكیات ویعمل بھا مباشرةأما الأجزاء غیر المتنازع حولھا فتعتبر مطابقة للوضعیة الحا
، التي تسبق لة في عملیة المسح العام للأراضيوثائق المسح بمقر البلدیة آخر مرحوتعد عملیة إیداع 

، وھذا الإیداع الأخیر یتم مقابلالأول للإشھارإیداع ھذه الوثائق بالمحافظة العقاریة قصد الإجراء 
یوقعھ المحافظ العقاري المختص . 3محضر تسلیم

بالبلدیة :البعد المطھر لإیداع وثائق المسح 2–4

البلدیة وإشھاره في بمخطط مسح الأراضي والوثائق الملحقة بھإیداعإن الغرض الأساسي من 
، ھو تمكین المواطنین المعنیین دیة المعنیة والبلدیات المجاورةالأماكن العامة المعتادة للصق بالبل
على ھذه الوثائق من الاطلاع،والتي تم المساس بحقوقھم فیھا،بالأراضي التي شملتھا عملیة المسح

المؤسسة كتابة أو مشافھة لرئیس المجلس الشعبي البلدي أو إلى وتقدیم احتجاجاتھم أو اعتراضاتھم
، وسواء كانت ھذه 4ممثل عن الإدارة الذي یكون موجودا بمقر البلدیة في الأیام والساعات المعلن عنھا

وثائق عتراضات تنصب على الحدود التي اعتمدتھاالاعتراضات موجھة نحو العقارات، أي أن ھذه الا
أو كانت ھذه الاحتجاجات الحقوق العینیة المترتبة علیھا،المسح المودعة بالبلدیة ،أو المساحات أو على

موجھة نحو الأشخاص المقیدة ھذه الأملاك العقاریة أو الحقوق العینیة العقاریة أو الإعتراضات 
.بأسمائھم

شھر الحقوق یراجع : جمال بوشنافة، الأثر المطھر للقید الأول للعقارات في السجل العقاري، مداخلة في الملتقى الوطني الرابع حول الحفظ العقاري و1
: ینظر، 03ص بجامعة الدكتور یحي فارس المدیة،2011أفریل 28و 27العینیة العقاریة في الجزائر المنعقد یومي 

http://www.carrefourdroit.com/2016/07/2728-2011.html.
السالف الذكر .76/62من المرسوم 12ینظر : المادة 2
ئر، د. س.ط ، یراجع : ریم مراحي، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزا3

81ص 
25/03/1976المؤرخ في 76/62یعدل ویتمم المرسوم رقم 07/04/1992المؤرخ في 92/134ن المرسوم التنفیذي رقم م11ینظر : المادة 4

08/04/1992المؤرخة في 26المعدل والمتمم والمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ، ج ر رقم 
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الشكاوي وسجل الاحتجاجات على لجنة المسح التي تجتمع في جلسة ه الاعتراضات وحیث تحال ھذ
، لتقوم بمعالجة الأخطاء التي والنظر في مدى قوة الأسانید والحجج المقدمة1مغلقة لدراستھا و فحصھا

، سواء تعلق ئق السندات المقدمة من المعترضینوقعت فیھا فرقة المسح إن وجدت على ضوء الوثا
لحدود ، أو تعلق الأمر بالأخطاء في اء أو المساحات أو الحقوق العینیةالأمر بالأخطاء الواردة في الأسما

، حیث یتم العمل فیھا على التوفیق بین المتنازعین إذا تعلق الأمر بنزاع أو الرسم المساحي للعقارات
، بإدخال التوصل إلى توافقفرقة المسح عند حول الحدود أو الرسم المساحي للعقارات، فیقوم رئیس 

التعدیلات الضروریة بالاعتماد على القرارات المتخذة من قبل لجنة المسح والمصادق علیھا من قبل 
، و یوجھ الأطراف إلى الجھات القضائیة لعرض الة عدم التوافق یحرر محضرا بذلكوفي حالوالي،

توافق أو دون إثارة النزاع أمام ھذا الأجل دونبانقضاءأشھر،03نزاعھم علیھا وذلك في أجل 
القضاء تصبح الحدود نھائیة .                                                                               

ھكذا یكون لإجراء إیداع الوثائق المتعلقة بمسح الأراضي عل مستوى البلدیة دورا ھاما في و
تطھیر الملكیة العقاریة .

.فقرة الثانیة: المسح العام للأراضي أساس لمیدان التعمیرال

للبناء، وبما أن مما ھو مسلم بھ أن أي نشاط عمراني یكون أساسھ العقار سواء كان مبنیا أو موجھ
لاشك ، فإن العلاقة بینھمار دون تمییز بین أصنافھ وأنواعھالمسح العام للأراضي ینصب على العقا

ونظرا لآفاق التطور المنتظرة في مجال التھیئة ،یؤثر في الآخر إن إیجابا أو سلبامنھمافكلوطیدة 
، تقنیة وقانونیة للفضاء تكزا بصفة مطلقة على قاعدة مادیةالعقاریة والتعمیر والذین یجب أن یر

موجھ سواء كان مبنیا أو ، علاقة و صلة وثیقة بالعقار العمرانيللمسح العام للأراضي، فإن2العقاري
ھا ھذا المیدان .بما یقدمھ من معطیات مادیة دقیقة یستفید منیعد أساسا للتعمیربل وللبناء

.الحضريأولا: المسح العام للأراضي والعقار

تشمل عملیات المسح التي تجري ضمن المناطق الحضریة العقارات المبنیة وغیر المبنیة ، وإذا 
تثیر أي إشكال أثناء إجراء عملیة المسح، فإن العقارات التي تشتمل على كانت العقارات غیر المبنیة لا 

بنایات شیدت بطریقة غیر شرعیة تطرح إشكالا قانونیا.

العقار الحضري الشرعي :المسح العام للأراضي و- 1

إن العقار الحضري وعلى غرار العقار الریفي ھو أحد محاور مسح الأراضي العام سواء كان مبنیا
، حیث یجب أن تخصص لكل عقار أو جزء عا لنظام الملكیة المشتركة أو لا، أو كان خاضأو غیر مبني

من عقار یقع داخل المنطقة العمرانیة بطاقة عقاریة حضریة حتى ولو لم یتم إعداد المسح العام 
الشارع اسمإلى ولدیة التي یقع فیھا ھذا العقار للأراضي، وفي ھذه الحالة یعین العقار استنادا إلى الب

مخصصة للاستعمال مشتركة وفإذا كان العقار الحضري مبنیا یشتمل أو لا یشتمل أجزاء.3الرقمو
"، والتي یؤشر علیھا عندالبطاقة العامة للعقارالجماعي فتحدث لھ بطاقة عقاریة حضریة تسمى "

.09، ص ة ،المرجع السابقیراجع : ریم مراحي، أثر الوثائق المسحیة في ضبط وتحدید الملیكة العقاری1
. ، ص ص 81- 82 یراجع  : عمار علوي، المرجع السابق، 2004 2

المؤرخة في 30ج.ر رقم ،یتعلق بتأسیس السجل العقاري25/03/1976المؤرخ في 76/63رقممن المرسوم 30إلى 27ینظر: المواد من 3
13/04/1976.
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.1تھم مجموع العقار، وجمیع الشكلیات التي لتجزئة أو التقسیم المخصص للعقارالاقتضاء با

أما إذا تعلق الأمر بعقار حضري یشتمل على نظام خاص بالملكیة المشتركة فإنھ تحدث عند 
التخصیص الأول الفعلي لكل قطعة ولكل جزء مقسم بطاقة تسمى "البطاقة الخاصة للملكیة المشتركة" 

حیث یذكر المحافظ ،من العقارتعلقة بالجزء المعني والتي یجب أن تكتب علیھا جمیع التأشیرات الم
الرقم وعند الاقتضاء تي یوجد بھا العقار إسم الشارع والعقاري على البطاقة الخاصة علاوة عن البلدیة ال

غیر أنھ في كلا البطاقتین سواء البطاقة ،2مسح الأراضي لمجموع العقارمراجعرقم القطعة وبیان
.3العامة للعقار أو البطاقة الخاصة للعقار یتم التأشیر بعبارة تكون كمرجع بینھما

وإذا تعلق الأمر بعقار غیر مبني وكان موضوع صفقة غیر مجسدة بعقد رسمي مشھر فإن العقار 
دم مشھرا بالمحافظة العقاریة المختصة أو قیسجل في وثائق المسح باسم المالك الذي یوجد حق ملكیتھ

ما على الشاغل الفعلي إلا السعي لإتمام إجراءات نقل ملكیة العقار إلى ما یثبت ملكیتھ للعقار المعني، و
، وإلا فإنھ سیجد نفسھ لاحقا عند رغبتھ في ذمتھ وفقا للقوانین التي تحكم میدان المعاملات العقاریة

لھ في أي نشاط عمراني أمام عقبة إفتقاده لسند ملكیة الذي بدونھ لا یمكنھ من إستعمال العقار الذي یشغ
.4وذلك بحكم القانونلاسیما حق البناءممارسة ھذا النشاط،

إشكالیة البنایات غیر المشروعة:المسح العام للأراضي و- 2

إتمام عملیات المسح العام تشكل البناءات اللاشرعیة والفوضویة أحد الإشكالیات المطروحة أمام 
لأن ،وذلك بسبب ما تثیره من احتجاجات عند تسجیل ھذه العقارات باسم الشاغلین لھا،للأراضي

المحققین یجدون بأن ھذه البنایات المشیدة من قبل الأفراد أو حتى في بعض الأحیان من قبل ھیئات 
مما ،وا أشخاصا عامة أو خاصةعمومیة تقع على أوعیة عقاریة تابعة لأشخاص آخرین سواء كان

یطرح صعوبة تسویة وضعیات ھؤلاء في إطار الحل المقترح من خلال قانون مطابقة البنایات وإتمام
ذلك أن أغلب ھذه البنایات شیدت على أراضي یملك أصحابھا سندات محررة من قبل موثقین ، 5إنجازھا

ولم تتم عملیة ،أو أراضي الخواص6أو قضاة شرعیین منذ الحقبة الاستعماریة على أراضي عرش
في إنجازھاالمتعلق بمطابقة البنایات وإتمام08/15حیث ینص القانون ،7التسویة النھائیة لھذه السندات

منھ على أن تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا یتم بالأخذ بعین الاعتبار الطبیعة القانونیة 18المادة 
للوعاء العقاري.

إما مشیدا على أراضي 08/15رقمالحالة التي یكون البناء المراد مطابقتھ وفقا لأحكام القانونففي 
وھنا في ھذه الحالة عند القیام بإجراء تسجیل العقار باسم الشاغل ،الإقلیمیةملك للدولة أو جماعاتھا 

تعترض علیھ الھیئة المالكة للعقار، فیبقى العقار مسجلا باسمھا وما على المعني إلا الانتظار لتسویة 

.السالف ذكره76/63رقممن المرسوم01فقرة 28ینظر: المادة 1
السالف الذكر .  76/63رقممن المرسوم30ینظر: المادة 2
السالف ذكره.76/63رقممن المرسوم03فقرة 28ینظر: المادة 3
. >>الأرض...حق البناء مرتبط بملكیة <<المتعلق بالتھیئة والتعمیر على أن: 01/12/1990المؤرخ في 90/29رقممن القانون50نصت المادة 4
.03/08/2008المؤرخة في 44یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا، ج ر. رقم 20/07/2008المؤرخ في 08/15رقمالقانون5
تمم یعدل وی25/09/1995المؤرخ في 95/26رقممن الأمر13أراضي العرش أو الكومینال اعتبرت أملاكا للدولة بقوة القانون ینظر : المادة 6

.27/09/1995المؤرخة في 55المتضمن التوجیھ العقاري ج ر رقم 18/11/1990المؤرخ في90/25رقمالقانون
الذي أسس نظام 04/08/1926المتمم بالقانون المؤرخ في 16/02/1897حیث أن أغلب ھذه العقود والتي یرتكز مضمونھا على القانون الصادر في 7

حیث لا تسلم سندات ملكیة على ھذه الأراضي إلا بعد الانتھاء من التحقیق العقاري الفردي أو الجماعي بشأنھا وصدور "البیع الواقف على شرط الإیجار"
.Jacpues LAMBERT, OP. CIT. 455) من طرف الحاكم العام الفرنسي بالجزائر ینظر:   l’homologationقرار الاعتماد أو المصادقة (
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مما یعني بقاء عملیة المسح 08/151رقموضعیتھ عن طریق إتمام إجراءات المطابقة وفقا للقانون
عقار المبني في ھذه الحالة دون تحقیق ھدفھا.بالنسبة لل

أما إذا كان الوعاء العقاري المشیدة علیھ ھذه البناءات ملك للخواص فإن المشرع لم یعالج ھذه 
قواعد لا یوجد ما یمنع من مطابقتھا مع یبدواأنھ، غیرالمسألة من حیث مدى إمكانیة مطابقتھا أم لا

التعمیر والبناء إذا ما تم تسویة الوضعیة القانونیة للوعاء العقاري لھذه البنایات من خلال تملك الباني 
.لھذا الوعاء بموجب عقد رسمي مشھر 

وبالتالي تبقى الغایة الرئیسیة من استحداث عملیة المسح والمتمثلة في تطھیر الملكیة العقاریة 
اعتراض الملاك الحقیقیین حققة، لأن إتمام عملیات المسح متوقفة على عدمالخاصة أو العامة غیر مت

.على تسجیل العقارات المبنیة على أوعیتھم العقاریة بأسماء شاغلیھا

المسح العام للأراضي أساس لمخططات التعمیر :  -3

إلى وضع أدوات لقد توجھ المشرع الجزائري وعلى غرار ما ھو سائد الیوم في كل دول العالم 
ھذه الأدوات تتمثل في المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر2للتعمیر بقصد التحكم في المجال بشكل جید

(PDAU)ومخطط شغل الأراضي ،(POS)تحدد دوات التي تضبط الصیغ المرجعیة و، وھي الأ
تصامیم التھیئة الاعتبارالأخذ بعین، معالأراضي المعنیة بھا في بلدیة ماالتوجیھات الأساسیة لتھیئة 

عند إعداده فیما 3، وھي التوجیھات والصیغ التي یعتمد علیھا مخطط شغل الأراضيومخططات التنمیة
شروط استعمال المساحات ووقایة النشاطات الفلاحیة، وا تحدد توقعات التعمیر وقواعده،كم،بعد

للنشاطات تعیین الأراضي المخصصةوحمایة المساحات الحساسة والمواقع والمناظر، ومن جھة أخرى 
.4الاقتصادیة ذات المنفعة العامة، والبنایات الموجھة سواء للاحتیاجات الحالیة أو المستقبلیة

ومادامت ھذه المخططات تقسم المناطق المعنیة بھا إلى قطاعات معمرة وقطاعات مبرمجة للتعمیر 
شآت ابلة للتعمیر، وتحدد المواقع والأراضي والمنوقطاعات التعمیر المستقبلیة، والقطاعات غیر الق

المثقلة بھا والإرتفاقات5، والأراضي الفلاحیة الواجب حمایتھا ووقایتھاوالمساحات العمومیة والخضراء
بالدقة الكافیة غیر ممكن إلا في وجود الوثائق المسحیة المسائلبشكل مفصل ودقیق، فإن تحدید كل ھذه 

الأملاك العقاریة وطبیعة ھذه الأملاك بشكل دقیق، من حیث الحدود والأبعاد التي من مھمتھا تحدید
24، وقد نصت المادة شغل الأرض ونمط استعمال البنایاتوالمساحات والمشتملات والحقوق وطبیعة 

ات أن العملی<<المتعلق بإعداد المسح العام للأراضي المعدل والمتمم على : 76/62رقممن المرسوم
، یجب قاریة التي تتطلبھا...وأشغال التھیئة العقاریةعملیات التحقیقات العوالطبوغرافیة أو الطبومتریة

، وھكذا یستفید معدوا ھذه >>القیام بھا بالاتصال بالمصلحة المكلفة بإعداد مسح الأراضي ...
فضاء أحسن المخططات من كل المعلومات التي توفرھا وثائق مسح الأراضي حتى یتم استغلال ال

فیھ مبدأ الأولویات عند إعدادھا.استغلال وبشكل متوازن یراعى 

السالف الذكر على أن البنایة المتممة أو غیر المتممة المشیدة على قطعة أرض ملك للدولة أو جماعاتھا 08/15رقممن القانون 40جاء في المادة 1
نة الدائرة أو تقرر بالاتفاق مع السلطات المعنیة تسویة وضعیة الوعاء العقاري عن طریق الاقلیمیة مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة یمكن فیھا للج

التنازل بالتراضي وفقا للتشریع المعمول بھ.
.02/12/1990المؤرخة في 52المتعلق بالتھیئة والتعمیر، ج ر. رقم 01/12/1990المؤرخ في 90/29رقممن القانون10ینظر: المادة 2
السابق الذكر.90/29رقممن القانون16ینظر: المادة 3
السالف الذكر.90/29رقممن القانون11ینظر: المادة 4
.السالف الذكر90/29رقممن القانون13و 19ینظر: المادتان 5



26

.التعمیروعملیاتللأراضيالعامالمسح: ثانیا

فيالفوضىمنللحدعلیھالاعتمادیتمالحدیثالعصرفيوالتحضرالتمدنمعاییرأحدھوالتعمیر
لمختلفإداریةرقابةوإلى1تخطیطإلىللمدننموأوعمرانيتوسعكلبإخضاعوذلكالعمران،مجال

طریقعنالتغیراتكلضبطخلالمنوالقانونیةالفنیةالناحیةمنتتجسدوالتيالعمرانیةالأنشطة
ضبط وثائق المسح تبعا لعملیات التعمیر المستجدة، أي الواقعفيالمستجدةللتغیراتتبعاالمسحوثائق

على الملكیة العقاریة

عملیات الضبط المستمر لوثائق مسح الأراضي تبعا للتغیرات التي تحدث على العقارات إن
ذه العقارات أو الوضعیة القانونیة لھبسواء كانت ھذه التغیرات ناتجة عن تصرفات ماسة ،الممسوحة

ھي ،و لا والناتجة عن أنشطة عمرانیة، وسواء كانت مؤثرة في حدود الملكیة العقاریة أغیر ماسة بھا
، لذلك یجب أن تضبط بالفعل على الحالة الآنیة للعقارعملیة ضروریة حتى تكون ھذه الوثائق معبرة 

كلما حدثت الممسوكة على مستوى المحافظة العقاریة العقاریة وتمسك باستمرار ومطابقتھا مع البطاقات
تغیرات علیھا . 

الملكیة العقاریة :ضبط وثائق المسح في حالة التغیرات المؤثرة في حدود -1

من خلال عملیات التعمیر المختلفة سواء إستعمال العقار الممسوح والتصرف فیھ یحدث أن یتم قد 
مما یؤدي إلى زوال الوحدة 2العقار أو قسمتھ، وھذا ما یؤدي إلى تغیر في حدود العقاربتجزئة

قسمتھ فلابد علیھ أن یحصل أولا على العقاریة، فعندما یقوم مالك العقار الممسوح بتجزئة عقاره أو 
، قبل الحصول على الدفاتر 5المسلمة لھ من السلطة الإداریة المختصة4أو شھادة تقسیم3رخصة تجزئتھ

العقاریة لكل وحدة عقاریة جدیدة ناتجة عن التجزئة أو القسمة.

للعقارات، إذا كانت ناتجة كیة العقاریة والتي تمس بالوضعیة القانونیةلإن التغییرات في حدود الم
فعل خارج عن إرادة أي عن عوامل طبیعیة (الطمي، الانجراف، تكون مجموعات ملكیة...) أو ب

بموجب محاضر معاینة تغییر 6الأطراف یتم إثباتھا تلقائیا ومعاینتھا من قبل مصالح مسح الأراضي
ثیقة القیاس، ونفس الشيء إذا لا تتطلب تحریر ووھي حالات PR14ترقیم مجموعات الملكیة نموذج 

لھذه العقارات وكانت بفعل نفس العوامل، أو بفعل كانت ھذه التغییرات لا تمس بالوضعیة القانونیة
، والتي یتم معاینتھا إما من قبل مصالح المسح ا في حالة تغییر الحدود الإداریةقرارات إداریة كم

.89ص،2000الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیوانالجزائر،فيالعمرانیةوالتھیئةالتحضرالتجاني،بشیر: یراجع1
من المرسومین على 78و 18تغییر في الحدود یجب أن یتم معاینتھا بوثائق القیاس ینظر في المادتین تعامل في العقار الممسوحعندما ینجم عن ال2

23/02/2008المؤرخة في 1588المذكرة رقم و. 33السالفة الذكر، ص16التعلیمة -السالف الذكر، ویراجع أیضا: 76/63و 76/62رقمي:التوالي
الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.

المؤرخة 07یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا، ج ر. رقم 25/01/2015المؤرخ في 15/19رقممن المرسوم التنفیذي 07ینظر: المادة 3
.السالف الذكر90/29من القانون 57، والمادة 12/02/2015في 

السالف الذكر.15/19من المرسوم التنفیذي 33السالف الذكر، والمادة 90/29رقممن القانون52ینظر: المادة 4
أو یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي بإصدار رخصة التجزئة باعتباره ممثلا للبلدیة أو الدولة في حالة وجود مخطط شغل الأراضي مصادق علیھ 5

العمومي، ویكون تسلیم ھذه الوثیقة من اختصاص الوالي في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي أو لم یتجاوز مرحلة التحقیق تجاوز مرحلة التحقیق
ومن المرسوم 15و14العمومي، أو إذا كان تسلیم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران حسب ما تنص علیھ المادتین 

، بینما لم یوضح ھذا المرسوم السلطة الإداریة المختصة  بإصدار شھادة التقسیم، ومادام الملف یتم إرسالھ إلى رئیس المجلس الشعبي 15/19رقمالتنفیذي
من ھذا المرسوم، فإن رئیس ھذا المجلس ھو المختص بإصدار ھذه الشھادة عكس ما 36البلدي لمحل وجود القطعة الأرض حسب ما نصت علیھ المادة 

یوضح بأن 15/19شھادة التقسیم المرفق بالمرسوم التنفیذي نموذج مولا بھ قبل صدور ھذا المرسوم، وما یدعم ھذا الرأي ھو أن القرار المتضمن كان مع
رئیس المجلس الشعبي البلدي ھو الذي یصدر ھذا القرار.

ید كیفیات التنفیذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الأراضي یتضمن تحد09/03/1978من القرار الوزاري المؤرخ في 02فقرة 03ینظر : المادة 6
.28/03/1978المؤرخة في 13وشروط ترخیص الأشخاص المؤھلین لوضعھا وكذلك تحدید التعریفة الساریة المفعول، ج ر.رقم 
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مصالح، أو من خلال المعلومات التي تقدمھاسنویاخیرةالأالتي تقوم بھا ھذه بمناسبة الزیارات الدوریة 
.1البلدیة المختصة إقلیمیا

والتي تمس بالطبیعة القانونیة غیر العوامل الطبیعیةمن غیر أنھ في الحالات الأخرى لتغییر الحدود 
یتم فإنھ ،م إعطاؤھا رقم حصة في مخطط المسحتحیث تعدل من مساحة مجموعة ملكیة،للعقارات

25/03/1976مؤرخ في ال76/62رقممن المرسوم18التحقیق فیھا وإثباتھا طبقا لأحكام المادة 
عن طریق وثیقة القیاس ومحضر تعیین الحدود على النحو الذي سیأتي بیانھ ومعاینتھا،السالف الذكر

التي تم فیھا إعداد كل تغییر لحدود الملكیة في البلدیات<<منھ على أن: 18، حیث تنص المادة 2أدناه
، لا سیما التغییر الذي تم على إثر التجمیع أو التقسیم أو التجزئة أو الاقتسام وفي حدود مسح الأراضي

، یجب أن تتم معاینتھ بموجب ا بموجب التشریع الجاري بھ العملما إذا كانت ھذه العملیات مرخص بھ
ات المعدلة بمقیاس یساوي على الأقل مخطط محضر للتحدید یتكون من مخطط منتظم مبینة علیھ المساح

مسح الأراضي ویمثل لزوما المراجع الأساسیة لھذا الأخیر ویرتبط بعناصر الأرض المستقرة بقدر 
.>>الإمكان 

یجب أن یتم بناء على وثیقة تعدھا مصالح مسح الأراضي تسمىحدود العقار الممسوحفتغییر
) مرفقة بمحضر تعیین الحدود ھذا الأخیر الذي یحدد entagedocument d’arp(3"وثیقة القیاس"

بدقة الحدود الجدیدة لكل الوحدات العقاریة الناتجة عن التجزئة أو القسمة یعدھما خبیر عقاري معتمد 
یختاره المعني بالأمر، ویتم إیداع ھاتین الوثیقتین من قبل الخبیر العقاري لدى مصالح مسح الأراضي، 

اء على وثیقة القیاس تعطي الوحدات العقاریة الجدیدة الناتجة عن التجزئة أو القسمة ھذه الأخیرة بن
أرقاما جدیدة تدون على كل من محضر تعیین الحدود الذي یظھر ھذه الوحدات وتسجل على وثیقة 

ة مسح الموافقة لھ، ثم یتم بعد ذلك التصدیق على كلا الوثیقتین من طرف مسؤول مصلحالقیاس
.على مستوى الولایةالأراضي 

یختاره لنفسھ 4بعد إنجاز وثیقة القیاس ومحضر تعیین الحدود تسلم للمعني لیتوجھ بھما إلى موثق
= ExtraitCC 4bis(5أیضا، فیقوم ھذا الأخیر بتقدیم طلب مستخرج المسح ومستخرج العقد

d’acte « ex PR 4bis » )cadastral et extraitاضي بعد أن یكون مصلحة مسح الأرلدى
، الحساب المساحي الك والعقار ومحرر العقد(الموثق)قد دون على مستخرج العقد البیانات المتعلقة بالم

والبلدیة التي ینتمي إلیھا العقار، فتقوم مصلحة المسح بمراقبة المعلومات المقدمة على طلب مستخرج 
العقد من خلال مقارنتھا مع ما ھو مقید لدیھا في وثائق المسح، بعد ذلك وبعد التأكد من المعلومات 

1 Article 02 du Arrêté du 09 mars 1978 déterminant les modalités d’execution des travaux de conservation
cadastrale, la forme des documents d’arpentage… voir aussi : L’instruction n°16 du 24 mai 1998 relative a la
conduite des opérations cadastrale et d’immatriculation foncière, annexe 03 , p 35

یتضمن تحدید كیفیات التنفیذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الأراضي 90/03/1978من القرار الوزاري المؤرخ في 01فقرة 03ینظر : المادة 2
وشروط ترخیص الأشخاص المؤھلین لوضعھا وكذلك تحدید التعریفة الساریة المفعول

لجدیدة لھذه الوحدات بعد التجزئة وثیقة القیاس عبارة عن جدول یبین فیھ الوضعیة القدیمة قبل التجزئة أو القسمة للوحدة أو الوحدات العقاریة والوضعیة ا3
أو القسمة مرفقة بمحضر تعیین الحدود الذي ھو عبارة عن مخطط یبین كیفیة إجراء التجزئة أو القسمة.

ني من القانون المد324یمكن في بعض الحالات أن یكون محرر العقد لیس موثقا وإنما ھیئة عمومیة كالبلدیة أو مصالح أملاك الدولة طبقا للمادة 4
<< العقد الرسمي عقد یثبت فیھ موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیھ أو ما تلقاه من ذوي :الجزائري التي نصت على أن

الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطتھ واختصاصھ >>.
) مخصص لتدوین البیانات اللازمة l’extrait cadastralمستخرج المسح ومستخرج العقد ھو مطبوعة واحدة لھا وجھان الأول (مستخرج المسح = 5

) مخصص لمحرر العقد لتدوین البیانات المطلوب تدوینھا من قبل ھذا l’extrait d’acteمن قبل مصلحة مسح الأراضي والثاني (مستخرج العقد = 
ھذه الأخیرة یجب كذلك إرفاقھا في نفس الوقت مع الوثیقة الناقلة أو المثبتة على ھذه الوثیقة،76/63رقممن المرسوم76خیر علیھ، وقد نصت المادة الأ

73لعقاریة طبقا للمادة أو المنشئة أو المسقطة لحق ملكیة أو لحق إنتفاع أو لحق إیجارة طویلة الأمد ولحق المباني والغراس موجھة للإشھار بالمحافظة ا
منھ .01فقرة 
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والمتمثلة في: القسم المساحي، مجموعة المقدمة تقوم بتدوین البیانات اللازمة على مستخرج المسح 
، المساحة، اسم المالك ولقبھ، ثم تعید مطبوعة مستخرج المسح ومستخرج العقد الملكیة (جزء الملكیة)
من تاریخ تقدیم طلب مستخرج المسح.1یوم15إلى الموثق في أجل 

ثم یقوم بعملیة 2لإشھاربعد ذلك یشرع الموثق في تدوین البیانات الجدیدة على وثیقة إجراء ا
وثیقة القیاس، مستخرج مرفقة بالإیداع على مستوى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا لھذه الوثیقة

والدفتر العقاري، فیقوم المحافظ العقاري ، ، رخصة التجزئة أو شھادة التقسیمالعقد، مستخرج المسح
أشیر على وثیقة مستخرج العقد ومستخرج المسح ھذه الوثائق قبل إجراء الإشھار العقاري بالت3بفحص
76/63رقمرسوممن الم02فقرة 77) أشھر طبقا للمادة 06(یجب أن لا تتعدى مدة إعداده ستةوالتي

المتضمن تأسیس السجل العقاري، ثم بعد التأشیر على ھذه الوثیقة یقوم 25/03/1976المؤرخ في 
مصلحة مسح الأراضي لكي تقوم ھذه الأخیرة بضبط وثائق بإعادة إرسالھا مرفقة بوثیقة القیاس إلى 

للمراجع الجدیدة للإشھار حتى تكون متطابقة مع البطاقات العقاریة الممسوكة على مستوى المسح وفقا
المحافظة العقاریة، وھكذا یتم ضبط وثائق المسح حسب مستجدات عملیات التعمیر.

شتملات العقارات دون حدودھا:ضبط وثائق المسح في حالة التغیرات في م-2

فقط سواء بالزیادة 4الممسوحة ، وإنما تمس مشتملاتھاھي التغیرات التي لا تمس حدود العقارات
ملیات أین تتم علیھا مختلف ع، حیث تجري ھذه العملیات داخل حدود ھذه الأملاك العقاریة،أو النقصان

العقاریة التي تعود لمالك واحد أو لمجموعة من الملاك في الشیوع إن الوحدة ،)تعمیر (البناء أو الھدم
) فإما أن یتم تغییر ilot de propriétéأي جزء الملكیة ("مجموعة الملكیةمعبر عنھا بلغة المسح "

بأن یتم إنشاء بنایات جدیدة داخل الملكیة العقاریة تستغرقھا جمیعا أو تستغرق جزء منھا مشتملاتھا
حسب ما تسمح بھ قواعد التعمیر والبناء، أو توسیع بنایة كانت موجودة من قبل أو زیادة فقط، وذلك
تعدھا مصالح 5ویتم إثبات ھذه التغییرات عن طریق محاضر، بق فیھا أو ھدمھا كلیا أو جزئیاعدد الطوا

لمحاضر إثبات للتغییرات التي تحدث في الملكیة العقاریة، یتم بموجب ھذه امسح الأراضي عند معاینتھا
الھدم لبنایة كانت موجودة أو بإثبات إقامة بنایات جدیدة ویعد ھذا المحضر ھذه التغییرات سواء بإثبات

.PR15وفق نموذج

بعد إعداد ھذه المحاضر من قبل مصالح المسح والتي تثبت فیھا ھذه الأخیرة التغیرات التي حصلت 
PR136إلى المحافظة العقاریة بموجب جدول إرسال نموذجعلى الملكیات العقاریة تقوم بإرسالھا 

ھذه المحاضر یقوم بتسجیلھا في سجل الإیداع ثم بعد المختص إقلیمیا 7وعند استلام المحافظ العقاري

.22السالفة الذكر، ص 16یراجع : التعلیمة 1
2 L’instruction n°16, annexe 03, op.cit, P 31.

تتم عملیة الفحص من أجل التأكد مما یلي:3
أشھر.06مصادقة مصالح المسح على مستخرج المسح وأنھ لم تنقضي مدة سریانھ المقدرة بـ -
.23السالفة الذكر، ص16مطابقة مستخرج العقد مع العقد المراد شھره، ینظر: التعلیمة -

4 L’instruction n° 16, annexe 3. OP. CIT. P 35.
ن وزیر تتم التعدیلات الناتجة عن البناء والتھدیم والتي تبلغ إلى المحافظ العقاري على شكل محاضر یحدد نموذجھا وشروط إعدادھا بموجب قرار م5

السالف الذكر، ینظر أیضا 76/63رقممن المرسوم 84المالیة وتعدھا وتصدق علیھا مصلحة مسح الأراضي ضمن الأشكال المنصوص علیھا في المادة 
من المرسوم نفسھ .83: المادة 

.24السالفة الذكر، ص 16یراجع : التعلیمة 6
التعدیلات 84<< تبلغ إلى المحافظ العقاري ضمن الأشكال المنصوص علیھا في المادة :كر بأنالسالف الذ76/63رقممن المرسوم 83تنص المادة 7

لمعاینتھا التي أدخلتھا المصلحة المكلفة بضبط مسح الأراضي فیما یخص ترقیم الوحدات العقاریة على إثر التغییرات التي ھي من اختصاص ھذه المصلحة
والمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وكذلك التعدیلات الناتجة 1976مارس سنة 25المؤرخ في 76/63رقموممن المرس23على الفور تطبیقا للمادة 

عن البناء والھدم>>.
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یقوم بالتأشیر علیھا وإشھارھا، حیث تثبت التغیرات في الملكیات العقاریة المثبتة بواسطة ھذه 1فحصھا
أي یؤشر على البطاقات العقاریة نفسھا الموجودة دون إلغائھا ،البطاقات العقاریةاضر في مجموعةالمح

وذلك بذكر التعیین الجدید لھذا العقار حسب التغییر الذي طرأ علیھ، مع ذكر سبب التغییر والمتمثل في 
اري "محضر إثبات الھدم والبنایات الجدیدة" مع وجوب ذكر مراجع الإشھار، ثم یقوم المحافظ العق

بإرسال نسخ من ھذه المحاضر المشھرة المحتویة على مراجع الإشھار العقاري إلى مصالح مسح 
الأراضي لتقوم ھذه الأخیرة بناء على ھذه المحاضر بضبط وثائق المسح الممسوكة لدیھا طبقا لمراجع 

الإشھار الجدیدة.

لقانونیة للعقارات كما في حالة تغییر إن كل التغییرات مھما كانت طبیعتھا والتي لا تمس الوضعیة ا
والتي یعود لمصالح مسح الأراضي مشتملات الوحدة العقاریة (مجموعة الملكیة) بالبناء أو الھدم،

التحقق منھا، فإنھ یتعین على المجالس الشعبیة البلدیة أن تقدم لھذه المصالح عند نھایة كل ثلاثي 
، والتي من المفروض أن تكون ھذه المعلومات متوفرة 2یراتالمعلومات المتوفرة لدیھا بشأن ھذه التغی

لدى ھذه المجالس، بحكم الرقابة الممنوحة لھا على ھذا المجال. 

مثل الوجھ الآخر لعملیة تطھیر ویوھكذا یكون مسح الأراضي بالفعل أساسا مادیا للسجل العقاري، 
على تحقیقھا، وتجسید عملیة التطھیر ھذه الجزائرأحد الرھانات الكبرى التي تعمل و ،الملكیة العقاریة

.التي یقوم علیھا مجال التعمیر للارتباط الوثیق بین العملیتین (التطھیر والتعمیر) أحد أھم الأسسیعد

.المطلب الثاني: تأسیس السجل العقاري ركیزة لتطھیر الملكیة العقاریة الخاصة

سواء ،المجال العقاري معرفة العقارات المراد التعامل فیھالقد بات من الضروري للمتعاملین في 
، و لن یتأتى ذلك المتعامل فیھا على بصیرة من أمرهمن حیث تعیینھا أو الحقوق التي تثقلھا، مما یجعل 

أثر ي أإلا لم یكن لتصرفاتھ تلك ، وكھ العقاریة بإشھار ھذه التصرفاتإلا بإلزام كل متصرف في أملا
بموجبتأسیس السجل العقاري النص على ، وقد جاء سبة للمتعاقدین أو بالنسبة للغیربالنقانوني سواء 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 12/11/1975المؤرخ في 75/74رقمالأمر
، یھدف إلى تحقیق ھذه شھار العقاري في جزائر الاستقلالوالذي یعتبر القانون الأول للإ،العقاري

. (تأسیس السجل العقاري)یةالغا

عد یرمي إلى إقامة وإرساء قوامن أجل تأسیسھ، 76/74رقمي جاء الأمروالسجل العقاري الذ
، وفرھا وثائق المسح العام للأراضيیعتمد على العناصر التي ت، حیث نظام الشھر العیني في الجزائر

تحقیقا لمشروع تطھیر الملكیة العقاریة بصفة عامة والملكیة العقاریة الخاصة على وجھ الخصوص، 
ھو الجاري بھ العمل غیر أنھ قبل الشروع في العمل بمقتضى ھذا النظام، كان نظام الشھر الشخصي 

نتطرق إلى لایزال، لذلك سنحاول التعرف على نظامي الشھر العقاري(الفرع الأول) ثمفي الجزائر و
على الملكیة العقاریة الخاصة (الفرع الثاني).في نظام الشھر العینيالبعد التطھیري

.الفرع الأول: نظاما الإشھار العقاري

الإشھار العقاري عمل فني یھدف إلى تسجیل التصرفات الواردة على العقارات وشھرھا بالمحافظة

السالف الذكر.76/63رقممن المرسوم100المادة 1
یتضمن تحدید كیفیات التنفیذ الخاصة بأشغال محافظة مسح الأراضي 09/03/1978من القرار الوزاري المؤرخ في 02فقرة 03ینظر : المادة 2

.28/03/1978المؤرخة في 13وشروط ترخیص الأشخاص المؤھلین لوضعھا وكذلك تحدید التعریفة الساریة المفعول، ج ر. رقم 
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قصد إعلام الجمھور بھذه التصرفات حتى یكون الكافة على علم بھا، وبالتالي یتحقق التنظیم ،1العقاریة
في ھذه 2ویمنع المضاربة،في المعاملات العقاریةالاستقرارواللازم للملكیة العقاریة، ویمنح الثقة

اسیة أو الاجتماعیة ، ولقد أدى التطور الكبیر في جمیع نواحي الحیاة سواء الاقتصادیة أو السیاتالعقار
الفقرة(نظام الشھر الشخصيفيوالمتمثلینلدى مختلف الشعوب إلى ظھور نظامین للإشھار العقاري

نظام الشھر العیني(الفقرة الثانیة) ثم نتناول موقف المشرع الجزائري من كلا النظامین و،)الأولى
(الفقرة الثالثة).

.الفقرة الأولى: نظام الشھر الشخصي 

النظامینكلاإلىالتطرققبل السجل العقاريالإشھار العقاري والتعریف بكل من یجدر بنا

.السجل العقاريولا: التعریف بالإشھار العقاري وأ

یسمح الإشھار العقاري بإیجاد تنظیم مركزي للمعلومات التي یحتاجھا الغیر في مجال الشؤون 
ھذا التنظیم ھو بمثابة بنك للمعلومات حول الوضعیة القانونیة للأملاك والحقوق العینیة ،العقاریة
الوضعیة، لاسیما عندما یتم مسك السجل الغموض والخفاء عن ھذهوبما یزیل المخاوف،العقاریة

كأساس مادي للسجل العقاري من الأراضيعلى ما توفره وثائق مسح اعتماداالعقاري بصورة دقیقة 
میة معرفة كل من الإشھار ولأھ.لقانونیة والواقعیة لھذه الأملاكمعطیات فنیة تعكس فعلا الوضعیة ا

: ات من الضروري التعریف بكل منھما، براستنا ھذهوالسجل العقاري في دالعقاري

:تعریف الإشھار العقاري-1

الإجراءات القانونیة المنظمة والدقیقة المفروضة على الأفراد المعنیین عرفھ البعض بأنھ "مجموعة 
وھو .3بالحقوق العینیة العقاریة والتي تھدف لتنظیم سریع لإعطاء تصور حقیقي للملكیات العقاریة"

إحدى غایات الإشھار العقاري والمتمثلة في إعطاء التصور الحقیقي عن الأملاك، على تعریف یركز 
الأصلي والمتمثل في حمایة الملكیة العقاریة والحقوق العینیة.وأھمل دوره

ویعرفھ الدكتور حسین عبد اللطیف حمدان بأنھ "ذلك النظام الذي یرمي إلى شھر التصرفات 
ونلاحظ على .4القانونیة التي ترمي إلى إنشاء الحقوق العینیة العقاریة أو نقلھا أو تعدیلھا أو إسقاطھا"

والمتمثلة في أیضا أنھ ركز على الآلیة المستعملة دون توضیح للغایة من الإشھار العقاريھذا التعریف
.الحقیقیة للجمھور عن الأملاك العقاریة والحقوق العینیة العقاریة المعنیةلومات عالمإعطاء 

والإجراءات ، لھ مجموعة من القواعد "نظام قانونيمكن أن یعرف بأنھ:كما أن الإشھار العقاري ی
القانونیة الواردة یضمن بھا حق الملكیة العقاریة وكذا الحقوق العینیة العقاریة الأخرى وجمیع العملیات

ة الرئیسیة تعریف حاول الإحاطة بجمیع جوانب المسألة غیر أنھ لم یظھر الغایالذا. وھ5"على العقارات

یئة عمومیة خاضعة لسلطة وزیر المالیة یسیرھا محافظ عقاري مكلفة بتأسیس السجل العقاري على أساس وثائق مسح الأراضي المحافظة العقاریة ھ1
دثت بموجب وشھر المحررات الرسمیة ومسك البطاقات العقاریة وتسلیم الدفتر العقاري، وإعلام الجمھور بمختلف التصرفات الواقعة على العقارات، استح

السالف الذكر.76/63رقممن المرسوم02السالف الذكر، ونصت علیھا ایضا المادة 75/74رقمالأمرمن20المادة 
. ، ص 13 نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار ھومة، الجزائر، 2011 یراجع : مجید خلفوني، 2

 . مراحي، أثر الوثائق المسحیة في ضبط وتحدید الملكیة العقاریة، المرجع السابق، ص 10 یراجع : ریم 3

یراجع : حسین عبد اللطیف حمدان، أحكام الشھر العقاري، الدار الجامعیة، لبنان، ب. س. ط، ص 11. 4
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، وكذا التصرفات الواردة على العقاراتف المتمثلة في إعلام الجمھور بمختلمن الإشھار العقاري و
.بالحقوق المترتبة علیھا بشكل واضح

ومھما یكن فإن الإشھار العقاري ھو ذلك النظام القانوني الذي یضمن إعلام الجمھور بالحقوق 
العقاریةالملكیةمن أجل حمایة،الواردة علیھاكذلك مختلف التصرفاتو،المترتبة على العقارات

.العینیة الأخرى بواسطة مجموعة من الإجراءات التي یتخذھا مرفق عاموالحقوق

وھكذا یكون الإشھار العقاري ھو ذلك النظام القانوني الذي یھدف إلى تحقیق إعلام كاف للجمھور 
ة وصیانة حقوق الأطراف من وحمای،والتصرفات الواردة علیھا،بالحقوق المترتبة على العقارات

التنمیة في یساھم مما ،تشجیعا ودعما للائتمان العقاريھدف استقرار الملكیة العقاریة و، بعالضیا
ھذه الخصائص بأن حقوقھ ویشعر كل شخص في ظل وجود نظام إشھار عقاري ب،الاقتصادیة للبلاد

، إلى أملاكھ بالطرق غیر القانونیةولا یمكن للغیر أن یعتدي علیھا أو ویضمھا ،مضمونةمحفوظة و
، ھذا السجل الذي أحاطھ المشرع بالحمایة سجل العقاري بصفة رسمیة وقانونیةمادامت مسجلة في ال
وأضفى علیھ الحجیة .

:تعریف السجل العقاري-2

عرفھ المشرع المصري بأنھ "مجموعة من الصحائف التي تبین أوصاف كل عقار وتبین حالتھ 
.1وعلیھ وتبین المعاملات والتعدیلات المتعلقة بھ"القانونیة وینص على الحقوق المترتبة لھ

وأقتصر فقط على بیان كیفیة مسك ھذا،إن المشرع الجزائري لم یتطرق لتعریف السجل العقاري
حیث تفید المادة،منھ03بالإشارة إلى المادة السالف الذكر75/74رقممن الأمر12السجل في المادة

أعلاه یمسك في كل بلدیة على شكل مجموعة بطاقات 03العقاري المحدد بالمادة منھ بأن السجل 12
منھ 03بینما تنص المادة .عقاریة، ویتم إعداده أولا بأول بتأسیس مسح الأراضي على إقلیم بلدیة ما

.>>یعد السجل العقاري الوضعیة القانونیة للعقارات ویبین تداول الحقوق العینیة <<إلى أن : 

على بیان كیفیة 76/63من المرسوم رقم 19كما نلاحظ أیضا على أنھ اكتفى في نص المادة 
، تبین بطاقات العقاریةاللى شكل مجموعة یمسك عسجلمسك ھذا السجل، حیث تفید ھذه المادة أن ھذا ال

مخطط الفوتوغرافي كون مطابقا للویجب أن ی،بین تداول الحقوق العینیةترات، والوضعیة القانونیة للعقا
وكل ما للعقار حتى یكون السجل العقاري ناطقا طبیعیا وحقوقیا،وثائق مسح الأراضي بصورة مطلقةو

73/32غیر أن السجل العقاري في ظل المرسوم رقم .2تفاقات وتعدیلاتریتعلق بھ من حقوق عینیة وا
فیذا لقانون الثورة الزراعیة، المتضمن إثبات الملكیة الخاصة الذي جاء تن05/01/1973المؤرخ في 

، والذي یعبر عنھ ة أملاك الدولة والتنظیم العقاريیتكون من مجموع شھادات الملكیة التي سلمتھا إدار
بمجموعة البطاقات العقاریة البلدیة .

للأراضي یستتبعھ الاتجاه إلى نظام الإشھار واعتماد السجل العقاري على إعداد المسح العام
الذي یعتمد على البیانات الخاصة بالعقار التي توفرھا وثائق المسمى بنظام الشھر العیني،العقاري

الشھر العیني یعمل على تعمیم نطاق مبدأ القوة الثبوتیة للمعلومات والبیانات المسجلة نظامو،المسح

یراجع : عبد الحمید الشواربي، إجراءات الشھر العقاري في ضوء الفقھ والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1999، ص 163.   1

. یراجع : مجید خلفوني ، المرجع السابق ، ص 106 2



32

عم الائتمان العقاري كما ید،بالسجل العقاري ومنھ القوة الثبوتیة للسندات المشھرة في إطار ھذا النظام
والتي تجسدھا عملیة المراقبة الدقیقة في مدى صحة ، ترسیخ استقرار الملكیة العقاریةویعمل على

، والتوجھ نحو التخلي التدریجي حسب قاري وكذا في ھویة الأطراف لدیھالسندات المقدمة للمحافظ الع
خذ من أسماء الأشخاص أساسا في تقدم أشغال المسح عن نظام الإشھار العقاري الشخصي، الذي یت

.1عملیة الشھر العقاري، وبھذا یكون السجل العقاري ھو وسیلة للشھر العقاري

نظام الشھر 75/74رقمومما سبق یتضح أن المشرع الجزائري اعتنق بموجب أحكام الأمر
العیني الذي یعتمد على ما یقدمھ المسح العقاري من معلومات دقیقة حول الأموال العقاریة والحقوق 

، بعد أن كان العمل قبل ھذه الفترة في الجزائر بنظام الإشھار ینیة وأصحاب ھذه الأملاك والحقوقالع
، مما یتطلب تناول كل الشھر الشخصية والمتمثل في نظامالعقاري الموروث عن الحقبة الاستعماری

من النظامین على حدى من خلال التعریف بھما وبیان خصائصھما وتقییمھما .

.وتقییمھثانیا: التعریف بنظام الشھر الشخصي

لقد أدى التطور الكبیر في جمیع نواحي الحیاة سواء الاقتصادیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة لدى 
مم إلى ظھور نظامین للإشھار العقاري، ویعد نظام الشھر الشخصي أول نظام مختلف الشعوب والأ

الدول في سیما ساد العمل بھذا النظام معظم بلاد العالم، لاحیث للشھر العقاري من حیث الظھور، 
.تطبیقھ فیھا خلال مرحلة الاحتلال، وقد نقلھ المستعمر الفرنسي إلى الجزائر لالأوربیة التي تبنتھ

الذي مدد بموجبھ العمل 31/12/19622الذي أصدره المشرع الجزائري بتاریخ وتطبیقا للقانون
استمر العمل بنظام الشھر بالقوانین الفرنسیة في الجزائر باستثناء ما یتعارض منھا مع السیادة الوطنیة،

یف بھ وبیان ولمعرفة ھذا النظام نتطرق إلى التعر،الاستقلالإلى ما بعدالشخصي في الجزائر
بیان عیوبھ ومزایاه .لمن خلاتقییمھثمھخصائص

تعریف نظام الشھر الشخصي:- 1

،یسمى بھذا الاسم لأنھ یعتمد في إعلان التصرفات العقاریة على أسماء الأشخاص القائمین بھا
على أساس ، فعملیة الشھر وفق ھذا النظام تتم ص محورا أساسیا في عملیة الإشھارویتخذ اسم الشخ

، ففي ظل ھذا النظام لا یؤخذ في عین الاعتبار العقار 3أسماء طرفي التصرف الذي أنشأ الحق أو نقلھ
موضوع التصرف وإنما الأشخاص أو الشخص القائم بھ، حیث یتم فیھ مسك سجل یوضع حسب 

یتكون ھذا السجل في نظام الشھر الذین أشھرت حقوقھم،4الترتیب الأبجدي لأسماء كل الأشخاص
أي أن كل مالك یشھر حقھ تنشأ لھ بطاقة باسمھ تدون علیھا ،الشخصي من مجموعة بطاقات شخصیة

بحیث تصبح تلك البطاقة وسیلة جرد لكل ،كل التصرفات التي یقوم بھا في مجال المعاملات العقاریة
لنظام ببیانات العقار محل التعامل من موقع وحدودفلا یعتد في ھذا ا،الممتلكات العقاریة التي تعود لھ

.156، ص 2004یراجع : عمار علوي، المرجع السابق، 1
2 Loi n° 62/157 du 31/12/1962 tendant à la reconduction jusqu’a nouvel ordre de la législation en vigueur au
31/12/1962, République algérienne ,journal officiel N° 02 du 11/01/1963 .

، ص 16 یراجع : خالد رامول ، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري ، قصر الكتاب ، 2001 3

. 16- 15، ص ص 6200الجزائر، یراجع : جمال بوشنافة، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة،4
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.1ینظر إلى ھویة الأشخاص المالكینومساحة وغیرھا، وإنما

خصائصھ:- 2

:یستخلص من التعریف السابق أن نظام الشھر الشخصي یتمیز بالخصائص التالیة

،2أنھ یتخذ من أسماء الأشخاص القائمین بالتصرفات أساسا لھ- 

بدون قوة ثبوت في الحق، حیث لا ینقل الملكیة وإنما تنتقل بمجرد اتفاق الأطراف، فوظیفتھ ھنا- 
تتمثل في وظیفة الإعلان،

،الإشھار العقاري في ظل ھذا النظام لا یغیر في العلاقة القانونیة المترتبة بین البائع والمشتري- 
ام یتمثل في التحقق من أن العقد المودع لدیھ قد أعد في لأن دور المحافظ العقاري في ظل ھذا النظ

وأن صاحب الحق المتصرف فیھ لدیھ سند مشھر مسبقا في المحافظة العقاریة، أما ،الشكل الرسمي
، فالمحررات في ظل ھذا النظام تشھر كما ھي حتى ولو كانت 3التصرف في حد ذاتھ فلا تتم مراقبتھ

صحیحة،اقعة على العقارات صحیحة مادامت المحررات (السندات)معیبة، فتظل بذلك التصرفات الو
وتكون التصرفات معیبة إذا كانت تلك المحررات معیبة، وبالتالي یظل الحق على حالھ فلا یضیف لھ 

الشھر شیئا فإذا كان التصرف معیبا انتقل الحق بتلك العیوب.

التصرف، وبالتالي ینتقل الحق موضوع فنظام الشھر الشخصي لا یضیف شیئا في الحق ولا في 
التصرف كما ھو بكل العیوب العالقة بھ دون أن یكون للإشھار في مجموعة البطاقات العقاریة أثر 

مطھر لھذه العیوب.

: تقییم نظام الشھر الشخصي-3

والتطرق إلى من جھةھیمكننا تقییم نظام الشھر الشخصي من خلال تناول العیوب التي تعتری
.مزایاه من جھة أخرى

عیوب نظام الشھر الشخصي:3-1

تتجلى عیوب ھذا النظام في جملة من الأمور:

مھددا بخطر زوال حقھ لأن نظام الشھر بقاء صاحب الحق وھو ھنا المتصرف إلیھ في العقار- 
فقط وأن الشھر لا یطھر التصرفاتالشخصي ھو وسیلة إعلام الغیر بالتصرفات الواردة على العقارات 

.4ولا یغیر فیھا مما یھدد استقرار الملكیة العقاریة

وبالتالي لا نستطیع معرفة الطبیعة القانونیة للعقار في ، بمعرفة مالكھمعرفة العقار إلالا یمكن- 
وھذا الأمر یكاد یكون ،ظل ھذا النظام إلا بمراجعة جمیع البطاقات الشخصیة التي تعد بمئات الآلاف

مستحیلا.

1 Philipe SIMLER, Philipe DELEBECQUE, droit civil, les suretés, la publicité foncière, 2eme édition, Dalloz,
1995, P583.

.16یراجع : جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص 2
.10یراجع : عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص3
.21-20شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص ص یراجع : جمال بوشنافة،4
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مادام نظام الشھر الشخصي لا یصحح التصرفات فإن العقود الناقلة للملكیة أو المنشئة لھا قابلة - 
وھذه الوضعیة تؤدي إلى ضیاع الائتمان بین الناس في ،للطعن فیھا أمام المحاكم من قبل الغیر

.1التعاملات العقاریة

نظام الشھر الشخصي فإنھ لا یخلو من مزایا . يرتعتب التي وبالرغم من العیو

مزایا نظام الشھر الشخصي:3-2

رغم كثرة عیوب نظام الشھر الشخصي إلا أنھ لا یخلوا من محاسن منھا:

أنھ یبقى نظاما قائما بذاتھ تعمل بھ الدول ویؤدي دوره في الحیاة العملیة، یعمل على تحقیق - 
لو كانت بسیطة علىوتسجیل ھذه التصرفات یعد قرینة و، 2بوقوع التصرفات على العقاراتالعلانیة

ملكیة الشخص للعقار.

.3لا یتطلب تكالیف كبیرة ولا طاقات بشریة مدربة لتأسیسھ- 

یسمح بالطعن في التصرفات المشھرة لكون الشھر في السجل العقاري لا یحصنھا مما یسمح - 
.4للمالك الحقیقي ویمكنھ من حمایة حقھ

وبالرغم من ھذه المزایا فإن عیوبھ غلبت مزایاه كما سبق وأن وضحناه عند تبیان عیوب ھذا النظام 
إضافة إلى أن وضع الملكیة العقاریة بصفة عامة والملكیة العقاریة الخاصة على وجھ الخصوص في 

من نظام الشھر الشخصي غیر مناسب مع ھذا الوضع، لأنھ الجزائر تحتاج إلى تطھیر شامل مما یجعل
لا یحقق تطھیر الوضعیة العقاریة مما ینعدم معھ الائتمان العقاري اللازم وبالتالي لا یساھم في تحقیق 
التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المرجوة، فكان من الضروري اللجوء إلى نظام الشھر العیني المناسب 

لملكیة العقاریة في الجزائر .لمعالجة وتطھیر ا

.الشھر العینيالفقرة الثانیة: التعریف بنظام

Robert- لأول مرة في أسترالیا على ید مكتشفھ السید روبرت طورانس الشھر العیني ظھر نظام
Torrens- وھو یرتكز في شھر التصرفات على الأعیان لا الأشخاص أي على العقارات محل

التصرفات من خلال مسك سجلات مخصصة لھذا الغرض لدى المحافظة العقاریة أین تخصص كل 
ilotصفحة أو أكثر لكل عقار یشكل وحدة عقاریة  de propriété) تدون فیھا التصرفات الواردة (

مساحتھ .وصحب ذلك تحدید موقعھ حدوده على ھذا الأخیر، وی

والغموض بفعل ما لحقھا من نظرا للوضعیة العقاریة الشائكة في الجزائر والتي تتمیز بالتعقید
، العمل بھ في الجزائر لمدة طویلة، و للعیوب التي یحملھا نظام الشھر الشخصي الذي كان ساريتشویھ

لشھر العیني نظرا لما یتمتع بھ ھذا النظام من خصائص ومزایا اتجھ المشرع الجزائري إلى تبني نظام ا
، كما یدعم للسندات المشھرة، وقوة ثبوتیةالبیانات المسجلة بالسجل العقاريمن قوة ثبوتیة للمعلومات و 

.16، ص 2011الجزائر،  یراجع : مجید خلفوني، نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري، دار ھومة، الطبعة الثالثة،1
ري لاعتماد  نظام الشھر العیني وذلك في انتظار استكمال إعداد مازال نظام الشھر الشخصي معمولا بھ في الجزائر حتى في ظل اتجاه المشرع الجزائ2

السالفي الذكر.76/63رقممن المرسوم113والمادة 75/74رقممن الأمر27المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري ینظر: المادة 
.340امعي، مصر، د. س. ط ، ص یراجع : خالد عدلي أمیر، اكتساب الملكیة العقاریة بالحیازة، دار الفكر الج3
.22المرجع السابق، ص یراجع : جمال بوشنافة، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري،4
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، یساھم في تطھیر الملكیة العقاریة، مما ترسیخ استقرار الملكیة العقاریةالائتمان العقاري ویعمل على
نظام عقاري عصري قادر على المساھمة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة المرجوة.وإقامة

.: تعریف نظام الشھر العیني وأسسھأولا 

والنصوص اللاحقة علیھ، والتي تضمنت أحكاما 75/74رقمالمشرع الجزائري للأمربإصدار
معرفة ھذا النظام من ولةالمحیدفعنا فإن ذلك،ھر العیني في الجزائر بصفة جذریةلنظام الشتؤسس
ثم تقییمھ من خلال بیان مزایاه وعیوبھ.التطرق إلى تعریفھ  وتبیان أسسھخلال

تعریف نظام الشھر العیني:- 1

یسجل كل التصرفاتحیثلعملیة الإشھار العقاري اأساسالعقار ھو ذلك النظام الذي یعتمد على 
معمول بھ في نظام الشھر الشخصي مثلما سبق بیان ذلك، وبھذا یكون في الواردة علیھ عكس ما ھو 

ظل ھذا النظام العقار ھو المحور الأساسي ومحل الاعتبار یعتمد الاشھار فیھ على بیانات العقار حیث 
تحدث لكل عقار بطاقة عقاریة یدون في ھامشھا كافة الحقوق الواردة علیھ ثم ترتب حسب الأرقام 

.1قارات أثناء المسحالممنوحة للع

مما یجعل العقود الناقلة للملكیة أو للحقوق العینیة العقاریة قویة وتبعث على الائتمان وتصیر في 
، حیث یكون المستفید وھو المتصرف إلیھ 2ظلھ الحقوق محصنة ومسجلة بكیفیة یستحیل معھا إھدارھا

بالعقار والملاك الحقیقیین لھ نظرا لكون عملیة بملكیة العقار أو الحق العیني العقاري على درایة تامة
من استیفاء المحررات المقدمة للإشھار 3الإشھار في ظل ھذا النظام لا تتم إلا بعد تأكد المحافظ العقاري

لكافة الشروط اللازمة فیتأكد سواء من صحة السندات المودعة لدیھ بقصد الإشھار، أو أن سبب العقد 
، ولھذا فإن نظام الشھر العیني یقوم على أسس ھامة 4م العام والأخلاقمشروع وغیر مخالف للنظا

نذكرھا فیما یلي: 

أسس نظام الشھر العیني:- 2

یرتكز على قاعدتین أساسیتین قررھما المشرع لتنظیم الإشھار العقاري یقوم نظام الشھر العیني و
النسبي.تتمثل ھاتین القاعدتین في قاعدة الرسمیة وقاعدة الأثر 

قاعدة الرسمیة:- 1- 2

غیر أن المشرع الجزائري كاستثناء عن القاعدة 5إن القاعدة العامة في التعاقد ھي رضائیة العقود
كما في العقود التي یكون موضوعھا عقارا العامة أمر أن یكون العقد شكلیا إذا كان الشكل ركنا لانعقاده

كل عقد <<على أن 76/63رقممن المرسوم61أجبرت المادة ، وفي ھذا الصدد أو حقا عینیا عقاریا
، والحقیقة أن ھذه>>یقدم على الشكل الرسميیكون موضوع إشھار في المحافظة العقاریة یجب أن

مي فقد سبقتھا إلى ذلك المادة لیست السباقة إلى إقرار مبدأ تحریر بعض أنواع العقود في الشكل الرس

.05یراجع : عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص 1
.17، ص 1989یراجع : معوض عبد التواب، السجل العیني علما وعملا، دار الفكر العربي، 2
على أنھ : << یحقق المحافظ العقاري في ھویة وأھلیة الأطراف الموجودین على وسائل الإثبات وكذلك صحة 75/74رقممن الأمر22تنص المادة 3

الأوراق المطلوبة من أجل الإشھار>>.
السالف الذكر.76/63رقممن المرسوم105ینظر: المادة 4
لسالف الذكر.ا75/58رقممن الأمر59ینظر: المادة 5
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على أن العقود المتعلقة بتحویل الأملاك أو تنصالتي السالف الذكر 70/911رقممن الأمر12المادة 
الشكل الرسمي، والشكل الرسمي للعقود یتم بتطبیق في الحقوق العینیة یجب تحت طائلة البطلان أن تعد 

وتكمن أھمیة الرسمیة في:، 2العامة المنصوص علیھا في القانون المدنيالمبادئ

السلطة العامة في إعداد العقود یضمن تنفیذ عملیة الإشھار أحسن من الخواص.أن تدخل - 

یجعل الرسمیة تضمن بطریقة غیر مباشرة صلاحیة 3مختصتحریر العقد من طرف شخص- 
وشرعیة العقد حیث یحیط محرر العقد الأطراف بالأحكام القانونیة وحدود حقھم في التصرف.

احترام التدابیر المحكمة المفروضة من طرف قواعد الإشھار العقاري: الرسمیة تساعد على- 
تعریف الأطراف، تعیین العقارات ...الخ.

في الغالب یحتفظ محرر العقد بنسخة مما یجعل الأمان بحكم أن الأصل محفوظ.- 

ھا بالتزویر، مما معلومات الكتابة الرسمیة تعتبر صادقة إلا أن یثبت العكس عن طریق الطعن فی- 
الخاصة .یجعل لنظام الشھر العیني دور مطھر للملكیة العقاریة

:قاعدة الأثر النسبي- 2- 2

لقد أقر المشرع الجزائري مبدأ الأثر النسبي نظرا لما لھذا المبدأ من أثر بالغ في تطھیر الملكیة 
، حیث تصبح العقود المشھرة لھامنشئ للحقالقید في السجل العیني العقاریة الخاصة وذلك لأنھ ما دام 

، فإن ذلك یعني أن السجل العیني یصبح یعطي صورة صادقة للوضع الحجیة المطلقة في مواجھ الكافة
، فقاعدة الأثر النسبي مفادھا أنھ لا یمكن القیام بأي إجراء للإشھار في محافظة 4القانوني والمادي للعقار

مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو لشھادة الانتقال عن عقاریة في حالة عدم وجود إشھار
.5طریق الوفاة، یثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخیر

وبھذه الطریقة یصبح المحافظ العقاري یقوم بمراقبة فعلیة للعقار، وبالتالي فالإشھار العقاري یضمن 
fichesمجموعة البطاقات العقاریة (بفضل ھذه القاعدة استمراریة تداول الحقوق، ویجعل

d’immeubles تعكس بصفة مسبقة الوضعیة القانونیة لعقار ما، وتضمن حمایة المالك الجدید (
بشطب المالك القدیم، وتضمن مراقبة تطبیق ھذه القاعدة بأن تكون كل وثیقة مودعة بقصد الإشھار یجب 

أو صاحب الحق الأخیر، ولھذه القاعدة أن تحتوي على مراجع للإشھار العقاري لسند المتصرف
استثناءات حددھا المشرع الجزائري .

السالف الذكر المعدل والمتمم 76/63رقممن المرسوم89منھا الاستثناءات التي قررتھا المادة - 
التيمنھ و88التي أحالت على المادة 19/05/1993المؤرخ في 93/123بالمرسوم التنفیذي رقم 

.25/12/1970المؤرخة في 107ج. ر رقم 1
ق. م. ج << العقد الرسمي عقد یثبت فیھ موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لدیھ أو ما تلقاه من ذوي 324تنص المادة 2

الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطتھ واختصاصھ >>. 
العقود الرسمیة من المختصین في مجال القانون: الموثقین، كتاب الضبط، السلطات الإداریة، السلطات الأجنبیة ضمن بعض محرروعادة ما یكون 3

الشروط.
.91یراجع : مجید خلوفي، المرجع السابق، ص 4
السالف الذكر.76/63رقممن المرسوم01فقرة 88ینظر: المادة 5
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.1أعلاه88تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة <<نصت على أنھ 

عند الإجراء الأولي الخاص بشھر الحقوق العقاریة في السجل العقاري والذي یتم تطبیقا للمواد - 
من ھذا المرسوم.18إلى 08من 

ن سند ثابت اكتسب تاریخا ثابتا قبل عندما یكون حق المتصرف أو صاحب الحق الأخیر ناتجا ع- 
.>>1971أول ینایر 

فبالنسبة للإجراء الأولي لإشھار الحقوق العقاریة في السجل العقاري فھو لیس بحاجة إلى إشھار 
مسبق حتى یتم تسجیلھ بالمحافظة العقاریة، لأن الھدف من عملیة المسح ھو تأسیس السجل العقاري 

ونیة الحالیة للعقارات.الذي یمثل الوضعیة القان

،فإن أحكام الشھر العقاري توجب 01/01/1971أما بالنسبة للعقود العرفیة الثابتة التاریخ قبل 
فدور الشھر لیس مصدرا للحق 2إفراغھ في شكل رسمي من قبل الموثق، ومادام ھذا العقد ثابت التاریخ

حیث كان التصرف یرتب كافة الآثار في01/01/1971العیني فھذا الأخیر موجود وقائم قبل تاریخ 
وھناك استثناءات جاءت بھا مختلف ،فقط3مواجھة الأطراف المتعاقدة، وإنما دوره لھ وظیفة إعلامیة

التشریعات العقاریة منذ مطلع الثمانینات نذكرھا فیما یلي:

التي 21/05/1983المؤرخ في 83/352رقمإشھار عقود الشھرة المحدثة بموجب المرسوم- 
تعتبر كوسیلة لمعاینة وإعداد عقود الاعتراف بالملكیة التي لیس لھا سند.

إشھار عقود ملكیة الأراضي المتنازل عنھا في إطار حیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة عن طریق - 
والذي 13/08/1983المؤرخ في 83/18رقمالاستصلاح والمنصوص علیھا بموجب القانون

حافظة حیث یشھر العقد الإداري بالم،یعترف بحق الملكیة لكل مواطن یستصلح أرضا بوسائلھ الخاصة
فھو عقد ،ر بالنسبة للقطعة الأرضیة المستصلحة من قبل المستفیداشھإالعقاریة ویعتبر الإجراء أول 

. 4إلى قاعدة الأثر الإضافي للشھرأملاك الدولة بالولایة المختص إقلیمیا ولا یخضع مدیریحرره

18/11/19905المؤرخ في 90/25رقمإشھار شھادة الحیازة المحدثة بموجب القانون- 

المتضمن التوجیھ العقاري المعدل والمتمم وھي معفاة من قاعدة الشھر المسبق لكونھا تحرر على 
أراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودھا بعد.

التي ایا التي یتمتع بھا ھذا الأخیر ووھكذا یصبح ھذا النظام ھو المطبق في الجزائر وذلك للمز
ستنعكس على النظام العقاري الجزائري.

.تقییم نظام الشھر العیني: ثانیا 

ویمكن تقییم نظام الشھر العیني من خلال إبراز أھم المزایا التي یتمتع بھا ثم التعریج على سلبیاتھ 
أو عیوبھ المحتملة. 

71، ج ر. رقم 13/09/1980المؤرخ في 80/210رقموقبل ذلك كانت محل تعدیل بموجب المرسوم93/123رقمعدلت بموجب المرسوم التنفیذي1
.30/12/1980المؤرخة في 

المتضمن القانون المدني السالف الذكر.75/58رقممن الأمر328ینظر: المادة 2
.94یراجع : مجید خلفوني، المرجع السابق ، ص 3
.97المرجع نفسھ ، ص 4
المتضمن التوجیھ العقاري .18/11/1990المؤرخ في 90/25رقممن القانون39أحدثت شھادة الحیازة بموجب المادة 5
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مزایا نظام الشھر العیني :-1

أھمھا :یتمتع نظام الشھر العیني بمزایا عدیدة

ت المتعلقة بالعقار، فمن یرید یتمیز بالوضوح لكون السجل العقاري یحتوي على جمیع البیانا- 
أي عقار فما علیھ إلا الاطلاع على البطاقة المخصصة لھذا الأخیر.علىالتعرف

نظام الشھر العیني تقل فیھ المنازعات حول الأملاك العقاریة والحقوق العینیة العقاریة المتفرعة - 
عنھا لأنھ یطھر التصرفات المنصبة علیھا من العیوب.

یحدد المساحات والحدود بشكل دقیق یضمن عدم الاعتداء علیھا بالاستیلاء.- 

.1مانع لخطر اكتساب الحقوق العینیة العقاریة بالتقادم المكسب- 

یؤدي إلى استقرار الملكیة العقاریة وتوفیر الثقة بھا، مما یشجع على التعاملات العقاریة ویعزز- 

. 2م في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةالائتمان الأمر الذي یساھ

تمكین الدولة من مراقبة السوق العقاري وتحقیق عائدات للخزینة العمومیة من خلال تحصیل - 
.3الضرائب والرسوم

یتمیز ھذا النظام بسرعة الحصول على المعلومات المتعلقة بالوضعیة القانونیة للعقارات وبدقتھا - 
ترتیب البطاقات العقاریة حسب تقسیم الأقسام وأرقام المخططات التي وضعتھا مصالح لأنھ یقوم على 

المسح وبالتالي یتجنب مشكلة تشابھ الأسماء.

وبالرغم من المزایا التي یتمتع بھا ھذا النظام فإنھ تعتریھ بعض العیوب.

عیوب نظام الشھر العیني:- 2

العام للأراضي وھو مشروع ضخم یتطلب إمكانیات كبیرة مالیة یعتمد ھذا النظام على إعداد المسح
صعوبات عند تجزئة تترتب عن تطبیق نظام الشھر العینية حتى یتم مسح كافة إقلیم الوطن.وبشری

الملكیة العقاریة كما في المیراث حیث یؤدي إلى كثرة في البطاقات العقاریة بحسب كثرة الملاك، مما 
.4م بوضع حد أدنى لمساحة الملكیة العقاریةیحتم في ظل ھذا النظا

.نظامینكلا الثالثا: موقف المشرع الجزائري من 

75/74رقملأمرمن خلال فحص النصوص القانونیة التي تحكم میدان الشھر العقاري لاسیما ا
المؤرخین في 76/63و76/62والمرسومین التطبیقیین لھ رقمي 12/11/1975المؤرخ في 

، والثاني متعلق بتأسیس السجل العقاري لق بإعداد مسح الأراضي العامالأول متع25/03/1976
، متجاوزا بذلك العمل بشكل حاسمإتضح أن المشرع الجزائري اتجھ نحو الأخذ بنظام الشھر العیني

، من خلال إعداد المسح العقاري بإعتباره الذي كان سائدا قبل ھذا التاریخالشھر الشخصينظامب

.27یراجع : مجید خلفوني، المرجع السابق، ص 1
.16یراجع : حسین عبد اللطیف حمدان، المرجع السابق، ص 2
.19السابق، ص یراجع : مجید خلفوني، المرجع 3
.37المرجع السابق، ص یراجع : جمال بوشنافة، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري،4
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الأساس بإعتباره، وتأسیس السجل العینينظام الشھر العینيظل جل العقاري في الأساس المادي للس
.1القانوني لھذا النظام

:جھ نحو الأخذ بنظام الشھر العینيالتو–1

بنظام الشھر العیني قبل صدور في الحقیقة فإن المشرع الجزائري بدأ في التلمیح إلى الأخذ 
، ات الصلة بمجال الملكیة العقاریةالنصوص السالفة الذكر أعلاه من خلال بعض النصوص القانونیة ذ

عبارات ومصطلحات تدل ھذا التوجھ، فبالرجوع إلى بعض مواد قانون الثورة الزراعیة نجدھا تستعمل
، كما جاء في  2و"السجل المساحي العام"، "الوثائق المساحیة" كمصطلحات "البطاقات العقاریة"

3المتعلق بإثبات حق الملكیة العقاریة الخاصة05/01/1973المؤرخ في 73/32رقمالمرسوم

منھ على أن 32إستعمال مصطلحي " الدفاتر العقاریة " و " المسح العام للأراضي" حیث نصت المادة 
إحداث المسح العام لأراضي البلاد المنصوص علیھ تستبدل شھادات الملكیة بدفاتر عقاریة بمجرد <<: 

رقم، وھي نفس المصطلحات التي ورد استعمالھا في الأمر>>...71/73مر من الأ25في المادة 
والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ لاحقا.75/74

والنصوص التنظیمیة لھ المذكورة أعلاه حسم أمر الأخذ بالنظام75/74رقموبصدور الأمر
المتضمن مسح 75/74رقممن الأمر02، فبالعودة إلى المادة العیني في مجال الإشھار العقاري

د ویعرف النطاق الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري نجدھا تنص على أن مسح الأراضي یحد
، حیث یعد في كل إقلیم بلدیة : أساسا مادیا للسجل العقاريویكون، الطبیعي للعقارات

جدول للأقسام وسجل لقطع الأرض التي ترتب علیھا العقارات حسب الترتیب الطبوغرافي،  - 

دفتر مسح الأراضي الذي تسجل فیھ العقارات المتجمعة من قبل كل مالك أو مستغل ، حسب - 
خیرین ، الترتیب الأبجدي لھؤلاء الأ

مخطط مسح الأراضي .- 

كما أن السجل العقاري الذي یمسك في كل بلدیة على شكل مجموعة بطاقات عقاریة ویتم تأسیسھ 
یبین كافة الحقوق أولا بأول على إقلیم البلدیة المعنیة، یحدد الوضعیة الحالیة والقانونیة للعقارات و

، یدون فیھا مختلف الحقوق العینیة العقاریة طاقة عقاریة خاصةتخصص لكل عقار ب، أین المتداولة علیھ
، والتي تقدم د على ھذه الحقوق ، وبیان مالكھاوكل التصرفات القانونیة التي تر4أو التبعیةامنھالأصلیة 

على جدول محرر في نسختین مرفقا بجمیع السندات والعقود المثبتة لملكیة ھذه الحقوق طبقا لما جاء في 
وھذا الجدول المرفق بجمیع <<من ذات الأمر أعلاه والتي تنص على : 13من المادة 02الفقرة 

ى المقدمة للإشھار، یجب أن یتضمن :                                                          السندات والعقود المثبتة لملكیة العقارات أو الحقوق العینیة الأخر

العینیة بالإستناد إلى مخطط مسح الأراضي،والحقوقوصف العقارات- 

ھویة وأھلیة أصحاب الحقوق ،                                                     - 

السالف الذكر على أنھ :<< یعد السجل العقاري الوضعیة القانونیة للعقارات ویبین 12/11/1975المؤرخ في 75/74رقممن الأمر03تنص المادة 1
> .تداول الحقوق العینیة >

یتضمن الثورة الزراعیة المؤرخ في 1971/11/08 73/71 رقم من الأمر و25 ینظر : المادتین 24 2

المؤرخة في 1973/02/20 ج ر رقم 15 3

. یراجع : مجید خلفوني ، المرجع السابق ، ص 34 4
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.>>الأعباء المثقلة بھا ھذه العقارات - 

وھكذا یتضح بأن حقوق الملكیة العقاریة والحقوق العینیة الأخرى تحدد بناء على وثائق المسح 
المودعة لدى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا والمشھرة بالسجل العقاري المؤسس لدیھا ، مما یمتنع 

عیني على عقار مالم یكن بیده سندا مشھرا یتضمن ھذا الحق معھ على أي شخص الإدعاء بوجود حق
، وفي إطار ھذا الأمر فإن إیداع وثائق 75/74رقممن الأمر16و 15للمادتین المدعى بھ طبقا 

، ترقیم العقاري للعقارات الممسوحةالمسح لدى المحافظة العقاریة یستتبع بالضرورة بإجراء عملیة ال
، مما یعني أن 1قیم دفتر عقاري یعد سند الملكیة للعقارات في المناطق الممسوحةویسلم على إثر ھذا التر

المشرع الجزائري قد حسم الأمر في التوجھ نحو تبني نظام الشھر العیني بدلا من نظام الشھر الشخصي 
الذي كان سائدا العمل بھ قبل ذلك .

تمدید العمل بنظام الشھر الشخصي :–2

، وبالتالياضي في كافة أقالیم بلدیات الوطنلصعوبة إتمام عملیة المسح العام للأرغیر أنھ ونظرا 
، فیھ عملیات المسح السالفة الذكرنظام الشھر العیني المتبنى إلا بالقدر الذي تتقدمبصعوبة تجسید العمل 

میة  تقتضیھا یجعل من العمل بنظام الشھر الشخصي في المناطق التي لم تتم فیھا عملیة المسح حتفإنھ
ضرورة تنظیم وتسییر الإشھار العقاري والتحكم في التصرفات العقاریة طبقا لقواعد ھذا النظام حمایة 

التي أقر 75/74من الأمر رقم 27خلال نص المادة للحقوق العینیة العقاریة، وھو ما یتضح من
أن العقود والقرارات القضائیة التي <<بموجبھا تمدید العمل بنظام الشھر الشخصي حیث جاء فیھا : 

دیة تكون موضوع إشھار في محافظة عقاریة والتي تخص عقارات أو حقوقا عینیة ریفیة موجودة في بل
، تفھرس بصفة إنتقالیة في مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة تمسك على لم یعد فیھا بعد مسح الأراضي

.>>الشكل الفردي طبقا لكیفیات تحدد بموجب مرسوم 

المتعلق بتأسیس السجل 25/03/1976المؤرخ في 76/63وبالفعل فقد تم إصدار المرسوم رقم 
والذي أكد صراحة على تمدید العمل بنظام الشھر الشخصي من خلال حثھ المحافظین العقاري

سم العقاریین على مسك البطاقات العقاریة في الأراضي التي لم تشملھا عملیة المسح وإشھارھا بإ
العقاري في منھ لتتحدث عن كیفیة تنظیم عملیة الإشھار 114، وجاءت المادة 2المالكین لھذه الأراضي

خلافا <<، وذلك في ظل غیاب مخطط لمسح الأراضي إذ تنص على أنھ : ظل نظام الشھر الشخصي
قرار ، فإن كل عقد أو وعند عدم وجود مخطط لمسح الأراضيمن ھذا المرسوم 66لأحكام المادة 

، یجب أن یبین فیھ بالنسبة لكل عقار ریفي مشار إلیھ ون موضوع إشھار في محافظة عقاریةقضائي یك
،  موقعھ ،  محتویاتھ .                                         ة السابقة ما یلي : نوع العقارفي الماد

ح مسح الأراضي والمحافظةوفضلا عن ذلك أرقام المخطط المحتفظ بھ بصفة نظامیة في مصال
حیث في غیاب المعلومات التي ،>>، أسماء المالكین المجاورین العقاریة وفي حالة عدم وجود ذلك

فإنھ یتم ،ام الشھر العینيیوفرھا مسح الأراضي والتي تسمح بإشھار العقد أو القرار القضائي وفقا لنظ
الشخصي .إشھار كل عقد أو قرار قضائي وفقا لنظام الشھر 

السالف الذكر . من الأمر 74/75 ینظر : المادة 19 1

من ھذا المرسوم وإلى أن یتم إعداد مسح عام  26و19السالف الذكر على أنھ : << خلافا لأحكام المادتین 76/63رقممن المرسوم113تنص المادة 2
حصل إیداعات للأراضي في إقلیم كل بلدیة ، فإنھ تمسك من قبل المحافظین العقاریین بالنسبة للعقارات الریفیة، مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة وكلما ت

الوثائق التي تم إشھارھا حسب ترتیبھا في المحفوظات تحت إسم كل مالك.                   تفھرس مستخرجات 
وتتضمن مجموعة البطاقات العقاریة بطاقات فردیة للمالكین طبقا لنموذج یحدد بقرار من وزیر المالیة >>
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ویبدو أن المشرع الجزائري إتجھ مؤخرا إلى تبني العمل بنظام الشھر الشخصي حتى في ظل توفر
صعوبات في أشغال إعداد وتسلیم ، وذلك كلما واجھتھلمسحیة الخاصة بالمناطق الممسوحةاالمعلومات

م العمل فیھا من المفروض أن یت، والتي جدة بھذه المناطق لفائدة أصحابھاالأراضي الفلاحیة المتواعقود 
، غیر أنھ ونظرا للأھمیة التي تكتسیھا عملیة الإسراع بإنھاء عملیة تحویل حق بنظام الشھر العیني

لعملیة و نظرا للآجال التي حددھا القانون لھذه االانتفاع الممنوح على الأرضي الفلاحیة إلى حق امتیاز،
حیث جاء في ، 15/08/20101المؤرخ في 10/03قمرشھرا من تاریخ نشر القانون18والمقدرة 

، أنھ 2الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة30/05/2013المؤرخة في5359المذكرة رقم
عند تقدیر مدیري أملاك الدولة باعتبارھم محرري ھذه العقود أن إعداد العقود وإشھارھا في نظام 

تدوین مسبقا لمراجع المسح من شأنھا كبح عملیة إعداد العقود الشھر العیني على أساس وثائق المسح أو 
وقد لا یسمح بإنھائھا في الوقت المحدد فإنھ یرخص لمصالحھم في ھذه الحالة وبصفة استثنائیة بحتة 

.اع وإشھاره في نظام الشھر الشخصيإعداد عقود الامتیاز المعنیة على أساس دفتر الشروط وعقد الانتف

، على أساس المقررة تقوم مصالح أملاك الدولةھاء من العملیة احتراما للآجال القانونیة وعند الانت
وثائق المسح التي تم إعدادھا أو سیتم إعدادھا من طرف مصالح مسح الأراضي بإعداد عقود تعدیلیة 

في نظام ، تتضمن جمیع المعلومات التي تسمح بإشھارھا ج المرفق بالمذكرة السالفة الذكروفقا للنموذ
الشھر العیني وذلك على سبیل التسویة .

وھكذا یتضح أن المشرع الجزائري قد یعمد في بعض الأحیان إلى العمل بنظام الشھر الشخصي 
إمكانیة العمل بنظام الشھر العیني، وھذا للأراضي لكافة أقالیم البلدیات وحتى في ظل إعداد المسح العام 

ضت الضرورة ذلك ولو في حدود ظام الشھر العیني في الجزائر إذا ما اقتیعني إمكانیة بقاء العمل بن
، مع تسویة الوضعیة بعد ذلك في إطار نظام الشھر العیني متى سمحت الظروف بذلك .ضیقة

.البعد التطھیري لنظام الشھر العیني على الملكیة الخاصة وعلاقتھ بالتعمیر:الفرع الثاني 

لما لھ من أثر مطھر على الملكیة العقاریة،الشھر العیني في تطھیر الملكیة العقاریةیساھم نظام
ھیر العمل بھا إلى تطوالتي یؤدي احترامھا و،وآلیاتھذا النظام من مبادئ انطلاقا مما یقوم علیھ

عملیات ترقیم العقارات أو تسجیل بعضھا في حساب ، وكذلكالملكیة العقاریة بصفة دقیقة
كل من الترقیم العقاري والتسجیل في، أو من خلال معالجة الوضعیات العالقة )الأولىالفقرة(ھولالمج

في حساب المجھول وتسلیم الدفاتر كأثر لمختلف عملیات ترقیم العقارات الممسوحة، باعتبارھا آلیات 
أو بمناسبة ضبط الوثائق المتعلقة ،)الثانیةالفقرة(یعتمد علیھا ھذا النظام في تطھیر الملكیة العقاریة 

بالعقارات قصد التحكم في الوضعیة العقاریة بمناسبة أي تغییر في تعیین ھذه العقارات والتي یعد 
.)الثالثةالفقرة(العمراني أحد أھم أسبابھاالنشاط 

.الفقرة الأولى : مبادئ وآلیات نظام الشھر العیني في تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة

یقوم نظام الشھر العیني على مبادئ تلعب دورا ھاما في تطھیر الملكیة العقاریة بصفة عامة من كل
آلیات یؤدي تطبیقھا ھذا النظام كما یتضمن ، السلبیات التي یمكن أن تلحق بھا، نظرا للأثر المطھر لھا

المؤرخة في 2010/08/18 ، ج ر رقم 46 المؤرخ في 2010/08/15 03/10 رقم من القانون ینظر : المادة 30 1

المتعلقة بمنح حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للقطاع العمومي، الصادرة عن 30/05/2013المؤرخة في 5359یراجع : المذكرة رقم 2
المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.
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تمكین الإدارة من التحكم في عملیة تطھیر الملكیة العقاریة من جھة ، ویمكن الملاك العقاریین من إلى 
حمایة أملاكھم العقاریة من الإستیلاء علیھا من قبل الغیر من جھة أخرى. 

:مبادئھالعیني ولشھر العقارينظام اأولا: الأثر المطھر ل

، مالكھ الجدید خالیا من كل العیوبن ینتقل العقار إلى یقصد بالتطھیر في نظام الشھر العیني أ
السالف 75/74رقممن الأمر22، حیث تنص المادة لیة التطھیر ھذه المحافظ العقاريویتولى عم

یحقق المحافظ العقاري في ھویة وأھلیة الأطراف الموجودین على وسائل الإثبات <<الذكر على أنھ 
.>>وكذلك في صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشھار...

كما یتحقق المحافظ العقاري من أن محتوى ومضمون العقد غیر مناف للأخلاق وغیر مخالف 
ق بتأسیس السجل العقاري المتعل76/63رقممن المرسوم التنفیذي105للنظام العام طبقا للمادة 

ت المعاملات العقاریة ثبافيالمتمم ویساھم الإشھار العقاري من خلال الأثر المطھر لھ المعدل و
من خلال ضمان انتقال العقارات دون عیوب.الائتمان، وتقویة واستقرارھا

العیوب التي لا یمكن للمحافظ غیر أنھ یبقى من المحتمل إشھار بعض التصرفات المشوبة ببعض
قدمة أمامھ لكون ھذه العیوب خفیة، كما في حالة عیوب العقاري التثبت منھا من خلال الوثائق الم

حیث یتم إشھار مثل ھذا التصرفات دون انتباه لھا نظرا،من غلط  و تدلیس و إكراه  واستغلالالرضاء
، بالرغم 1ود المتضمنة لمثل ھذه العیوب قابلة للإبطال، مما یجعل العقلخفائھا عن نظر المحافظ العقاري

من إمكانیة الاحتجاج بھذه العقود، استنادا للقوة الثبوتیة التي یضفیھا الإشھار العقاري على مثل ھذه 
ل ھذا التصرف إلا عن طریق التصرفات ما دام إشھار ھذا التصرف قد تم، ومنھ فلا یمكن إبطا

الشھر نظاملف.2ي أجاز الطعن في قرارات المحافظ العقاري أمام القصاءلأن المشرع الجزائر،القضاء
لھا دور حاسم في تطھیر الملكیة العقاریة من أھم ھذه المبادئ.العیني مبادئ

مبدأ التخصیص: - 1

معناه تخصیص بطاقة عقاریة لكل عقار تسجل علیھا كل العملیات التي ترد علیھ،ومبدأ التخصیص
تكون وسیلة لإعلام الغیر بكل ما یتصل حیث،البطاقة صورة حیة للوضعیة القانونیة للعقارفتكون ھذه

وبالتالي ،بھذا العقار سواء من حیث الموقع، والمساحة والمحتویات، والعنوان، والقیود الواردة علیھ
فتخصیص بطاقة عقاریة بھذه المواصفات یساھم في تطھیر الملكیة العقاریة.

الشرعیة:مبدأ - 2

بشكل دقیق من 3العقاریةومفاد ھذا المبدأ أن المحافظ العقاري أعطیت لھ سلطة مراقبة التصرفات
النظام یساھم في تطھیر ، مما یعني أن ھذانون و التأكد من خلوھا من أي عیبحیث مدى مطابقتھا للقا

ري الحق العیني.الملكیة العقاریة، ففي ظل نظام الشھر العیني ینشئ الإشھار العقا

.69 یراجع : علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، الطبعة الخامسة،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2003،ص ص56- 1

طبعة جدیدة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام، الطبعة الحادیة عشرة، دار ھومة،یراجع : عمر حمدي باشا ولیلى زروقي، المنازعات العقاریة،2
.46،ص 2009لجزائر، ا
السالف الذكر.76/63رقممن المرسوم105و 104ینظر : المادتین 3
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مبدأ القوة الثبوتیة للسند: - 3

أي أن السند المشھر یمكن صاحبھ من الاحتجاج بھ على الكافة، لأن الحق الذي أشھر بإدارة الشھر 
، وبالتالي فالشخص غیر المقید حقھ في السجل العیني لا یمكنھ إثبات 1العقاري یكتسبھ صاحبھ نھائیا

شھر التصرفات یطھرھا من كل العیوب مھما كان مصدرھا، فیصبح الشخص في ملكیتھ، مما یعني أن 
معنى ذلك أن الملكیة العقاریة الخاصة تطھر من 2مأمن من كل دعوى ترفع ضده بخصوص تصرفھ

كل العیوب التي یمكن أن تلحقھا جراء إشھار السند المتعلق بھا.

مبدأ القید المطلق: - 4

الإرادیة والاتفاقات الرامیة إلى نقل أو إنشاء أو كشف أو تعدیل حق ومعنى ھذا أن التصرفات
عیني لا یكون لھا أثر بالنسبة للغیر ولا حتى بالنسبة للأطراف إلا من یوم شھرھا في مجموعة البطاقات 
العقاریة مع استثناء نقل الملكیة عن طریق الوفاة الذي یسري مفعولھ من یوم وفاة أصحاب الحقوق 

مما یسد الباب أمام التصرفات التي تقع خارج إطار نظام الإشھار العقاري الأمر الذي یفرض 3العینیة
خضوع جمیع التصرفات للرقابة وبالتالي تطھیر ھذه التصرفات من العیوب.

مبدأ حظر التقادم المكسب:- 5

كسب وذلك یحظر في ظل نظام الشھر العیني اكتساب الملكیة العقاریة عن طریق التقادم الم
لتعارض ھذا الطریق لكسب الملكیة العقاریة مع مبدأ القوة الثبوتیة للسند حیث یصبح صاحب ھذا السند 

في مأمن عند تسجیل سنده في السجل العیني.

.الملكیة العقاریةتطھیرلآلیاتالتسجیل في حساب المجھول ثانیا: الترقیم العقاري و

نظام الشھر العیني منشئ للحقوق ومطھر للتصرفات مما یعني أنھ كما سبق وأن أشرنا سابقا فإن 
، وذلك من خلال تطھیر السندات الحاملة لھا، ومادام للحقوق موضوع ھذه التصرفات أیضامطھر

ن آلیات من خلال مسك البطاقات العقاریة وتسلیم الدفتر العقاري یعد مالأمر كذلك فإن ترقیم العقارات
العقاریة.تطھیر الملكیة 

الحصول على عقود التعمیر:عطي الحق في یفید التطھیر ویيترقیم العقارال- 1

بمناسبة إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات إما 
.4ترقیمھا نھائیا أو ترقیما مؤقتا

الترقیم النھائي:1- 1

یحوز ملاكھا على سندات قانونیة مثبتة لحقوق ملكیة عقاریة أو عقود ویكون في العقارات التي
وقد استند المشرع في تحدید حالات قبول طلبات الترقیم مقبولة قانونا والتي تبین بدقة بیانات العقار

والمتعلق بالسندات 76/63رقممن المرسوم12النھائي على عنصرین الأول وھو الوارد في المادة 

.25یراجع : مجید خلفوني، المرجع السابق، ص 1
.31یراجع : جمال بوشنافة، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص 2
السالف الذكر.75/74رقممن الأمر16و 15الف الذكر، والمواد الس75/85رقممن الأمر798ینظر: المادة 3
.113یراجع : مجید خلفوني، المرجع السابق، ص 4
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في إثبات حق الملكیة والتي نص علیھا القانون لاسیما القانون المدني، والعنصر الثاني ویتمثل المقبولة 
وبعد الترقیم العقاري النھائي یسلم ، 1منھ14و 13في انقضاء مدة الترقیم المؤقت الوارد في المادتین 

علىالحصولبھ من للمالك الدفتر العقاري الذي یعد سند الملكیة في الأراضي الممسوحة یسمح لصاح
عقود التعمیر التي تتطلب تقدیم سند الملكیة .

الترقیم المؤقت: 2- 1

، ویكون إما لمدة أربعة أشھر أو یتم ترقیمھا ترقیما نھائیاالعقارات التي لمفيیكون الترقیم مؤقتا
لمدة سنتین.

الترقیم لمدة أربعة أشھر: - 1- 2- 1

أربعة أشھر عند عدم حصول الملاك الظاھرین على سندات ملكیة یكون الترقیم المؤقت لمدة
قانونیة تسمح لھم بالترقیم النھائي ویمارس حیازة تسمح لھم باكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب 

ومنھ یمكن أن یكون ھؤلاء الملاك یحوزون .2وما یلیھا من القانون المدني827طبقا لأحكام المادة 
أو عرفیة ثابتة التاریخ ویتبین لفرقة المسح المختلطة أن ھؤلاء یمارسون على ھذه سندات رسمیة 

سنة تسمح لھم باكتساب الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقا للأحكام 15العقارات حیازة تفوق مدة 
.3القانونیة المعمول بھا في ھذا المجال وبانقضاء ھذه المھلة یصبح الترقیم نھائیا

رقیم المؤقت لمدة سنتین: الت- 2- 2- 1

یكون الترقیم مؤقتا لمدة سنتین إذا لم یكن للمالك الظاھر سند كاف لإثبات الملكیة العقاریة، أو لیس 
للحائز أي وثیقة تثبت ملكیتھ للعقار، ومع ذلك نجد لدى المالك أو الحائز سندا لایرقى لأن یكون حاسما 

، بانقضاء ھذه لھذا النوع من السندات إلى سنتینمدة الترقیم بالنسبة في نسبة ملكیة العقار لھ ، لذلك تمدد
موضوع للعقاروجود شخص یدعي بملكیتھ أو حیازتھالمدة یصیر الترقیم نھائیا، وھذا في حالة

العقاربترقیمیطالب أحدلاأنراضي للأیحدث وأن نصادف أثناء عملیة المسح ھأنالترقیم، غیر
، وسنأتي ، ویرقم ترقیما مؤقتا لمدة سنتینفي مصفوفة المسح في حساب المجھول، وھنا یسجل بإسمھ

على معالجة قضیة حساب المجھول أدناه.

ونلاحظ أن المشرع الجزائري أعطى ھذه المدة من أجل الترقیم النھائي حتى یمكن كل طرف من 
، ویدخل ضمن الترقیم المؤقت العقاراتم ما یفید ملكیتھم لھذه الملاك الظاھرین أو المجاورین من تقدی

یجب أن )حساب المجھول(وفي ھذه الحالة الأخیرة لمدة سنتین العقارات المسجلة في حساب المجھول
یطلب من مصالح أملاك الدولة إبداء الرأي صراحة حول الوضعیة القانونیة لھذه العقارات، على أساس 

.4أن الترقیم في حساب المجھول تعد قرینة على ملكیة الدولة لھذه العقارات

يدعاولعقارات بأسماء الملاك الظاھرین یحصن ھؤلاء من أي للأن الترقیم في السجل العیني و

الحفظ العقاري یراجع : عبد الرزاق موسوني، الترقیم العقاري وطرق إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، مداخلة في الملتقى الوطني الرابع حول1
: ینظر03، صبجامعة الدكتور یحي فارس المدیة2011أفریل 28و 27وشھر الحقوق العینیة العقاریة في الجزائر المنعقد یومي 

http://www.carrefourdroit.com/2016/07/2728-2011.html.
.04، ص یراجع : عبد الرحمان بن عیسى ، التعریف بعملیة مسح الأراضي والترقیم العقاري، المرجع السابق2
.114یراجع : مجید خلفوني، المرجع السابق، ص 3
ن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة ، المتعلقة بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة الصادرة ع04/09/2004المؤرخة في 4618یراجع : المذكرة رقم 4

مسجلة في حساب المجھول والتي یطالب أشخاص یفتقدون لحقوق مشھرة بترقیمھا لحسابھم .   
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یمكن أن ترفع ضدھم من الملاك الحقیقیین مما یفوت على ھؤلاء الأخیرین فرصة تقدیم سنداتھم 
القانونیة أو الرسمیة التي تثبت أحقیتھم بترقیم أملاكھم العقاریة بأسمائھم، فجعل المشرع الترقیم مؤقتا 

أن الترقیم المؤقت یمكن حتى یتفادى مثل ھذه المواقف وھذا أمر جید في تطھیر الملكیة العقاریة، غیر
ویكون الاحتجاج إما عن ،أن تثور بشأنھ اعتراضات واحتجاجات خلال مدة الأربعة أشھر أو السنتین

طریق رسالة موصى علیھا إلى المحافظ العقاري وإلى الخصم أو عن طریق قید ھذا الاحتجاج في 
الواقع في دائرة اختصاصھا العقار المعني. 1سجل یفتح لھذا الغرض لدى المحافظة العقاریة

م شھادة الترقیم العقاري من طرف المحافظ یوتجدر الإشارة إلى أن الترقیم المؤقت یكرس بتسل
العقاري وھي شھادة تخول لصاحبھا في مدة صلاحیتھا جمیع الحقوق ما عدا حق التصرف إذ یجوز 

لصاحبھا:

لبناء أو الاستثمار ویقید على العقار المرقم ترقیما مؤقتا في شكل الحصول على قروض من أجل ا- 
رھن قانوني أو امتیاز.

ثم بانقضاء آجال 19922من قانون المالیة لسنة 66للمادة طبقاالحصول على رخصة للبناء - 
اء بموجب الترقیم المؤقت دون تقدیم احتجاجات أو اعتراضات أو تسویة ھذه الأخیرة بطرق قانونیة سو

محاضر صلح أو عن طریق أحكام قضائیة أو بتخلي أصحابھا عنھا إلى غایة انقضاء المھل القانونیة 
ترتب علیھ تسلیم الدفتر العقاري.المحددة فإنھ یتم الترقیم النھائي والذي ی

التسجیل في حساب المجھول:                                                     - 2

أشھر، أو لمدة 04ل العقارات التي لم تكن موضوع ترقیم نھائي، أو ترقیم مؤقت سواء لمدة ك
) بإسم مالك ظاھر، أو حائز ولم یطالب بھ أي شخص تسجل في حساب المجھول باسم الدولة 02سنتین(

أثناء عملیات تسجیل العقارات و، 3ترقیما نھائیا باسمھا بعد انقضاء ھذه المدةرقمتلمدة سنتین، على أن 
وتضخم ،4العقاراتالمسح العام للأراضي في حساب المجھول یشكل قرینة على امتلاك الدولة لھذه

حجم ھذه الوضعیة التي أصبح فیھا عدد معتبر من العقارات الواقعة في المناطق الممسوحة مسجلة في 
حساب المجھول، یعود لعدة أسباب یمكن إجمالھا فیما یلي : 

لكون الملاك الحقیقیین الذین یطالبون بتسجیل ھذه العقارات في مصفوفة المسح مجھولین إما - 
فعلا، وبالتالي تم تسجیلھا في حساب المجھول،                       

وإما لغیاب ھؤلاء الملاك أو الحائزین أثناء سیر عملیات المسح وعدم حضورھم رغم- 
سجل ھذه الأملاك في ، فتیوما دون جدوى15م كل المتتالیة الموجھة لھ5)03الاستدعاءات الثلاث(

،               حساب المجھول

وإما أن تكون ھذه الوضعیة ناتجة عن اللجوء التعسفي لفكرة التسجیل في حساب المجھول، من - 
لدقیق في السندات خلال عدم تحلي فرقة المسح بالجدیة اللازمة في القیام بمھامھا لاسیما البحث ا

. 07، ص یراجع : جمال بوشنافة ، الأثر المطھر للقید الأول للعقارات في السجل العقاري، المرجع السابق1
.18/12/1199المؤرخة في65ج ر رقم 1992المتضمن قانون المالیة لسنة 18/12/1991المؤرخ في 91/25القانون رقم 2

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة . المؤرخة في 2008/10/22 یراجع : المذكرة رقم 9642 3

التي ذكرت بأن ھذه المسألة أشارت إلیھا الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة،03/05/2003المؤرخة في 2421یراجع : المذكرة رقم 4
السالفة الذكر .24/05/1998المؤرخة في 16التعلیمة رقم 

 . یراجع : عبد الرحمان بن عیسى، التعریف بعملیة مسح الأراضي والترقیم العقاري، المرجع السابق، ص 09 5
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، والقیام میدانیا الأخرى ذات العلاقة بھذا المجالوالوثائق التي بحوزتھا وكذا لدى المصالح الإداریة
تصریحات وإفادات سواء من المعنیین أو ك الحقیقیین من خلال أخذ أقوال وبالتحري عن الملا

رنتھا بما لدیھا من وثائق وسندات .المجاورین وكل من لھم صلة بھذه الأملاك من قریب أو بعید ، ومقا

.الفقرة الثانیة : معالجة وضعیات الترقیم العالقة وتسلیم الدفاتر العقاریة آلیات لعملیة التطھیر

كما سبق وأن بینا أعلاه فإنھ عند إیداع وثائق المسح العام للأراضي بالمحافظة العقاریة المختصة 
یل القیام بترقیم العقارات المتعلقة بھا إما ترقیما نھائیا أو مؤقتا أو تسجإقلیمیا بقصد الترقیم العقاري یتم 

محل ن الترقیم المؤقت فیھماكوی، وفي الحالتین الأخیرتین یمكن أن ھذه العقارات في حساب المجھول
ن وضعیة اعتراضات  من قبل أشخاص یطالبون بالترقیم لفائدتھم ، ونمیز في معالجة ھذه الوضعیات بی

ن وضعیة الترقیم المؤقت بنوعیھ .، وبیسجیل في حساب المجھولالت

.أولا : معالجة وضعیة التسجیل في حساب المجھول 

المسح تسجل في حساب أي شخص أثناء مختلف مراحل عملیةلم یطالب بھاكل العقارات التي 
، غیر أنھ باسمھا بعد انقضاء ھذه المدةئیا المجھول باسم الدولة لمدة سنتین، لیتم ترقیمھا ترقیما نھا

یحدث أن یظھر أشخاص یطالبون بترقیم ھذه العقارات بأسمائھم سواء كانت ھذه الطلبات مقدمة قبل 
ملكیة قانونیة أم لم تكن سواء كانت بحوزتھم سندات ، أوجل الترقیم العقاري أو بعد نفاذهنفاذ أ

، وقد تصدت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة من یةیتطلب الأمر معالجة ھذه الوضع، ممابحوزتھم
، حیث لخصت مختلف الوضعیات التي نتجت عنھا للعدید من المذكرات في ھذا الشأنخلال إصدارھا 

:الوضعیتین التالیتینمن خلال ھذه المذكرات في مسألة تسجیل العقارات في حساب المجھول

أجل الترقیم النھائي:معالجة طلبات الترقیم المودعة قبل نفاذ-1

ترقیم العقارات بأسمائھم سواء ترقیما الملتمسیننظرا لكثرة الشكاوي المقدمة من قبل الأشخاص 
النھائي للملكیة نھائیا أو ترقیما مؤقتا، بات من الضروري معالجة ھذه الوضعیة استكمالا لعملیة التطھیر 

قبل نفاذ أجل الترقیم النھائي بین حالة العقارات التي یمتلك ، ونمیز في الطلبات المقدمة العقاریة الخاصة
.متلك أصحابھا بشأنھا عقود مشھرة أصحابھا سندات ملكیة قانونیة وبین حالة العقارات التي لا ی

: سندات ملكیة قانونیةحالة العقارات التي یمتلك أصحابھا1- 1

إشھارھا بالمحافظة العقاریة قبل إعداد مسح فیھا ھذه السندات إما تموھي الحالة التي تكون
طبقا للقانون المعمول بھ والتي یلتمس الأراضي العام، أو تكون لھا حجیة في إثبات حق الملكیة

فإنھ یتم في حقھا الترقیم النھائي لفائدة ملتمسیھ، ومنھ یتم فبالنسبة لھذه الحالةأصحابھا الترقیم العقاري،
من قبل المحافظ العقاري بعد استلامھ للمعلومات من مصلحتي أملاك الدولة إعداد الدفتر العقاري 

.  1ومسح الأراضي وذلك بأمر من مدیر الحفظ العقاري

:حالة العقارات التي لا یمتلك حائزوھا بشأنھا عقودا مشھرة1-2

ا حجیة في إثبات حقلا یمتلك ملتمسي الترقیم العقاري عقودا مشھرة أو سندات لھوھي الحالة التي

. المؤرخة في 2008/10/22 المؤرخة في 2004/09/04، والمذكرة رقم 9642 یراجع : المذكرة رقم 4618 1
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وما یلیھا من القانون المدني، وقد وضعت 827الملكیة، ولكنھم یمارسون حیازة فعلیة طبقا للمادة 
، حیث امتمیزحلاالمدیریة العامة للأملاك الوطنیة من خلال ھذه المذكرات والتعلیمات السالفة الذكر 

قصد التكفل بتسویة ھذه الوضعیات قصد سنت إجراءات دقیقة للتحقیق من جدید وفق آجال قانونیة 
، فبالنسبة لھذه العقارات یمكن أن یكون أصحاب التماس الترقیم 1ترقیمھا وتسلیم دفاتر عقاریة بشأنھا

إما:  فیھا یستندون إلى

سندات غیر كافیة لإثبات حق الملكیة على العقارات المسجلة في حساب المجھول، وفي ھذه - 
أشھر إذا كانت السندات تبین بأن 04بحوزتھم ھذه السندات، إما من ترقیم مؤقت لمدة الحالة یستفید من

أو من ،علومات من مصلحتي أملاك الدولة ومسح الأراضيسنة یوم الحصول على الم15الحیازة تفوق 
، یبدأ حسابھا من تاریخ إیداع تحدید مدة الحیازة) عند عدم إمكانیة02مؤقت لمدة تعادل سنتین (ترقیم

أشھر.04وثائق المسح بالمحافظة العقاریة على أن لا تقل مدة ھذا الترقیم المؤقت عن 

أو أنھم لا یستندون على أي سندات مطلقا ولكنھم یمارسون حیازة فعلیة، وفي ھذه الحالة فإن - 
ھا مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي بأن ي قامت بملتمسي الترقیم العقاري الذین أثبتت التحریات الت

وثائق ، فإنھم یستفیدون من ترقیم مؤقت لمدة تقابل باقي أجل السنتین من تاریخ إیداعطلباتھم مؤسسة
.2أشھر04، على أن لا یقل باقي ھذا الأجل للترقیم المؤقت مدة المسح بالمحافظة العقاریة

):02أجل السنتین(معالجة طلبات الترقیم المودعة بعد نفاذ- 2

)، ثم 02من المسلم بھ بأن العقارات التي تسجل في حساب المجھول ترقم ترقیما مؤقتا لمدة سنتین(
ویتم إعداد الدفاتر العقاریة بشأنھا لفائدة ھذه الأخیرةترقم ترقیما نھائیا بعد نفاذ ھذا الأجل باسم الدولة،

، مما یجعل من على امتلاك الدولة لھذه العقاراتعلى اعتبار أن التسجیل في حساب المجھول ھو قرینة 
مسألة تقدیم طلبات تسویة لھذه الوضعیة بعد فوات ونفاذ ھذا الأجل مسألة تطرح إشكالا قانونیا في 

.                                      معالجتھا

لأشخاص الذین یتوفرون على عقود مشھرة أو سندات لھا حجیة في إثبات لقد تم الإقرار بأن ا
الملكیة متعلقة بالعقارات المسجلة في حساب المجھول والتي تم ترقیمھا نھائیا باسم الدولة ، فإن الملفات 
المقدمة المتضمنة طلبات التسویة والمدعمة بالعقود المشھرة و/أو السندات التي لھا حجیة حسب ما ورد 

، یجب أن تحظى بالموافقة وترقم العقارات 04/09/2004المؤرخة في 4618رقم في المذكرة
المتعلقة بھا ترقیما نھائیا مھما كان تاریخ إیداع وثائق المسح بالمحافظة العقاریة، وعلى مدراء أملاك 

سم الدولة عند نفاذ أجل الدولة الذین استلموا الدفاتر العقاریة المتعلقة بھذه العقارات بمناسبة ترقیمھا با
) إرجاع ھذه الدفاتر، نظرا لكون العقارات المعنیة تعود ملكیتھا لأشخاص تقدموا بطلبات 02السنتین(

تسویة وقبلت طلباتھم .                                                                        

تسویة بموجب ملفات لا تتضمن سندات لھا حجیة في أما بالنسبة للأشخاص الذین تقدموا بطلبات لل
نھا وبالرغم من ، فإاب المجھول لعدم حازتھم لھا أصلاإثبات حق الملكیة على العقارات المسجلة في حس

للفقرة الوثائق المدعمة لملفات التسویة طبقامعالجتھا قبل نفاذ وفوات الأجل مھما كانتأنھ یتم قبولھا و
ھذه ترقیم من ) 02بعد فوات أجل السنتین(، إلا أنھالسالفة الذكر4618م المذكرة رقمن3- 3- 2

. یراجع : عبد الرحمان بن عیسى، التعریف بعملیة مسح الأراضي والترقیم العقاري،  المرجع السابق، ص 10 1

السالفة الذكر. المؤرخة في 2004/09/04 یراجع : المذكرة رقم 4618 2
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بعدم، مما یتعین إفادة المعنیینلا یمكن قبولھاالطلبات العقارات ترقیما نھائیا باسم الدولة فإن ھذه 
.1الاستجابة لطلباتھمإمكانیة 

یتمتع بھا الدفتر العقاري الذي بموجب لكن الإشكال القانوني الذي یطرح ھنا ھو حول الحجیة التي 
بإعادة النظر فیھ بمجرد إجراء إداري یقوم بھ تعلیمات المدیریة العامة للأملاك الوطنیة تم الترخیص

یر الولائي لأملاك الدولة ، بعد أن تم إعداده وتسلیمھ للمدعقاري إستنادا على ھذه التعلیماتالمحافظ ال
، سواء ن تم ترقیمھا نھائیا باسم الدولة، بعد أمسجلة في حساب المجھولالتي كانت العقاراتبخصوص 

.                                                                     مشھرة و/ أو وجود سندات لھا حجیةعلى أساس وجود عقود 

إعادة النظر فیھا إلا عن فمن المقرر قانونا أن الحقوق المكرسة بموجب الدفتر العقاري لا یمكن
المتعلق بتأسیس 76/63من المرسوم رقم 01فقرة 16وھذا ما أكدتھ المادة 2طریق القضاء المختص

لا یمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن <<السجل العقاري المعدل والمتمم والتي نصت على أنھ 
عن طریق من ھذا الفصل إلا14و13و12ي الذي تم بموجب أحكام المواد الترقیم النھائ

والقضاء المختص ھنا ھو القضاء الإداري على اعتبار أن الدفتر العقاري ھو عبارة عن .>>القضاء...
.3المحكمة العلیاي الصادر عن كل من مجلس الدولة وقرار إداري حسب ما استقر علیھ الاجتھاد القضائ

.الدفتر العقاري كأثر للترقیم العقاريثانیا : معالجة منازعات الترقیم العقاري و تسلیم 

إن الغایة من عملیة الترقیم العقاري المؤقت ھو إعطاء الفرصة للغیر الذي یدعي ملكیتھ للعقار 
ذا ما حدث وإ،ین لتقدیم اعتراضاتھ و احتجاجاتھالمرقم ترقیما مؤقتا سواء لمدة أربعة أشھر أو لمدة سنت

المحافظ العقاري صلاحیة إجراء صلح بین المتنازعین بقصد إیجاد حل ذلك فعلا فقد خول القانون 
ظ ، فإما أن ینزل المتنازعین على حل توافقي بینھم بإشراف من المحافلنزاع الدائر حول الترقیم المؤقتل

ویحرر المحافظ العقاري محضرا بعدم ، أو تفشل مساعي الصلح ھذه،العقاري ویتم الترقیم العقاري
لتقدیم اعتراضاتھم أمام الجھة یبلغ إلى الأطراف بالطرق القانونیة، لیوجھ الأطرافالمصالحة و

القضائیة المختصة.

:: منازعات الترقیم العقاري1

یدعي وأن تقدم احتجاجات من قبل الغیر4كما سبق وأن أشرنا بأنھ یحدث خلال فترة الترقیم المؤقت
سواء لمدة أربعة أشھر أو لمدة سنتین، فعند فشل مساعي الصلح فیھ ملكیتھ للعقار المرقم ترقیما مؤقتا 

التي یقوم بھا المحافظ العقاري المخول قانونا القیام بذلك، یحرر ھذا الأخیر محضرا بعدم المصالحة 
أشھر ابتداء من تاریخ تبلیغھ بمحضر عدم 06، وللمحتج مھلة 5ویبلغ إلى الأطراف بالطرق القانونیة

تحت طائلة رفض الدعوى اعتراضا إما أمام القاضي العقاري إذا كان أطراف النزاع المصالحة، لیقدم
من أشخاص القانون الخاص، أو أمام القاضي الإداري إذا كان أطراف النزاع من أشخاص القانون 

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة . في 2013/07/10 المؤرخة یراجع : المذكرة رقم 7049 1

الرابع حول الحفظ العقاري وشھر الحقوق یراجع : خیرة علي خوجة ، اختصاص القضاء الإداري في إلغاء الدفتر العقاري ، مداخلة في الملتقى الوطني2
: ینظر، 05، ص بجامعة الدكتور یحي فارس المدیة2011أفریل 28و 27العینیة العقاریة في الجزائر المنعقد یومي 

http://www.carrefourdroit.com/2016/07/2728-2011.html.
.06-05المرجع نفسھ ، ص ص 3

السالف الذكر . من المرسوم رقم 63/76 و 13 ینظر: المادتین 12 4

یراجع : مجید خلفوني، المرجع السابق، ص ص 114ـ 115. 5
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، یترتب على تقدیم الاعتراض أمام الجھة عوى القضائیة في خلال نفس المھلة، وتشھر الد1العام
.2لمختصة أن یبقى الترقیم مؤقتا إلى حین صدور الحكم القضائي النھائي بشأنھالقضائیة ا

وتبلیغ ،أشھر06كما یترتب على عدم تقدیم الاعتراض أمام الجھة القضائیة المختصة خلال مھلة
محافظ المحافظ العقاري بذلك في الأجل المحدد، اعتبار الاحتجاج المقدم سابقا باطلا، وبالتالي یباشر ال

، وھذا الترقیم  یترتب 3العقاري عملیة الترقیم النھائي لفائدة من سجل العقار باسمھ في السجل المساحي
، الثبوتیة للقید في مواجھة الكافةعلیھ تسلیم سند الملكیة المتمثل في الدفتر العقاري والذي یتمیز بالقوة 

من 16ة للسند المشھر قرر في المادة الثبوتیالقوة لكن المشرع الجزائري وفي خطوة مناقضة لمبدأ
76/63رقمالمعدل والمتمم للمرسوم19/05/19934المؤرخ في 93/123المرسوم التنفیذي رقم 

لا یمكن إعادة <<المتعلق بتأسیس السجل العقاري التي تنص على أن : 25/03/1976المؤرخ في 
من ھذا 14و13و12تم بموجب أحكام المواد ذيالنظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النھائي ال

إعداد ھكذا تتم عملیة تطھیر الملكیة العقاریة عن طریق.>>الفصل أعلاه إلا عن طریق القضاء 
المسح العام للأراضي و تأسیس السجل العقاري .

:تسلیم الدفتر العقاري كأثر للترقیم العقاري-2

أقواھا في إثبات الحق العیني العقاري في ظل نظام الشھر العیني یعد الدفتر العقاري أھم وثیقة و 
ذلك أن ھذا الدفتر یأتي كأثر ونتیجة لإعداد المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري حیث جاء 

السالف الذكر ما یفید بأن الدفتر 12/11/1975المؤرخ في 75/74رقممن الأمر18في المادة 
ك العقار بمناسبة الإجراء الأول حیث تسجل فیھ جمیع البیانات الموجودة في العقاري یقدم إلى مال

مجموعة البطاقات العقاریة المنبثقة عن الوثائق المسحیة المودعة بقصد الإجراء الأول للإشھار، مما 
ملكیة یجعل من ھذا الدفتر السند الوحید والأقوى في إثبات الحق العیني العقاري والدلیل الوحید لإثبات ال

الصادر في 197920، وھو ما ذھبت إلیھ الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا بموجب القرار رقم 5العقاریة
إن الدفاتر العقاریة الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات "، والذي جاء فیھ: 28/06/2000

نشأة الملكیة العقاریة، العقاریة البلدیة ومسح الأراضي المحدث یشكل المنطلق الوحید لإقامة البینة في 
وفي قضیة الحال لما اعتبر قضاة المجلس أن الدفتر العقاري المستظھر بھ لا یعتبر سندا للملكیة یكونون 

.قد خالفوا القانون

ومن ثم فإن ، ةالعقاریل الوحید لإثبات الملكیة ومن الثابت قانونا كذلك أن الدفتر العقاري ھو الدلی
بعدم وجود دلیل على إثبات الملكیة العقاریة رغم الاستدلال بالدفترلما توصلوا إلى التصریح القضاة 

.6"العقاري یكونون قد أخطأوا في تطبیق القانون

مما ،ناسبة إنشاء بطاقة عقاریة مطابقةویسلم الدفتر العقاري إلى المالك الذي مازال حقھ قائما بم
ینتج عن ھذا أن كل إنشاء لبطاقة عقاریة یؤدي إلى إعداد دفتر عقاري وكل تأشیرة على البطاقة 

فإذا تصرف المالك الحائز للدفتر العقاري في ،العقاریة ینجم عنھا تأشیرة مماثلة على الدفتر العقاري

 . یراجع : عمر حمدي باشا و لیلى زروقي ، المنازعات العقاریة ، المرجع السابق، ص 49 1

یراجع : مجید خلفوني، المرجع السابق، ص 115. 2

یراجع : عبدالرحمان بن عیسى، التعریف بعملیة مسح الأراضي والترقیم العقاري، المرجع السابق، ص 09. 3

. المؤرخة في 1993/05/23 ج ر رقم 34 4

السالف الذكر.  74/75 رقم من الأمر ینظر : المادة 19 5

یراجع : المجلة القضائیة، العدد الأول لسنة 2001، ص249. 6
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تر وتسلیمھ للمالك الجدید، عقاره تصرفا ناقلا للملكیة إلى غیره یقوم المحافظ العقاري بضبط ھذا الدف
وإذا كانت الملكیة شائعة فإنھ یضبط الدفتر على أساس ھذا الشیوع ویحتفظ بھ المحافظ العقاري 

وفي حالة القسمة العقاریة فھو ، بالمحافظة العقاریة إذا لم یعین الملاك في الشیوع وكیلا عنھم لتسلمھ
أساس الأجزاء الجدیدة ویتلف الدفتر السابق مع ینشئ دفاتر عقاریة لكل قسم ویضبط ھذه الدفاتر على
.1الإشارة إلى ھذا الإتلاف على البطاقة العقاریة المطابقة

.تلك التي لھا علاقة بعملیات التعمیرلاسیماالفقرة الثالثة: ضبط وثائق العقارات

ومحینة بشكل جید، حرصا من المشرع على أھمیة أن تكون الوثائق المتعلقة بالعقارات مضبوطة 
بما یجعل لھذه الوثائق قوة ومتانة تسمح بالاعتماد علیھا في المعاملات العقاریة، فقد خصص لعملیة 
الضبط ھذه بعض الوثائق تكون ھمزة وصل بین المحافظة العقاریة ومصلحة مسح الأراضي وذلك 

راء الأول للإشھار والترقیم أثناء سیر عملیات المسح أو بمناسبة عملیات الترقیم أو بعد الإجسواء
العقاري والتي تعد من أھم الوسائل التي تجعل من الوضعیة القانونیة للعقارات مرآة عاكسة للوضعیة 
الفعلیة والواقعیة للأملاك العقاریة وھي الغایة المرجوة من عملیة تطھیر الملكیة العقاریة بصفة عامة 

.والملكیة العقاریة الخاصة بوجھ خاص

.المسح والترقیم العقاریینیتيضبط الوثائق أثناء سیر عمللا :أو

، أو أن الوقت الذي تكون فیھ عملیات المسح العام للأراضي جاریة في منطقة مایحدث أنھ في
بغرض ترقیم العقارات ، وتم إیداع الوثائق المتعلقة بھا لدى المحافظة العقاریة عملیة المسح ھذه اختتمت

تكون ھناك تصرفات قانونیة تجري على ھذه العقارات ویتم تقدیم الوثائق المثبتة لھذه ،المعنیة بھا
لبطاقات العقاریة الممسوكة التصرفات على مستوى المحافظة العقاریة قصد إشھارھا في مجموعة ا

التي من المحتمل أن ، ولمختلف ھذه التصرفاتPR2العقدملخص، وھنا فقد تم تخصیص وثیقةلدیھا
ن ھذه التصرفات تالیة لأنشطة عمرانیة سواء كانت متعلقة بتجزئة أراضي عمرانیة أو بتقسیم تكو

، حیث یرسل وجوبا بعد كل عملیة إشھار لعقد أو صرف فیھا بالبیع على سبیل المثالعقارات مبنیة والت
25/03/1976المؤرخ في 76/63رقممن المرسوم17رار قضائي طبقا لأحكام المادة لحكم أو لق

إلى مصلحة مسح الأراضي للضبط والتحیین قبل إیداع وثائق المسح ،المتعلق بتأسیس السجل العقاري
.لإشھار والترقیم العقاريبالمحافظة العقاریة قصد الإجراء الأول ل

:العقاريالترقیمعملیاتأثناء- 1

ویتم إیداع وثائق المسح عندما یتم الانتھاء من عملیات المسح العام للأراضي بمنطقة معینة 
بالمحافظة العقاریة لإجراء عملیة الترقیم العقاري فإن ھذا الإیداع یتم بموجب محضر تسلیم یسلمھ 

معارضات مدعمة بسندات كما أنھ قد یحدث وأن یتم تقدیم أمام المحافظ العقاري ،2المحافظ العقاري
یقوم المحافظ العقاريوھنا ،ل حدود معینةالقانونیة أو معارضة حوازةیالحوثائق تفید الملكیة أو

یتم إعداد محضر یتعلق بتغییر الأسماء ومحاضر المصالحة ، حیثبإجراء مصالحة بین أطراف النزاع
لضبطالمسحمصالحإلىإرسالھالیتم،3التي یجریھا المحافظ العقاري والناتجة عن معالجة المعارضات

یراجع : مجید خلفوني، المرجع السابق، ص 119. 1

السالف الذكر . 63/76 رقم من المرسوم ینظر: المادة 08 2

.09، ص التعریف بعملیة مسح الأراضي والترقیم العقاري،  المرجع السابقیراجع : عبد الرحمان بن عیسى،3
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.مستواھاعلىالمسحیةالوثائق

.ضبط الوثائق المتعلقة بالعقارات بعد الترقیم العقاري:ثانیا 

یتم ترقیمھا ترقیما و،عند إیداع وثائق المسح العام للأراضي بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا
ن في ھذه الأملاك فإن ھؤلاء قد یتصرفو،نھائیا ، وتسلم الدفاتر العقاریة لمن رقمت العقارات بأسمائھم

بأعمالالقیامطریقھذه العقارات عنتعیینفيتغییرعن ھذه التصرفاتانجر، سواءتصرفات قانونیة
.ھاتغییر في تعیینینجر عنھا أيلم فیھا أومادیة

إن أي تغییر في الحدود أو في الوضعیة القانونیة للعقارات ینبغي تكریس ذلك من خلال وثیقة 
إضافة إلى المخططات الحفظیة في حالة PR14ومحاضر من نموذج 1القیاس ومحاضر التحدید

الأخطاء التقنیة التي تمس أرقام القطع والمساحات التي لا تغیر في الوضعیة القانونیة للعقارات المعنیة، 
ومھما یكن فإنھ یتم ضبط الوثائق المتعلقة بھا .2المتعلقة بالبنایات الجدیدةPR15ومحاضر من نموذج 

توى المحافظة العقاریة في كلا الحالتین .على مس

ضبط الوثائق في حالة العقارات التي لم یتم فیھا تغییر في التعیین: - 1

یحدث وأن یتصرف الملاك في أملاكھم العقاریة دون أن یكونوا قد قاموا بأي تغییر في حدود ھذه
، رقیمھا بأسمائھم عندما آلت إلیھمسبق وأن تم تالأملاك العقاریة أو في مشتملاتھا حیث یبقى تعیینھا كما 

) وجوبیة في أي معاملة PR4bisترقیم ھذه الأملاك یصبح معھ إعداد وثیقة ملخص العقد مكرر (و
الملاك وھذا للمساھمة في تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة التي في كثیر من الأحیان یساھم،عقاریة

قل ملكیتھا إلى الغیر دون أن یسعوا إلى ضبط وثائق الملكیة من خلال ن،أنفسھم في تعقید وضعیتھا
مما ساھم في خلق وضعیة متناقضة وغیر منسجمة مع الواقع ،فكان على المشرع ،المتعلقة بأملاكھم

ھذه الوضعیة من خلال مطابقة سندات الملكیة التي بحوزة 3التدخل في ھذا المجال لیفرض ضبط
، وذلك انطلاقا من ضبط الوثائق التي ملاك العقاریة موضوع ھذه السنداتالملاك مع الحالة الواقعیة للأ

علیین لھذه الأملاك ف، وكذا الملاك السح الأراضي ومصالح الحفظ العقاريبحوزة كل من مصالح م
العقاریة، ومطابقتھا مع بعضھا البعض.

:تعمیرضبط الوثائق في حالة تغییر في تعیین العقار على إثر عملیات بناء أو- 2

نقل ملكیتھا إلى الغیر دون أن محتوى أملاكھم العقاریة وإن إحداث الملاك تعدیلات وتغییرات في 
یسعوا إلى ضبط وثائق الملكیة المتعلقة بھذه الأملاك ساھم في خلق وضعیة متناقضة وغیر منسجمة مع 

مطابقة سندات الملكیة التي ھذه الوضعیة من خلال الواقع ، فكان على المشرع أن فرض علیھم ضبط
بحوزتھم مع الحالة الواقعیة للأملاك العقاریة موضوع ھذه السندات ، بإدخال كل التعدیلات التي تمس 

والتي من شأنھا تعدیل الوضعیة القانونیة لھ، وذلك بإلزام المعنیین بالسعي العقارمحتوى ومشتملات
14اقات العقاریة الخاصة بالعقار المعني طبقا للمادة لدى المحافظ العقاري المختص إقلیمیا لمسك البط

خل العقاري، والتي المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس الس75/74رقممن الأمر04فقرة 

وما یلیھا.27یراجع: الفقرة الثانیة من الفرع الثاني من المطلب الأول أعلاه الصفحة 1
.10صالسابق،المرجعالعقاري،والترقیمالأراضيمسحبعملیةالتعریفیراجع : عبد الرحمان بن عیسى، 2

السالف الذكر.  من المرسم رقم 63/76 ینظر : المادة 31 3
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وبصفة –4البطاقات العقاریة إلى ما یلي:...،تلزم الإشارة من أجل مسك مجموعةنصت على أنھ :<<
.                                                              یة ...>>انونیة لعقار محدد ومسجل في مجموعة البطاقات العقارعامة كل التعدیلات للوضعیة الق

وعلیھ وتطبیقا للقانون یقوم المحافظ العقاري بمقارنة تعیین العقار المحدد في العقد المقدم لھ من قبل 
البطاقات بغرض الإشھار مع التعیین السابق لھ المحدد في مجموعة الموثق المعني والوثائق المرفقة بھ

، فإن لاحظ تغییرا في التعیین كأن لاحظ تغییرا في المحتوى المادي للعقار العقاریة الممسوكة لدیھ
قا أو عمودیا أي تشیید طابق والمتمثل في إضافة بنایة جدیدة سواء أفقیا بتوسیع البنایة الموجودة ساب

، فإنھ یجب علیھ ھنا أن یطلب من المتعاقدین ستقلة بذاتھا عن البنایة السابقةتعلق الأمر ببنایة مأو،جدید
، من قبل السلطة الإداریة المختصةلا سیما عقود التعمیر المسلمةتقدیم الوثائق التبریریة لھذا التغییر،

.1والا فإن المحافظ العقاري یقوم برفض تنفیذ إجراء الإشھار العقاري

وھكذا بعد أن فرض المشرع ھذه الضوابط لیساھم الإشھار العقاري خاصة في ظل نظام الشھر 
، صار من اللازم على محرري العقود بصفة عامة ة تطھیر الملكیة العقاریة الخاصةالعیني في عملی

ین العقار ضمن أي وثیقة یحررونھا والموثقین بصفة خاصة بأن یدرجوا في الخانة المخصصة لتعی
للأحكام التي تنظم الشھر كل تغییر في محتوى العقارات، وھذا طبقا وتكون خاضعة للإشھار العقاري

دة تقدم رخصة البناء، وشھالاسیما مراجع، مع ذكر في صلب العقد مراجع عقد التعمیر،العقاري
م .، رخصة التجزئة ورخصة الھدالأشغال، شھادة المطابقة

التي تعتبر ضروریة من أجل شغل السكن أو استقبال الجمھورغیر أنھ فیما یخص شھادة المطابقة
الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود 15/19رقممن المرسوم التنفیذي65أو المستخدمین طبقا للمادة 

أصبح في غیر قدالتعمیر وتسلیمھا، فإن اشتراط المحافظ العقاري لھا لتسجیل وشھر عقد البیع یكون
29/11/20052مؤرخ في19270رقم ي القرارمحلھ بعد أن قررت الغرفة الثانیة بمجلس الدولة ف

وأن ھذه الشھادة ، حسب الحالةستعمال العقارللسكن أو ترخیص بابأن شھادة المطابقة مجرد رخصة
لیست ضروریة لتنفیذ إجراءات الشھر العقاري ولا تقید في أي حال من الأحوال حریة التصرف في 

.الملكیة العقاریة من قبل المالكحق

كما في العقود الإداریة المتضمنة الشرط الفاسخفي بعض الحالات،تبقى واجبة الإحضارإلا أنھا
المؤرخ في 08/04في إطار الأمر رقم بمشاریع الاستثمارمثلما ھو علیھ الحال في العقود المتعلقة

یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 01/09/2008
رقم التنفیذيالموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة، والنصوص التنظیمیة التي جاءت تطبیقا لھ كالمرسوم

یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة 02/05/20093المؤرخ في 09/152
، احضار شھادة المطابقةأو عقود البیع على التصامیم التي یشترط فیھا القانونللأملاك الخاصة للدولة،

07/03/1994في مؤرخ ال94/58المرسوم التنفیذي رقم من02فقرة 02ھو ما أكدتھ المادةو

الصادرتین عن المدیریة العامة للأملاك 24/06/2009و 28/03/2000المؤرختین على التوالي في: 7704و 1479یراجع: المذكرتین رقمي 1
الوطنیة .

ة، الجزائر، یراجع : عمر حمدي باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا ومحكمة التنازع، دار ھوم2
.219، ص 2010

یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك 02/05/2009المؤرخ في 09/152من المرسوم التنفیذي رقم 19تنص المدة 3
لعقاري الناتج عن الامتیاز بالنسبة للمدة الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة على أنھ << یمكن التنازل عن ملكیة البنایات والحق العیني ا

..>> ، انجـاز البنـایات المقـررة في المشـروع الاستثمـاري المعاینـة قانـونا بشھـادة المطابقـة المسلمـة من المصالـح المختصـة بالتعمیر.-المتبقیة بشرط : 
.06/05/2009المؤرخة في 27ج ر. رقم 
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.1المتعلق بنموذج عقد البیع على التصامیم  الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة

الذي یحدد القواعد 17/02/20112المؤرخ في 11/04من القانون رقم 39كما جاءت المادة 
في حالة عقد <<:التي تنظم الترقیة العقاریة لتؤكد كذلك على ھذا الأمر حینما نصت أیضا على أنھ

البیع على التصامیم لا یمكن حیازة بنایة أو جزء من بنایة من طرف المقتني إلا بعد تسلیم شھادة 
والقانون رقم 1990المؤرخ في أول دیسمبر سنة 90/29المطابقة المنصوص علیھا في القانون رقم 

.>>المذكورین أعلاه 2008یولیو سنة 20المؤرخ في 08/15

، أي وثیقة معدة للإشھارھكذا فإنھ لا یمكن لأي تغییر في تعیین محتوى ومشتملات عقار ما فيو
إلا بإثبات ھذا التغییر كما یقتضیھ التشریع المعمول بھ في ھذا المجال ، وذلك حتى یتسنى للمحافظ 

التي یتولى ممارسة العقاري الذي یقع العقار المعني بھذا التغییر في دائرة اختصاص المحافظة العقاریة 
المشیدة بطریقة مطابقة للتشریع قوق العقاریة الموجودة فعلا وحھا بصفة قانونیة من إشھار البوظائفھ 

التنظیم المعمول بھ في ھذا المجال .و

وذلك "قى واجبة الإحضار في بعض الحالاتیجب الإشارة ھنا إلى أننا استعملنا عبارة "إلا أنھا تب
ة ھامة تتعلق بعدم وجوب إحضار شھادة المطابقة في كل عملیة إشھار لوثیقة تتضمن حتى نبین مسأل

ما ذھبت إلیھ المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بموجب المذكرتین لخلافاتغییرا في تعیین أي بنایة، 
القضائیة التي طعن أمامھا ضد قرارات ، لكون الجھةالمشار إلیھما أعلاه7704و1479رقمي

،لعقود المودعة لذات الغرضالمحافظین العقاریین المتضمنة رفض تنفیذ إجراءات الشھر العقاري ل
، ي طرأت علیھا تغییرات في تعیینھاوالتي لا تتضمن مراجع شھادة المطابقة فیما یخص العقارات الت

ھذه ، وأنرخیص باستعمال العقار حسب الحالةاعتبرت شھادة المطابقة مجرد رخصة للسكن أو ت
، ولا تقید في أي حال من الأحوال حریة یة لتنفیذ إجراءات الشھر العقاريالشھادة لیست ضرور

ومن ثم أمرت ھذه الجھة القضائیة المحافظین لملكیة العقاریة من قبل المالك.التصرف في حق ا
لوب وذلك حتى العقاریین من خلال فصلھا في ھذه المسألة باستكمال تنفیذ اجراء الإشھار العقاري المط

. 3في غیاب شھادة المطابقة

وھكذا تتم عملیة تطھیر الملكیة العقاریة عن طریق تأسیس السجل العقاري وإعداد المسح العام 
لكن ونظرا لصعوبة إتمام عملیات المسح العام للأراضي على المستوى الوطني والتأخر للأراضي،

یة العقاریة الخاصة في تطھیر الملكآلیات موازیةالكبیر في ذلك لجأ المشرع الجزائري إلى استحداث 
استكمال إنجاز عملیة إعداد المسح العام للأراضي.في انتظار

.التعمیرمتطلباتازیة في عملیة التطھیر أحد المبحث الثاني: اعتماد آلیات مو

منذ استقلال الجزائر قامت الدولة بعدة محاولات في سبیل إرساء سیاسة عقاریة تعالج الاختلالات
التي تعانیھا الملكیة العقاریة الخاصة التي ورثتھا الجزائر عن الفترة الاستعماریة، والتي تركت ثلاثة 

السالف الذكر على أنھ : << یلتزم البائع 94/58ذج عقد البیع بناء على التصامیم المرفق بالمرسوم التنفیذي رقم من نمو02فقرة 02نصت المادة 1
معمول بھ والتي مواصلة البناء، وإنھاءه في الآجال المقررة في ھذا العقد، ویتجسد الانتھاء بالحصول على شھادة المطابقة المنصوص علیھا في التشریع ال

. 09/03/1994المؤرخة في 13ع إیداعھا لدى مكتب التوثیق، بمجرد ما یستلمھا من مصالح التعمیر المؤھلة >>، ج ر. رقم یلتزم البائ
. المؤرخة في 2011/03/06 ج ر. رقم 14 2

رة عن المدیریة العامة للأملاك ، الصاد- شھادة المطابقة -المتعلقة بالإشھار العقاري 24/08/2011المؤرخة في 8498یراجع : المذكرة العامة رقم 3
الوطنیة
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السیاسة العقاریة التي غیر أن، 1مخططاتإلى الممتلكات تفتقد إلى سندات ملكیة و) من 3/4أرباع (
، والمساس بھاانتھجت في ظل النھج الاشتراكي والتي اتسمت بالاعتداء على الملكیة العقاریة الخاصة 

، واستفحال ظاھرة اللجوء إلى2ساھم في تدھور وضعھا القانوني وتھمیش دورھا الاقتصادي في البلاد
إضافة إلى .3التھیئة والتعمیرالبناء و قواعدالعقود العرفیة وانتشار البناءات الفوضویة المخالفة لمقاییس

للأراضيالعامالمسحإعدادطریقعنالعقاریةالملكیةتطھیرلذي عرفھ مشروعالتأخر الكبیر ا
.العقاريالسجلوتأسیس

،ةلاحقباشرتھا الجزائر في مرحلة الاقتصادیة التيوھي عوامل كانت عقبة أمام الاصلاحات 
السالف الذكرلمشروع تطھیر الملكیة العقاریةالأمر الذي دفع المشرع الجزائري لیسلك طریقا موازیا 

من خلال اعتماد آلیات موازیة لتطھیر الملكیة العقاریة الخاصة تسریعا وذلك ، لعلھ یتدارك ھذا التأخر
التوجھفيھذه الآلیات الموازیة تتمثلالخاصة،العقاریةلملكیةلعتبارلإلوردا،4ھذه لعملیة التطھیر

الحیازةواقعةعلىبالإستنادالخاصةالملكیةأراضيائدة الخواص علىفلملكیةسنداتتسلیمنحو
، وفي مرحلة لاحقة تم اعتماد آلیة التحقیق العقاري في معاینة الملكیة العقاریة الخاصة )الأولالمطلب(
.سندات للملكیة (المطلب الثاني)تسلیمو

.بعد التعمیر فیھاتطھیر الملكیة العقاریة الخاصة والمطلب الأول: واقعة الحیازة آلیة ل

تطھیر موازیة في عملیة واقعة الحیازة كآلیةعلى اعتمادإالخواصلفائدةملكیةسنداتتسلیمشكل 
تراجعا عما تبنتھ الجزائر سابقا من إجراءات كانت استجابة لتوجھات الملكیة العقاریة الخاصة

، ریة، خاصة في مجال العقار الحضريإیدیولوجیة تفتقد إلى البعد الاستراتیجي في معالجة المسألة العقا
، إلا إذا كان التصرفمن التصرف فیھاطنین من أملاكھم ومان المواأین تم في إطار ذلك التوجھ حر

في ھذه العقارات.6، وذلك بحجة حمایة المواطنین من جشع الملاك، ومنعا للمضاربة5لفائدة البلدیة

7، الأولى وھي استحداث عقد الشھرةل العمل بآلیتین تبناھما المشرعواعتماد واقعة الحیازة من خلا

الثانیة وإجراء لإثبات التقادم المكسب،كالمتضمن الاعتراف بالملكیة العقاریة الخاصة (الفرع الأول)
(الفرع الثاني) 8تتمثل في استحداث شھادة الحیازة

.الفرع الأول: استحداث عقد الشھرة كآلیة لتطھیر الملكیة العقاریة الخاصة

، وھي ألیة تمنح21/05/1983المؤرخ في 83/352استحدث عقد الشھرة بموجب المرسوم رقم 
لقطاع ھام من المواطنین الذین یمارسون حیازة على أراضي الملكیة الخاصة استقرارا على أملاكھم، 

، الأمر الذي یدعونا إلى مایة القانونیة لھذه الاستثماراتوتسمح لھم بإنجاز استثماراتھم وتحقیق الح

، عدد خاص بأعمال الملتقى الوطني حول العمران یومي -عنابة –یراجع : عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة، مجلة العمران، جامعة باجي مختار 1
.98ص 2000جوان 05و 04

.18، ص 2004قاري، الجزائر، دار ھومة للطباعة والنشر، یراجع : سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیھ الع2
.85، ص المرجع السابقیراجع : عبد العزیز محمودي، 3
.85المرجع نفسھ ، ص 4
.05/03/1974المؤرخة في 19الخاص بالاحتیاطات العقاریة للبلدیة، ج ر. رقم 20/02/1974المؤرخ في 74/26رقممن الأمر06ینظر: المادة 5
.79المرجع السابق، ص نقل الملكیة العقاریة، یراجع : عمر حمدي باشا، 6
المتعلق بسن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، ج ر. 21/05/1983المؤرخ في 83/352رقمالمرسوم7

.24/05/1983المؤرخة في 21رقم 
.31/01/1991المؤرخة في 36یحدد كیفیات إعداد شھادة الحیازة وتسلیمھا، ج ر. رقم 27/07/1991في المؤرخ91/254رقمالمرسوم8
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ة (الفقرة الأولى) ثم نتطرق إلى إجراءات إعداده وتسلیمھ والمنازعات تناول مفھوم ھذا العقد بالدراس
التي یحتمل أن تثور بشأنھ (الفقرة الثانیة).

.الفقرة الأولى: مفھوم عقد الشھرة

یجوز لكل شخص یحوز أراضي من نوع الملك الخاص في إقلیم بلدیة ما لم تتم فیھا عملیات مسح 
موثق مختص إقلیمیا لتحریر عقد یتضمن الاعتراف لھ بالملكیة على أساس الأراضي بعد، أن یتقدم أمام

تعریفھ وبیان أھمیتھ .لخلاالحیازة والتقادم المكسب. لذا نتناول ھذا العقد من

.أولا: تعریف عقد الشھرة

المتعلق بسن إجراء إثبات 83/352لم یعرف المشرع الجزائري عقد الشھرة في المرسوم رقم 
التقادم المكسب وإعداد عقد الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، تاركا الأمر للفقھ لتعریفھ، وقد عرفھ 

اختصاصھ، محرر رسمي یعد من قبل موثق طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطتھ و"البعض بأنھ : 
، غیر أن ھذا 1"لمكسب بناء على تصریح طالب العقدیتضمن إشھار الملكیة على أساس التقادم ا

التعریف منتقد بسبب عدم إشارتھ إلى طبیعة وماھیة عقد الشھرة .

عقد توثیقي یدخل ضمن صنف العقود التصریحیة ویعد وسیلة"البعض الآخر بالقول ھو: وعرفھ
.2"الملكیة العقاریة وھو في ذلك لا یختلف عن العقود الاحتفالیةمن وسائل إثبات 

ونلاحظ على ھاذین التعریفین أنھما یتفقان على أن ھذا العقد ھو عبارة عن محرر رسمي یحرره 
، یھدف إلى إثبات ملكیة عقارات معینة بذاتھا عن طریق وثق ویضمنھ أقوال وتصریحات طالبھالم

، تبناه المشرع الجزائري وكرسھ انطلاقا فعقد الشھرة من العقود التصریحیةكسب . الحیازة والتقادم الم
، تمكینا للخواص من 3من قواعد وأحكام الحیازة والتقادم المكسب المنصوص علیھا في القانون المدني

وقد اعتبرت الغرفة ، التي یمنحھا حق الملكیة لصاحبھسندات ملكیة تسمح لھم بممارسة جمیع الحقوق
محرر على )كاشف(تقریريبأن عقد الشھرة ھو عقدفي عدة قرارات لھا الإداریة للمحكمة العلیا 

ن على حیازتھ للعقار الذي یطالب بالاعتراف بحقھ في یھداشةداأساس تصریحات المستفید وشھ
.      4امتلاكھ

لكیة العقاریة الخاصة، یحرره موثق بشھادة قصد تطھیر الم5ھذا العقدالجزائري استحدث المشرع 
شاھدین أو أكثر یصرحون أمامھ بوجود واقعة الحیازة التي یكونون على علم بھا، أو یعتبرونھا مطابقة

. 6لما ھو سائد لدى الرأي العام

.15المرجع السابق، ص آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، یراجع : عمر حمدي باشا، 1
.157یراجع : عبد العزیز محمودي، المرجع السابق، ص 2
.السالف الذكر83/352رقممن المرسوم01ینظر : المادة 3
154، ص 01، عدد 2000مجلة القضائیة 29/03/2000المؤرخ في 190541یراجع : على سبیل المثال القرار رقم 4
" أيacte de notoriétéثار نقاش حول تسمیة عقد الشھرة بـ "عقد" خاصة في ظل الاختلاف في التسمیة بین النص الفرنسي الذي استعمل عبارة "5

»محرر الشھرة والنص العربي الذي استعمل عبارة "عقد الشھرة" التي تقابل في اللغة الفرنسیة  contrat de notoriété حیث یرى البعض بأن «
واحدة فقط ولذلك استعمال المشرع لعبارة "عقد" في غیر محلھا بحجة أن العقد یفترض فیھ تبادل إرادتین، بینما بالنسبة لعقد الشھرة ھذا فتظھر فیھ إرادة

أن تكون یحبذون تسمیتھ بـ "محرر شھر التقادم المكسب" بینما یرى آخرون بأن استعمال عبارة "عقد الشھرة" صحیح وذلك لكون العقود التوثیقیة إما
ور المؤلف على إفراغ تصریح ما في عقد تعاقدیة تتجسد فیھا إرادتین متبادلتین كعقود البیع أو الإیجار ... الخ وإما أن تكون عقود تصریحیة یقتصر فیھا د

، (تھمیش).15یضفي علیھ الطابع الرسمي كما في الشھادة التوثیقیة ، یراجع : عمر حمدي باشا ، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، ص 
.120، ص 02/2004نذیر بیوت ، عقد الشھرة من خلال الاجتھاد القضائي، مجلة الاجتھاد القضائي، ج6
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.ثانیا: أھمیة عقد الشھرة

لاقتصادیة التنمیة االخاصة فيإدراكا من المشرع الجزائري للدور الذي تلعبھ الملكیة العقاریة 
، شرع في إصدار جملة من القوانین والنصوص التنظیمیة التي تعد ترجمة لنیة والمساھمة فیھاللبلاد

المشرع الجزائري في التوجھ نحو التحریر التدریجي للملكیة العقاریة الخاصة من القیود التي فرضت 
عقد الشھرة.استحدث، الذي السالف الذكر83/352رقمعلیھا فكان من بین ھذه النصوص المرسوم

، وتساھم الخاصة وتكریسھاتسمح بالاعتراف بالملكیة العقاریةآلیةوتكمن أھمیة ھذا العقد في كونھ
الآلیة في ، وأیضا في سھولة وبساطة ھذهیة الخاصة التي لم یتم مسحھا بعدفي تطھیر الملكیة العقار
.الحصول على سند ملكیة

آلیة للاعتراف بالملكیة العقاریة الخاصة : عقد الشھرة- 1

د واقعة مادیة متمثلة في اعتمد المشرع الجزائري عقد الشھرة كوسیلة تھدف إلى معاینة وجو
، وكإجراء لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في الأراضي التابعة للخواص عن طریق التقادم الحیازة

الأراضي، التي لم تشملھا عملیة ھذهمن الحصول على عقود ملكیة على المكسب، لتمكین المواطنین 
البناء التعمیر والمسح العام بعد، بما یسمح لھم بإقامة استثماراتھم من خلال القیام بأعمال الفلاحة أو

.وھي العملیات التي یمكنھم بصددھا الحصول على قروض وإقامة التأمینات العینیة اللازمة لذلك 

وعند الشروع في عملیة مسح الأراضي العام بالمنطقة التي تحصل فیھا ھؤلاء على عقود الشھرة 
م ھذه العقود ، فإن الأعوان المحققین عندما تقدم لھمجموعة البطاقات العقاریةالتي تم شھرھا في 

إیداع ، یسجلون العقارات في وثائق المسح بأسماء أصحاب ھذه العقود، وعند كسندات رسمیة مشھرة
1ثائق المسح لدى المحافظة العقاریة یتم ترقیم العقارات موضوع ھذه العقود بطریقة الترقیم النھائي

وھكذا یكون عقد الشھرة آلیة للاعتراف بالملكیة العقاریة الخاصة.

عقد الشھرة آلیة لتطھیر الملكیة العقاریة الخاصة :- 2

عدد ممكن من المواطنین من الحصول على عقود ملكیة لجأت السلطات العمومیة إلى تمكین أكبر 
في أراضي الملكیة الخاصة التي لم تشملھا بعد عملیات المسح  حتى تسمح لحاملیھا من القیام بجمیع 

، ثم إنھ عند الوصول إلى إعداد عادي الذي یحوز عقدا رسمیا مشھراالتصرفات التي یقوم بھا المالك ال
مناطق التي تم فیھا تسلیم عقود الشھرة لأصحابھا، فإنھ یتم التعامل معھا المسح العام للأراضي في ال

.ةكغیرھا من العقود الرسمیة المشھر

مح لصاحبھا من الترقیم النھائي كما أنھا عند إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة تس
المطلقة والذي یعد السند الوحید المحتجالحصول على الدفتر العقاري الذي یحوز على القوة الثبوتیة و

السالف الذكر على أن : << 76/63رقمالمعدل والمتمم للمرسوم19/05/1993المؤرخ في 93/123رقممن المرسوم التنفیذي12نصت المادة 1
الملكیة>>، ج لإثباتیعتبر الترقیم نھائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكوھا سندات أو عقود أو كل الوثائق الأخرى المقبولة، طبقا للتشریع المعمول بھ 

23/05/1993المؤرخة في 34ر. رقم 
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الأرضیة موضوع عقد الشھرة، حتى أمام استظھار الغیر بالعقد الرسمي على نفس القطعة أو القطع1بھ
وھكذا یكون عقد الشھرة آلیة لتطھیر الملكیة العقاریة الخاصة.

عقد الشھرة آلیة سھلة و بسیطة:- 3

لشھرة المتعلق بسن إجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد ا83/352رقملقد جاء المرسوم
لحصول على سند للملكیة العقاریة الخاصة بطریقة سھلة للیة ھذه الآب، المتضمن الاعتراف بالملكیة

وبسیطة وبإجراءات سریعة، أمام موثق مختص إقلیمیا، ودون الالتجاء إلى إجراءات التقاضي لإثبات 
، لما لإجراءات التقاضي من تعقیدات قد تؤدي إلى 2ة والتقادم المكسب على ھذه الأملاكواقعة الحیاز

إطالة مدة الحصول على سند الملكیة .

تتمثل بساطة الحصول على ھذا السند في كونھ یعتمد فقط على مجرد تصریح شرفي للحائز مدعم و
یر معمق وغیر میداني یكتفي فیھ الموثق ، یلیھا إجراء تحقیق بسیط غ3بشھادة شاھدین مصادق علیھا

بتقدیم التماس إلى كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي، ومدیر مدیریة أملاك الدولة للولایة الذین یتبع 
أجل بأربعة أشھر من تاریخ تلقیھما لھ ولھمالاختصاصھما الإقلیمي العقار موضوع طلب عقد الشھرة ، 

نونیة لھذا العقار، لیتم بعد ذلك إما رفض الطلب إذا كان العقار ملكا حول الطبیعة القا4لإبداء رأیھما
ثم تسلیمھ للدولة أو البلدیة أو الأوقاف أو تحریر عقد الشھرة وإخضاعھ لإجراءات التسجیل والإشھار 

ولئن كانت إجراءات الحصول ھذا العقد بسیطة كما سلف بیان ذلك آنفا إلا أن للمعني في حالة العكس.
المقررة لھ .5یتم وفق شروط فرضھا القانون حتى یضفي علیھ الحجیةذلك 

.: شروط الحصول على عقد الشھرةلثاثا

مقامیقومباعتبار ھذا العقد یسمح عقد الشھرة بممارسة جمیع الحقوق التي یتمتع بھا المالك العادي 
سواء تعلقتشروط جملة من الفر ایشترط توومادام ھذا العقد كذلك فإن الحصول علیھ ،6عقد الملكیة

.و بالمدة الزمنیة للحیازةأو بالحیازة أبالعقار ھذه الشروط 

حیث جاء فیھ "... لكن حیث بالرجوع إلى القرار محل الطعن 06/03/2000المؤرخ في 259635أكدت ھذه القاعدة المحكمة العلیا في القرار رقم 1
، حیث أن ما 1947قطعة محل النزاع بموجب عقد رسمي منذ فإن الدعوى الأصلیة التي أقامھا الطاعن ھي دعوى ملكیة، ورد المطعون ضده أنھ یملك ال

المطعون ینعاه الطاعن أیضا عن القرار موضوع الطعن أن القضاة أخطأوا عندما اعتبروا الدفتر العقاري سند الملكیة لكونھ حرر بناء على تصریحات 
ضده ولیس على أساس عقد الملكیة.

المتضمن إعداد المسح العام 25/03/1976المؤرخ في 76/62رقمخلاف ذلك فبالرجوع إلى المرسوملكن حیث أنھ من الثابت أن القانون ینص على 
صوص للأراضي، المطعون ضده تحصل على دفتر عقاري للقطعة الأرضیة محل النزاع بعد التحقیق وبعد استكمالھ للإجراءات والشكلیات والآجال المن

یكسب القوة الثبوتیة.علیھا في المرسوم السالف الذكر مما یجعلھ 
المتضمن الإعداد المسح العام وتأسیس السجل 12/11/1975المؤرخ في 75/74رقممن الأمر19حیث أنھ خلاف أیضا لما یذكره الطاعن فإن المادة 
العقاري تنص "أن الدفتر العقاري یعد سند الملكیة".

انون تطبیقا صحیحا وأعطوا لقرارھم السند القانوني ویتعین بالتالي رفض الطعن."، یراجع: ومن ثمة فإن قضاة الموضوع بقضائھم ھذا یكونون قد طبقوا الق
.337-334، ص ص2003، المحكمة العلیا، 01المجلة القضائیة، عدد 

.159یراجع : عبد العزیز محمودي ، المرجع السابق، ص 2
السالف الذكر.83/352رقممن المرسوم 02ینظر: المادة 3
السالف الذكر .83/352رقممن المرسوم06المادة ینظر: 4
ذا ما أكدتھ مادامت الحیازة قرینة فقط على الملكیة یمكن استبعادھا بقرینة أخرى معاكسة فإن ھذا یجعل من حجیة عقد الشھرة حجیة نسبیة ومحدودة، وھ5

ودة في <<...لأن عقد الشھرة حجتھ محد29/03/2000المؤرخ في 190341الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا في عدة قرارات، منھا القرار رقم 
عمر حمدي باشا، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص عتباره عقدا تقریریا...>>، یراجع:تصریحات الشھود التي یمكن إثبات عكسھا با

33.
.95، ص 2004دار ھومة، الجزائر،  ،عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع  الجزائري6
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الشروط المتعلقة بالعقار: - 1

المشار إلیھ أعلاه ، مجموعة من الشروط یجب 83/352رقممن المرسوم01أوردت المادة 
كل شخص یحوز في تراب البلدیات التي لم <<توافرھا في العقار المعني حیث نصت على أن : 

المذكور أعلاه 1975نوفمبر 12المؤرخ في 75/74رقمتخضع حتى الآن للإجراء المحدث بالأمر
عقارا من نوع الملك، حیازة مستمرة غیر منقطعة ولا متنازع علیھا علانیة ولیست مشوبة بلبس، طبقا 

والمتضمن القانون المدني یمكنھ أن 1975سنة سبتمبر26المؤرخ في 75/58لأحكام الأمر رقم 
یطلب من الموثق المسؤول عن مكتب التوثیق المختص إقلیمیا إعداد عقد شھرة یتضمن الاعتراف 

، ویستنتج من نص ھذه المادة وجوب توفر الشروط التالیة:>>بالملكیة 

لأراضي: أن یكون العقار موجودا ببلدیة لم یتم فیھا إعداد المسح العام ل1- 1

إن اشتراط أن یكون العقار المعني موجودا في بلدیة لم یتم فیھا إعداد المسح العام للأراضي بعد، 
لعملیات المسح التي ةموازیآلیةیؤكد أن المشرع الجزائري یھدف إلى تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة ب

تكون في البلدیات التي لم تخضع للإجراء ، وھو ما یفھم من تأكیده على أن الحیازة 1تسیر بشكل بطيء
المتعلق بالمسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري، وذلك 75/74رقمالمحدث بموجب الأمر

لكون الحائزین على الأراضي في المناطق الممسوحة یحصلون بعد نھایة عملیات المسح على سند 
، كما أن عقد الشھرة إذا قانون في ھذا الشأنطبقا للشروط التي قررھا ال2رسمي ھو الدفتر العقاري

، وھو ما دفع المشرع من استثنائھ إجراء بالنسبة للعقار المعني بھحرر طبقا للشروط المحددة یعد أول
.3الأثر النسبيمن قاعدة

أن لا یكون العقار لھ سند رسمي مشھر:2- 1

تكون لھا سندات رسمیة مشھرة مسبقا على أما مسألة إمكانیة منح عقد الشھرة على الأراضي التي 
مستوى المحافظة العقاریة من عدمھ، فقد ثار بشأنھا جدل فقھي بین من یرى إمكانیة اكتساب ھذه 

، وقد تم حسم ھذه المسألة بمنع الموثقین من إعداد عقود قادم وبین من یرى عكس ذلكالعقارات بالت
قا حتى وإن لم یتم مسحھا بعد ، بموجب منشور صادر الشھرة على الأراضي التي لھا عقود مشھرة مسب

عن وزارة المالیة وذلك نظرا للتحایل الذي وقع على الملاك الغائبین، وھو ما أكده مجلس الدولة في أحد 
قراراتھ، من خلال إقراره بأن رفض إشھار عقد الشھرة من طرف المحافظة العقاریة كان مؤسسا على 

كر الذي یرمي إلى تطھیر الأملاك العقاریة التي لم تتم فیھا عملیة مسح السالف الذ83/352المرسوم 
.4الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري

الذي جاء تطبیقا 09/06/1984المؤرخ في 4513فقد جاء في المنشور الوزاري المشترك رقم 
المذكور أعلاه، أن ھذا الإجراء یخص إقامة الحجة وإثبات الملكیة العقاریة بسند 83/352رقمللمرسوم

من إجمالي المناطق الریفیة بعملیات المسح العام %75من إجمالي المناطق الحضریة و %39لم تتم عملیة تغطیة سوى 2013إلى غایة شھر سبتمبر 1
www.an-cadastre.dz، ینظر : 

.17المرجع السابق، ص یراجع : عمر حمدي باشا ، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، 2
.37،  ص یراجع : الفقرة الثانیة من المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الأول3
3884و873، ویراجع أیضا: المذكرتین رقمي 54، ص 2009یراجع : عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، المرجع السابق، 4

الصادرتین عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، التین أكدتا على استبعاد تطبیق أحكام 24/07/2004و 21/02/1999المؤرختین على التوالي في 
السالف الذكر على العقارات التي لھا سند رسمي مشھر مسبقا.83/352المرسوم رقم 
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رسمي مشھر في مواجھة الكافة مما یعني أن ھذا المرسوم یخص الأراضي التابعة لأملاك الخواص 
.1والتي لیس لھا سند

أن یكون العقار موضوع عقد الشھرة من نوع الملك الخاص: - 3- 1

أنھ لا یمكن أن >>... عقارا من نوع الملك ...<<ن یفھم من المادة الأولى أعلاه في قولھا: یمكن أ
یكون موضوعا لعقد الشھرة إلا العقارات المملوكة ملكیة خاصة مما یعني استثناء الأملاك العقاریة 

شأن ھذه المسألة خاصة ، غیر أن جدلا فقھیا ثار ب2التابعة للدولة وجماعاتھا الاقلیمیة من تملكھا بالتقادم
الأملاك <<نصت بأن 3المتضمن قانون الأملاك الوطنیة90/30من القانون )04(وأن المادة الرابعة

، فھذه المادة خصت الأملاك الوطنیة >>الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز...
الخاصة، مما أدى إلى اختلاف في الفقھ حول مدى العمومیة فقط بھذه الحمایة دون الأملاك الوطنیة 

جواز إعداد عقد الشھرة على الأملاك الوطنیة الخاصة من عدمھ.

فذھب فریق إلى إباحتھ بسبب عدم وجود نص یحظر ذلك وحجتھم في ذلك المادة الرابعة السالفة 
لخاصة، فحتى وإن جاءت المادة  الذكر خصت الأملاك الوطنیة العمومیة بالحمایة دون الأملاك الوطنیة ا

من القانون المدني عامة في حظر التملك بالتقادم للأملاك الوطنیة بصفة عامة فإن نص المادة 689
أعلاه ضمنیا فیما تستثنى الأملاك العقاریة 689الرابعة أعلاه كنص خاص جاء لإلغاء نص المادة 

الخاصة للدولة من ھذا الحظر.

بعدم جواز إعداد عقد الشھرة على الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیةأما الفریق الذي یقول 
من القانون المدني ذاتھا التي جاءت بصفة العموم ولم 689الخاصة فحجتھم في ذلك نص المادة 

تستثني الأملاك الوطنیة الخاصة وما یؤكد صحة رأي ھذا الفریق ھو أن المشرع الجزائري عاد 
السالف الذكر 90/30رقمالقانونیة التي كانت موجودة بالمادة الرابعة من القانونواستدرك الثغرة 

حیث نص ،03/08/20084المؤرخ في 08/14رقمبموجب التعدیل الذي جاء بھ بموجب القانون
منھ على عدم قابلیة ھذه الأملاك للتقادم.02فقرة 04صراحة في المادة 

لعقاریة التابعة للأوقاف من إعداد عقود الشھرة علیھا وذلك لكون التقادم ویتم استثناء أیضا الأملاك ا
.وقد جاء 5المكسب یتناقض مع الغرض الذي أوقف الملك من أجلھ، والذي ھو أحد أوجھ البر والإحسان

من المقرر شرعا وقانونا أن <<16/07/1997المؤرخ في 157310قرار المحكمة العلیا رقم 
یجوز التصرف فیھا بأي تصرف ناقل للملكیة بالبیع أو الھبة أو بغیرھما، وعلیھ فإن العین المحبسة لا 

الحكم الصادر من الدرجة الأولى ببوسعادة القاضي بإبطال عقد الشھرة والمتضمن الاعتراف بالملكیة 

.173یراجع : عبد العزیز محمودي، المرجع السابق، ص 1
قانون المدني الجزائري عندما نصت على: << لا یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزھا أو تملكھا بالتقادم غیر أن من ال689ھذا ما أكدتھ المادة 2

تحدد شروط إدارتھا وعند الاقتضاء، شروط عدم التصرف فیھا>>.688القوانین التي تخصص ھذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إلیھا في المادة 
.02/12/1990ة في المؤرخ52ج ر. رقم 3
المتضمن 01/12/1990المؤرخ في 90/30رقمیعدل ویتمم القانون03/08/2008المؤرخ في 08/14رقممن القانون02فقرة 04نصت المادة 4

ات العمومیة الاقتصادیة قانون الأملاك الوطنیة على أن : << الأملاك الوطنیة الخاصة غیر قابلة للتقادم ولا للحجز ماعدا المساھمات المخصصة للمؤسس
ام الواردة في وتخضع إدارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة والتصرف فیھا لأحكام ھذا القانون مع مراعاة الأحك

.03/08/2008المؤرخة في 44النصوص التشریعیة الأخرى>>،  ج ر. رقم 
یتعلق بالأوقاف على أنھ:<< لا یجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع بھ 27/04/1991المؤرخ في 91/10رقممن القانون23تنص المادة 5

بأیة صفة من صفات التصرف سواء بالبیع أو الھبة أو التنازل أو غیرھا >>.  
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على أساس التقادم المكسب على عقار محبس لفائدة زاویة الھامل ببوسعادة یعد سدیدا من الناحیة 
. 1>>القانونیة 

وقد میزت المحكمة العلیا بین نوعي الأملاك الوقفیة حیث جاء في قرارھا غیر المنشور رقم 
لكن حیث أنھ من الثابت أن الحبس ینقسم إلى <<ما یلي: 19/12/2001المؤرخ في 216394

نوعین:

التي تخضع للمنفعة العامة التي النوع الأول ھو الحبس الخیري العام ویأخذ حكمھ حكم العقارات - 
لا یجوز فیھا التقادم المكسب.

النوع الثاني ھو الحبس الأھلي وھو خاضع للتقادم متى توافرت شروطھ، سواء في سقوط الحق - 
من القانون المدني، أو التقادم المكسب عملا بالمادة 102/2في التمسك بالبطلان تماشیا مع أحكام المادة 

القانون حفاظا على استقرار المعاملات وأن ھذا منسجم مع ما ھو مستقر علیھ في قواعد من نفس828
الشریعة الاسلامیة بخصوص نوع الحبس الأھلي بعدم جواز سماع الدعوى إذا توافرت في المدعى 

.  2>>علیھ شروط التقادم

الشروط المتعلقة بالحیازة : - 2

كل شخص یحوز ... عقارا من <<:أعلاه بأن83/352رقمجاء في المادة الأولى من المرسوم
نوع الملك حیازة مستمرة، غیر منقطعة ولا متنازع علیھا وعلانیة ولیست مشوبة بلبس طبقا لأحكام 

المتضمن القانون المدني یمكنھ أن یطلب من الموثق المسؤول عن مكتب التوثیق 75/58الأمر 
.>>المختص إقلیمیا إعداد عقد شھرة یتضمن الاعتراف بالملكیة 

فنص ھذه المادة وضع شروطا للاعتداد بالتقادم المكسب للملكیة العقاریة الخاصة، تتمثل في تلك 
القانون المتضمن 75/58رقمالأمروما یلیھا من808الضوابط التي سبق وأن حددتھا أحكام المواد 

ثل في اكتساب الملكیة ، المتمب على توافرھا تحقق الأثر العیني، والتي یترتالمدني  الخاصة بالحیازة
.3عن طریق التقادم المكسب

تعریف الحیازة :- 1- 2

إلى 808لم یضع القانون المدني الجزائري تعریفا للحیازة مكتفیا بتناول موضوعھا في المواد من 
منھ على خلاف بعض التشریعات الأخرى التي وضعت تعریفات للحیازة.843

الحیازة سیطرة فعلیة من الشخص بنفسھ أو بواسطة <<فقد عرف المشرع الأردني الحیازة بقولھ: 
غیره على شيء أو حق یجوز التعامل فیھ ویكسب غیر الممیز الحیازة عن طریق من ینوب عنھ نیابة 

على سبیل قانونیة لا تقوم الحیازة على عمل یأتیھ الشخص على أنھ مجرد إباحة أو عمل یتحملھ الغیر 
. 4>>التسامح

.34، ص 2007یراجع : المجلة القضائیة، العدد الأول، 1
مة العلیا یراجع : عمر حمدي باشا، دراسات قانونیة مختلفة (عقد الإیجار، ملاحظات تطبیقیة حول العقود التوثیقیة، نظریات حول عدم استقرار المحك2

.45، ص 2007الجزائر، بخصوص بعض القضایا)، دار ھومة،
.175یراجع : عبد العزیز محمودي، المرجع السابق، ص 3
.1976من القانون المدني الأردني لسنة 1171ینظر: المادة 4
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وعرفھا المشرع المصري على أنھا وضع مادي یسیطر بھ الشخص سیطرة فعلیة على شيء یجوز 
.1التعامل فیھ، أو یستعمل بالفعل حقا من الحقوق

الحیازة ھي إحراز أو الانتفاع بشيء أو حق، <<وذھب المشرع الفرنسي إلى تعریفھا بقولھ: 
.2>>سنا أو بواسطة شخص آخر یحرزه أو یستعملھ نیابة عنانحرزه أو نستعملھ بأنف

الاستئثار بشيء أو حق یمارسھا شخص یظھر وكأنھ المالك "أما في الفقھ فقد عرفھا البعض بأنھا: 
.3"الفعلي

وضع الید على حق عیني عقاري والسیطرة علیھ فعلیا واستعمالھ "وعرفھا البعض الآخر بأنھا: 
یتفق وطبیعتھ مع القصد إلى ذلك سواء كان ھذا العقار مملوكا للحائز أم لا؟ وسواء كان الحائز حسب ما 

.4"بنفسھ أو بواسطة غیره

ومن خلال كل ھذه التعاریف یتضح بأن الحیازة ھي السیطرة الفعلیة على شيء والانتفاع بھ 
ومع ذلك فإن الحیازة وحتى ترتب ،تھسطة الغیر وفق ما یتفق مع طبیعواستعمالھ سواء مباشرة أو بوا
، المادي والمعنوي، وشروطھا المقررة قانونا.ركنیھاآثارھا القانونیة فلابد من توافر 

:أركان الحیازة- 2- 2

تقوم الحیازة على ركنین، ركن مادي وركن معنوي:

والتصرف فیھ واستعمالھھو وضع الید على الشيء أو الحق والسیطرة الفعلیة علیھ الركن الماديف
كان أرضا فلاحیة تكون حیازتھا بزراعتھا وجني ثمارھا، وإذا كان العقار مبنى، فإذاحسب طبیعتھ

.5بالسكن فیھ أو ممارسة النشاط المخصص لھ ھذا العقارفحیازتھ 

وإلا كانت الركن المعنوي ویقصد بھ توجھ نیة الحائز وقصده إلى استعمال الشيء بغرض تملكھ أما 
. 6الحیازة عرضیة تفتقر للعنصر المعنوي كما في حالة حیازة عقار على سبیل الرخصة أو التسامح

شروط الحیازة: - 3- 2

ولا تكون الحیازة مشروعة إلا إذا توافرت فیھا الشروط القانونیة التي قررھا القانون المدني وقانون
الذي سن إجراءات 21/05/1983المؤرخ في83/352قمروالمرسوم7الإجراءات المدنیة والإداریة

إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة. وقد اشترطت المادة الأولى من 
والإكراهأعلاه أن تكون الحیازة ھادئة وعلنیة ومستمرة خالیة من عیب الغموض83/352رقمالمرسوم 

.105، ص 2010یراجع : عمر زودة، الإجراءات المدنیة، الطبعة الأولى، دار الحكمة، الجزائر،  1
la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous<<2

exerçons pour nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom>> , Article 2255 du
code civil français.

.21یراجع : عمر حمدي باشا، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص 3
.95یراجع : عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص 4
.96المرجع نفسھ، ص 5
.176یراجع : عبد العزیز محمودي، المرجع السابق، ص 6
. 23/04/2008المؤرخة في 21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر. رقم 23/02/2008المؤرخ في 08/09رقمالقانون7
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. 1والخفاء وعدم الاستمرار

أنالغیر، وقبلمحل نزاع أو اعتراض منأن لا یكون العقار المحازھو ویقصد بالحیازة الھادئة - 
، وھذا یعني أن یتمكن الحائز من 3أو الإكراه المادي أو المعنوي2العنف أو القوةیستخدم في تحقیقھا

.ھذه الحیازةاستعمال الشيء والانتفاع بھ بعیدا عن كل ما یمس ویقلق استقرار وھدوء 

یما المجاورین للعقار إذا مارسھا الحائز على مرأى ومسمع من الناس لاسوتكون الحیازة علنیة- 
، مما یجعل من حیازة عقار ما بشكل خفي سواء عن المالك أو عن الناس حیازة غیر الذي یحوزه

صلح لأن تكون أحد أسباب قانونیة لأن الخفیة تنفي الحیازة المشروعة وتجعلھا حیازة عارضة لا ت
.كسب الملكیة عن طریق التقادم المكسب

فتعني توالي أعمال السیطرة المادیة بحسب طبیعة العقار، فإذا كان أما أن تكون الحیازة مستمرة-
، وإلا كانت الحیازة مشوبة بعیب عدم متقطعةغیرولفترات4العقار أرضا فلاحیة، ففي كل موسم

إذا كان العقار بیتا یسكنھ فیجب أن تكون حیازتھ المستمرة بأن یسكنھ على مدار الاستمرار، بخلاف ما
السنة، إلا إذا انقطعت لأسباب طارئة وجدیة كما في حالة السفر، وما عدا ذلك فإن انقطاع الحیازة وعدم 

.استمرارھا یؤدي إلى عدم الاعتداد بھا

: الشروط المتعلقة بالمدة- 3

المعنوي) وشروطھا وكانت خالیة من العیوبیازة شخص معین أركانھا (المادي وإذا توفرت في ح
، فإنھا تنتج آثارھا القانونیة والمتمثلة في اكتساب لحق بھا كما سبق تبیان ذلك أعلاهالتي یمكن أن ت

الملكیة العقاریة عن طریق التقادم المكسب.

منھ التي تنص 827لمدني لاسیما المادة ویشترط أن تكون ھذه الحیازة مطابقة لأحكام القانون ا
و عقارا دون أن یكون لھ مالكا أو خاصا بھ أمن حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا كان <<على 

، ولھذا فإن المشرع >>صار لھ ذلك ملكا إذا استمرت حیازتھ لھ لمدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع 
عامة لاكتساب الملكیة العقاریة عن طریق التقادم المكسب، سنة كاملة للحیازة كقاعدة 15وضع مدة 

سنوات إذا تعلق الأمر باستناد الحیازة إلى سند صحیح لدى الحائز 10ویمكن تقصیر ھذه المدة إلى 
واقترانھا بحسن نیة الحائز وحسن النیة لا یشترط إلا وقت تلقي الحق.

یصدر من شخص غیر مالك للشيء أو والمقصود من السند الصحیح ھنا ھو ذلك التصرف الذي
.5، مع وجوب إشھار ھذا السندصاحبا للحق المراد كسبھ بالتقادملیس 

أما إذا تعلق الأمر بحیازة عقار یدخل ضمن حقوق میراثیة فلا یصح اكتسابھ عن طریق التقادم 
دني والتي من القانون الم829المكسب إلا بمضي مدة ثلاثة وثلاثون سنة وذلك عملا بنص المادة 

.177یراجع : عبد العزیز محمودي، المرجع السابق، ص 1
.177عزیز محمودي، المرجع السابق ، ص یراجع : عبد ال2
.97یراجع : عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص 3
.23یراجع : عمر حمدي باشا، المرجع السابق، ص 4
نیة ومستندة على أنھ << إذا وقعت الحیازة على عقار أو على حق عیني عقاري وكانت مقترنة بحسن الالجزائريمن القانون المدني 828نصت المادة 5

ھو تصرف في الوقت نفسھ إلى سند صحیح فإن مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات، ولا یشترط توافر حسن النیة إلى وقت تلقي الحق. والسند الصحیح 
یصدر من شخص لا یكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق المراد كسبھ بالتقادم، ویجب إشھار السند >>.
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لا تكسب بالتقادم في جمیع الأحوال الحقوق المیراثیة إلا إذا دامت الحیازة ثلاثة <<نصت على أنھ: 
.>>وثلاثون سنة

.عقد الشھرة ومنازعاتھالفقرة الثانیة: إجراءات إعداد 

من أجل الحصول على سند الملكیة عن طریق التقادم المكسب وإعداد عقد الشھرة المتضمن 
على جملة من 83/352رقمالاعتراف بالملكیة نص المشرع الجزائري ضمن أحكام المرسوم

إعداد ھذا العقدیصاحب إجراءاتأنالإجراءات القانونیة والتي تنتھي بتسلیم عقد الشھرة غیر أنھ یمكن
إثارة بعض المنازعات المتعلقة بھا.أو تسلیمھ 

.أولا: إجراءات إعداد عقد الشھرة

الطلباتباستقبالالمكلفإقلیمیاالمختصالموثقعلىأوجب المشرع أثناء إعداد عقد الشھرة 
اتخاذ بعض الإجراءات البسیطة، قصد التحري وإجراء التحقیق العقاري  للتأكد من العقدبھذاالمتعلقة

ھذا العقد وبعدھا ، ثم الشروع في إعدادالقانونیة التي تحكم ھذا الإجراءصحة الحیازة  وفقا للقواعد 
إخضاعھ لعملیتي التسجیل والإشھار.

اختصاص الموثق بإعداد عقد الشھرة:- 1

، إما عن 1نظم المشرع الجزائري مسألة التمسك بالملكیة على أساس التقادم المكسب بأحد الطریقین
وإما ، حیازتھجود شخص ینازع المدعي في طریق اللجوء إلى القضاء برفع دعوى قضائیة في حالة و

عن طریق اللجوء إلى موثق مختص إقلیمیا في حالة عدم وجود منازع للحائز فیقوم ھذا الأخیر بتقدیم 
ر موضوع الحیازة مرفقا بملف شھرة یتضمن الاعتراف بملكیتھ للعقاعقدطلب أمام الموثق قصد إعداد

.تقني

تقدیم الملف أمام الموثق المختص إقلیمیا: - 1- 1

...كل <<على 21/05/1983المؤرخ في 83/352رقممن المرسوم01نصت المادة
یمكنھ أن یطلب من الموثق المسؤول عن ...عقارا من نوع الملك...شخص یحوز في تراب البلدیات

.>>مكتب التوثیق المختص إقلیمیا عقد شھرة یتضمن الاعتراف بالملكیة 

الموثق المختص إقلیمیا لتقدیم كل المعلومات اللازمة ثم أكد نفس المرسوم على وجوب الالتجاء إلى
عن طبیعة الملكیة وموقعھا ومشتملاتھا ومساحتھا والرسوم والتكالیف المترتبة علیھا وتعیین ذوي 

فإن الموثق المختص 83/352رقممن المرسوم02و01تینوھكذا فطبقا الماد،2الحقوق والمستفیدین
ختص قانونا دون غیره بإعداد عقد الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، ھو الشخص الوحید الم3إقلیمیا

، مع وجوب تعلیل رفضھ كتابة ة القاضي في قبول ملف ما أو رفضھوالموثق في ھذه الحالة یأخذ صف

.40-38ا، نقل الملكیة العقاریة، المرجع السابق، ص یراجع : عمر حمدي باش1
السالف الذكر.83/352رقممن المرسوم02ینظر : المادة 2
الصادر عن وزارات العدل، المالیة والداخلیة لیؤصل ما جاء بھ المرسوم 09/06/1984المؤرخ في 4513جاء المنشور الوزاري المشترك رقم 3

ا فیما یخص الاختصاص الاقلیمي للموثق عند إعداده لعقد الشھرة بحصره في دائرة الاختصاص المتواجد بھا العقار وذلك بمبرر ما یتطلبھ ھذ83/354
تملین بالمنطقة العقد من إجراءات الاتصال بالسلطات والإدارات العمومیة المحلیة الكائن العقار بدائرة اختصاصھا وما یتطلبھ إعلام أصحاب الحقوق المح

لتقدیم اعتراضاتھم. 
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.1لطالب عقد الشھرة حتى یمكنھ من ممارسة حقھ في الطعن أمام القضاء

بالوثائق المكونة للملف التقني إلى الموثق المختص إقلیمیا بتقدیم طلب مرفقیقومالشخص الحائز ف
حتى یتمكن ھذا الأخیر من القیام بكل أعمال التحریات والتحقیق اللازمة، للتأكد من مدى توافر شروط 

الحیازة التي تسمح للمعني باكتساب الملكیة العقاریة عن طریق التقادم المكسب.

ة:مشتملات ملف إعداد عقد الشھر- 2- 1

یجب على صاحب طلب إعداد عقد الشھرة أن یتقدم إما بنفسھ أو بواسطة وكیلھ أو ممثلھ الشرعي 
لإعداد عقد الشھرة المتضمن الاعتراف ،أمام الموثق الذي یقع العقار في دائرة اختصاص مكتبھ

ومشتملاتھا ومساحتھا ، حیث یفیده علما بالمعلومات اللازمة حول طبیعة الملكیة وموقعھا 2بالملكیة
مرفقا بملف في ثلاث نسخ ، ویقدم لھ طلب تحریر عقد الشھرة 3وكذلك الرسوم والتكالیف المترتبة علیھا

ةالمتضمنالأوراق الاثباتیة للحالة المدنیة الخاصة بالمعني أو المعنیین، الشھادات المكتوبة یتكون من
، مخطط یعده أشخاص معتمدون یتم فیھ 4لبھا القانونإفادات الشھود حول حیازتھ للعقار للمدة التي یتط

ومختلف الحقوق العینیة التي تثقل ھذه الملكیة ،تحدید المساحة  والحدود مع الأملاك المجاورة بدقة
، تصریح شرفي یبین فیھ الطالب أو الطالبین أنھ یمارس أو یمارسون على العقار حیازة 5كحق الارتفاق

ما یلیھا من القانون المدني، السندات أو الشھادات الجبائیة التي یمكنھ أو و827تطابق أحكام المادة 
یمكنھم الإدلاء بھا.

ن عقد الشھرة یقوم الموثق بفحص ھذه الوثائق والتي من خلالھا یمكن أن تكون لدیھ فكرة ع
م القانونیة، وكانتأكد لھ من خلالھا صحة ھذه الوثائق واكتمال مدة التقاد، فإنالمطلوب منھ تحریره

.یباشر إجراءات التحقیق والتحري العقار محل الطلب من نوع الملك الخاص فإنھ

وجوب إجراء عملیة التحقیق والتحري: - 2

یلتمس الموثق المختص إقلیمیا من رئیس على أن 83/352رقممن المرسوم03نصت المادة 
ظر تحدید وضعیة العقار القانونیة في ن،في الولایةئب مدیر أملاك الدولةونا،الشعبي البلديالمجلس

لبلدیةاالزراعیة والاحتیاطات العقاریة لاسیما الساریة منھا على الثورة،الأحكام التشریعیة والتنظیمیة
، حیث یجب على ھذین الأخیرین كل فیما یخصھ أن یبلغ الموثق المسؤول عن مكتب وأملاك الدولة

في أجلالعقار القانونیة ملاحظاتھما فیما یخص وضعیة قد الشھرة آراءھما والتوثیق المكلف بإعداد ع
.6أربعة أشھر ابتداء من تاریخ تلقیھما الالتماس

ملتمسا من ،فالموثق ملزم بإخطار السلطات الإداریة المحلیة ذات الصلة بموضوع عقد الشھرة
من 06خلالھ من ھذه السلطات إمداده بالمعلومات المتعلقة بالوضع القانوني للعقار المعني طبقا للمادة 

أعلاه وذلك على النحو التالي:83/352رقمالمرسوم
.31یراجع : عمر حمدي باشا، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص 1
.103یراجع : عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص 2
.31حمدي باشا، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص یراجع : عمر 3
.34المرجع نفسھ ، ص 4
.71، ص 2006- 2005ة الحقوق ، یراجع : اسمھان مزعاش، التجربة الجزائریة في مجال الشھر العقاري، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلی5
على أنھ : << یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي وعلى نائب مدیر الشؤون العقاریة وأملاك الدولة في 83/352رقممن المرسوم06تنص المادة 6

وملاحظاتھما فیما یخص وضعیة العقار القانونیة الولایة كل فیما یخصھ، أن یبلغ الموثق المسؤول عن مكتب التوثیق المكلف بإعداد عقد الشھرة آراءھما 
أعلاه >> .03في أجل أربعة أشھر ابتداء من تاریخ تلقیھما الالتماس، طبقا لأحكام المادة 
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طلب رأي رئیس المجلس الشعبي البلدي:- 1- 2

ه، بأن الموثق المسؤول عن مكتب السالفة الذكر أعلا83/352رقممن المرسوم03أشارت المادة 
التوثیق یلتمس من رئیس المجلس الشعبي البلدي تحدید وضعیة العقار القانونیة في نظر الأحكام 

التي یقع العقار محل طلب 1رئیس البلدیةإلىالتشریعیة والتنظیمیة، حیث یقوم بإرسال نسخة من الملف
نطاقھا الاقلیمي، لیقوم ھذا الأخیر بإجراءات البحث والتحري بما فیھا الإتصال بمصالح فيعقد الشھرة

تزویده بكل المعلومات عن ذلك ، والتأكد من عدم تبعیة ھذا العقار لأملاك البلدیة أو لالولایة المختصة 
یما یخص ویجب علیھ إخطار الموثق برأیھ وملاحظاتھ ف،2أنھ لا یدخل ضمن احتیاطاتھا العقاریة

، وفي حالة عدم رده في 3أشھر ابتداء من تاریخ تلقیھ الالتماس04الوضعیة القانونیة للعقار في أجل 
.4موافقة على تحریر عقد الشھرةیعدالأجل المحدد فإن ذلك

طلب رأي مدیر أملاك الدولة بالولایة:- 2- 2

الموثق المقدم إلیھ طلب إعداد عقد الشھرة السالفة الذكر 83/352رقممن المرسوم03ألزمت المادة 
إخطار المدیر الولائي لأملاك الدولة عن طریق إرسال نسخة من الملف لھذا الأخیر، ملتمسا منھ تحدید 

، أو تابعا لأملاك الخواص بعا للدولة أو لجماعاتھا المحلیةالطبیعة القانونیة للعقار، سواء كان العقار تا
6، وذلك لكون مصالح أملاك الدولة5لصادر عن المحكمة العلیا ومجلس الدولةطبقا للاجتھاد القضائي ا

أھمیة، بحكم طبیعة عملھا في ھذا المجال وكذا بحكم كبیرة في مجال البحوث العقاریةلھا خبرة 
والتي یمكن الاستعانة بھ في ھذا الشأن، ،والمخططات التي تحتفظ بھا ھذه المصالح في أرشیفھاالوثائق

وظیفیة وطیدة.الأراضي التي تربطھا بھا علاقاتإلى جانب كل من مصالح الحفظ العقاري ومسح

أشھر من تاریخ تلقیھ 04وعلى مدیر أملاك الدولة إبداء رأیھ وإخطار الموثق بذلك كتابة في أجل 
ة بناء على ما توفر لدیھ من معطیات، وفي حالة عدم موافاة للالتماس، بعد أن یقوم بالتحریات اللازم

، أو عدم اعتراض أي من السلطات یھ في الأجل المحدد أعلاه كتابیاالموثق المختص إقلیمیا برأ
من نفس المرسوم یعد عقد الشھرة لفائدة المعني 07العمومیة أو من الخواص فإن الموثق وطبقا للمادة 

.أو المعنیین دون تعطیل

نشر إعلان حول طلب إعداد عقد الشھرة قصد إثارة الاعتراضات: - 3- 2

السالف الذكر83/352رقممن المرسوم05و04فالموثق المختص إقلیمیا ملزم طبقا للمادتین 
عن طریق اللصق في مقر البلدیة التي یقع في إقلیمھا العقار ،إعلان طلب إعداد عقد الشھرةنشرب

بغیة إعلام الجمھور بطلب إعداد عقد الشھرة لاكتساب ، المعني، وكذا في الصحافة الوطنیة أو الجھویة 

.104یراجع : عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص 1
.35یراجع : عمر حمدي باشا ، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، ص 2
السالف الذكر.83/352رقممن المرسوم06ر: المادة ینظ3
من 7و6بقولھ: << من المقرر قانونا...حیث عملا بالمادتین 24/09/1990المؤرخ في 71952وھو ما أكده القرار الصادر عن المحكمة العلیا رقم 4

ى الاشعار الموجھ لھ من قبل الموثق ویعتبر عدم القیام بذلك بمثابة لرئیس البلدیة مھلة أربعة أشھر للرد عل1983ماي 21المؤرخ في 83/352المرسوم 
موافقة على تحریر عقد الملكیة بصفة رسمیة ...>>. 

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.06/04/2005المؤرخة في 1861یراجع : المذكرة رقم 5
طریق البحوث غالبا ما یتم تكلیف مفتشیة أملاك الدولة الواقع بدائرة اختصاصھا الاقلیمي العقار المراد إعداد عقد الشھرة علیھ بإجراء التحقیق عن 6

د الأرشیف العائد للحقبة العقاریة التي تنجزھا سواء على مستوى المحافظة العقاریة الواقعة بدائرة اختصاص موطن العقار أو بالمحافظة العقاریة التي یوج
الاستعماریة المتعلق بالمنطقة، أو على مستوى مصالح مسح الأراضي المعنیة.
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قصد إثارة الاعتراضات المحتملة بشكل ،الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق الحیازة والتقادم المكسب
ل من لھ مطالب بشأن العقار أو الحقوق العینیة العقاریة موضوع طلب عقد الشھرة ، كتابي من قبل ك

، مع تضمین ھذا الإعلان جمیع البیانات 1أشھر ابتداء من تاریخ النشر في الصحافة04في أجل 
.2اللازمة التي تسمح بمعرفة العقار المعني والشخص المطالب بھ والموثق المختص بإعداد ھذا العقد

وإذا تبین للموثق المعني بأن الحیازة صحیحة، ومدة التقادم قانونیة، وغیاب أي اعتراض من أي 
طرف من الأطراف التي حددھا ھذا المرسوم ضمن الآجال القانونیة المشار إلیھا، وأن العقار المطالب 

، فإن ھذا 83/352رقممكسب طبقا لأحكام المرسومبملكیتھ مما یمكن اكتسابھ عن طریق التقادم ال
أما في حالة و. 3الموثق یشرع في تحریر عقد الشھرة مع وجوب إخضاعھ لإجراءات التسجیل والإشھار

تقدیم اعتراضات من السلطات العمومیة المعنیة أو من الخواص إلى الموثق في الأجل القانوني لذلك فإن 
لمعنیة إلى الجھة القضائیة المختصة ویحیل الأطراف ا،ھذا الأخیر یوقف إجراءات إعداد عقد الشھرة

، مما یعني أن الموثق غیر مختص بمعالجة ھذه الاعتراضات .4لحسم النزاع

وجوب إخضاع عقد الشھرة لإجراءات التسجیل والإشھار:- 3

وإخضاعھ للشكلیات التي تتطلبھا المحررات ،بعد تحریر عقد الشھرة من قبل الموثق المختص
طبقا للقانون ى الموثق المختصیصبح لزاما عل،6یوقع علیھ المعني بالأمر والشاھدینثم ،5الرسمیة

إخضاعھ للتسجیل والإشھار.

إخضاع عقد الشھرة لإجراء التسجیل: - 1- 3

فإن عقد الشھرة یجب أن یخضع لعملیة التسجیل لدى83/352رقممن المرسوم09طبقا للمادة 
بسعي من الموثق المختص إقلیمیا وذلك عن ،مستوى مصالح الضرائبمصلحة التسجیل والطابع على 

یخا ثابتا من خلال ، وفضلا عن إعطاء عقد الشھرة تارنسخة من ھذا العقد بغرض التسجیلطریق إیداع
، فإن ھذه الأخیرة تھدف إلى استیفاء الرسوم التي أوجبھا القانون والتي تتطلبھا عملیة عملیة التسجیل

حساب خاص لدىیودعھا فيالشھرة وصاحب عقد بتحصیلھا من ث یقوم الموثقحی،7التسجیل
الخزینة لیدفع منھا لاحقا الحقوق والرسوم المستحقة لحساب الدولة.

:العقاريالإشھارلإجراءالشھرةعقدإخضاع- 2- 3

علیھاالمنصوصالآجالضمنیحررونھاالتيالعقودبإشھارالموثقینالجزائريالمشرعألزم
، فإشھار 8المتعلق بتأسیس السجل العقاري25/03/1976المؤرخ في76/63رقمرسوم من الم99بالمادة

السالف الذكر.83/352رقممن المرسوم04ینظر: المادة 1
.106یراجع : عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص 2
السالف الذكر.83/352رقممن المرسوم 09ینظر: المادة 3
السالف الذكر83/352رقممن المرسوم08ینظر: المادة 4
یة في تحریر لم یحدد المشرع الجزائري نموذجا محددا لعقد الشھرة بل ترك المجال للموثق لیجتھد في تحریر ھذا العقد وفقا للشكلیات التي یراھا ضرور5

. 189المحررات الرسمیة، یراجع : عبد العزیز محمودي، المرجع السابق، ص 
.188المرجع نفسھ، ص 6
.116یراجع : عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، المرجع السابق، ص 7
المؤرخ في 03/22رقممن القانون10بموجب المادة 25/03/1976المؤرخ في 76/63رقممن المرسوم 99تم تعدیل الآجال المحددة في المادة 8

من قانون التسجیل ، حیث نصت على : << تحدد آجال إتمام 4–353، التي عدلت بدورھا المادة 2004یتضمن قانون المالیة لسنة 28/12/2003
الإجراء كما یأتي : ....

) بالنسبة للعقود الأخرى والوثائق ثلاثة أشھر من تاریخھا . 3



67

عقد الشھرة بالمحافظة العقاریة التي یقع بدائرة اختصاصھا العقار موضوع ھذا العقد واجب، ولا یمكن 
یتم إشھار ھذا العقد بالمحافظة لصاحب عقد الشھرة الادعاء بالملكیة على أساس التقادم المكسب ما لم 

السالف الذكر، والتي تقضي بأن كل حق للملكیة 75/74رقممن الأمر15العقاریة وذلك طبقا للمادة 
وكل حق عیني آخر متعلق بعقار لا وجود لھ بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم إشھاره. بل إن عدم إشھار 

، وھو 1المتعاقدین أنفسھم ناھیك الغیربینملكیة حتىالالعقود والمحررات الرسمیة یؤدي إلى عدم نقل
منھ والتي اكدت أن العقود الإرادیة والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو 16ما أكدتھ المادة 

، لا یكون لھا أثر حتى بین الأطراف إلا من تاریخ نشرھا في صریح أو تعدیل أو انقضاء حق عینيت
ریة  مجموعة البطاقات العقا

تسلیم عقد الشھرة وعلاقتھ بمیدان التعمیر:- 4

عند تسلیم عقد الشھرة لطالبھ من قبل الموثق، یتم الاعتماد علیھ كوسیلة لإثبات الملكیة العقاریة 
، ویسمح لھ بالتصرف ر صاحبھ ھو المالك الشرعي للعقارالخاصة، یحتج بھ في مواجھة الغیر باعتبا

، فتكون لھ 2بإنشاء حق عیني أو نقلھ أو تعدیلھ أو إسقاطھ وفقا لما یقرره القانونفي ھذا العقار سواء 
جمیع السلطات التي یخولھا حق الملكیة لصاحبھ، فللمالك عندئذ القیام بالعدید من النشاطات التي تتوافق 

رات في مع طبیعة وغرض العقار موضوع ھذا العقد، سواء تعلق الأمر بإمكانیة قیام المعني باستثما
، إن في الوسط الحضري أو فيتعمیر على العقار المعنيالمختلف عملیاتبالمجال الفلاحي أو قیامھ 

.3الوسط الریفي

ففي غالب الأحیان یكون سكان الوسط الریفي یفتقرون إلى عقود ملكیة مشھرة تثبت ملكیتھم 
الحصول على عقد الشھرة المتضمن للعقارات التي یمارسون علیھا أنشطتھم المختلفة، مما یجعل 

الاعتراف بالملكیة العقاریة عن طریق الحیازة والتقادم المكسب أكثر من ضرورة للقیام بعملیات البناء 
في ھذا الوسط ، خاصة وأن ھذا العقد لا یتطلب إلا إجراءات بسیطة وسریعة مما یسمح بالحصول على 

المساعدات التي تقدمھا الدولة للقیام بعملیات البناء والتي تسمح بدورھا بالحصول على4ھذه الوثیقة
غیر أنھ یمكن أن تثور بعض المنازعات ،الریفي والحصول على عقود التعمیر المنصوص علیھا قانونا

بصدد الحصول على عقد الشھرة یتم معالجتھا على مستوى الجھة القضائیة المختصة.

.المحتمل إثارتھا حول عقد الشھرةمنازعات الثانیا: الجھة القضائیة المختصة ب

لة وسطحیة، ودون تحقیق معمق، مماسھتمد في إعداده على إجراءات بسیطةلكون عقد الشھرة یع

) یوما كاملة بالنسبة لكل محافظة 15بالإشھار في محافظتین عقاریتین أو أكثر تمدد الآجال المذكورة أعلاه إلى خمسة عشر (في حالة وجوب القیام 
.29/12/2003المؤرخة في 83عقاریة فضلا عن الأولى >>. ج ر. رقم 

المتضمن القانون المدني على أنھ << لا تنقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في 26/09/1975المؤرخ في 75/58رقممن الأمر793تنص المادة 1
صلحة شھر العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیھا القانون وبالأخص القوانین التي تدیر م

العقار>> .
.110: عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص یراجع2
ي السكن الریفي : << ھو كل سكن ینجزه أشخاص مؤھلون للحصول مساعدة الدولة بعنوان السكن الریفي، یجب أن ینجز السكن الریفي في فضاء ریف3

یحدد مستویات المساعدة المباشرة الممنوحة من 05/10/2010المؤرخ في 10/235من المرسوم التنفیذي رقم 02في إطار البناء الذاتي>> ، المادة 
. 07/10/2010المؤرخة في 58الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ومستویات دخل طالبي ھذه السكنات وكذا كیفیات منح ھذه المساعدة، ج ر. رقم 

الذي یحدد كیفیات الحصول على 19/06/2013ار المؤرخ في یعدل ویتمم القر18/06/2014من القرار الوزاري المؤرخ في 02ینظر: المادة 4
.14/09/2014المؤرخة في 52المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة كبناء ریفي، ج ر. رقم 
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، خاصة وأن عدم باختلاف موضوع النزاع وأطرافھ1یجعل ھذا العقد عرضة لطعون قضائیة مختلفة
أشھر وتحریره بعد ذلك لا یحصنھ من إبطالھ 04الاعتراض على عقد الشھرة من قبل الغیر في مھلة 

أمام الجھة القضائیة المختصة، نظرا لكونھ عقدا تصریحیا یختلف عن العقود الرسمیة التي لا یمكن 
فتصریح المدعي بالحیازة القانونیة للعقار أمام الموثق لا یضمن صحة الوقائع .2الطعن فیھا إلا بالتزویر

، بل یبقى خلاف ذلك قائما متى قام الدلیل العكسي على ذلك، مما لیھولا ممارسة الأعمال المادیة ع
محدودة وھذا ما أكدتھ الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا في القرار رقمیجعل حجیة عقد الشھرة

وھكذا ولمعالجة موضوع المنازعات القضائیة المترتبة عن عقد ،29/03/20003بتاریخ 190541
كما یلي:الشھرة فإننا نتناولھا 

منازعات عقد الشھرة:اختصاص القاضي العقاري بنظر - 1

مادام عقد الشھرة عقدا توثیقیا فإن اختصاص النظر في الطعون بإلغاء أو إبطال ھذا العقد في حالة 
ورود ھذا الطعن من أشخاص القانون الخاص یعود للقاضي العقاري بالمحكمة الواقع بدائرة 

من قانون 01فقرة 40المعني بعقد الشھرة المطعون فیھ، وذلك طبقا للمادة اختصاصھا العقار 
في المواد العقاریة، أو الأشغال المتعلقة بالعقار، أو <<: الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص

مام دعاوى الإیجارات بما فیھا التجاریة المتعلقة بالعقارات، والدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومیة، أ
المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا العقار أو المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان تنفیذ 

.>>الأشغال 

یجب شھر العریضة الافتتاحیة للدعوى بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا تحت طائلة عدم و
طالما كان موضوع الدعوى متعلق بملكیة عقار أو حق عیني ناتج عن وثائق مشھرة ،4القبول شكلا

ترمي إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق عقاریة قائمة ،بمجموعة البطاقات العقاریة 
76/63رقممن المرسوم855بناء على عقد مشھر، كما في حالة عقد الشھرة وھذا طبقا لنص المادة 

. 19/05/1993المؤرخ في 93/123رقممن تأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم بالمرسومالمتض

رقممن القانون 519قاضي القسم العقاري طبقا للمادة ھاوالدعوى العقاریة في ھذه الحالة ینظر
یجب ھذا الأخیرالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، و25/02/2008المؤرخ في 08/09

منھ تحت طائلة عدم قبول13علیھ أن یتأكد من توفر شرطي الصفة والمصلحة في المدعي طبقا للمادة 

تلقي الآراء لا تحول مھلة الأربعة أشھر لتقدیم الاعتراضات من الأطراف المعنیة دون قیام منازعات قضائیة مختلفة فھي مھلة ممنوحة للموثق ل1
قیقیین والاعتراضات من قبل الغیر قبل إعداد عقد الشھرة، وقد سنھا المشرع لمنع الموثق من تحریر العقد دون إعطاء الفرصة لأصحاب الأملاك الح

طھیر الملكیة العقاریة المحتملین من الاعتراض على ذلك فھي مھلة انتظار ولیست میعادا لسقوط الحق في الدعوى، یراجع : عمر حمدي باشا ، آلیات ت
.68الخاصة، المرجع السابق، ص 

من القانون المدني الجزائري: << یعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى یثبت تزویره، ویعتبر نافذا في كامل التراب الوطني 5مكرر 324المادة 2
.<<

: << إن القرار المطعون فیھ  الذي قضي قاریة بالمحكمة العلیا ما یليالصادر عن الغرفة الع29/03/2000بتاریخ190541رقمالقراري جاء ف3
بعدا بذلك عقد یرفض دعوى الطاعن الرامیة إلى إثبات ملكیتھ على الأرض المتنازع علیھا بحجة أن ملكیتھا تعود إلى البلدیة ولعدم ثبوت حیازتھ لھا مست

بھ لأن عقد الشھرة حجیتھ محدودة في تصریحات الشھود التي یمكن إثبات عكسھا باعتباره الشھرة المتمسك بھ من قبل الطاعن، فإنھ أصاب فیما قضى
.195عقدا من العقود التقریریة >>، نقلا عن : عبد العزیز محمودي، المرجع السابق، ص 

دنیة والإداریة السالف الذكر.المتضمن قانون الإجراءات الم25/02/2008المؤرخ في 08/09رقممن القانون03فقرة 17ینظر: المادة 4
السالف الذكر على: << إن دعاوى القضاء الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة 76/63رقممن المرسوم85تنص المادة 5

والمتضمن إعداد 1975نوفمبر 12المؤرخ في 75/74رقممن الأمر4-14عن وثائق تم إھدارھا یمكن قبولھا إلا إذا تم إشھارھا مسبقا طباق للمادة 
ود علیھ مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، وإذا تم إثبات ھذا الإشھار بموجب شھادة من المحافظ العقاري أو تقدیم نسخة من الطلب الموج

تأشیرة الإشھار>>.
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. 2شروط الحیازة لدى الحائز المستفید من عقد الشھرة من عدمھاوكذا من مدى توافر أركان و،1الدعوى

اختصاص القاضي الإداري بنظر منازعات عقد الشھرة:- 2

بإبطال عقد الشھرة ینعقد الاختصاص بالنظر فیھا لجھة من القضاء شخاص العامة إن مطالبة الأ
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي قررت الولایة 800القضاء الإداري وھذا طبقا للمادة 

المحاكم الإداریة ھي <<العامة على مثل ھذه المنازعات للمحاكم الإداریة وذلك حینما نصت على أن: 
جھات الولایة العامة في المنازعات الإداریة، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في 
جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة 

.>>طرفا فیھا

للاختصاص عند تحدیده ) الشكلي(العضويالمعیارحیث كرس المشرع بموجب نص ھذه المادة 
الذي مفاده أن القضاء الإداري مختص بنظر المنازعات التي تكون الدولة أو و،النوعي للقضاء الإداري

بلدیة أو مدیریة أملاك الدولة أوأحد الأشخاص العامة طرفا فیھا، وبالتالي ففي الحالة التي تكون فیھا ال
عى علیھم فإن المحكمة الإداریة ھي المختصة بالبث في النزاع المحافظ العقاري بصفتھم مدعین أو مد

باعتباره عقدا توثیقیا، وھذا ما رسختھ محكمة التنازع عندما قررت ذلك 3حتى وإن بإبطال عقد الشھرة
في عدد من قراراتھا بأن القضاء الإداري ھو القضاء المختص نوعیا بالفصل في طلب إبطال عقد 

. 4الشھرة عندما تكون الإدارة طرفا في النزاع

اختصاص القاضي الجزائي بنظر منازعات عقد الشھرة:- 3

المتضمن سن 21/05/1983المؤرخ في 83/352رقمر المشرع الجزائري في المرسوملم یش
إجراء لإثبات التقادم وإعداد عقد الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة إلى الأحكام الجزائیة التي تحكم 

، سواء ارتكبت من قبل الموثق محرر عقدطاء التي یمكن أن ترتكب خرقا لھامختلف الأعمال أو الأخ
أو من ،5أو من قبل ممثلي الھیئات العمومیة المتدخلة في العملیة،أو من قبل الحائز والشھود، الشھرة

نھ متى توافرت أركان لأ،ظفین أو مھندسین خبراء عقاریینقبل معدي الوثائق المكونة للملف من مو
، ومن ثم تباشر الدعوى الأخیرةاعد العامة المنظمة لھذه الجریمة قامت المسؤولیة الجزائیة طبقا للقو

وذلك بغرض اقتضاء حق الدولة واحتمالا دعوى ،العمومیة من طرف وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا
. 6مدنیة لتعویض المضرور عما یكون قد أصابھ من ضرر بسبب ھذه الجریمة

تحریف لتصریحات فإذا تعمد الموثق محرر عقد الشھرة إلى تزییف أو إغفال لوقائع معینة أو 
(أو تعمد الشھود الإدلاء بشھادات مخالفة للحقیقة ،الأطراف، أو تقدیم طالب عقد الشھرة تصریحا كاذبا

أو تواطأ ممثلي الھیئات العمومیة أو الموظفین المكلفین بمھمة على علاقة بإعداد عقد )شھادة زور
و جماعاتھا المحلیة، أو تعمد المھندس الخبیر الشھرة على تسھیل الاستلاء على الأملاك التابعة للدولة أ

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر.25/02/2008في 08/09رقممن القانون 69و 68و 67ینظر: المواد 1
.197یراجع : عبد العزیز محمودي ، المرجع السابق، ص 2
صص قانون، یراجع : عماد الدین رحایمیة، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه في العلوم، تخ3

. 119، ص 2014جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، 
، نقلا عن :عمر حمدي باشا ، آلیات 372ص 01، عدد 2011مجلة المحكمة العلیا، 31/01/2011المؤرخ في 000095قرار محكمة التنازع رقم 4

.72تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص
.200ع : عبد العزیز محمودي ، المرجع السابق، ص یراج5
.42-41، ص ص2003الجزائر، یراجع : عبد الله أوھابیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة التحقیق والتحري، دار ھومة،6
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العقاري إنجاز المخطط الطوبوغرافي أو المخطط البیاني متضمنا لبیانات مخالفة للواقع، فكل ذلك یشكل 
من قبل القاضي المدني متى 1جریمة من شأنھا تعریض صاحبھا للإدانة وتعریض عقد الشھرة للإبطال

كم الجزائي لفائدتھ. طلب منھ ذلك المدعي الذي صدر الح

وقد ثارت بسبب ھذه الآلیة منازعات عدیدة لاسیما تلك المتعلقة بالاستیلاء على الأملاك التابعة 
جاء ، لتطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، مما یتأكد معھ أن استحداث ھذا العقد كإجراء موازي2للدولة

تتلاءم مع طبیعة العقار موضوع ھذا العقد لاسیما القیام لتمكین صاحبھ من القیام بجمیع النشاطات التي 
بعملیات بناء وتعمیر، لم یتحقق لھ النجاح الكافي، مما دفع المشرع إلى استحداث آلیات أخرى .

.ي ذلكآلیة لتطھیر الملكیة العقاریة الخاصة و بعد التعمیر فكشھادة الحیازة إستحداثالفرع الثاني:

الذین یحوزونكذلك تمكین الخواص و،الجزائرفيدعت ضرورة تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة 
وكذا تشیید من إنجاز إستثماراتھم التي یرغبون في إقامتھا بدون سندات أراضي من نوع الملك الخاص 

وتمنح لھ إلى اعتماد شھادة الحیازة التي تسمح لصاحبھا باستغلال واستثمار ھذه الأراضيمساكنھم، 
إجراءات إعداد ، وسنتطرق فیما یلي شروط و3سلطات واسعة تقترب من تلك السلطات الممنوحة للمالك

، ثم نتناول أثار بعد التطرق إلى مفھومھا وأھمیتھاوتسلیم شھادة الحیازة ومنازعتھا(الفقرة الأولى) 
(الفقرة الثانیة). بمیدان البناء والتعمیرلاقةعاللاسیما ذات تسلیمھا 

.شھادة الحیازة و منازعاتھاالفقرة الأولى : شروط و إجراءات الحصول على

مستمرة ،علانیة،حیازة ھادئة لمدة سنة سمح القانون لكل شخص حائز لأراضي الملكیة الخاصة 
ا عملیة ولم تشملھ، والتي لم تحرر عقودھا المدنيوما بعدھا من القانون 823وغیر منقطعة وفقا للمادة 
، أن یبادر بطلب إعداد شھادة الحیازة التي یسلیمھا لھ رئیس المجلس الشعبي المسح العام للأراضي بعد

جراءات البلدي المختص إقلیمیا، وسنتناول التعریف بشھادة الحیازة وأھمیتھا ثم نتناول شروط وا
فیما یلي:الحصول علیھا ومنازعاتھا

.ازة أھمیتھا وشروط الحصول علیھایشھادة الحمفھوماولا : 

823یمكن كل شخص حسب مفھوم المادة <<أنھ:بمن قانون التوجیھ العقاري 39تنص المادة 
لكیة الخاصة التي لم ، یمارس في أراضي الم1975سبتمبر 26المؤرخ في75/58من الأمر رقم 
ولا تشوبھا شبھة أن یحصل على سند ، ملكیة مستمرة وغیر منقطعة وھادئة وعلانیة تحرر عقودھا

حیازي یسمى "شھادة الحیازة" وھي تخضع لشكلیات التسجیل والإشھار العقاري وذلك في المناطق التي 
.>>لم یتم فیھا إعداد سجل مسح الأراضي...

المتضمن تحدید 27/07/19914المؤرخ في 91/254كما أن أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
یعد من قبل ،، بینت بأن شھادة الحیازة ھي سند حیازي اسميد شھادة الحیازة وتسلیمھاات إعداكیفی

في حدود سلطاتھ واختصاصاتھ وطبقا للشروط القانونیة المقررة ، بناء ،رئیس المجلس الشعبي البلدي

.120یراجع : عماد الدین رحایمیة، المرجع السابق، ص 1
الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة . المؤرخة في 2004/12/15 یراجع : المذكرة رقم 6824 2

.202یراجع : عبد العزیز محمودي، المرجع السابق، ص 3
. المؤرخة في 1991/07/31 ج ر رقم 36 4
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، ونظرا لعدم إیراد 1وھي تخضع لشكلیات التسجیل والشھر العقاري،على عریضة مقدمة من الحائز
، والقضاء من تعاریف لھذه الشھادةإلى ما أورده الفقھأھذه النصوص لتعریف شھادة الحیازة فإننا نلج

ثم نتناول شروط الحصول علیھا .

:تعریف شھادة الحیازة فقھا وقضاء- 1

بتعریف متكامل لھذه الشھادة یتضمن كل عناصرھا تأتلاحظ أن النصوص القانونیة لم ن
المجال لتعریفھا للفقھ القانوني ةتارك، بذكر كیفیة طلبھا وشروط إصدارھاإكتفتوإنما،وخصائصھا

وكذا الاجتھاد القضائي .

التعریف الفقھي لشھادة الحیازة:1- 1

لم یتوسع الفقھ في دراسة موضوع شھادة الحیازة ، أین نجد بعض المحاولات القلیلة التي تتطرق 
سند إداري یسلمھ رئیس المجلس الشعبي البلدي "فعرفھا البعض بأنھا: ،لموضوع شھادة الحیازة

المختص إقلیمیا بناء على طلب من حائز العقار أو الحائزین الذین لا ینبغي أن تقل مدة حیازتھم عن 
، وكذا راضي التي تسلم فیھا ھذه الشھادةالتعریف أنھ لم یبین صنف الأھذا . ونلاحظ على 2"سنة واحدة

العام ذا تم في فیھا مسح الأراضي، وما إلى الأراضي التي لھا سندات ملكیةكان یمكن أن تكون عما إذا 
.أم لا

سند حیازي إداري یبرر الحیازة الصحیحة لأراضي الملكیة الخاصة التي "كما عرفھا البعض بأنھا:
قبل رئیس المجلس الشعبي لم تحرر لھا عقود ولم تشملھا عملیة المسح العام للأراضي بعد، تسلم من 

ھذا التعریف أشمل من التعریف الأول و،3"البلدي المختص إقلیمیا طبقا للأشكال التي یحددھا القانون
خصائص ھذا السند . طتھ بعناصر ونظرا لإحا

التعریف القضائي لشھادة الحیازة:2- 1

الذي أولاه لعقد الشھرة بسبب عدم لم تتح للقضاء فرص كثیرة لیولي شھادة الحیازة نفس الاھتمام 
المؤرخ في 181914، ومع ذلك نجد القرار رقم یرة حول ھذه الشھادة أمام القضاءإثارة نزاعات كث

شھادة <<صادر عن الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا الذي جاء في مضمونھ بأن : 28/10/1998
علیھا بقانون دعاوي الحیازة المنصوصالحیازة سند حیازي اسمي لا یترتب عن استعمالھا تقیید 

وھذا التعریف یبین بوضوح حدود شھادة الحیازة ومدى تمتع المستفید ، 4>>الإجراءات المدنیة
. یترتب علیھ تقیید دعاوي الحیازةبالسلطات الممنوحة لھ بموجب ھذا السند مادام تسلیمھا لا

أھمیة شھادة الحیازة:- 2

أوعقاريلملكحائزكلعلىیجب: <<أنھعلىتنصالعقاريالتوجیھقانونمن30المادةإن
>>.الشغلھذاأوالحیازةھذهیبررقانونيسندلدیھیكونأنإیاهشاغل

السالف الذكر. من المرسوم التنفیذي رقم 254/91 ینظر: المادة 02 1

.95نون الجزائري ،المرجع السابق، ص یراجع : مجید خلوفي، نظام الشھر العقاري في القا2
یراجع : عبد العزیز محمودي، المرجع السابق، ص 203.  3

، ص 2007ر یراجع : عبد العزیز محمودي، حدود شھادة الحیازة في تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، مجلة الفكر البرلماني، العدد الثامن عشر، دیسمب4
120.
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18/11/1996المؤرخ في 90/25رقمورد في عرض أسباب مشروع القانونأن بق ووقد س
یسمح للحائز أن یمارس -شھادة الحیازة-الإجراءأن ھذا <<المتضمن قانون التوجیھ العقاري: 

وتسمح الحصول على سند الملكیة فیما بعد...الصلاحیات المرتبطة بالحیازة العقاریة ویدعم حق 
للسلطات العمومیة من اتخاذ إجراءات تساعد الخواص بصفة فردیة أو جماعیة بتصفیة الوضعیة 

اري البلدي ورفع طاقة الاستثمار في الأراضي الفلاحیة القانونیة للعقار المحاز وتكوین السجل العق
.>>...ت القروض الرھنیة الموجھة للبناءوتشجیع عملیا

حیث ، جدیدا یستجیب لمرحلة إقتصاد السوق اوقانونیاعملیاوھكذا فإن شھادة الحیازة تعد سند
المرتبطة بالفلاحة والسكن والتطویر تعطى لھ أھمیة أكبر في سیاسة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة 

، ویعتبر تأسیس شھادة الحیازة 1الریفي كما لھ أبعاد أخرى متصلة بالتنظیم العقاري وعملیة المسح
بھا یمكن الحصول بموجو،بشكل فعالوسیلة مؤقتة للتكفل بالصعوبات التي تصادفنا في ھذه المجالات

. 2لبنوك من أجل الاستثمار، وكذا الحصول على قروض من اعلى رخصة البناء

شروط الحصول على شھادة الحیازة: - 3

من 823أعلاه على شروط الحصول على ھذه الشھادة بالإشارة إلى أحكام المادة 39نصت المادة 
كیفیات یحدد 27/07/1991المؤرخ في 91/254، كما جاء المرسوم التنفیذي رقم القانون المدني
، لذلك سنتطرق على التوالي إلى شروط الحصول على شھادة الحیازة لبیان ھذه الشروطإعداد وتسلیم

.شھادة الحیازة سواء المتعلقة بالعقار أو الشروط المتعلقة بالحیازة أو الشروط المتعلقة بالمدة 

الشروط المتعلقة بالعقار: 1- 3

ك شریطة ما یلي :یمكن إعمال الحیازة على مختلف العقارات القابلة للتمل

عرفیا ،كانولوحتىیثبت الملكیةأن یكون العقار بدون سند- 

وأن یكون واقعا بإقلیم بلدیة أو جزء من بلدیة لم یتم فیھا مسح الأراضي، بعد الحصول على - 
الشروع فیھا شھادة صریحة من المدیر الولائي لمسح الأراضي یؤكد فیھا على أن عملیات المسع لم یتم 

، وھذا بدیھي إذ أن المسح 3في القسم أو الأقسام المتواجدة بھا العقارات موضوع طلب شھادة الحیازة
،        هبعدیعد أداة تصفیة نھائیة فلا یعقل طلب شھادة الحیازة من 

من39المادةعلیھنصتلما قا وفأي أنھ غیر تابع للأملاك الوطنیة ،أن یكون العقار ملك خاص- 
.كما سبق بیان ذلك في عقد الشھرة90/25رقملقانونا

الشروط المتعلقة بالحیازة:2- 3

أن تكون حیازة العقار وفقا للشروط العامة المنصوص علیھا في القانون المدني، ویعني ذلك أن 
ھذه یتوافر في الحیازة الركنیین المكونین لھا، وھما السلطة المادیة على العقار، ونیة تملكھ ، و أن تكون 

من القانون 808للمادة ھذا وفقاشوبھا شبھة، وتلا غیر منقطعة ھادئة وعلانیة والحیازة مستمرة و

.121یراجع : عبد العزیز محمودي، حدود شھادة الحیازة في تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، مجلة الفكر البرلماني، المرجع السابق، ص 1
.96یراجع : مجید خلفوني، المرجع السابق، ص 2

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة . المؤرخة في 2011/08/25 یراجع : المذكرة رقم 8569 3
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. 1المدني وما بعدھا

الشروط المتعلقة بالمدة: 3- 3

من 02یجب أن لا تقل مدة الحیازة عن سنة كاملة من تاریخ وضع الید، حیث تنص المادة 
من 39مع مراعاة الشروط المحددة بموجب المادة <<على ما یلي: 91/254رقمالمرسوم التنفیذي

، یتولى إعداد شھادة الحیازة والمذكور أعلاه1990نوفمبر سنة 18المؤرخ في 90/25القانون رقم
وتسلیمھا رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بناء على عریضة من الحائز أو الحائزین، تقدم 

إذا كانت أدناه، لا تقبل العریضة إلا03إما بمبادرة منھم أو في إطار جماعي كما ھو محدد في المادة 
من قانون الإجراءات المدنیة منذ سنة على الأقل وكان الأمر 413الحیازة ممارسة وفقا لأحكام المادة 

متعلقا بأراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودھا وتقع في بلدیة أو جزء من بلدیة لم یتم مسح 
.>>الأراضي فیھا

، ) واحدة فقط01ادة الحیازة بسنة (شھبشأنھا رتحرللحیازة التيفالمشرع ھنا حدد المدة الدنیا 
سنة المنصوص علیھا في القانون المدني، إلا أن 15سنوات أو 10وھي مدة قصیرة مقارنة بمدة 

المشرع الجزائري عند إقراره لشھادة الحیازة كان قصد إلزام كل حائز لملك عقاري أو شاغل إیاه أن 
أعلاه.90/25رقمقانون المن 30و ذلك الشغل طبقا للمادة یكون لدیھ سند یبرر تلك الحیازة أ

.ثانیا: إجراءات إعداد وتسلیم شھادة الحیازة ومنازعاتھا

، نتطرق فیما یلي إلى إجراءات إعداد یمكن أن تثور بشأن شھادة الحیازةقبل تناول المنازعات التي 
وتسلیم ھذه الشھادة  .

شھادة الحیازة :إجراءات إعداد وتسلیم -1

ا في إعداد وتحریر لقد أعطى المشرع لرئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا دورا محوری
من بدایة العملیة إلى نھایتھا وھذا ما سنراه فیما یلي:شھادة الحیازة

اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بإعداد وتسلیم شھادة الحیازة:1- 1

البلدي یتولى رئیس المجلس الشعبي91/254من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة بناء على نص
إما المختص إقلیمیا إعداد شھادة الحیازة وتسلیمھا، بناء على عریضة من الحائز أو الحائزین تقدم

،شاھدینمنموقع بمبادرة منھم أو في إطار جماعي، ویدعم طلب شھادة الحیازة بتصریح شرفي 
، ویتضمن الملف التقني المرفق بالطلب المقدم من الحائز الوثائق واقعة الحیازة للعقار المعنيبات لإث

:2التالیة

یعد وفق النموذج الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم إضافة إلى التصریح الشرفي السالف الذكر الذي - 
الحقوقاللزوموعندووضعیتھ،ومساحتھقوامھحیث یجب أن یحدد ،ویتضمن تعیین العقار91/254

ھویة صاحب العریضة أو أصحاب كذا ومنھا، المستفیدینوتعیینبھامثقلایكونالتيوالأعباء
من صاحب أو أصحاب العریضة، وشاھدین اثنین یثبت فیھ الموقعون أن كلاتالعریضة وتوقیع

.26إلى 06یراجع : الشروط المتعلقة بالحیازة المبینة في الفقرة الأولى من الفرع الأول من ھذا المطلب، ص من1
المتضمن كیفیات إعداد وتسلیم شھادة الحیازة.27/07/1991المؤرخ في 91/254من المرسوم رقم 06ینظر: المادة 2
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الاقتضاء في حالة انتقال عند ، وھویة أصحاب الحق ارس بحسن نیة، ویبینون مدة الحیازةالحیازة تم
،الحیازة

شھادات الحالة المدنیة لأصحاب العریضة.- 

مخطط یبین حدود القطعة المعنیة ووضعیتھا.- 

وعند اللزوم، أي وثیقة أو سند یرید أصحاب العریضة تقدیمھا.- 

شھادة الحیازة للحائز أو الحائزین ویبدوا أن الإجراءات الفردیة لتسلیم ھذا السند المتضمنة طلب 
91/254رقمن المرسوم التنفیذيم03طبقا للمادة 1على الشیاع تختلف عن الإجراءات الجماعیة

القیام ببرامج التحدیث الریفي أو الحضري ذات المنفعة العامة أو برامج إعادة التجمیع فإن، أعلاه
، وذلك بتحدید المجال الإقلیمي للبلدیة لعمومیة للواليیذ ھذه المشاریع االمسؤولة عن تنفتالعقاري خول

أو البلدیات المعنیة بموجب قرار یصدر بذلك، فرئیس البلدیة في ھذا الإطار مكلف بفتح سجل خاص 
سل الزمني یرقمھ ویوقع علیھ رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا، یسجل فیھ تاریخ إیداع العرائض والتسل

.ابل وصل یثبت رقم وتاریخ الإیداعمق91/254رقممن المرسوم02لمادة لتقدیمھا طبقا ل

على أن 91/254من قانون التوجیھ العقاري والمرسوم التطبیقي لھا رقم 39ولقد نصت المادة 
صلاحیة تحریر وإعداد شھادة الحیازة تعود إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، على 

ص ھذا الأخیر أعطي الاختصا83/352رقمعقد الشھرة المحدث بالمرسوم عكس ما تم العمل بھ في
، سواء لحالات الاستلاء على أملاك الغیر، فنتج عن ذلك في كثیر من اللموثق المختص إقلیمیا لتحریره

كانت الأملاك التابعة للدولة والجماعات الاقلیمیة أو للخواص على حد سواء، وھذا ما یجعلنا نتساءل في 
ة شھادة الحیازة ھل سماح المشرع بتدخل ممثل عن السلطات العمومیة المتمثل في رئیس البلدیة حال

أدناه.تناولھوھو ما سن،؟2كفیل بالحفاظ على حقوق الملاك الخواص والدولة وجماعاتھا الإقلیمیة

وجوب إجراء التحقیق والتحري حول الحیازة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي: 2- 1

، أوجب المشرع على رئیس البلدیةالحیازة كسند قانوني صحیح وسلیملكي یتم إعداد وتسلیم شھادة
المؤرخ في 91/254رقم القیام بالتحقیق والتحري والنشر طبقا لما نص علیھ المرسوم التنفیذي 

، ففیما یخص التحقیق والتحري أوجب علیھ ما یلي :27/07/1991

یقوم رئیس البلدیة العقار المطلوب إشھار حیازتھ لیس ملكا خاصا بسند، حیثالتحقق من أن - 
یوما الموالیة لتاریخ إیداع الملف بنشر مستخلص من العریضة عن طریق إعلان یلصق بمقر 15خلال 

ولا ،یدة وطنیة على نفقة صاحب العریضة، وینشر في جر)02ھرین(البلدیة وأماكنھا العمومیة لمدة ش
النشر في جریدة وطنیة إلزامیا إذا كانت العریضة تتعلق بقطعة أرض تقع في أحد أحیاء بلدیة عدد یكون 

.3ساكن حسب آخر إحصاء عام للسكان والإسكان20000سكانھا أقل من 

المدة المحددة التي یجوز أثناءھا تقدیم،شور في الصحافةیبین الإعلان الملصق، وعند اللزوم المن

ریة، یراجع : حازم ما یمیز الإجراء الفردي عن الجماعي ھو كون الاول (الفردي) وسیلة للتملك في المستقبل، أما الثاني (الجماعي) فھو أداة للتھیئة العقا1
.100، ص 2010-2009عزوي، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق، 

.132یراجع : عبد العزیز محمودي، حدود شھادة الحیازة في تطھیر الملكیة الخاصة، المرجع السابق، ص 2
المتضمن كیفیات إعداد وتسلیم شھادة الحیازة.27/07/1991المؤرخ في 91/254رقممن المرسوم8المادة ینظر : 3
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ت على إعداد شھادة الحیازة المطلوبة، حیث یمكن لكل شخص لدیھ حقوق ویرید أن الاعتراضا
یستظھر بھا على العقار محل طلب شھادة الحیازة أن یقدم كتابة، اعتراضھ وملاحظاتھ إلى رئیس 
المجلس الشعبي البلدي المعني خلال مدة شھرین اعتبارا من تاریخ التلصیق ،أو اعتبارا من تاریخ نشر 

، مدعما اعتراضھ بالسند القانوني لأن الحصول على شھادة الحیازة لا 1غ عن طریق الصحافةالبلا
یكون إلا في أراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودھا .  

یمكن تصور ، والتحقق من أن العقار المطلوب الإشھار بحیازتھ لیس ملكا من الأملاك الوطنیة- 
ن التحقیق:عدة فرضیات لھذه المرحلة م

رئیس المجلس الشعبي البلدي مسؤول عن تسییر الأملاك الوطنیة التابعة للبلدیة وعلیھ یقوم - 
.2بعملیة التحقق من أن العقار المعني بشھادة الحیازة لیس ملكا للبلدیة (وھي عملیة داخلیة محضة)

یوما 15على رئیس البلدیة أن یقوم في مدة ، یجب الوطنیة التابعة للدولة والولایةبالنسبة للأملاك - 
، لتوضیح الوضعیة خطار مدیر أملاك الدولة بالولایةمن تاریخ إیداع طلب استخراج شھادة الحیازة بإ

، تحت طائلة قیام مسؤولیتھ الشخصیة طلب، ویكون لزاما على ھذا الأخیرالقانونیة للعقار موضوع ال
) اعتبارا من تاریخ إخطاره بذلك طبقا 02بة في أجل شھرین (بإطلاع رئیس البلدیة بالوضعیة المطلو

أعلاه .91/254من المرسوم التنفیذي رقم 11لأحكام المادة 

وفي حالة اعتراض على صفة الحائز أو الحائزین من طرف ملاك خواص أو ذوي حقوق أو 
التقاضي لدى الجھة القضائیة مصالح الأملاك الوطنیة یتولى رئیس البلدیة دعوة الأطراف المعنیة إلى

.91/254رقمالمرسوممن12المختصة للفصل في النزاع وھذا طبقا لما قضت بھ المادة 

انقضاء أیام التي تعقب08بإعداد محضر خلال أما إذا لم یقدم أي اعتراض فیلزم رئیس البلدیة 
ة وفق النموذج بإعداد الشھادة المطلوب، حیث یعاین فیھ غیاب الاعتراض، ویقوم بدون تأجیلھذه الآجال

من ذات المرسوم اعلاه 13یسلمھا بعد إجراءات التسجیل والإشھار طبقا المادة الملحق بالمرسوم و
من المرسوم 15، مع إخضاع شھادة الحیازة لإجراءات التسجیل والإشھار، حیث نصت المادة لطالبھا

المجلس الشعبي البلدي إلى صاحب العریضة بعد تنفیذ یسلم رئیس <<على أنھ: 91/254رقمالتنفیذي
، وھو اجراء موافق للإطار العام الذي >>إجراءات التسجیل والشھر العقاري شھادة الحیازة المعدة 

استھدفھ قانون التوجیھ العقاري والقوانین المعمول بھا في ھذا المجال والتي تشترط مراعاة قواعد 
. 3ي یثبت الملكیة العقاریةالشھر العقاري في كل عقد رسم

، ھو تحقیق الضبط العقاري ة العقاریة وتسلیم شھادة الحیازةفھدف المشرع من خلال معاینة الحیاز
من قانون التوجیھ العقاري، التي أوجبت على 30الذي یوافق مقتضیات إثبات الحیازة بسند طبقا للمادة 

، معني یبرر بھ ھذه الحیازة أو الشغلدیھ سند قانوكل حائز لملك عقاري أو شاغل ایاه أن یكون ل
مراعاة إجراءات التسجیل والشھر العقاري وبالتالي تمویل الخزینة العمومیة من الإیرادات التي یمكن

ذكر.السالف ال91/254رقممن المرسوم10ینظر : المادة 1
.100یراجع : حازم عزوي،  المرجع السابق، ص2
المتضمن التوجیھ العقاري تنص على: << یثبت الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق العینیة عقد رسمي 90/25رقممن القانون29المادة 3

یخضع لقواعد الإشھار العقاري >>.



76

.1أن تحققھا ھذه السندات الحیازیة

الجھة القضائیة المختصة بنظر منازعات شھادة الحیازة :- 2

للمستفیدتخولھا لصلاحیات الھامة التي بحكم امن نتائج خطیرة الحیازةشھادةلما یترتب عنبالنظر
تنبني، ولكونھا لدى المؤسسات المالیةوإقامة الرھون من الدرجة الأولى،والتعمیراءنالبمنھا في مجال

مماوالسرعة،بالبساطةتتسموتسلیمھاإعدادھاإجراءاتأنكمافقط،وشاھدینطالبھاتصریحاتعلى
، منھا ما یعود لإختصاص القضاء العقاري ومنھا ما یعود یمكن أن ینتج عنھ منازعات قضائیة

:، وھذا ما سنتناولھ فیما یليلإختصاص القضاء الإداري ومنھا ما یعود لإختصاص القضاء الجنائي

اختصاص القاضي العقاري: 2-1

وط الموضوعیة  للحیازة حیث یجب أن تتم إن تحریر شھادة الحیازة مرتبط أساسا بتوافر الشر
ومن لھ أفضلیة الحیازة ض أو لبس، لذلك یمكن لغیر الحائزبصورة علنیة وھادئة ومستمرة وبدون غمو

، وكذا كل الحالات المخالفة ضیھا الحیازةأن یدعي عدم توافر أو تخلف أحد الأركان أو الشروط التي تقت
وما بعدھا من قانون الإجراءات المدنیة 524بعدھا والمادة من القانون المدني وما 823للمادة 

والإداریة، حیث یقدم أمام رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا الاعتراضات المناسبة في أجل 
من المرسوم 10و08شھرین من تاریخ النشر بلوحة إعلانات البلدیة أو بالجرائد الوطنیة طبقا للمادتین 

، وھنا یقوم رئیس البلدیة دعوة الأطراف المعنیة إلى التقاضي أمام القاضي 91/254التنفیذي رقم 
كذلك ، و2العقاري على مستوى المحكمة الكائن بدائرة اختصاصھا العقار موضوع إعداد شھادة الحیازة

ى ، حیث یرفع دعواعتراضا على إعداد شھادة الحیازةفي حالة ظھور المالك الحقیقي للعقار الذي یقدم 
. 3قضائیة على طالبھا من أجل استحقاق عقاره، كونھ مالكا بعقد رسمي مشھر

اختصاص القاضي الإداري:2-2

یعود الاختصاص للقاضي الإداريوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن800المادةلأحكامطبقا
شھادة الحیازة یحررھا العام، وللقانون للفصل في المنازعات التي یكون أحد أطرافھا شخصا تابعا

، فإنھ یمكن لمن بیده سند ما یتم شھرھا بالمحافظة العقاریة، كمھا رئیس البلدیة المختص إقلیمیاویسل
ملكیة مشھر المبادرة برفع دعوى قضائیة ضد رئیس البلدیة الذي سلم شھادة الحیازة محل دعوى 

، مع الحكم بالتعویض ار المعني بدائرة اختصاصھاع العقالإلغاء وذلك أمام المحكمة الإداریة التي یق
المناسب على الأضرار التي یمكن أن تلحق المالك من جراء عملیات البناء أو ترتیب رھن عیني 

و إلغاء شھادة الحیازة في ھذه الحالة لا یكون بأثر رجعي، ولا یمس ،عقاري لفائدة الھیئات المقرضة
من قانون 45ز قد قام بھا لفائدة الغیر حسن النیة طبقا للمادة بالتصرفات التي یمكن أن یكون الحائ
لى دعوى المطالبة نقص رھن لا یمكن أن یترتب مطلقا ع<<التوجیھ العقاري التي نصت على أنھ 

، لإعادة النظر في التراتیب الأخرى التي إتخذھا حائز شھادة الحیازة القانوني في حدود العقار
. >>صلاحیاتھ 

.136ازة في تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص یراجع : عبد العزیز محمودي، حدود شھادة الحی1
.183المرجع نفسھ ، ص 2
.134یراجع : عماد الدین رحایمیة، المرجع السابق، ص 3
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، حیث أجازت المواد حافظ العقاري مشھر شھادة الحیازةیمكن رفع دعوى قضائیة ضد المكما
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 75/74من الأمر رقم 24، و23، 22

للمالك الحقیقي أو الحائز رفع دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة المختصة ضد المحافظ العقاري 
، فیكون لھ بلدیة ، فإذا ظھر المالك الحقیقيقام بشھر أو رفض شھر الحیازة المحررة من رئیس الالذي

وتبقى الدولة محتفظة ،الحق في رفع دعوى إبطال شھر شھادة الحیازة التي قام بھا المحافظ العقاري
23للمادة طبقا1بحق ممارسة دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة ثبوت الخطأ الجسیم لھ

. 12/11/19752المؤرخ في 75/74رقممن الأمر02فقرة 

اختصاص القاضي الجزائي: 3- 2

ھ على أنأعلاه المتضمن التوجیھ العقاري المعدل والمتمم90/25من القانون رقم 46تنص المادة 
دج كل 10.000إلى 2000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من <<:

شخص تعمد تصریحا غیر صحیح أو إشھارا غیر صحیح أو استظھر أوراقا أو وثائق أو عقودا غیر 
صحیحة ، أو أفسد بعضھا، فحصل أو سعى لیحصل غیره بغیر حق على شھادة حیازة أو استعمل أو 

كل شخص دج5000دج و1000الیة تتراوح ما بین ویعاقب بغرامة م،دة ملغاةحاول استعمال شھا
.>>عطل أو منع تسلیم شھادة الحیازة بمراوغة تدلیسیة أو احتجاج أو اعتراض تعسفي

الدولة أو من یمثلھم لأملاكرئیس البلدیة أو المدیر الولائي إن ھذا النص قد منح المالك الحقیقي أو 
ت كاذبة أو أوراق أو رفع دعوى جزائیة ضد المستفید من شھادة الحیازة بطرق تدلیسیة أو تصریحا

ن حق، ومن خلال ، أو كل الوسائل التي ترمي إلى الحصول على ھذا السند الحیازي بدووثائق مزورة
ن تصنیف الجنح حسب سلم في نص المادة السابقة نجد أن الجریمة تدخل ضمالعقوبة المذكورة

المتضمن08/06/1966المؤرخ في 66/156رقمالعقوبات المقررة في المادة الخامسة من الأمر
. 3قانون العقوبات المعدل والمتمم

نحة التعدي على الملكیة من قانون العقوبات الخاصة بج386بالموازاة مع ما سبق نجد المادة 
، عند إشارتھا إلى معاقبة كل من انتزع عقارا مملوكا للغیر بوسائل خلسة أو طرق تدلیسیة العقاریة

<<تؤدي إلى استبعاد تطبیق ھذه المادة حول واقعة التعدي على الحیازة العقاریة متى التزمنا بمصطلح 
ي الذي یعنوdéposséderمصطلح غیر أن النص الفرنسي للمادة إستعمل.>>انتزاع الملكیة 

المؤرخ في 70اصطلاحا منع الحیازة وقد تبنت الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا في قرارھا رقم 
من قانون العقوبات 386یستفاد من صریح نص المادة <<ھذا الاتجاه حینما قضت: 02/02/1988

غش، وبناء على المحررة باللغة الفرنسیة أن الجنحة تتحقق بانتزاع حیازة الغیر لعقار خلسة أو بطریق ال
. 4>>ذلك فلا جریمة ولا عقاب إذا لم یثبت الاعتداء على الحیازة 

.140، المرجع السابق، ص یراجع : عماد الدین رحایمیة1
وتتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر عاما ابتداء من ارتكاب الخطأ، وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع : <<75/74من الأمر 02فقرة 23المادة 2

.الة الخطأ الجسیم لھذا الأخیر >>ضد المحافظ في ح
العقوبات الأصلیة في مادة الجنح ھي:                                                                             من قانون العقوبات على: <<2فقرة 5تنص المادة 3

) الحبس مدة تتجاوز شھرین إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي لم یقرر فیھا القانون حدودا أخرى.1
.11/06/1966المؤرخة في 49رقم ر ، جدج >>20.000لغرامة التي تتجاوز ) ا2

.232المرجع السابق، ص، آلیات تطھیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري،یراجع : عبد العزیز محمودي، 4
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.الفقرة الثانیة: آثار تسلیم شھادة الحیازة

نظر إلى المدة المشترطة ، وھي آثار خطیرة جدا بالحیازة تترتب كافة آثارھابتسلیم شھادة ال
علیھا في القانون المدني، وتتمثل آثارھا فیما یلي:، مقارنة مع الحیازة التقلیدیة المنصوص لتسلیمھا

.لي: آثار تسلیم شھادة الحیازة على الحائز وعلى المجال العقاري والماأولا

یترتب على تسلیم شھادة الحیازة آثار قانونیة سواء بالنسبة للشخص المتحصل على شھادة الحیازة 
العقاري ینالنسبة للمكنات التي تعطیھا لصاحبھا في المجالأو بالنسبة للعقار موضوع شھادة الحیازة أو ب

.والمالي

الطابع الشخصي لشھادة الحیازة:- 1

لشھادة الحیازة آثار قانونیة تجعل صاحبھا في مرتبة المالك، ولكن نظرا للطابع الشخصي لھذه 
دة ، من حیث أنھا شھا1الشھادة فھي لا تخول صاحبھا كل السلطات والخصائص المتعلقة بحق الملكیة

فیھا .للتصرفقابلة، وكونھا غیر إسمیة

شھادة الحیازة شھادة اسمیة: 1- 1

من قانون التوجیھ 42تتمیز شھادة الحیازة بكونھا سندا لھ الطابع الشخصي حیث تنص المادة 
شھادة الحیازة اسمیة لا یجوز بیعھا، وإذا توفى الحاصل على شھادة الحیازة <<العقاري على ما یلي: 

أو توفي أحد الحاصلین علیھا تكون أمام الورثة أو المشتركین الآخرین في الحیازة إن اقتضى الأمر مدة 
) ابتداء من تاریخ الوفاة لطلب تسلیم شھادة جدیدة باسمھم ویشمل ھذا التسلیم حق الحلول 01سنة (

قانونا محل الحاصل أو الحاصلین على شھادة الحیازة القدیمة وإن لم یقع الاختیار خلال الأجل 
.>>المخصص ألغیت الشھادة المذكورة 

ومعنى ھذا أنھ عندما اعتبرت شھادة الحیازة شھادة اسمیة فلا یمكن انتقالھا لورثة المستفید منھا، بل
، تسري ابتداء من شھادة الحیازة باسمھم في أجل سنةسعي لتجدید یمكن للورثة أو المشتركین الآخرین ال

تاریخ وفاة الحائز المورث تحت طائلة إلغاء ھذا السند الحیازي عند عدم تقدیم الطلب، وعند تقدیم 
الطلب لا تتم معاودة التحري والتحقیق في توافر شروط الحیازة للعقار محل شھادة الحیازة، بل یكفي 

تسمح لھم بحلولھم بقوة القانون محل المورث ، المورثریضة موثقة تثبت صفتھم اتجاه للورثة تقدیم ف
.2المستفید بالشھادة القدیمة، على أن تخضع شھادة الحیازة الجدیدة إلى إجراءات التسجیل والشھر

شھادة الحیازة شھادة غیر قابلة للتصرف فیھا: 2- 1

... غیر أنھ مع استثناء التحویل المجاني <<من قانون التوجیھ العقاري: 02فقرة 43تنص المادة 
، یحق لمن یحوز قانونیا شھادة الحیازة أن یتصرف تصرف المالك الحقیقي ما لم یقرر مقابل ماليأو ب

الحیازة أن فبالرغم من أنھ یحق لمن یحوز قانونیا شھادة. وھكذا>>القضاء المختص خلافا لذلك 
سلطاتیتصرف تصرف المالك الحقیقي إلا أن ھذا لا یعني أن شھادة الحیازة تخول لصاحبھا كل ال

.93یراجع : عمر حمدي باشا عمر، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص 1
.209زیز محمودي، آلیات تطھیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص یراجع : عبد الع2
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، فھذه المادة تحظر كل 1المتعلقة بحق الملكیة، فما دام القانون استثنى التحویل المجاني أو بمقابل مالي
الأخرى، والتي ھي في الأصل مكنات التصرفات العقاریة الناقلة للملكیة أو الحقوق العینیة العقاریة

تلازم المالك الحقیقي وحده . 

إن ھذا الحظر للبیع والتصرف الناقل للملكیة العقاریة على المستفید من شھادة الحیازة یراعي 
حقوق المالك الحقیقي عند الظھور، وكذا مقتضیات الموازنة بین حقوق ھذا الأخیر والصلاحیات غیر 

مثل توقیع الرھن أو الحصول على رخصة البناء.2أعطیت للحائز على ھذا السندالمألوفة التي

:والعقاريالماليالمجالینفيقانونیةمكناتصاحبھاتخولالحیازةشھادة- 2

قانونیةمكناتصاحبھاشھادة الحیازة لا تغیر في الطابع القانوني للعقار إلا أنھا تخولرغم أن
الوقتنقسفيوخطیرةھامة

:المالیةالمؤسساتمنقروضعلىالحصولإمكانیة2-1

مؤسساتتكونأنیجبالتيالقرضھیئاتلفائدةعقاریارھنایوقعأنالحیازةشھادةلصاحب
عنالصادرة14/10/1991فيالمؤرخة4123رقمالمذكرةنصفيجاءحیثعمومیة،مالیة

ھیئات لصالحعقاریارھنایوقعأنالحیازةشھادةلصاحبیمكنأنھالوطنیةللأملاكالعامةالمدیریة
المتوسطالأمدذاتللقروضضماناالخواص،الدائنیندون3العمومیةالمالیةللمؤسساتأيالقرض

المادةلنصإعمالاوھذاالخصوص،وجھعلىبناءمشروعأوفلاحيموسمتمویللغرضوالطویل
أنتوجبالمدنيالقانونمن024فقرة884المادةأنمنالرغمعلىالعقاري،التوجیھقانونمن44

قانونیةمكناتللحائزالحیازيالسندھذاأعطىوبھذاالمرھون،للعقارمالكاالراھنالمدینیكون
.فقطمشھرملكیةسندلدیھالذيالمالكیحوزھا

یبقيذلكومعالحیازة،شھادةبإلغاءللمطالبةدعوىرفعفیمكنھالحقیقيالمالكظھورحالةفيأما
المادةقررتھماوھذاالحقیقيالمالكمواجھةفيوساریاصحیحاالحائزأقامھالذيالعقاريالرھن
الذيالمالكمنالصادرالرھنالمرتھن،الدائنلمصلحةصحیحایبقى:« المدنيالقانونمن885
النیةحسنكانالدائنأنثبتإذاآخر،سببلأيزوالھأوإلغائھأوفسخھأوملكیتھسندإبطالتقرر
».  الرھنعقدإبراموقت

شھادة الحیازة شھادة لا تغیر من الطابع القانوني للعقار:1- 2

لا یترتب على تسلیم شھادة الحیازة <<من قانون التوجیھ العقاري بأنھ : 01فقرة 43تنص المادة 
، لأن المتحصل علیھا یبقى مجرد حائز إلى حین تصفیة الوضعیة >>تغیر في وضعیة العقار القانوني 

وذلك عند إعداد مسح الأراضي العام ،منھ47ھادة الحیازة طبقا للمادة القانونیة للعقارات المعنیة بش

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.1991أكتوبر 14المؤرخة في 4123یراجع : المذكرة رقم 1
.210لملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص یراجع : عبد العزیز محمودي، آلیات تطھیر وتسویة سندات ا2
بصدور قانون التوجیھ العقاري إلا أن البنوك الجزائریة لا تقبل ضمن ملف القرض سوى عقد الملكیة 1990رغم أن شھادة الحیازة تم إقرارھا منذ سنة 3

ألف وحدة سكن ریفي، حیث واجھ طالبي ھذا النوع 600ا أطلقت الحكومة برنامج متعلق بإنجاز لم2011، ولم یتم الاعتراف بشھادة الحیازة إلا في سنة 
وھو ما من السكنات صعوبة في الحصول على سند یبرر منح القرض، نظرا لطبیعة العقارات في ھذه المناطق التي لا یحوز أصحابھا عقود ملكیة مشھرة،

ھذه الوثیقة القانونیة لمنح القروض مقابل رھن العقار محل شھادة الحیازة، یراجع : عمر حمدي باشا، آلیات تطھیر جعل بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة یعتمد 
.95الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص 

فیھ >>.: << یجب أن یكون الراھن مالكا للعقار المرھون وأھلا للتصرف على أنھ قانون مدني02فقرة 884المادة نصت4
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ثناء التنازل بدون عوض ، غیر أنھ باست75/74رقمطبقا للأمرلبلدیة المعنیة وتأسیس السجل العقاري با
، یحق لمن یحوز ھذه الشھادة بصفة قانونیة أن یتصرف تصرف المالك الحقیقي ما لم یقرر أو بمقابل

.1القضاء المختص خلافا لذلك

إمكانیة خروج صاحبھا من حالة الشیوع:2- 2

المتحصل على شھادة حیازة مشھرة بالمحافظة العقاریة في حالة الحیازة في الشیوع یجوز للحائز 
، شریطة أن یكون العقار المعني بشھادة الحیازة قابلا 2أن یطالب بالقسمة للخروج من حالة الشیوع

بالنسبة للأراضي الحضریة أو 3للقسمة العینیة ویكون ذلك بمراعاة الحصص على رخصة التجزئة
وبالتالي لا یمكن للشركاء في الشیوع إیقاف حالة الشیوع إلا ،لمبنیةبالنسبة للعقارات ا4شھادة التقسیم

من أجل القسمة مع مراعاة الحصص على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي الحضریة ورخصة التقسیم 
بالنسبة للأراضي الزراعیة، وبمعنى آخر فإن إیقاف حالة الشیوع لا یكون ممكنا إلا إذا كان العقار قابلا 

ونظرا لكون نقل الحقوق غیر مسموح بھ في شھادة الحیازة فإنھ لا یجوز البیع بالمزاد العلني للتقسیم،
. 5حتى للشریك في الشيء

إمكانیة إثارة مدة التقادم المكسب بمناسبة إعداد المسح العام للأراضي:3- 2

، وطبقا الحیازيالمعني بمقتضى ھذا السندیصبح صاحب شھادة الحیازة واضعا یده على العقار 
أجازت للحائز إثارة مدة التقادم المكسب 91/254رقممن المرسوم التنفیذي02فقرة 14لنص المادة 

یجوز للحائز أو <<، حیث جاء فیھا : للعقارات المعنیة بشھادة الحیازةأثناء تصفیة الوضعیة القانونیة 
الحائزین عند انقضاء الأجل القانوني المحدد في ھذا المجال، إثارة مدة الحیازة المشار إلیھا في الشھادة 

.>>للاحتجاج بالتقادم المكسب

تعلیمة عامة عن وزارة 06/07/1994، صدرت بتاریخ 6وفي إطار عملیة المسح العام للأراضي
أكدت على أن الحائز على شھادة الحیازة لا یتم التحقیق في مدة حیازتھ بل المالیة تتعلق بعملیة المسح

یعتبر حائزا حسن النیة بسند ویعامل معاملة الحائز الذي أتم المدة القانونیة لاكتساب الملكیة بالتقادم، 
91/254رقم التنفیذيفھذه التعلیمة لم تشر إلى مدة حیازة صاحب السند الحیازي رغم أن المرسوم

یشترط مھلة سنة واحدة فقط لتسلیم شھادة الحیازة وھي مدة قصیرة جدا مقارنة مع المدة المشروطة في 
.8277سنة طبقا للمادة 15القانون المدني لإثارة التقادم المكسب للملكیة والتي تحدد بمھلة 

.ثانیا : آثار شھادة الحیازة في میدان التعمیر

لصاحب شھادة الحیازة بالحصول على بعض عقود التعمیر فإن ذلك مادام المشرع الجزائري سمح
01/12/1990المؤرخ في 90/29رقمفقد ربط القانون، ب آثارا قانونیة في ھذا المجالحتما سیرت

.95- 94ص المرجع السابق، ص یراجع : عمر حمدي باشا، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، 1
الشیوع ھو عبارة عن وضعیة قانونیة تنشأ بسبب تعدد الملاك في الشيء الواحد بدون تحدید حصة كل واحد منھم.2
رخصة تسلم بمناسبة كل عملیة  تقسیم إلى قطعتین أو عدة قطع من ملكیة عقاریة ھي عبارة عن90/29من القانون 57رخصة التجزئة حسب المادة 3

واحدة أو عدة ملكیات مھما كان موقعھا.
.السالف الذكر90/25من القانون رقم 59طبقا للمادة شھادة التقسیم تعتبر وثیقة إداریة تبین شروط إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو أكثر4
الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.14/10/1991المؤرخة في 4123یراجع : المذكرة رقم 5
للمطالبة بعد انقضاء 91/254رقممن المرسوم06یمكن لصاحب شھادة الحیازة التدرع بمدة الحیازة في التصریح الشرفي المنصوص علیھ في المادة 6

السالفة الذكر.1991/ 14/10المؤرخة في 4123، ینظر : المذكرة رقم الأجل القانوني بالتقادم المكسب
.99یراجع : عمر حمدي باشا، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص7
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50، حیث نصت المادة بین الملكیة العقاریة وحق البناءالمتضمن قانون التھیئة والتعمیر المعدل والمتمم
حق البناء مرتبط بملكیة الأرض ویمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونیة <<على أن : منھ

.>>ویخضع لرخصة البناء أو التجزئة أو الھدم ظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض. والتن

یحدد كیفیات تحضیر 25/01/12015المؤرخ في 15/19وھو ما أكده المرسوم التنفیذي رقم 
یجب على المالك أو موكلھ أو <<منھ على ما یلي: 42یمھا، حیث تنص المادة عقود التعمیر وتسل

أن المستأجر لدیھ المرخص لھ قانونا أو الھیئة أو المصلحة المخصصة لھا قطعة الأرض أو البنایة،
إما نسخة من عقد الملكیة أو :یتقدم بطلب رخصة البناء... یجب أن یقدم صاحب الطلب، لدعم طلبھ

.>>...90/25نصوص علیھ في القانون شھادة الحیازة على النحو المنسخة من 

، أما ة الحیازة الحصول على رخصة الھدممن نفس المرسوم لصاحب شھاد72كما أجازت المادة 
السالفة الذكر تنص 4123فیما یخص الرخص والشھادات الأخرى فإننا نجد كذلك أن المذكرة رقم 

یمكن توسیع ذلك إلى باقي ، ویازة أن یطلب رخصة بناء أو تجزئةشھادة الحعلى أنھ یمكن لصاحب 
الشھادات باستثناء رخصة التجزئة وشھادة التقسیم اللتین لا تسمحان بتسلیمھا نظرا الرخص و
لطبیعتیھما. 

وحسبنا ھنا أن التجزئة المسموح بھا والتي جاء ذكرھا في ھذه المذكرة ھي التجزئة التي تسمح 
.2بالخروج من الشیوع ولیس التجزئة التي تغیر من الطابع القانوني للعقار

لقواعد ویبدوا أن مقتضیات تشجیع عملیات البناء الذاتي والقضاء على البناءات الفوضویة المخالفة
، باعتبارھا أھم وثیقة یسعى صاحب 3التعمیر، جعل المشرع یمنح للحائز المبادرة بطلب رخصة البناء

للوعاءالحقیقيالمالكظھریغیر أنھ یحدث أنللقیام بأشغال البناء،لحصول علیھالھادة الحیازة ش
الحصول عد سواء ب،یھیقوم صاحب شھادة الحیازة بالبناء علبعد أن الحیازةشھادةموضوعالعقاري

فكیف یتم التعامل مع ھذا البناء، في حالة ظھور المالك .رخصة البناء أو دون الحصول علیھاعلى 
یھالإجابة علاول تنسنھو ما الحقیقي للوعاء العقاري المشید علیھ البناء، أو في حالة عدم ظھوره ؟، و

أدناه.

ظھور المالك الحقیقي للأرض بعد قیام صاحب شھادة الحیازة بالبناء: - 1

لصاحب شھادة الحیازة حق طلب عقود التعمیر طبقا لما جاء بھ المرسوم التنفیذيلقد منح المشرع
الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا، فإذا أقام صاحب شھادة الحیازة بنایات 15/19رقم 

الحقیقي للأرض، أو منشآت على الأرض التي یملك بشأنھا شھادة الحیازة ثم ظھر بعد ذلك المالك 
الفرضیتین التالیتین :دھا نكون أمامفعن

مھما كان الحائز ، وینبغي أن نشیر بدایة أنھوھي كون الباني الحائز حسن النیةالفرضیة الأولى -
، یبقى محتفظا بحقھ في المطالبة عن طریق الشرعي الذي یمكن أن یظھر لاحقاحسن النیة فإن المالك

.12/02/2015المؤرخة في 07ج ر .رقم 1
ن التوجیھ العقاري على << غیر أنھ مع استثناء التحویل المجاني المتضم18/11/1990المؤرخ في 90/25من القانون رقم 02فقرة 43تنص المادة 2

أو بمقابل مالي یحق لمن یحوز قانونیا شھادة الحیازة أن یتصرف تصرف المالك الحقیقي مالم یقرر القضاء المختص غیر ذلك >>.
.212التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص یراجع : عبد العزیز محمودي، آلیات تطھیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في 3
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غیر أن المالك لا یمكنھ مطالبة الباني حسن النیة ، لمة للحائز البانيبإلغاء شھادة الحیازة المس1القضاء
التي قررت عدم إمكانیة إعادة من قانون التوجیھ العقاري45(الحائز) بإزالة ما بناه وذلك طبقا للمادة 

، وقبل ذلك وضمن نفس التوجھ كانت 2النظر في الترتیبات التي اتخذھا صاحب شھادة الحیازة القانونیة
إذا كان من أقام المنشآت المشار إلیھا في <<:القانون المدني الجزائري قد نصت على أنھ785المادة 
یعتقد بحسن نیة أن لھ الحق في إقامتھا فلیس لصاحب الأرض أن یطلب الإزالة وإنما یخیر 784المادة 

رض بسبب المنشآت، ھذا ما بأن یدفع قیمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا یساوي ما زاد في قیمة ھذه الأ
لم یطلب صاحب المنشآت نزعھا. 

غیر أنھ إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الأھمیة وكان تسدیدھا مرھقا لصاحب الأرض جاز لھ 
. فالمقصود بحسن نیة الباني طبقا أقام المنشأة نظیر تعویض عادل >>أن یطلب تملیك الأرض لمن

، ولا یلزم لتوافر مثل ھذا الاعتقاد اعتقاده بأنھ ه بأن لھ الحق في إقامة البناءادلنص ھذه المادة ھو اعتق
، لقد راعى المشرع حسن نیة الباني الذي یملك شھادة حیازة بأن منح لھ أو لمالك الأرض 3یملك الأرض

:عدة خیارات تتمثل في

یتملك صاحب الأرض(المالك) ، حیث یمكن في ھذه الحالة أن للبناءخیار تملك صاحب الأرض - 
لب ، أي أن تملك صاحب الأرض للبناء مقید بعدم طمشید البناء (الحائز) نزع موادهالبناء ما لم یطلب

صاحب الأرض لا یمكنھ أن یطلب إزالة البناء لأن الإزالة ھنا حقف، صاحب البناء إزالة ھذا الأخیر
.حب الأرض وإنما للباني حسن النیةا لیس لصا، فالخیار ھن4للباني حسن النیة ولیست واجبة علیھ

لأرض إلى وضعھا الأول ورغبة الباني بإزالة البناء یرتب علیھ التزام في حالة إزالتھ فعلیا بإعادة ا
، وفي ھذه الحالة لا یمكن لھذا الأخیر نزع مواده إلا بالحصول على رخصة ھدم طبقا للمادة قبل البناء

وما بعدھا من 70، وللمادة التھیئة والتعمیر المعدل والمتممالمتعلق ب90/29رقممن القانون60
، أو میزة الطبیعیة والثقافیة البارزةالسالف ذكرھما، حمایة للأقالیم ذات ال15/19المرسوم التنفیذي رقم 

اء أو استبقائھ . ولما كان الخیار للباني(الحائز) في إزالة البن5الشروط التقنیة والأمنیة ذلكاقتضتإذا 
فإنھ إذا قرر عدم إزالتھ  فلصاحب الأرض(المالك) ھنا الخیار بین أن یدفع للباني قیمة المواد وأجرة 
العمل، أو مبلغا یساوي ما زاد في قیمة الأرض بسبب إقامة المنشأة أو البناء وذلك نظرا لكون الباني 

كسبب من أسباب كسب 6بالالتصاقالنیة، وفي ھذه الحالة یتملك صاحب الأرض البناءكان حسن
الملكیة. 

یة لإزالة البناء إذا أن المشرع لم یحدد أجلا للباني حسن الن785غیر أنھ یلاحظ على نص المادة 
، أو إعطاء مكنة لصاحب الأرض بإنذار صاحب البناء باستعمال حقھ في الإزالة وإلا رغب في ذلك

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة المؤرخة في 1994/10/14 یراجع : المذكرة رقم 4123 1

مطلقا المتضمن التوجیھ العقاري المعدل والمتمم على أنھ << لا یمكن أن یترتب18/11/1990المؤرخ في 90/25رقممن القانون45نصت المادة 2
.على دعوى المطالبة نقص رھن العقار، لإعادة النظر في التراتیب الأخرى التي اتخذھا حائز شھادة الحیازة القانوني في حدود صلاحیاتھ >>

.41، ص 0420- 2003یراجع : آسیا جرور، المباني المقامة على أرض الغیر في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 3
تبة الوفاء یراجع : عمر إبراھیم عبد المجید حمروش، البناء في ملك الغیر دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون المدني، الطبعة  الأولى، مك4

.157- 156، ص ص 2012القانونیة، مصر، 
15/19رقموما بعدھا من المرسوم التنفیذي70المادة كذلك المتعلق بالتھیئة والتعمیر المعدل والمتمم، و90/29رقممن القانون60ةیراجع : الماد5

تحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا.
ى ھذا الاندماج ، ویترتب علیھ أن یعرف الالتصاق بأنھ اندماج أو اتحاد شیئین ممیزین أحدھما عن الآخر ومملوكین لمالكین مختلفین دون اتفاق بینھما عل6

ب علیھا كسب یصبح مالك أحد الشیئین وفقا لقواعد معینة مالكا للشيء الذي اندمج فیھ وتعذر فصلھ عنھ، فالالتصاق على ھذا التحدید واقعة مادیة یترت
.143الملكیة، یراجع : عماد الدین رحایمیة ، المرجع السابق ، ص
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طل الباني في إزالة البناء مما یلحق ضررا بالغا بالمالك وھي ، وھنا یمكن أن یتما1سقط حقھ في ذلك
المسألة التي ینبغي للمشرع الجزائري أن یتصدى لھا ومعالجتھا .

خیار تملیك الأرض لمن أقام البناء أو المنشأة (الحائز)، حیث سبق وأن رأینا بأنھ في حالة كون - 
، لذلك فأنھ في حالة ما إذا قرر ھذا الأخیر البناء أو الإبقاء علیھفي إزالة الباني حسن النیة فإن الخیار لھ 

، ھذا في حالة ما إذا تعویض عادل لصاحب الأرض(المالك)فإنھ یلتزم نظیر ذلك بدفععدم إزالة البناء
. 2بلغت ھذه البنایة أو المنشأة حدا من الأھمیة وكان تسدیدھا مرھقا لھذا الأخیر

السالفي الذكر ضمن فرضیة حسن نیة الباني (الحائز) في إقامة البناء أو المنشأة وفي كلا الخیارین 
یمكن بالنسبة لھذه المنشأة أو البناء التمییز بین حالتین :

ناء مسلمة من الحالة الأولى ھي إذا كان الباني (الحائز) قد أقام ھذه المنشأة أو البناء طبقا لرخصة ب
، وبالتالي ي ونظامي ومحترم لقوانین التعمیرتبر ھذه المنشأة أو البناء شرع، فتعطرف السلطة المختصة

ده مع وجود ، حیث یتملك البناء بحكم أنھ شیده بمواد من عنملك البناء والأرض من قبل البانيإما یتم ت
، بینما بالنسبة لصاحب الأرض فإن د الالتصاق، ویتملك الأرض طبقا لقواعرخصة بناء تبرر وجوده

رض یملكھا أصلا ویبقى لھ تملك البناء طبقا لقواعد الالتصاق مادام ھذا البناء وجوده مبرر ولا الأ
یحتاج إلى أي إجراء لتسویتھ .

الحالة الثانیة ھي إذا أقام صاحب البناء (الحائز) ھذا البناء أو المنشأة دون الحصول المسبق على 
من القانون رقم 15، حسب الحالات المحددة في المادة ءو أقامھ خرقا لأحكام رخصة البنارخصة بناء أ

المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا، فیعتبر بناء غیر 20/07/20083المؤرخ في 08/15
:                  ع ھذه المنشأة أو البناءوھنا نمیز ضمن ھذه الحالة الثانیة بین حالتین أیضا في التعامل م، 4شرعي

،أعلاه في الجریدة الرسمیة08/15رقمالأولى وھي حالة ما إذا كان البناء مشیدا بعد نشر القانون
وھنا نكون أمام بناء فوضوي یفترض أن تقوم المصالح المختصة بتھدیمھ وإزالتھ وإعادة الأماكن إلى

الوضع الذي كانت علیھ قبل تشیید ھذه المنشأة أو البناء.

ففي حالة ما إذا تملك ، 08/15رقموھي حالة ما إذا كان البناء مشیدا قبل نشر القانونالثانیة 
المنشأة ضمن البناء فإنھ یرفق عقد ملكیتھ للوعاء العقاري المنجز علیھ البناء أوصاحب الأرض(المالك)

لوعاء العقاري عندما یكون لمالك ا<<لى أنھمنھ التي تنص ع35، طبقا لأحكام المادةملف مطابقة البنایة
ھادة حیازة، أو أي ، عقد ملكیة أو شء عقاري، الذي شیدت علیھ البنایةأو لصاحب مشروع مالك لوعا

، ترسل ھذه الأخیرة الملف إلى رئیس المجلس ند مصادقة لجنة الدائرة على طلبھ، وععقد رسمي آخر

 . یراجع : عمر إبراھیم عبد المجید حمروش ، المرجع السابق ، ص 158 1

.43یراجع : آسیا جرور، المرجع السابق، 2
السالف الذكر على أنھ << یشمل تحقیق المطابقة، في مفھوم أحكام ھذا القانون :08/15من القانون رقم 15تنص المادة 3
البنایات غیر المتممة التي تحصل صاحبھا على رخصة البناء ،-
البنایات التي تحصل صاحبھا على رخصة البناء وھي غیر مطابقة لأحكام الرخصة المسلمة ،-
البنایات المتممة والتي لم یتحصل صاحبھا على رخصة البناء ،-
.03/08/2008المؤرخة في 44البنایات غیر المتممة التي لم یتحصل صاحبھا على رخصة البناء >>. ج ر رقم-
البنایات اللاشرعیة الفوضویة والبنایات اللاشرعیة غیر الفوضویة:یجب التمییز بین4

ى بالأحیاء ــ البنایات اللاشرعیة الفوضویة: ھي التي لا تطابق مقاییس البناء حیث تنعدم بھا أبسط شروط الحیاة وتشوه المحیط العمراني أي ما یسم
القصدیریة.

یات غیر شرعیة لأنھا أنجزت خارج الإطار القانوني أي شیدت بدون رخصة بناء ، یراجع : آسیا جرورو ، ــ البنایات اللاشرعیة غیر الفوضویة: ھي بنا
.69المرجع نفسھ، ص 
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رخصة لإتمام إنجاز البنایة أو الشعبي البلدي المعني قصد إعداد إما رخصة بناء على سبیل التسویة أو 
ویجب أن تتم ھذه العملیة ضمن ، أعلاه...>>22و 21و20ام المواد شھادة تحقیق المطابقة وفقا لأحك

1قانوناالآجال المحددة 

أما إذا ما تم تملیك الوعاء العقاري للباني (الحائز) والذي یتم تكریسھ (التملیك) بعقد ملكیة مشھر 
مالك العقاریة التي یقع الوعاء العقاري المعني في دائرة اختصاصھا، نظیر تعویض عادل للبالمحافظة 

یسمح لصاحب البناء (الحائز) فیما بعد بتقدیم ھذا العقد ضمن ملف فإنھ، الأصلي لھذا الوعاء العقاري
لمحدد لقواعدا08/15رقممطابقة البنایة لتسویة وضعیتھا عن طریق اللجوء إلى تطبیق أحكام القانون

. وھكذا یتم بة لحالة تملك صاحب الأرض للبناء، كما ھو الحال بالنسمطابقة البنایات وإتمام إنجازھا
موضوع شھادة الحیازة في حال ظھور المالك الحقیقي لھ .                                                          تسویة وضعیة البناء المقام على العقار

، فالأصل أن حسن نیة الباني إذا كان الباني الحائز سيء النیةالفرضیة الثانیة وھي حالة ما - 
مفترض إلا إذا قام الدلیل على عكس ذلك ، فإذا ادعى مالك الأرض أن الباني سيء النیة فإنھ یقع علیھ 

ون المدني الجزائري من القان03فقرة 842عبئ تقدیم الدلیل على ذلك، وفي ھذا الإطار نصت المادة 
، غیر أن الباني إذا أقام البناء >>یفترض حسن النیة دائما حتى یقوم الدلیل على العكس <<على أنھ : 

بمواد من عنده على أرض یعلم أنھا ملك لغیره ودون رضاء صاحبھا فإن سوء نیتھ تقوم في ھذه 
ني التي أقامھا الباني المنشآت والمبا، وھنا أعطى القانون الحق لصاحب الأرض أن یطلب إزالة 2الحالة

للحصول على 3تدلیسیةاحتیالیة و، ویكون صاحب شھادة الحیازة سيء النیة إذا استعمل طرقاسيء النیة
دائرة اختصاصھ، ولجوء في شھادة الحیازة على العقار المعني من رئیس البلدیة الواقع ھذا العقار 

بكون العقار ملكا لغیره وأنھ لاحق لھ فیھ وإلا لما لجأ إلى الحائز للاحتیال والتدلیس دلیل على علمھ
. الإحتیال 

إذا أقام شخص <<أنھ :من القانون المدني الجزائري على784وفي ھذا المعنى تنص المادة 
المنشآت بمواد من عنده على أرض یعلم أنھا ملك لغیره دون رضاء صاحبھا، فلصاحب الأرض أن 

من الیوم الذي علم فیھ بإقامة المنشآت إزالة المنشآت على نفقة من أقامھا مع یطلب في أجل سنة
التعویض عن الضرر إذا اقتضى الحال ذلك، أو أن یطلب استبقاءھا مقابل دفع قیمتھا أو قیمتھا في حالة 

یجوز لمن أقام المنشآت و، الھدم أو دفع مبلغ یساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب وجود المنشآت بھا
إذا اختار صاحب الأرض استبقاءھا طبقاإلاإذا كان ذلك لا یلحق بالأرض ضررا أن یطلب نزعھا 

. >>لأحكام الفقرة السابقة 

وانطلاقا من نص ھذه المادة فللمالك الظاھر(صاحب الأرض) خیاران:

المنشآت وإعادة الأرض إلى حالتھا الأولى الخیار الأول وھو أن لصاحب الأرض أن یطلب إزالة- 
على نفقة من أقام ھذه المنشآت وھو ھنا صاحب شھادة الحیازة سيء النیة ، وفي ھذه الحالة یمكن لھذا 

: ینتھي مفعول 94...وتحرر كما یأتي : المادة 08/15من القانون رقم 94على ما یلي : << تعدل المادة 2014من قانون المالیة لسنة 79تنص المادة 1
المؤرخة في 68>> ، ج ر رقم 2013غشت سنة 3) سنوات إبتداء من تاریخ 3تحقیق مطابقة البنایات قصد إتمام إنجازھا...في أجل ثلاث (إجراءات

31/12/2013.
.130یراجع : عمر إبراھیم عبد المجید حمروش، المرجع السابق، ص 2
، ص 2003لس علیھ وتدفعھ إلى التعاقد" ، یراجع : علي علي سلیمان، المرجع السابق، "التدلیس ھو استعمال طرق احتیالیة من شأنھا أن تخدع المد3

60.
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رقممن القانون601الأخیر إزالة المنشأة أو البناء الذي أقامھ بالحصول على رخصة ھدم طبقا للمادة 
وما بعدھا من المرسوم التنفیذي رقم 70المعدل والمتمم والمادة والتعمیرالمتعلق بالتھیئة 90/29
، ویتم ذلك في البناء3بإزالة وھدم2السالف ذكرھما، أو استصدار صاحب الأرض حكم قضائي15/19

مدة سنة من تاریخ العلم بالمنشآت، مع احتفاظ ھذا الأخیر بحقھ في طلب التعویض إذا ما أصابت 
، ویستوي الوضع ھنا بین أن یكون الباني قد أقام ھذه المنشآت أو سبب ھذه المنشآتلأرض أضرار با

المباني برخصة بناء أو بدونھا، فمادام الباني سيء النیة فلصاحب الأرض حق المطالبة بالإزالة في مدة 
، ء علیھاللمعتدي بالبنا، وردعا حمایة لملكیتھ التي اعتدي علیھاسنة من تاریخ العلم بالمنشآت وھذا

، فإنھ یفصل فیھ طبقا لقواعد و طلب متفرع عن طلب ثبوت الملكیةولأن طلب إزالة المنشآت ھ
، غیر أنھ إذا 4الالتصاق المقررة في القانون المدني وبالتالي فھي دعوى ملكیة ولیست دعوى حیازة

ض في طلب ، غیر أن سقوط حق صاحب الأرقط حق ھذا الأخیر في طلب الإزالةانقضت ھذه المدة س
.5الإزالة ینقلب إلى الحق في استبقاء البناء

لتصاق الخیار الثاني وھو أن لمالك الأرض أن یطلب استبقاء البناء وتملكھ طبقا لقواعد الا- 
، وھنا یلتزم صاحب الأرض بدفع تعویض للباني عن ھذا البناء حسب ما المقررة في القانون المدني

كما یمكن للباني الحائز بسوء نیة أن یطلب نزع المنشآت إذا كان ذلك لا ، أعلاه784المادة قررتھ
فالخیار 784یلحق بالأرض ضررا إلا إذا اختار صاحب الأرض استبقاءھا، وحسب نص المادة 

سواء في حالة انقضاء مدة السنة على علم صاحب الأرض وعندھا ، و6لصاحب الأرض ولیس للباني
، أو رغبة ھذا الأخیر في استبقائھ وتملكھ بالالتصاق، ة البناء أو المنشأةمطالبة بإزالیسقط حقھ في ال

ینبغي التمییز بین كون أن ھذا البناء أنجز برخصة بناء، أو بدونھا. 

فإذا كان الحائز الباني قد أقام ھذه المنشأة أو البناء عن طریق استصدار رخصة بناء من المصالح - 
كام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھا في ھذا المجال، فتعتبر ھذه المنشأة أو المختصة وشیدھا وفقا للأح

البناء شرعي ونظامي بالنظر إلى قوانین التعمیر حتى وإن كان الحائز شید البناء بسوء نیة أي حصولھ 
، فمادام مالك الأرض یرغب في استبقاء البناء فلھ ذلك . على شھادة الحیازة بطرق احتیالیة

أما إذا كان البناء أقیم بدون رخصة أو أقامھ الباني خرقا لأحكام رخصة البناء، حسب الحالات - 
، فیعتبر بناء غیر شرعي وھنا نكون أمام نفس الوضعیة 08/15من القانون رقم15المادةالمحددة في
والمتمثلة في إقامة ،ة البناء على أرض الغیر بحسن نیةفي الحالة الثانیة من فرضیأعلاهالمشار إلیھا
، ومنھ یتم التعامل مع ھذا البناء أو المنشأة بنفس المنھجیةئز) للمنشأة أو البناء بدون رخصةالباني (الحا

أعلاه 46على أنھ : << یخضع كل ھدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الھدم في المناطق المشار إلیھا في المادة 90/29رقممن القانون 60تنص المادة 1
والأمنیة ... >>.، أو كلما اقتضت ذلك الشروط التقنیة 

دره تكون الإزالة أو الھدم بموجب رخصة الھدم في حالة التنفیذ الطوعي الإرادي أي برغبة من صاحب البنایة، وبموجب حكم أو قرار قضائي یستص2
ة، وقد ذھبت محكمة النقض المصریة المالك في حالة رفض صاحب البنایة (الحائز) الإزالة أو الھدم الطوعي للبنایة التي أقامھا على أرض المالك بسوء نی

سقط الحق فیھ ، إلى إشتراط المطالبة بإزالة المنشآت عن طریق رفع دعوى قضائیة بالإزالة للإعتداد بالمیعاد الممنوح وھو ھنا سنة من تاریخ العلم وإلا
.200-199یراجع في ھذا الشأن : عمر إبراھیم عبد المجید حمروش، المرجع السابق، ص ص 

یفرق المشرع الجزائري بین مصطلحي الإزالة و الھدم وعبر عنھما بمصطلح الھدم ربما لاتحادھما جزئیا في النتیجة على الرغم من الاختلافلم3
لترخیص یس لالقانوني بینھما في السبب والطبیعة ، فسبب الترخیص بالھدم: إما طلب مقدم من صاحب البناء أو لأسباب أمنیة ، وأما من حیث الطبیعة فل

بمخالفة بالھدم طابع العقوبة أو الإجراء الردعي، على عكس الإزالة التي تكون لأسباب قانونیة ومادیة أو موضوعیة كتشیید البناء بدون رخصة أو 
ي، الرخص الإداریة یراجع : عبد الرحمان عزاولأحكامھا، ومن حیث الطبیعة ھو كون إجراء الإزالة إجراء ردعي وزجري یحمل في ثنایاه طابع العقاب، 

705- 699، ص ص2007في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون ، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 
. یراجع : عمر إبراھیم عبد المجید حمروش، المرجع السابق، ص197 4

. 202المرجع نفسھ ، ص 5
من القانون المدني الجزائري .02فقرة 784ینظر : المادة 6
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.في معالجة وضعیتھ وبالتالي تبریر وجوده أو ھدمھ

عقود التعمیر في حالة عدم ظھور المالك الحقیقي: - 2

ة الأرضیة موضوع الحیازة ، فإن المنشأة أو البناء الذي أقامھ ھذا إذا لم یظھر المالك الحقیقي للقطع
الأخیر یكون أمام فرضیتین: 

الفرضیة الأولى وھي حالة تشیید المنشأة أو البناء برخصة بناء مسلمة طبقا للأحكام التشریعیة - 
فیعتبر ھذا البناء شرعي ، اء على شھادة الحیازةوالتنظیمیة المعمول بھا، تحصل علیھا الحائز بن

ونظامي ومحترم لقوانین التعمیر، ورخصة البناء ھنا لا تعتبر سندا لملكیة البناء وإنما ھي تبریر 
حیث تكون ملكیة ،فملكیة المباني والمنشآت لا تنتقل إلى الباني بموجب حصولھ على الترخیص،1للبناء

، وعلیھ وحتى یتملكھا ھذا 2شھرھا باسم البانيإلا إذا تم،كم الالتصاقھذه الأخیرة لصاحب الأرض بح
(المباني شھادة المطابقة بقصد شھرھا إمكانیة إرفاق إرفاق رخصة البناء مع الأخیر یجب علیھ

بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، من خلال التأشیر على البطاقة العقاریة الأصلیة لشھادة ) والمنشآت
المشید على الأرض واستحداث بطاقة عقاریة جدیدة خاصة بالبناء، خیرةالحیازة الممسوكة لدى ھذه الأ

وھكذا بإشھار ھذه البنایة یصبح الباني ،3ویؤشر علیھا أیضا بعبارة تكون كمرجع، موضوع الحیازة
.4مالكا للبناء طبقا لمبدأ إجباریة القید في السجل العقاري الذي یعطي القوة الثبوتیة للسند

العقاري النھائيطریق الترقیمعلیھا ھذا البناء إما عنالحائز فیما بعد الأرض المشیدلیتملك
، حیث أنھا قبل ذلك یندرج یثبت واقعة الحیازة الشرعیة فقطباعتبار شھادة الحیازة سندا رسمیا مشھرا

فقرة 13ا للمادة بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا طبق5أشھر04ترقیمھا ضمن الترقیم المؤقت لمدة 
<<المتضمن تأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم التي نصت بأنھ :76/63رقممن المرسوم01

، بالنسبة للعقارات ي سریانھا إبتداء من یوم الترقیم) أشھر، یجر04یعتبر الترقیم مؤقتا لمدة أربعة (
یمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق ، والذین سندات ملكیة قانونیةالتي لیس لمالكیھا الظاھرین

التقادم المكسب طبقا للأحكام القانونیة طریقزة تسمح لھم باكتساب الملكیة عن مسح الأراضي، حیا
بشھادة ، وذلك في إطار تصفیة الوضعیة القانونیة للعقارات المعنیة>>المعمول بھا في ھذا المجال ...

.6ي العام وتأسیس السجل القاري، بمناسبة إعداد مسح الأراضیازةالح

ة أو إذا ما استوفى صاحب البناء شروط الحیازة القانونیة المؤدیة إلى اكتساب الملكیة العقاری
وإنما ،، لأن الباني قبل ھذا كان غیر مالك للأرض المقام علیھا البناءالخاصة عن طریق التقادم المكسب

فیھ شروط الحیازة فالقانون یعطیھ حق المبادرة إلى شھر ملكیتھ وبالتالي إذا توفرت ، رد حائز لھاھو مج
وھذا الفرض ھو الاحتمال الوحید ،أساس شھادة الحیازة التي بحوزتھللأرض والبناء المقام علیھا على

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.13/03/2012المؤرخة في 2696یراجع : المذكرة رقم 1
، 7/1996ري یراجع : عبد الوھاب السید عرفة، التعلیق على قوانین البناء والھدم والقوانین الأخرى المرتبطة بھا في ضوء أحكام النقض والأمر العسك2

).17-16، (ینظر تھمیش ص ص 16، ص 1996مكتبة الإشعاع القانونیة، 
على أن: << كل تعدیل في ما تحتوي علیھ قطعة یكون موضوع إعداد بطاقات 25/05/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم رقم 31نصت المادة 3

خاصة مطابقة وذلك بعد ترقیم القطع الجدیدة. ویؤشر على البطاقات الأصلیة والجدیدة بعبارة تكون كمرجع فیما بینھا  >>
وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود لھ بالنسبة على أن << كل حق للملكیة12/11/1975المؤرخ في 75/74من الأمر رقم 15تنص المادة 4

الحقوق العینیة للغیر إلا من تاریخ یوم إشھارھما في مجموعة البطاقات العقاریة، غیر أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعولھ من یوم وفاة أصحاب 
.<<

.11صالمرجع السابق، العقاریة الخاصة في الجزائر، یراجع : عبد الرزاق موسوني، الترقیم العقاري وطرق إثبات الملكیة 5
تصفى الوضعیة القانونیة التي تنطبق على العقارات المعدل والمتمم على أنھ <<18/11/1990المؤرخ في 90/25رقممن القانون47تنص المادة 6

بموجب الأمر رقم المعنیة بشھادة الحیازة التي أسسھا ھذا القانون بمناسبة أشغال اعداد مسح الأراضي العام ، وتكوین السجل العقاري في البلدیة المعنیة
المذكور أعلاه >> .1995دیسمبر سنة 12المؤرخ في 75/74
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بشرط أن یكون ،عن طریق التقادم المكسب1الذي یتملك بموجبھ الباني الأرض والبناء الذي أقامھ علیھا
، وبھذا یمكن لصاحب البناء أن یقوم بإشھار ملكیة الأرض وما علیھا في بناء البناء مبررا برخصة 

فیتملك صاحب البناء الأرض والبناء المقام علیھا معا.،2المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا

( الحائز ) قد أقام ھذا الأخیر دون الفرضیة الثانیة ھي حالة ما إذا كان صاحب المنشأة أو البناء - 
الحصول رخصة بناء بالرغم من الإمكانیة التي تمنحھا شھادة الحیازة للحصول على ھذه الرخصة، أو 

، 08/15من القانون رقم 15المادة أقامھ خرقا لأحكام رخصة البناء ، حسب الحالات المحددة في
لتین أیضا في التعامل مع ھذه المنشأة أو البناء : فیعتبر بناء غیر شرعي،  وھنا نكون  كذلك أمام حا

وھنا السالف الذكر08/15رقمصدور القانونالأولى وھي حالة ما إذا كان البناء مشیدا بعد 
نكون أمام بناء فوضوي یفترض أن تقوم المصالح المختصة بتھدیمھ وإزالتھ وإعادة الأماكن إلى الوضع 

.3الذي كانت علیھ قبل تشیید ھذه المنشأة أو البناء

یحدد قواعد مطابقة البنایات 08/15رقموالثانیة ھي حالة ما إذا كان البناء مشیدا قبل نشر القانون
وإتمام إنجازھا في الجریدة الرسمیة، فإن البناء المشید یتم تسویة وضعیتھ لفائدة صاحب البناء (الحائز) 

من 35، طبقا للمادة مھ ھذا الأخیر إلى الجھة المختصةبناء على شھادة الحیازة على أساس طلب یقد
عندما یكون لمالك الوعاء العقاري أو لصاحب <<على أعلاه حینما نصت 08/15رقمالقانون

... وعند مصادقة لجنة الدائرة دت علیھ البنایة... شھادة حیازةمشروع مالك لوعاء عقاري، الذي شی
على طلبھ، ترسل ھذه الأخیرة الملف إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد إعداد إما رخصة 

.>>یة أو شھادة تحقیق المطابقة...لإتمام إنجاز البنابناء على سبیل التسویة أو رخصة

.الثاني: تأسیس آلیة معاینة الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق تحقیق عقاريمطلبال

، ومحدودیة نتائج العمل ھا التطبیق المیداني لعقد الشھرةإن الثغرات القانونیة والعیوب التي أسفر عن
بالإضافة إلى التأخر في إتمام عملیات المسح العام للأراضي كأساس لتطھیر الملكیة ،4بشھادة الحیازة

المؤرخ في 07/02رقمالدافع الرئیسي لقیام المشرع الجزائري بإصدار القانونكانت ، العقاریة
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق 27/02/2007

إجراء اختیاریا ، وھذه الآلیة تعد ة تطھیر الملكیة العقاریة الخاصةكآلیة موازیة لعملی، 5تحقیق عقاري
، وتسلیم سندات ملكیة بناء نة حقوق الملكیة العقاریة الخاصةوسریعا یسمح في آجال قصیرة من معای

الخاصة عن طریق التحقیق ومنھ فإننا سنتناول تحدید مفھوم وأھداف معاینة الملكیة العقاریة،على ذلك
ثم إجراءات سیر العملیة والمنازعات التي یمكن أن ، والشروط اللازمة لذلك (الفرع الأول)العقاري

ثور بمناسبة ذلك (الفرع الثاني).ت

.53یا جرور، المرجع السابق، ص یراجع : آس1
.149یراجع : عماد الدین رحایمیة ، المرجع السابق، ص 2
السالف الذكر.08/15من القانون 73ینظر : المادة 3
حیث لجأت إلى إجراءات تمویل عمومیة والاستعانة2008إلى غایة 1990ملیون ھكتار في غضون الفترة الممتدة من 12برمجت الجزائر مسح 4

من المساحة %15ملیون دولار للإسراع في عملیة مسح ھذه المساحة إلا أنھ لم یتم إنجاز سوى 33بالبنك العالمي من خلال الحصول على قرض بمبلغ 
ات، یراجع: عبد وذلك بسبب  الأزمة الأمنیة وعدم الاستقرار السیاسي والمؤسساتي الذي عرفتھ الجزائر خلال فترة التسعین2006المبرمجة إلى غایة سنة 

.239العزیز محمودي ، آلیات تطھیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص: 
.28/02/2007المؤرخة في 15ج ر. رقم 5
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.أھدافھ وشروطھ07/02رقمالفرع الأول: مفھوم اجراء التحقیق العقاري في إطار القانون

السالف الذكر یكون 27/02/2007المؤرخ في 07/02رقمالجزائري للقانونبإصدار المشرع 
، وھذه الآلیة الجدیدة تختلف لتطھیر الملكیة العقاریة الخاصةقد وضع آلیة جدیدة من الآلیات الموازیة

، مما یتطلب منا تحدید مفھوم ھذا الإجراء وأھدافھ الحیازة من عدة نواحعن آلیتي عقد الشھرة وشھادة
(الفقرة الأولى) ثم بیان شروط تطبیق إجراء معاینة الملكیة العقاریة الخاصة وتسلیم سندات ملكیة عن 

طریق تحقیق عقاري (الفقرة الثانیة) .

.وأھدافھ07/02رقمالفقرة الأولى: مفھوم التحقیق عقاري في إطار القانون

إثبات، أو غیاب سندات الملكیة أصلا، كلما كان العقار غیر مشخص بصورة دقیقة بوثائق لھا قوة
تجلت حتمیة إجراء تحقیق عقاري لمباشرة إجراءات التسویة لتحقیق الأھداف المرجوة من سن ھذا 

ریة الخاصة عن طریق تحقیق الإجراء، وعلیھ سنتناول فیما یلي بیان مفھوم إجراء معاینة الملكیة العقا
الخاصة .، أھدافھ التطھیریة للملكیة العقاریةعقاري

.07/02رقمق العقاري المؤسس بالقانونأولا : مفھوم التحقی

سبق وأن تم العمل بالتحقیق العقاري لإثبات الملكیة العقاریة في الجزائر قبل أن یأتي المشرع 
أعلاه ، وسنتناول التعریف بھذا الإجراء والتطرق إلى بعض 07/02رقمالجزائري إلى إصدار القانون

إثبات الملكیة كان القصد من ورائھا التي ور من قبل یة التي سبق العمل بھا في الجزائالتحقیقات العقار
العقاریة الخاصة .

:07/02رقمالتعریف بالتحقیق العقاري في إطار القانون–1

متمثل في البحث عن المعلومات قصد إثبات حق من الحقوق أو توضیح وضع التحقیق ھو الفعل ال
من الأوضاع للوصول في النھایة إلى معرفة الوضع القانوني للعقار، مما یسمح للإدارة بعد ذلك من 

التحقیق ھو "عقاریة الخاصة من عدمھ، وبالتالياتخاذ القرار المناسب في شأن تحریر سند الملكیة ال
یقوم خصوصا على الأسئلة المطروحة والشھادات المستقاة المتمثلة في إجراء فحوص بحث منھجي 

وتحریات تؤدي إلى تحریر محضر یبرر النتائج من خلال عرض كافة الوقائع والأقوال التي تمكن من 
والتحقیق الإداري ھو إجراء تجمع الإدارة من خلالھ معلومات وتتحقق من بعض ،الشيء"الفصل في "

.1"ئع قبل اتخاذ القرارالوقا

ب ھذا التحقیق ، من خلال ما یقدمھ طالالعقاري ھو دراسة وضع من الأوضاعوھكذا یكون التحقیق 
لخبرات المنجزة في شأن، وكذا من خلال جمع المحققین للشھادات والاطلاع على امن وثائق وادعاءات

كون لھا صلة بالعقار موضوع التحقیق ، وفحص كل ما توفر من الوثائق التي یمكن أن تھذا الوضع
ازة قانونیة من شأنھا أن تسمح ومقارنتھا ببعضھا البعض للتأكد من مدى حیازة ھذا الشخص للعقار حی

وبالتالي ،، بالحصول على حق الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقا لأحكام القانون المدنيلھ
الأمر الذي یسمح بتحریر سند ملكیة عقاریة . 2الاعتراف لھ بأحقیتھ على العقار محل التحقیق العقاري

.32، ص، 2007یراجع : وحدة التكوین المركزیة، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، كتیب تقنیات التحقیق الإداري، 1
السالف الذكر.07/02رقممن القانون14ینظر: المادة 2
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یظھر فیھ صاحب ھذا السند بمظھر ،یؤشر علیھ المحافظ العقاري یكون لھ حجیة في مواجھة الغیر
على عاتق الدولة حمایتھ.المالك الذي یتمتع بكامل السلطات التي یخولھا حق الملكیة لصاحبھ ویقع 

مجموعة إجراءات تتخذھا السلطة الإداریة بناء ":ومنھ یمكن تعریف التحقیق العقاري كذلك بأنھ 
لكیتھ المؤسسة على طلب شخص طبیعي أو معنوي تتضمن أعمالا میدانیة بغرض التثبت من صحة م

.1"على حیازة قانونیة

من دعم حق الشخص على الشيء الذي ھو الذي نص علیھ القانونیق العقاري یسمح التحقبالتاليو
لى إثباتھا بوثیقة لھا قوة في ھذه الحالة عقار، فعندما یمارس شخص حیازة من دون أن یكون قادرا ع

، یجوز للإدارة أو للقضاء حسب الحالة أن تسلمھ سندا إثر تحقیق یستند إلى أقوال شھود وتحریات إثبات
اصة تعرض على تقدیر السلطة الإداریة المعینة في القانون الذي یحكم وینظم ھذا مثبتة في وثیقة خ

.2التحقیق

27/02/2007المؤرخ في 07/02رقموھو ما تبناه المشرع الجزائري بموجب القانون
، دات الملكیة عن طریق تحقیق عقاريتأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سنالمتضمن

، الذي نظمت أحكامھ 3والذي یبدو من خلالھ أن المشرع قد أبدى نیتھ في إلغاء العمل بعقد الشھرة
السالف الذكر، ولئن لم یعلن المشرع صراحة إلغاء ھذا المرسوم 83/352رقمبموجب المرسوم

رقم أعلاه فإنھ ما لبث وأن أعلن ذلك صراحة بموجب المرسوم التنفیذي 07/02رقمبموجب القانون
في نص 4یتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة19/05/2008المؤرخ في 08/147

، وقد انتظر المشرع حتى إصدار ھذا المرسوم لیلغي العمل بالمرسوم الذي سن العمل منھ24المادة 
.5بعقد الشھرة وذلك احتراما لقاعدة توازي الأشكال

الملكیة العقاریة الخاصة التي عرفتھا الجزائر سابقا:التحقیقات العقاریة لإثبات-2

سبق العمل في الجزائر بآلیة التحقیق العقاري بمناسبة عملیات إثبات حق الملكیة العقاریة الخاصة 
المتعلق بسن إجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشھرة 83/352سواء بموجب المرسوم رقم 

، وھي تحقیقات تتمیز بالسطحیة طار إعداد و تسلیم شھادة الحیازة، أو في إلكیةالمتضمن الاعتراف بالم
وقبل ذلك تم العمل بھذه الآلیة بمناسبة إثبات حق الملكیة العقاریة ،لبساطة وینعدم فیھا العمق والدقةوا

فیھا النھج اعتمدالفلاحیة الخاصة للملاك الحائزین الذین یفتقدون لسندات ملكیة مكتوبة في المرحلة التي 
الاشتراكي الذي كان یتسم بالتضییق على الملكیة الخاصة وبالضبط أثناء تطبیق تدابیر الأمر رقم 

، وقبل ذلك إبان الحقبة الاستعماریة المتضمن الثورة الزراعیة08/11/1971المؤرخ في 71/73
أساسي أراضي استھدف بشكل الذي26/07/1873) في WARNIER(6انطلاقا من قانون فارني

العرش من أجل تجزئتھا عن طریق تحقیقات عقاریة في إطار فرنسة الأراضي الجزائریة من خلال 

. 56، ص 2007، 34یراجع : علاء الدین عشي، ضبط الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري، مجلة إدارة، العدد 1
.33یق العقاري، المرجع السابق، ص یراجع : وحدة التكوین المركزیة، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، كتیب تقنیات التحق2
08المؤرخ في 83/352یستمر تطبیق الإجراءات المنصوص علیھا في المرسوم رقم السالف الذكر <<07/02رقمالقانونمن19نصت المادة 3

والمتعلق بسن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة على الملفات 1983مایو 21الموافق لـ 1403شعبان عام 
یدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة >>. المودعة لدى الموثقین قبل نشر ھذا القانون في الجر

.25/05/2008المؤرخة في 26ج ر. رقم 4
(تھمیش). 125یراجع : عمر حمدي باشا، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص 5

6 Jacques LAMBERT, OP. CIT. P 443
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جب القانون الصادر في ، والذي عدل ھذا القانون لاحقا بمو1تأسیس الملكیة الفردیة على أراضي العرش
مستوحاة تقریبا من النصوص السالف الذكر07/02رقم، ویبدوا أن أحكام القانون16/02/1897

.2الفرنسیة المذكورة آنفا مع بعض التعدیلات الشكلیة

.ثانیا: الأھداف التطھیریة لآلیة معاینة الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق تحقیق عقاري

إضافة إلى تلافي سلبیات عقد الشھرة وتفعیل عملیات المسح ، یبدو أن المشرع الجزائري من خلال 
الھدف المباشر والقریب لھذا النص والمتمثل 01أعلاه قد حدد في مادتھ 07/02ره للقانون رقم إصدا

تسمح تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري في
لأصحابھا بممارسة حقوقھم كملاك من خلال إحداث إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة . 

أما الھدف الأساسي على المدى البعید لھذا الإجراء ھو المساھمة في عملیة تطھیر الملكیة العقاریة 
الخاصة بطریق موازي ومرافق لعملیات مسح الأراضي العام التي تجري في أماكن أخرى غیر 

وتندرج تحت ھذا الھدف الأساسي جملة من ،3الأماكن والمجالات التي یجري فیھا العمل بھذه الآلیة
الأھداف التي تصب في ھذا المجال یمكن إجمالھا في:

وتضمنھا،                                              تحیین سندات الملكیة حتى تعكس الوضعیة القانونیة الحالیة للأملاك العقاریة- 
لتكون ھذه السندات حجة على الغیر ،

وتفعیل عملیات المسح العام للأراضي من جھة، - 

الاستجابة لعملیات تمویل التنمیة الفلاحیة والبناء ، ویمكن تفصیلھا كما یلي:- 

تلافي السلبیات التي ظھرت عند العمل بعقد الشھرة:- 1

رقمالمرسومدفعت السلبیات الجوھریة التي خلفھا العمل بعقد الشھرة المنظم بموجب أحكام 
المتضمن سن إجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشھرة 21/05/1983المؤرخ في83/352

المتضمن الاعتراف بالملكیة، والذي اتسم بالسرعة والسطحیة من خلال اعتماد تحریر ھذا العقد على 
لمعني أمام موثق ، مدعم بشھادة شاھدین من اختیار اریح بالحیازة عن طریق تصریح شرفيمجرد التص
معاینات میدانیة أو رقابة فعلیة ومباشرة ، ولا حتىیمیا، دون إجراءات تحقیقات معمقةمختص إقل

المذكور أعلاه 07/02رقم، وھو ما جاء على ذكره مشروع عرض أسباب القانون4للسلطات العمومیة
كیة إجباري، یكمن في إجراء جدید لإعداد سندات الملإلىالذي یجعل من اللجوءإن السبب...<<

المساوئ الجوھریة الملاحظة في مجال إعداد عقود الشھرة، عن طریق التقادم المكسب، المنصوص 
یشكل تسلیم عقود الشھرة بھذه حیث.5>>...9831مایو21المؤرخ في83/352عنھا في المرسوم رقم

، لأنھ بمجرد خضوعھا لعملیة الإشھار یقع على عاتق الدولة فات مساسا بمصداقیة عقود الملكیةالمواص

1 Jacques LAMBERT, OP. CIT, P 445.
.126اریة الخاصة، المرجع نفسھ، ص یراجع : عمر حمدي باشا ، آلیات تطھیر الملكیة العق2
یطبق إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة على كل عقار لم یخضع لعملیات مسح السالف الذكر <<07/02رقممن القانون01فقرة 02نصت المادة 3

المذكور أعلاه مھما كانت طبیعتھ القانونیة>>.12/11/1975المؤرخ في 75/74الأراضي العام المنصوص علیھا في الأمر رقم 
.248خاصة في التشریع الجزائري ،المرجع السابق، ص یراجع : عبد العزیز محمودي، آلیات تطھیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة ال4
.128یراجع : عمر حمدي باشا ، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق ، ص 5
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. ا إجراء الإشھار العقاري من حجیةعلیھیھ فیض، نظرا لما یفترض أن 1حمایتھا

وبالتالي فإن سن إجراء لمعاینة الملكیة العقاریة وتسلیم سندات ملكیة عن طریق تحقیق عقاري 
، وذلك لأن كثیرا من عقود الشھرة 2یمیز الملكیة العقاریةیساھم في وضع حد للاأمن القانوني الذي 

، سواء لاء غیر الشرعي على بعض العقاراتأعدت وسلمت لتسویة بعض عملیات الاحتلال والاستی
، كما في حالة الاستیلاء على أملاك ك الوطنیة أو كانت تابعة للخواصكانت ھذه العقارات تابعة للأملا

وھو ما تسبب في كثرة المنازعات القضائیة المتعلقة بعقود الشھرة .3رثةالتركات العقاریة لبعض الو
من ھذه القضایا رفعتھا مصالح أملاك الدولة أمام مجلس الدولة والمحكمة %7حیث تم إحصاء حوالي 

، وھو ما یؤكد مدى قصور إجراءات إعداد وتسلیم 20054إلى 2002العلیا في الفترة الممتدة من سنة 
.بتطھیر الملكیة العقاریة الخاصةفي تحقیق الغایة المرجوة من إنشائھ والمتعلقةھذا العقد 

تفعیل عملیة المسح العام للأراضي:- 2

للقانون رقم أفصح المشرع الجزائري عن نیتھ في تفعیل عملیة المسح العام للأراضي عند إصداره 
، حیث اشترط أن یق العقاريمحتوى التحقمنھ 05، عندما حدد في نص المادة السالف الذكر07/02

، والمتمثلة في التحدید الدقیق للعقار المتعلقة بالعقار موضوع التحقیقیتضمن جملة من المعلومات
، وكل ما یمكن أن یثقل العقار من أعباء إن وجدت ، مع وجوب تمثیلوالحقوق العینیة العقاریة الأخرى

، وھي المعطیات التي بتوافرھا یجعل من 5س خبیر عقاريمخطط یعده مھندالعقار بیانیا من خلال
بشأنھا عملیة المسح العقاري حین إدراكھا للعقارات التي تمت فیھا عملیات التحقیق العقاري وسلمت

، نظرا لتوفر لة ویسیرة ولا تستغرق وقتا طویلاسندات ملكیة على إثر عملیات التحقیق ھذه ، عملیة سھ
تي سیعتمد علیھا بشكل أساسي في عملیة المسح العام للأراضي، وبالتالي المعلومات والمعطیات ال

تضمن اختصار الآجال المرسومة لاستكمال عملیات المسح العام للأراضي كأساس لعملیة التطھیر
.6الشامل للملكیة العقاریة

للعقارات:حسب الوضع القانوني الحالي01/03/1961تحیین السندات المحررة قبل- 3

الذي كان موعدا لدخول المرسوم المؤرخ في 01/03/1961ساد في الجزائر قبل تاریخ 
ھذا النظام الذي تمیز بنقائص معتبرة من .نظام إشھار عقاري اختیاري،حیز التنفیذ21/10/19597

، وكذا عدم دقة الوثائق الأصلیة المسلمة للمالكین، الوثائق والمخططات المعتمدة فیھحیث عدم وضوح
، مما 01/03/19618إلى غایة محاولة إصلاح نظام الاشھار العقاري الاختیاري الساري ابتداء من 

، ص 2007، مجلة الفكر البرلماني، العدد السادس عشر، ماي 2007فیفري 27مؤرخ في 07/02یراجع : بوجمعة صویلح، دراسة في القانون رقم 1
102.

.131یراجع : عمر حمدي باشا ، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص 2
.102یراجع : بوجمعة صویلح، المرجع السابق، ص 3
. 512یراجع : عبد العزیز محمودي، آلیات تطھیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص4
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة على 27/02/2007المؤرخ في 07/02من القانون رقم 05نصت المادة 5

أن : << یحتوى التحقیق العقاري على ما یأتي: 
ل بھا إن وجدت،معاینة حق الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة الأخرى والأعباء المثق-
تحدید المساحة ووضع معالم الحدود،-
تعیین المحتوى المادي،-
تمثیل العقار في رسم بیاني بواسطة مخطط یعده مھندس خبیر عقاري ...>> .-
.253، ص یراجع: عبد العزیز محمودي ، آلیات تطھیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، المرجع السابق6
.71یراجع : عمر حمدي باشا ، نقل الملكیة العاریة، المرجع السابق، ص 7
.253یراجع : عبد العزیز محمودي ، آلیات تطھیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص 8
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جعل من العقود المحررة قبل ھذا التاریخ بالرغم من كونھا عقود رسمیة ذات قیمة قانونیة إلا أنھا لا 
. 1تعكس الوضعیة القانونیة الحالیة للأملاك العقاریة المعنیة بھا

من أجل تحیینھا وإفراغھا في قالب رسمي یتوافق مع الأحكام أعلاه07/02قانون رقم فجاء ال
وبالتالي معالجة ما لحق ھذه السندات الرسمیة من قصور ،2الجدیدة في مجال الإشھار العقاري العیني

وما اعتراھا من نقائص، وجعلھا تواكب التطورات التي حصلت على العقارات موضوع ھذه العقود 
التصرفات المادیة والقانونیة التي ل الفترات اللاحقة على تاریخ إعدادھا، والمتمثلة في مختلفطوا

توالت علیھا مما جعل من ھذه السندات لا تعكس الوضعیة العقاریة الحالیة.

واستثمار:الاستجابة للحاجة الملحة إلى قروض رھینة لتمویل عملیات بناء وتعمیر- 4

الجدیدة للاقتصاد الوطني والتي تعمل على دعم الاستثمار الخاص لیساھم في نظرا للتوجھات 
خلال الحصول على سندات ملكیةالتنمیة الوطنیة ، بالإضافة إلى التحكم في مجال البناء و التعمیر من

. 3لغرض إقامة منشآت أو سكنات

لى إقامة مشاریع استثماریة في وكذلك نظرا للحاجة المتزایدة إلى القروض بسبب تزاید الحاجة إ
، وذلك لعدم كفایة التمویل حة أو الأنشطة المھنیة والحرفیة، أو في مجال البناء والتعمیرمجال الفلا

ل استراتیجي في ، مما یستلزم معھ تفعیل دور البنوك كمتعامھذه الاستثمارات لضخامة تكالیفھاالذاتي ل
عملیات التمویل الذاتي للمشاریع الاستثماریة المرتبطة ، ویدفع إلى ضرورة بحث المجال الاقتصادي

بتحدید الوضعیة القانونیة للعقارات الضامنة للقروض العقاریة ، الممنوحة للأشخاص الوطنیین منھم أو
، تكون محددة بصفة واضحة بمخططات وسندات ملكیة قانونیة .4الأجانب على حد سواء

.07/02رقمر القانونلتحقیق العقاري في إطاالفقرة الثانیة : شروط تطبیق إجراء ا

للحصول على سندات الملكیة عن طریق معاینة الملكیة العقاریة الخاصة 07/02رقماشترط القانون
قار ومنھا ما ھو متعلق بالحیازة.عن طریق تحقیق عقاري جملة من الشروط منھا ما ھو متعلق بالع

.أولا : الشروط المتعلقة بالعقار

تأسیس إجراء فإن، 07/02من القانون رقم 03و02اد بالعودة إلى الأحكام التي جاءت بھا المو
لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري یتطلب توافر شروط متعلقة 

بالعقار المعني من حیث طبیعتھ القانونیة والشروط المتعلقة بالحیازة والتي سنتناولھا فیما یلي:

أن یكون العقار واقعا في بلدیة غیر ممسوحة:- 1

منھ أن ھذا الإجراء یطبق على الأراضي التي لم تخضع لعملیات المسح01فقرة 2مادة جاء في ال

یشمل ھذا الإجراء العقارات التي لا یحوز أصحابھا سندات ملكیة أو التي حررت بشأنھا «... السالف الذكر 07/02من القانون رقم 02تنص المادة 1
».والتي لم تعد تعكس الوضعیة العقاریة الحالیة1961سندات ملكیة قبل أول مارس 

.133عقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص یراجع : عمر حمدي باشا ، آلیات تطھیر الملكیة ال2
: << إن ضرورة اللجوء إلى إجراء خاص لإعداد سندات الملكیة 27/02/2007المؤرخ في 07/02رقمجاء في مشروع عرض أسباب القانون3

ندات الملكیة، لغرض لاسیما بناء خصوصا عدم مقاربة بین ، من جھة، الحاجیات المتزایدة للحصول على س،والمخططات أصبحت حتمیة لابد منھا لسبب
الخاصة، سكنات أو ممارسة النشاط الفلاحي وعملیات القرض الرھني المتعلقة بھا ...>> ، یراجع : عمر حمدي باشا، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة 

(تھمیش).131المرجع السابق، ص 
.252یراجع : عبد العزیز محمودي، آلیات تطھیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص 4
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، وھذا أمر طبیعي فتأسیس ھذا الإجراء جاء لیشمل العقارات التي لم تتم فیھا عملیة 1العام للأراضي
لك المسح العام للأراضي لأنھ بمجرد إتمام عملیة المسح یسلم الدفتر العقاري كسند رسمي خاص بت

أو شھادة الترقیم المؤقت ، وھذا الشرط تم العمل بھ في كل من إجرائي عقد الشھرة وشھادة 2العقارات
الحیازة ، مما یجعلنا نكتفي بما جاء ذكره في الإجراءین السابقین .

أن یكون العقار تابعا لأملاك الخواص:- 2

لا تطبق أحكام ھذا القانون <<بقولھا: ه أعلا07/02من القانون رقم 03وھذا الشرط أكدتھ المادة 
، وبالعودة >>على الأملاك العقاریة الوطنیة بما فیھا الأراضي المسماة سابقا عرش والأملاك الوقفیة 

المتضمن قانون التوجیھ العقاري 18/11/1990المؤرخ في 90/25رقممن القانون23إلى المادة 
، فإن الأملاك التي تبقى معنیة بھذا 3المعدل والمتمم والتي صنفت الأملاك العقاریة إلى ثلاث أصناف

الإجراء ھي الأملاك العقاریة التابعة الخواص. 

، وھي العقارات ال تطبیق ھذا الإجراءوطنیة من مجمما یعني استبعاد العقارات التابعة للأملاك ال
لأملاك الوطنیة المتعلق با01/12/1990المؤرخ في 90/30رقمالمنصوص علیھا في القانون

، بالإضافة إلى أراضي العرش التي 4، سواء كانت تابعة للدولة أو لجماعاتھا الاقلیمیةبمختلف تصنیفاتھا
جاء التأكید على بقاء أملاك العرش ملكا للدولة في ، حیثاؤھا صراحة من تطبیق ھذا الإجراءتم استثن

رقمالمعدل والمتمم للقانون25/09/1995المؤرخ في 95/26رقملأمرمن ا13نص المادة 
والتي نصت على ما یلي: 90/25من القانون 85المتضمن التوجیھ العقاري المعدلة للمادة 90/25
الزراعیة ، المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورةتكا للدولة أراضي العرش والبلدیاتبقى مل<<
أعلاه ھي03الواردة بنص المادة >>بما فیھا الأراضي المسماة سابقا عرش <<، وعبارة >>...

رقممن الأمر13نظرا لكون ھذه الأملاك قد تم إلحاقھا صراحة بموجب المادة 5غیر محلھاإضافة في
بالأملاك الوطنیة .95/26

كذلك الأملاك العقاریة الوقفیة من مجال تطبیق ھذا الإجراء، وھي تلك الأملاك التي تستبعدكما
: منھ التي تنص على أن31المتضمن التوجیھ العقاري في المادة 90/25رقمتناولھا القانون

دائما تنتفع الأملاك الوقفیة ھي الأملاك العقاریة التي حبسھا مالكھا بمحض إرادتھ لیجعل التمتع بھا <<
بھ جمعیة خیریة أو جمعیة ذات منفعة عامة سواء أكان ھذا التمتع فوریا أو عند وفاة الموصین الوسطاء 

المؤرخ في 91/10رقموقد حددت ھذه الأملاك بموجب القانون، >>الذین یعینھم المالك المذكور
.7یتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم27/04/19916

بالمنفعةوقفیة بأنھا تلك العقارات المحبوسة عن التملك على وجھ التأبید والتصدقتعرف الأملاك الو

على أن : << یطبق إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة على كل عقار لم یخضع لعملیات مسح الأراضي 07/02من القانون 01فقرة 02نصت المادة 1
...>> .75/74المنصوص علیھا في الأمر العام

زائر الواقع والآفاق یراجع : حمة مرامریة، دور آلیة التحقیق العقاري في تفعیل الترقیة العقاریة، مداخلة في الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الج2
. اسیةلعلوم السیبجامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق وا2012فیفري 28و 27المنعقد یومي 

- السالف الذكر على أنھ: << تصنف الأملاك العقاریة على اختلاف أنواعھا ضمن الأصناف القانونیة الآتیة: 90/25من القانون 23نصت المادة 3
الأملاك الوقفیة >> .-أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة، -الأملاك الوطنیة 

المتعلق بالأملاك الوطنیة السالف الذكر.90/30من القانون 04ینظر: المادة 4
یراجع : حمة مرامریة، المرجع السابق.5
.08/05/1991المؤرخة في 21ج ر. رقم 6
.23/05/2001المؤرخة في 29، ج ر. رقم 22/05/2001المؤرخ في 01/07عدل بالقانون رقم 7
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رقممن القانون03كما ھو وارد من خلال المادة ،1على الفقراء على وجھ من وجوه البر والخیر
المتضمن قانون الأوقاف.27/04/1991المؤرخ في 91/10

على استثناء الأملاك الوقفیة من مجال تطبیق إجراء 07/02رقممن القانون03وقد نصت المادة 
معاینة الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري غیر أنھا أوردت حكما عاما 

من قانون الأوقاف 06بالرغم من أن الأملاك الوقفیة تصنف إلى وقف عام ووقف خاص طبقا للمادة 
من قانون الأوقاف الأمر حینما اعتبرت الأملاك 05كما حسمت المادة السالف الذكر، 91/10رقم 

الوقفیة لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین ولا الاعتباریین فالوقف یتمتع بالشخصیة المعنویة وتسھر الدولة 
على احترام إرادة الواقف وتنفیذھا.

:01/03/1961أن یكون العقار بدون سند او لھ سند محرر قبل - 3

یشمل ھذا الإجراء <<على أنھ : الذكرالسالف07/02رقممن القانون02فقرة 02نصت المادة 
العقارات التي لا یحوز أصحابھا سندات ملكیة أو التي حررت بشأنھا سندات ملكیة قبل أول مارس سنة 

أن ھذا ، وھي المادة التي یستخلص منھا >>الوضعیة العقاریة الحالیة والتي لم تعد تعكس1961
، فكل شخص یملك یحوز بشأنھا أصحابھا سندات ملكیةالاول العقارات التي لا الإجراء یعني في المقام

عقارا بموجب سند رسمي مشھر یكون غیر معني بھذا الإجراء، ویعني في المقام الثاني العقارات التي 
ست لھا حجیة الاثبات على اعتبار أن ھذ السندات لی01/03/1961حررت بشأنھا سندات ملكیة قبل 

وھو 2المطلقة، وتعتبر كمحررات عرفیة لأنھا عادة ما تكون حررت وفقا لنظام الشھر الشخصي القدیم
نظام إشھار اختیاري. 

فھذا الإجراء جاء لتطھیر العقارات التي حررت بشأنھا مثل ھذه السندات والتي لا یتضمن أغلبھا
ي العقد الرسمي، حیث تمیزت ھذه العقود بعدم الدقة بالنسبة لھویة البیانات الأساسیة الواجب ذكرھا ف

، بالإضافة إلى 3الأشخاص وتعیین العقارات، وعدم الوضوح بالنسبة لمخططات المسح الجزئیة المسلمة
سلسلة العملیات العقاریة الفعلیة التي انصبت علیھا، أو وضعیات الشیوع المتوارثة منذ عدة أجیال والتي 

تسویة وضعیتھا القانونیة من خلال إجراءات نقل الملكیة إلى الأحیاء عن طریق إعداد الشھادات لم یتم 
التوثیقیة وعقود القسمة والمخططات البیانیة اللازمة لقسمة ھذه العقارات والمسماة "مخططات القسمة"، 

عنھ عدد كبیر من وھكذا أصبحت ھذه السندات لا تعكس الوضعیة العقاریة الحقیقیة، الأمر الذي نتج 
المنازعات صدرت بشأنھا العدید من الأحكام القضائیة لصالح من بیده ھذه السندات بالرغم من إبرام من 
بیدھم ھذه السندات لتصرفات قانونیة من خلال بیع ھذه العقارات عرفیا وانتقال الحیازة إلى الغیر مما 

خلق أوضاعا جد معقدة تتطلب التطھیر.

.لمتعلقة بالحیازةثانیا : الشروط ا

یمكن كل شخص <<: بأنھأعلاه 07/02من القانون رقم01فقرة 04جاء في المادة
طبیعي أو معنوي، یمارس حیازة على عقار، سواء بنفسھ مباشرة أو بواسطة شخص آخر، أو یحوز 

.50یراجع : علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص 1
مرامریة، المرجع السابق.یراجع : حمة2
.257یراجع : عبد العزیز محمودي، آلیات تطھیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص 3
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أعلاه، أن یطلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة حق ملكیتھ وتسلیمھ 02سند ملكیة كما ھو مبین في المادة 
.>>سند ملكیة ...

ق العقاري أن صاحب الطلب یمارس حیازة من منھ، إلى أنھ إذا نتج عن التحقی14وذھبت المادة 
شأنھا أن تسمح لھ بالحصول على حق الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقا لأحكام القانون المدني، 

فقرة 04فإنھ یعترف لھ بأحقیتھ على العقار محل التحقیق، وھذا یعني أن الحیازة المشار إلیھا في المادة 
، وعلیھ یجب أن القانون المدني834إلى808اد من في أحكام الموأعلاه ھي الحیازة المبینة 01

وفقا لھذه الأحكام طبقا للقواعد العامة، إذ یجب أن تكون ھذه الحیازة ھادئة علنیة مستمرة وخالیة تمارس
، وتكون الحیازة في مفھوم ھذا القانون ممارسة إما بناء على سند 1من عیوب الإكراه والخفاء والغموض

، وفي ھذا الصدد أعلاه، أو بناء على مجرد الحیازةكما سلف بیان ذلك 01/03/1961محرر قبل 
یجدر بنا ھنا أن نفرق بین ما إذا كانت الحیازة بسند قانوني وبین ما إذا كانت بدون سند.

الحیازة بسند:- 1

، و نكتفي بذلك تجنبا ھذا المبحث والمتعلق بعقد الشھرةلتطرق للحیازة في الفرع الأول من سبق ا
للتكرار، أما السند فیقصد بھ كل وثیقة أو محرر یثبت وضع الید على العقار وممارسة السلطات المخولة 

وھذه السندات ،2یةلھ قانونا من استغلال وانتفاع على ھذا العقار دون أن تكون ھذه السندات تفید الملك
:تتدرج من حیث قوتھا وحجتھا كما یلي

شھادة الحیازة: 1- 1

وھي الشھادة التي یصدرھا ویسلمھا رئیس المجلس الشعبي البلدي الواقع العقار المعني في دائرة 
بعد القیام بإجراءات النشر والإعلان وإخطار مصالح أملاك اختصاصھ وذلك بناء على طلب من الحائز

المتضمن التوجیھ العقاري وكذا 90/25لقانون وما بعدھا من ا39للمادة الدولة بالولایة، وذلك طبقا 
الذي یحدد كیفیات إعداد شھادة الحیازة 27/06/1991المؤرخ في 91/254أحكام المرسوم التنفیذي 

منھ على أنھ لا تسلم ھذه الوثیقة إلا لمن یمارس الحیازة 02الذي نصت المادة ھذا الأخیر 3وتسلیمھا
من قانون الإجراءات 524والمادة ،قانون الإجراءات المدنیة الملغىمن413وفقا لأحكام المادة 

عندما ینصب الطلب على عقار ذي طبیعة ملكیة خاصة ، لیس لھ ،لمدنیة والإداریة الساري المفعولا
ویقع في بلدیة أو جزء من بلدیة لم یتم فیھا مسح الأراضي بعد.سند 

لشھادة أیضا بأنھ یجوز للحائز إثارة مدة الحیازة المشار إلیھا في ا02فقرة 14وأضافت المادة 
وبالتالي وعلى ضوء ما سبق فإن الطلبات المقدمة قصد الاستفادة من إجراء ،للاحتجاج بالتقادم المكسب

حیازة طریق تحقیق عقاري المدعمة بشھادةالملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عنمعاینة حق
مشھرة بالمحافظة العقاریة تعتبر مؤسسة، وبالتالي على مصالح الحفظ العقاري عند معالجة الملفات 

القانون من14طبقا للمادة المودعة في إطار آلیة التحقیق العقاري التأكد من مدة الحیازة القانونیة 
، وفي ھذا الصدد ینبغي التمییز بین الحالات التالیة:                                        07/02

سنة وقت تقدیم طلب لمعاینة حق الملكیة15إشھار شھادة الحیازة الحالة التي تفوق فیھا مدة-

.260بق، ص یراجع : عبد العزیز محمودي، آلیات تطھیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، المرجع السا1
.51یراجع : علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص 2
.31/06/1991المؤرخة في 36ج ر. رقم 3
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من غیاب أي احتجاج أو اعتراض العقاریة عن طریق تحقیق عقاري، فالتحقیق یقتصر على التأكد
.1الحق المطالب بھحول

سنة، وفي ھذه الحالة 15الحالة التي تقل فیھا مدة إشھار شھادة الحیازة وقت تقدیم الطلب عن - 
نكون أمام فرضیتین:

الحیازة الفرضیة الأولى وھي أن تحسب مدة الحیازة المحددة قبل إشھار الشھادة وتضاف إلیھا مدة 
سنة یتم التكفل بالطلب حسب 15التي تلي تاریخ إشھارھا بالمحافظة العقاریة، فإذا فاق جمع المدتین 

الحالة الأولى أعلاه.

الفرضیة الثانیة إذا كان جمع المدتین المذكورتین في الفرضیة الأولى إلى غایة تاریخ تقدیم الطلب 
.2الملكیة وإعداد سند الملكیةسنة فیتعذر معاینة حق 15یقل عن 

الوثائق الإداریة الأخرى المثبتة للحیازة:2- 1

توجد ھناك بعض الوثائق التي تكون بحوزة طالب إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة عن طریق 
إثبات وتأكید صحة لھا قوتھا فيغل صاحبھا للعقار موضوع الطلب، والتحقیق العقاري تدل على ش

ونخص بالذكر ھنا بعض الوثائق على سبیل المثال لا الحصر، كشھادات الإقامة الممنوحة في ،الحیازة
إطار الثورة الزراعیة بالنسبة للعقارات الفلاحیة، والوصولات المتعلقة بالكھرباء والغاز والماء، 

والشھادات الجبائیة أو أي سند صحیح یمكن أن یدعم ادعاءات الحائز.                    

:01/03/1961الحیازة تستند إلى سندات محررة قبل 3- 1

بین السندات الرسمیة 07/02رقممن القانون02فقرة02لم یمیز المشرع في نص المادة 
والتي یؤخذ بھا ،وم والإطلاقوالعرفیة وإنما أخذ بكل السندات المحررة قبل ھذا التاریخ على سبیل العم

عند الشروع في عملیة التحقیق العقاري لعدم دقتھا ووضوحھا من حیث التعیین سواء لھویة الأشخاص 
أو للعقارات المعنیة بھا، أومن حیث حدودھا ومساحتھا، ولكونھا لم تعد تعكس الوضع العقاري الحالي 

ھذا  القانون لإنجازه فیما یتعلق بھذه السندات.مما یجعلھا تحتاج إلى تطھیر، وھو الھدف الذي جاء 

الحیازة بدون سند:- 2

من القانون المدني نجد أن الحیازة بدون سند ھي عبارة815إلى 808بالرجوع إلى المواد من 
المنصوص علیھا ، ولا یشترط فیھا سوى قیام شروط الحیازة قعة مادیة بحتة تثبت بكافة الطرقعن وا

یجب إضافة إلى و،ي والمعنوي وھو الأصل في الحیازة، وتوافر ركنیھا المادالقانون المدنيفي 
الشروط المنصوص علیھا في القانون المدني أن تستغرق الحیازة في حالة غیاب أي سند ترتكز علیھ 

.3سنة كاملة دون انقطاع15ھذه الأخیرة مدة 

رقموما یلیھا من القانون524تبقى ھذه الشھادة ذات قوة ثبوتیة نسبیة وذلك لكون ھذه الأخیرة قابلة للطعن فیھا بكافة الوسائل القانونیة، ینظر : المواد 1
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر، ویراجع أیضا : علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص 25/02/2008المؤرخ في 08/09
52.

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.15/04/2010المؤرخة في 3278یراجع : المذكرة رقم 2
المدني الجزائري على  أنھ : <<  من حاز منقولا او عقارا أو حقا عینیا منقولا كان أو عقارا دون أن یكون مالكا لھ أو من القانون 827نصت المادة 3

) سنة بدون إنقطاع >>.15خاصا بھ صار لھ ذلك ملكا إذا إستمرت حیازتھ لھ مدة خمسة عشرة ( 
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.ومنازعاتھ07/02رقمطار القانونالفرع الثاني: إجراءات التحقیق العقاري في إ

1یتم فتح تحقیق عقاري بناء على طلب یوجھ إلى مسؤول الحفظ العقاري الولائي المختص إقلیمیا

، ومعاینة حق الملكیة العقاریة ھنا تخص المعاینة القانونیة والمادیةمن قبل شخص طبیعي أو معنوي
، وذلك وفقا 2بحسب الحالة ، والتي ترمي إلى تحدید مساحتھ وموقعھ و وضع معالم حدودهللعقار

، وتوفر للأشخاص فرص الحصول ى تطھیر الملكیة العقاریة الخاصةلإجراءات تتمیز بالجدیة تھدف إل
وسنتطرق إلى إجراءات معاینة حق الملكیة ، الكافةعلى سندات ملكیة تتمتع بالحجیة في مواجھة 

ھ، ، ثم بعد ذلك نتناول بعد التعمیر فیحقیق عقاري (الفقرة الأولى)العقاریة الخاصة عن طریق ت
والمنازعات التي یمكن أن تترتب عن تطبیق ھذا الإجراء (الفقرة الثانیة) .

.الفقرة الأولى: إجراءات معاینة حق الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري

إلى تحدید رميیة العقاریة عن طریق تحقیق عقاري سواء كانت المعاینة مادیة تإن معاینة حق الملك
المساحة و وضع معالم الحدود وتعیین المحتوى المادي للعقار أو العقارات موضوع طلب التحقیق 

، أو كانت معاینة ط یعده مھندس خبیر عقاري بعد ذلكوتمثیل ذلك من خلال رسم بیاني بواسطة مخط
ء المثقل بھا ھذا دف إلى معاینة حق الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة الأخرى والأعباتھ،قانونیة

قیق ، وتختص بھذا التحالمؤسس لھذا الإجراء07/02رقمقانونمن ال05، طبقا للمادة العقار إن وجدت
على ملتمس فردي أو في إطار عملیة ء، سواء كان ھذا التحقیق بناالعقاري مصالح الحفظ العقاري

. جماعیة 

.أولا : اختصاص مصالح الحفظ العقاري بإجراء التحقیق العقاري

ح الحفظ إن ھذه المعاینات المادیة و القانونیة سواء كانت فردیة أو جماعیة تختص بھا مصال
مفتش أو سلك یعادلھ لإجراء ، حیث یتم تكلیف موظف من ھذه المصالح برتبة العقاري المختصة إقلیمیا

، ھذا التحقیق إما أن ینتھي إلى تحریر سند ملكیة یخضع وجوبا للإشھار العقارياتحقیق عقاري وجوب
.3أو إلى رفض الترقیم العقاري

اختصاص المدیر الولائي للحفظ العقاري بالإشراف على التحقیق العقاري:- 1

توجھ طلبات فتح التحقیق <<:أن07/02رقملقانونمن ا03و 02فقرتین 04جاء في المادة 
العقاري إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص إقلیمیا، یحدد محتوى الطلب والوثائق 

08/147من المرسوم التنفیذي رقم03وبالفعل جاءت المادة . >>المرفقة بھ عن طریق التنظیم
لتحدد محتوى الطلب والوثائق المرفقة حسب حالة ما إذا كان الحائز لا 19/05/2008المؤرخ في 

من ھذا المرسوم.02یحوز سندا أم لدیھ سندا بمفھوم المادة 

خلافا لما تم العمل بھ في إعداد عقد الشھرة وشھادة الحیازة ، فقد أسندت عملیة إجراء معاینة حق و
وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري إلى جھة إداریة لھا درایة كبیرة بمجال الملكیة العقاریة

أعلاه ھذه العملیة إلى مدیریة 07/02رقمالبحوث والتحقیقات العقاریة بحكم وظیفتھا، فقد أسند القانون

السالف الذكر.07/02رقممن القانون 04ینظر:  المادة 1
.263یراجع : عبد العزیز محمودي، آلیات تطھیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص 2
السالف الذكر << إذا لم یفض التحقیق العقاري إلى نتیجة، یعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، مقررا 07/02رقممن القانون17تنص المادة 3

مسببا، یتضمن رفض الترقیم العقاري ...>>.
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إجراءات التحقیق تتم ، 1الحفظ العقاري المختصة إقلیمیا، وتحت مسؤولیة ومراقبة مدیر ھذه المصلحة
شریطة أن لا،تطبیقا لآلیات التقادم المكسبالعقاري التي ترمي في النھایة إلى استصدار سندات ملكیة

تكون العقارات موضوع التحقیق مدرجة في قسم أو مجموعة من الأقسام أو بلدیة تم الشروع في 
.  2إجراءات إعداد المسح العام للأراضي بھا

التحقیق العقاري لمعاینة حق الملكیة العقاریة قصد تسلیم سندات ملكیة میدانیا محقق ویقود عملیات 
، یعینھ المدیر الولائي للحفظ العقاري المختص ة مفتش على الأقل أو لسلك یعادلھعقاري تكون لھ رتب

، ویحرر لا عن التحریات والبحوث العقاریة، یكون مسؤومیا بمقتضى مقرر من وزیر المالیةإقلی
محضرا مؤقتا یتضمن استنتاجاتھ التي یعلم بھا الجمھور، وبعدھا یعد المحضر النھائي. 

أما المدیر الولائي للحفظ العقاري فیختص بإعداد مقرر الاعتراف بحق الملكیة الذي یكون ملزما 
قرر، وذلك المھذا ، ویلزم المحافظ العقاري بتنفیذ من استنتاجات في المحضر النھائيبتضمینھ ما ورد

إجراءلطالببترقیم سند الملكیة وتسلیمھ إلى المدیر الولائي للحفظ العقاري الذي یقوم بدوره بتسلیمھ
، ونمیز في طلب التحقیق العقاري بملتمس 3عقاريتحقیقطریقعنالعقاریةالملكیةحقمعاینة

.، وبین من یكون لدیھ سندا بذلك م طلبا وھو لا یحوز سندا للملكیةفردي بین من یقد

فتح تحقیق عقاري بناء على طلب شخص لا یحوز على سند للملكیة:- 2

ب یقدمھ إلیھ شخص یتم فتح التحقیق العقاري من قبل المدیر الولائي للحفظ العقاري بناء على طل
سند طبقا لأحكام یمارس حیازة إما بنفسھ مباشرة أو بواسطة شخص آخر وبدون ، طبیعي أو معنوي

رقممن المرسوم03ھذا التحقیق یمكن أن یؤدي إلى تسلیم سند ملكیة، وقد نصت المادة ،القانون المدني
على أن یكون طلب التحقیق العقاري مرفقا بالملف المحدد بنص 19/05/2008المؤرخ في 08/147

فردي، الموجھ إلى مدیر الحفظ یبین في طلب فتح تحقیق عقاري<<: حیث جاء فیھا أعلاه 03المادة 
العقاري الولائي، مقابل تسلیم وصل استلام ما یأتي:

الاسم واللقب واسم الأب وتاریخ ومكان الولادة والجنسیة والمھنة وعنوان صاحب الطلب،- 

الصفة التي یتصرف بھا صاحب الطلب، إما حائزا وإما مالكا فردیا أو مالكا في الشیوع ،- 

عقار محل التحقیق حسب صاحب الطلب،تفاقات الإیجابیة أو السلبیة التي قد تثقل الراء والاكل الأعب- 
یرفق الطلب بما یأتي:

مخطط طوبوغرافي للعقار، وتلحق بھ بطاقة وصفیة یعدھا مھندس خبیر عقاري على نفقة صاحب -
الطلب.

. >>كل وثیقة من شأنھا أن تسمح لصاحب الطلب بإثبات حقھ بھا - 

ویوجھ الطلب إلى المدیر الولائي للحفظ العقاري لتسجیلھ في سجل خاص حیث یتم إعطاؤه رقما

السالف الذكر.07/02من القانون 09ینظر:  المادة 1
، 38ینظر: وحدة التكوین المركزیة، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، كتیب تقنیات التحقیق العقاري، المرجع السابق، ص 2

.الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 25/08/2011المؤرخة في8569یراجع أیضا: المذكرة رقم -
.39المرجع نفسھ، ص 3
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وذلك ،1تسلسلیا وفقا لتاریخ الإیداع ویمنح للمعني وصل إیداع متضمنا الرقم التسلسلي، وتاریخ الإیداع
.    2من أجل احتساب بدایة آجال التحقیق العقاري

سنة یمكنھم 15ص الذین یمارسون حیازة بدون سند على عقارات لمدة تفوق وھكذا فإن الأشخا
یل إذا نتج عن تحل<<:منھ نصت على أنھ 14. فالمادة أعلاه07/02رقمالاستفادة من أحكام القانون

، أن یات التي قام بھا المحقق العقاريوكذا الوثائق المقدمة والتحر،التصریحات والأقوال والشھادات
صاحب الطلب یمارس حیازة من شأنھا أن تسمح لھ بالحصول على حق الملكیة عن طریق التقادم 

. >>المكسب طبقا لأحكام القانون المدني، فإنھ یعترف لھ بأحقیتھ على العقار محل التحقیق العقاري 

الشخص المطالب مما یعني أن للمحقق العقاري دور فعال في التوصل إلى تأكید ما یثبت ممارسة 
ن طریق التقادم للحیازة التي تسمح لھ بامتلاك العقار ع07/02رقمبالاستفادة من أحكام القانون

یمكن اعتمادا على تصریحات وأقوال أعلاه 14وھكذا واستنادا إلى نص المادة ، المكسب من عدمھ
ویر المحقق العقاري لإثبات ، تنغلین المجاورین أو أي شخص أو جھةوشھادات یدلي بھا الملاك أو الشا

30، والذي سیكون محل نشر واسع لمدة تحریرهعندالمحضر المؤقت التي تدرج ضمن  وقائع الحیازة 
. حول ھذه الوقائعالممكنة3یوما لإثارة الاحتجاجات والاعتراضات

:01/03/1961فتح تحقیق عقاري بناء على طلب من بحوزتھ سند محرر قبل - 3

فتح تحقیق عقاري بناء على طلب یقدمھ شخص طبیعي أو معنوي یحوز سند ملكیة محرر یمكن 
، ودراسة ھذا السند ولم یعد یعكس الوضع الحالي، 4الذي یفتقر إلى الدقة المطلوبةو01/03/1961بل ق

سفر عن أوضاع متنوعة.تیمكن أن 

ولكن لا شيء فیھ ،السند الصحیحالوضعیة الأولى وھي أن یكون السند یحتوي على كل ممیزات - 
فالنقص ھنا یوجد في التعیین ومنھ فإن معاینة حق الملكیة یتم ،یؤكد بأنھ یتعلق بالعقار موضوع التحقیق

ثم یتم التأكد من التعیین في المیدان، و أخذ الأقوال والشھادات ،من خلال العودة إلى السجل العقاري
المفیدة في تعیین العقار، وكذلك الرجوع إلى المخططات القدیمة التي یمكن أن تزود المحقق بالمؤشرات

أو ما إذا كان ،والتي یمكن أن تبین ما إذا كان العقار قد كان محل تحقیق غیر مصادق علیھ،للمسح
شیر إلیھ على أنھ في الجوار.أالعقار المعني 

ولكن المساحة المبینة أقل ،التحقیقالسند یخص العقار موضوع الوضعیة الثانیة وھي أن یكون- 
وفي ھذه الحالة النقص موجود في السند ومنھ ،بكثیر من تلك الواردة في المخطط المرفق بالطلب

یستلزم بالضرورة اللجوء إلى تحریات إضافیة لتحدید مصدر الفائض الملحوظ في المساحة، وفي ھذه 
والتي یتعین تأكیدھا بتصریحات ،لاك المجاورونإما بحقوق مصدرھا المالحالة یمكن أن یتعلق الأمر

باعتداء على ملكیات الغیر، وفي ھذه الحالة یتعین على المحقق أن یثیر كل الآراء یتعلقوشھادات، أو
ومحاولة اكتشاف حقوق محتملة في العقار موضوع التحقیق قد ترجع إلى الدولة.،والملاحظات

ولكنھا تفوق المساحة المبینة،بالمساحة المحددة على سندهشخصوھي أن یدعي الوضعیة الثالثة- 

یراجع : حمة مرامریة، دور آلیة التحقیق العقاري في تفعیل الترقیة العقاریة، المرجع السابق .1
وتسلیم سندات الملكیة على أن : << یصدر مدیر المتعلق بعملیات التحقیق العقاري 19/05/2008المؤرخ في 08/147من المرسوم 07تنص المادة 2

، في أجل أقصاه شھر من تاریخ استلام الطلب ...>>.ةفردیالحفظ العقاري في حالة تحقیق عقاري ملتمس بصفة 
الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.13/07/2010المؤرخة في 5369یراجع: المذكرة رقم 3

المؤرخ في 2007/02/27. 02/07 رقم من القانون فقرة 02 ینظر: المادة 02 4
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مما یتعین في ھذه الحالة التدقیق في السندات والتصامیم ،على المخطط المرفق بطلب فتح التحقیق
ونكون تجاه ھذه الوضعیة أمام فرضیتین:،المتصلة بالملكیات المجاورة

السندات المتصلة بالملكیات المجاورة بأن المساحات إذا اتضح من فحص وھي الأولى الفرضیة
المبینة فیھا تتطابق مع المساحات المیدانیة، فلا یجوز لملتمس فتح التحقیق العقاري أن یتمسك 

بالمعلومات الواردة في سنده، بل یتعین إجراء التطھیر اللازم على مستوى السجل العقاري.

فحص عن غیاب مثل ھذا التطابق بین المساحات المبینة في إذا أسفر الوھي الفرضیة الثانیة 
في فإنھ بالتالي یوجد ھناك عدم الدقة،السندات المتصلة بالملكیات المجاورة والمساحات المیدانیة

وبحضور المھندس ،یتعین ضبط الحدود في حضور كل من المحقق والملتمس والجیرانمما،الحدود
.   1م معالم حدود العقار، ویتم عند الاقتضاء تحریر محضر رسم الحدودالخبیر العقاري الذي یتولى رس

.ة جماعیة وإجراء الترقیم العقاريأو في إطار عملیفرديبملتمسنیا : التحقیق العقاري ثا

السالف الذكر بأن فتح التحقیق العقاري 27/02/2007المؤرخ في 07/02رقمنالقانوأوضح 
یتم بناء على طلب یقدمھ شخص طبیعي أو معنوي، ومیز بین إجراءین أساسیین للشروع في عملیة 

قیق التحقیق العقاري لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة على إثر ذلك، ویتعلقان بفتح التح
، أو إجراء التحقیق العقاري بناء على قرار من الوالي أو من رئیس بناء على ملتمس فرديالعقاري

، ویتم في الأخیر اتخاذ مقرر الترقیم العقاري الذي یكرس حق الملكیة بصفة 2المجلس الشعبي البلدي
نھائیة. 

التحقیق العقاري الفردي:- 1

لولائي للحفظ العقاري المختص إقلیمیا یلتمس فیھ فتحیتم بناء على طلب یوجھھ الحائز إلى المدیر ا
ویشترط أن یتضمن ھذا الطلب جمیع المعلومات الخاصة بھویة 3تحقیق عقاري فردي في أي وقت

قیق ، فإذا بادر أحد الخواص بالتماس إجراء تح4الملتمس والعقار المعني بالتماس فتح التحقیق العقاري
ھل ،فإنھ وفور استلامھ للطلب یقوم بدراستھ للتأكد من ھویة مقدم الطلب، عقاري وقدمھ أمام ھذا المدیر

، وھل یمارس الحیازة بصفة فردیة 5ھو صاحب الحق على العقار المطالب بملكیتھ أم ھو مجرد وكیل
من القانون المدني، وما إذا 827، ویتأكد من توافر الشروط المنصوص علیھا في المادة لشیوعأو في ا

، ومن أن الطلب مرفق بالملف التقني والوثائق واقعا في منطقة غیر ممسوحة أم لاكان العقار
. 19/05/2008المؤرخ في 08/147من المرسوم التنفیذي رقم 03المنصوص علیھا في المادة 

شھر من في خلال 6لیصدر المدیر الولائي للحفظ العقاري بناء على ذلك مقرر فتح تحقیق عقاري
وموضوع ،، یشتمل ھذا المقرر على اسم ولقب المحقق العقاري المعینلامھ لھذا الطلبتاریخ است

، وتاریخ قاري، وتعیین العقار أو العقارات المعنیة بالتحقیق العمتھ، وھویة الملتمس أو الملتمسینمھ
التحقیق خ صدور مقرر فتح ابتداء من تارییجب أن یتعدى شھرا واحداالتنقل إلى عین المكان والذي لا

، 26-25یراجع : وحدة التكوین المركزیة، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، كتیب تقنیات التحقیق العقاري، المرجع السابق، ص ص1
.144-143ویراجع أیضا : عمر حمدي باشا، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص ص

السالف الذكر.27/02/2007المؤرخ في 07/02رقممن القانون07ینظر : المادة 2
السالف الذكر.07/02رقممن القانون06ینظر: المادة 3
السالف اذكر.07/02قمرمن القانون04ینظر: المادة 4
.146یراجع : عمر حمدي باشا، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق ، ص 5
السالف الذكر.19/05/2008المؤرخ في 08/147رقممن المرسوم التنفیذي01فقرة 07ینظر: المادة 6
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المعني في ، ثم یقوم بإرسال ھذا المقرر إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یقع العقار العقاري
یوما على الأقل قبل انتقال المحقق 15، قصد إلصاقھ بمقر البلدیة لمدة نطاق اختصاصھ الإقلیمي

.1العقاري إلى عین المكان

وفي الوقت الذي ،ى مكان وجود العقار من أجل معاینتھیقوم المحقق العقاري المعین بالانتقال إل
، وأخذ تصریحات المعني الذي یعرض الوقائع والظروف التي 2حدده المدیر الولائي للحفظ العقاري

سمحت لھ بممارسة الحیازة على العقار، ویمكنھ سماع شھادة أي شخص قد تفید في عملیة التحقیق 
یدون النتائج التي توصل ،صریحات والقیام بكل التحریات اللازمةالعقاري، وعند الانتھاء من أخذ الت

یوما على الأكثر من تاریخ تنقلھ إلى عین المكان، ھذا 15إلیھا في محضر مؤقت یحرره وجوبا خلال 
یوم بغرض السماح 30المحضر المؤقت یكون محل نشر عن طریق اللصق بمقر البلدیة المعنیة لمدة 

حتجاج أو اعتراض بشأن العقار محل التحقیق .لكل ذي مصلحة تقدیم ا

وفي غیاب أي اعتراض على ما ورد في المحضر المؤقت یقوم المحقق العقاري بتحریر محضر 
نھائي یسجل فیھ جمیع النتائج المتوصل إلیھا، وعلى إثر ذلك یقوم المھندس الخبیر العقاري وبحضور 

لى نفقة صاحب الطلب، ویعد محضر وضع المعالم یوقع المحقق العقاري بوضع معالم حدود العقار ع
علیھ أیضا المحقق العقاري، ثم یتم بعد ذلك إعداد المخطط الطوبوغرافي الذي یتم في البدایة إعداده 
على ورق شفاف حسب سلم مطابق للمعاییر المعمول بھا في مجال مسح الأراضي یشیر فیھ إلى معالم 

.3ثم یسلمھ إلى المحافظ العقاريالحدود ورقم الوحدة العقاریة، 

أما إذا تم تقدیم اعتراض على المحضر المؤقت فعلى المحقق العقاري دعوة الأطراف لجلسة صلح 
أیام على الأكثر وجوبا من تاریخ تقدیم الاعتراض، فإذا تم الاتفاق بین الطرفین یقوم 08تنعقد في أجل 

رقممن المرسوم13إجراء التحقیق طبقا للمادةویواصل ،المحقق العقاري بتحریر محضر صلح
المحققیحرر،إعتراضأوإحتجاجأيیقدملمإذاماحالةفي: << أنھعلىتنصالتي،08/147

وفي حالة العكس فإن ...>> .بھقامالذيالعقاريالتحقیقنتائجفیھیسجلنھائیامحضراالعقاري
منھ لكل منھم ، ویوجھھم إلى رفع بعدم الصلح، یسلم نسخاالمحقق العقاري یضطر إلى تحریر محضر

) ابتداء من تاریخ تسلمھم لمحضر عدم 02دعوى قضائیة للفصل في النزاع وذلك في أجل شھرین (
.  4الصلح

التحقیق العقاري في إطار عملیة جماعیة:- 2

تبادر بھ الدولة (الولایة أو وتجدر الإشارة إلى أن فتح تحقیق عقاري في إطار عملیة جماعیة 
وما یلیھا من القانون 827لمعاینة الملكیة العقاریة على أساس التقادم المكسب طبقا للمادة ،البلدیة)

المدني، حیث تحل الدولة محل إرادة الأفراد وتفرض علیھم في المنطقة أو المناطق المعنیة إجراءات 
، حیث یفرض ادم المكسب لیست من النظام العاملقة بالتقبالرغم من أن الأحكام المتع،مقررة لصالحھم

على المواطنین بھذه المنطقة تقدیم طلباتھم الفردیة في نفس الظروف والأشكال المحددة في مجال 
التحقیق العقاري بملتمس فردي.

السالف الذكر.19/05/2008ي المؤرخ ف08/147رقممن المرسوم التنفیذي07ینظر: المادة 1
.139یراجع : عماد الدین رحایمیة، المرجع السابق، ص 2
السالف الذكر.08/147رقممن المرسوم التنفیذي13و12و 04ینظر : المواد 3
السالف الذكر.27/02/2007المؤرخ في 07/02رقممن القانون 12ینظر: المادة 4
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لمادة ویستند الإجراء الجماعي لمعاینة حق الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري إلى نص ا
غیر أنھ یمكن فتح تحقیق عقاري بصفة <<والتي جاء فیھا: 07/02رقممن القانون02فقرة 06

، ویتم فتح ھذا التحقیق بقرار >>ریةحضبناء وتھیئة عقاریة، ریفیة أو جماعیة في إطار إنجاز برامج 
وبعد أخذ رأي كل ،البلديمن الوالي سواء بمبادرة منھ أو بناء على اقتراح من رئیس المجلس الشعبي 

من مسؤول مصالح الحفظ العقاري وحسب الحالة، مسؤول البناء أو المصالح الفلاحیة، یحدد ھذا القرار 
وكذا المدة المحددة المقدرة بخمسة عشر ،بالتحقیق العقاري الجماعي1المحیطات أو المناطق المعنیة

قاري لدى مدیریة الحفظ العقاري من قبل المعنیین ) یوما على الأقل لإیداع طلبات فتح التحقیق الع15(
08/147من المرسوم التنفیذي رقم 03مرفقة بالملف الذي یحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 

المتعلق بعملیات التحقیق العقاري.

یة، یتم نشر القرار المتضمن فتح عملیة جماعیة للتحقیق العقاري في سجل العقود الإداریة للولا
ویبلغ لرئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، كما یبلغ إلى علم الجمھور عن طریق التعلیق بمقر كل 

كما یعلق ھذا القرار كذلك بمقر الدائرة أو الدوائر المعنیة، البلدیات ،وفي الأماكن العامة،بلدیة معنیة
ك الدولة، الضرائب، الشؤون الدینیة المجاورة، المدیریات الولائیة للحفظ العقاري، مسح الأراضي، أملا

لضمان أوسع ، وذلك بسعي من مدیر الحفظ العقاري المختص إقلیمیا،2الفلاحة والتعمیرووالأوقاف
إشھار لھ وذلك لمدة شھر قبل بدایة استلام الملفات.

المتعلق یقوم مدیر الحفظ العقاري الولائي بفحص الملف المودع لدى مصالحھ والمرفق بالطلب 
بفتح تحقیق عقاري في إطار عملیة جماعیة، ویقیده بسجل خاص بإیداع التحقیق العقاري في إطار 

یكون ھذا السجل مختوما من قبل ھذا المدیر نفسھ ومرقما حسب التسلسل الزمني لورود ،عملیة جماعیة
لعملیات التحقیق بة بالنسوالتي تسلم في نفس الظروف والأشكال المحددة والمنصوص علیھا ،الطلبات

العقاري الملتمسة بصفة فردیة، كما یفتح أیضا سجلا خاصا بالشكاوى مرقما ومختوما من قبل المدیر 
نفسھ لاستقبال الاعتراضات والاحتجاجات المحتملة على العملیة، وفي حالة قبول الطلب المقدم یصدر 

ن إضافة إلى مراجع قرار الوالي یتضم،المدیر الولائي للحفظ العقاري مقرر تعیین محقق عقاري
في إطار عملیة جماعیة ، نفس عناصر المعلومات المتعلقة بمقرر المتعلقة بمقرر فتح تحقیق عقاري 

.                             3بملتمس فرديفتح تحقیق عقاري 

ي جمع كل الوثائق یتولى المحقق العقاري المعین القیام بجملة من الأعمال التحضیریة، المتمثلة ف
وتسھل فیما بعد إجراء عملیات التحري ،المرسومة أو المكتوبة التي تسمح لھ بتعیین العقار المعني

ثم یعمد المحقق العقاري إلى التنقل إلى عین المكان للقیام لتحدید الحقوق التي تنصب على ذلك العقار،
اتخاذ ب، والتي تنتھي ائین الفردي والجماعيكل من الإجروالتي ھي نفسھا في ،بمھامھ المحددة قانونا

، ماعدا في حالة الاحتجاج والمعارضة في المحضر المؤقت وعدم جدوى مساعي 4مقرر الترقیم
فإنھ یتم إشھار العریضة الافتتاحیة للدعوى لدى المحافظة العقاریة حالا إذا رفعت الدعوى ،الصلح

.42، المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، كتیب تقنیات التحقیق العقاري، المرجع السابق، ص یراجع : وحدة التكوین المركزیة1
یراجع أیضا: وحدة التكوین المركزیة، المدیریة العامة المتعلق بعملیات التحقیق العقاري، و08/147من المرسوم التنفیذي رقم 06ینظر: المادة 2

.42العقاري، المرجع السابق، ص للأملاك الوطنیة، كتیب تقنیات التحقیق
الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.27/09/2008المؤرخة في 003یراجع : التعلیمة رقم 3
دور آلیة التحقیق العقاري في تفعیل الترقیة العقاریة ،  المرجع السابق .یراجع : حمة مرامریة،4
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ویتم الإشھار في مجموعة البطاقات العقاریة المؤقتة طبقا للمادة ،1القضائیة خلال الآجال المحددة قانونا
بفتح بطاقة شخصیة باسم صاحب الطلب، 25/03/1976المؤرخ في 76/63رقممن المرسوم113

یقوم المدیر الولائي للحفظ العقاري بإعلام كل من الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي، بإیقاف إجراء 
م  أن ھذا الأخیر قد تم في إطار عملیة جماعیةالتحقیق العقاري بحك

الترقیم العقاري وتسلیم سند الملكیة:                                                 - 3

أي اعتراض، یعد یوما وفي غیاب30بانتھاء أجل نشر المحضر المؤقت للتحقیق العقاري المقدر 
، إثر ذلك یوجھ ھذا الأخیر صاحب الطلب لكي یقر حق الملكیةحضر النھائي الذيالمحقق العقاري الم

یقوم عن طریق مھندس خبیر عقاري بوضع معالم حدود العقار موضوع التحقیق، وإعداد محضر 
، لیرسل المھندس الخبیر وغرافي بالإشارة إلى ھذه المعالموضع ھذه المعالم ویتمم المخطط الطوب
، لینتھي التحقیق 2الطوبوغرافي المتمم إلى المحقق العقاريالعقاري محضر وضع المعالم والمخطط

العقاري.

،الوثائق المرفقة بھ ، والمحضر المؤقت والمحضر النھائيیسلم المحقق الملف المتضمن الطلب و
، الذي على أساس مم للمدیر الولائي للحفظ العقاريمحضر وضع المعالم والمخطط الطوبوغرافي المتو

الملف السابق الذكر أعلاه یتخذ مقرر الترقیم الذي یكرس حق الملكیة بصفة نھائیة، لیرسل مقرر الترقیم 
، حیث یقوم ھذا الأخیر بموجب مقرر الترقیم بإشھار إلى المحافظ العقاري قصد التنفیذالذي أعده 

لتأشیر على مجموعة البطاقات العقاریة ، وینفذ ھذا الإشھار باحقوق الناجمة عن التحقیق العقاريال
السالف الذكر.08/147رقممن المرسوم التنفیذي17طبقا للمادة 3المؤقتة

، تجدر 4یشكل إشھار الحقوق الناتجة عن التحقیق العقاري بدایة الانطلاق لحق الملكیة العقاریة
لك، تعیین العقار وحدوده وفقا لمخطط الإشارة إلى أن مقرر الترقیم العقاري یجب أن یتضمن ھویة الما

، وبناء على إشھار مقرر الترقیم العقاري یعد المحافظ 5المسح المعد من قبل المھندس الخبیر العقاري
. 08/147رقمبالمرسوم التنفیذي6العقاري سند الملكیة طبقا للنموذج المرفق

الجماعي فھي معفاة من رسم الإشھار العقاري أما بالنسبة لسندات الملكیة المعدة في إطار الإجراء 
المعدل والمتمم، وذلك تشجیعا من الحكومة للمواطنین7من قانون التسجیل06فقرة 353إعمالا للمادة 

على الإقبال على ھذا الإجراء الجماعي للتحقیق العقاري.

ھذا الأخیرالعقاري لیسلمھبعدھا یرسل المحافظ العقاري مقرر الترقیم إلى المدیر الولائي للحفظ
، فإن السند یسلم إلى أحد الملاك في ن العقار من نوع الأملاك المشاعة، وفي حالة كولصاحب الطلب

السالف الذكر على أنھ : << یتم إشھار العریضة الافتتاحیة في حال ما إذا رفعت الدعوى القضائیة 08/147رقممن المرسوم التنفیذي17المادة تنص1
أعلاه ...>>.16) أیام على الأكثر، التي تلي نھایة المدة القانونیة المذكورة في المادة 08خلال ثمانیة (

لذكر.السالفة ا27/09/2008المؤرخة في 003یراجع : التعلیمة رقم 2
25/03/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم 113المادة السالف الذكر، وأیضا12/11/1975يالمؤرخ ف75/74من القانون 27دة ینظر: الما3

المتعلق بتأسیس السجل العقاري. 
المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة السالف الذكر.08/147من المرسوم التنفیذي 20ینظر : المادة 4
یراجع : حمة مرامریة، دور آلیة التحقیق العقاري في تفعیل الترقیة العقاریة ، المرجع السابق .5
) ملحقا تتضمن جمیع نماذج 18ثمانیة عشر(ة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة الصادر27/09/2008المؤرخة في 003حددت التعلیمة رقم 6

الملحق رقم العقاري فيالتحقیقطلبحیث بینت الوثائق المستعملة في إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري 
.18الملحق رقم في الصلحعدممحضراریآخو16الملحق رقم في الملكیةثم سند14الملحق رقم في العقاريالترقیممرورا بمقرر01

المؤرخ في 07/12المتضمن قانون التسجیل السالف الذكر المعدل بقانون المالیة رقم 76/105من الأمر رقم 05فقرة 2-353ینظر : المادة 7
.31/12/2007المؤرخة في 82ج ر. رقم 2008المتضمن قانون المالیة لعام 30/12/2007
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الشیوع بناء على تصریح خطي من باقي الملاك في الشیوع یحرر أمام مدیر الحفظ العقاري الولائي،
.1أو تقدم وكالة موثقة

العقاري خلص إلى نتیجة لا تسمح بحصول صاحب الطلب أو المعني على حق وإذا كان التحقیق 
فإن مدیر الحفظ العقاري یعد مقررا بعدم ،وبالتالي عدم إمكانیة الحصول على سند للملكیة،الملكیة

الترقیم العقاري ، یضمنھ الأسباب التي أدت إلى اتخاذ ھذا المقرر، ویبلغھ إلى المعني بھ وإلى والي 
، ویكون مقرر عدم الترقیم قابلا قصى ابتداء من تاریخ إیداع الطلبأشھر كحد أ06ة في أجل الولای

وما بعدھا من قانون الإجراءات المدنیة 800للطعن فیھ أمام الجھة القضائیة المختصة طبقا للمادة 
والإداریة.

.نازعاتھوم07/02رقمإجراء التحقیق العقاري في إطار القانونبعد التعمیر في الفقرة الثانیة : 

موضوع الحقیق تملیك بعض العقارات ھوإجراء التحقیق العقاري إستحداث إلیھ من بین ما یرمي
من أھم الأھداف التي توخاھا المشرع غیر أن، ، مما قد یثیر بعض المنازعاتكأحد أھداف ھذا الإجراء

تطھیر الملكیة العقاریة ھو أعلاه27/02/2007المؤرخ في 07/02رقمالجزائري بإصداره للقانون
الإستثمار والبناء والتعمیرتمكین الأفراد والسلطات العمومیة المحلیة من القیام بعملیات لالخاصة 
18/11/1990المؤرخ في 90/25رقمبعد صدور قانون التوجیھ العقاريف، وتشجیعھاودعمھا 

باعتباره النص المرجعي الذي یشكل الإطار التوجیھي للتأطیر القانوني لمختلف الأعمال القانونیة التي 
التھیئةمجالفي2وبالأخص النظام القانوني الجزائري،تقوم بھا الإدارة والأفراد في مختلف المجالات

المعدل 01/12/19903المؤرخ في 90/29ة والتعمیر رقم ، ثم صدر القانون الإطار للتھیئوالتعمیر
مفادھا أن حق البناء مرتبط بملكیة الأرض حیث یجب أن قاعدة صارمةوالمتمم، ھذا الأخیر وضع

یمارس في إطار الاحترام الصارم للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض.

.الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق تحقیق عقاريأولا: بعد التعمیر في إجراء معاینة 

یندرج إجراء التحقیق العقاري في إطار معاینة حق الملكیة العقاریة لتسلیم سندات الملكیة لتكریس 
فيیكونأنیجبالأرض، وأن ممارسة حق البناءبملكیةمرتبطالبناءحقأنمفادھاالتيالقاعدة
نمیز في اللجوء إلى و، الأرضباستعمالالمتعلقةوالتنظیمیةالقانونیةللأحكامالصارمالاحترامإطار

بقصد القیام بعملیات بناء وتعمیر بین طلب إجراء التحقیق العقاري بملتمس التحقیق العقاري إجراء 
فردي، وإجراء التحقیق العقاري في إطار عملیة جماعیة.

ام بعملیات بناء وتعمیر:التحقیق العقاري بملتمس فردي بقصد القی- 1

لقد كان لغیاب سندات الملكیة العقاریة الخاصة لدى العدید من المواطنین الأثر السلبي البالغ على 
عملیات البناء والتعمیر في كثیر من المناطق والتي أخذت تعاني من ظاھرة البناء الفوضوي 

في المجال الاقتصادي فرض ضرورة تفعیل واللاشرعي، ذلك أن تخلي الدولة عن أداءاتھا التقلیدیة 
آلیات أخرى تستجیب لحاجیات المواطن من خلال الالتجاء إلى القروض الرھنیة التي تساعد ھؤلاء في 

السالفة الذكر.27/09/2008المؤرخة في 003یراجع : التعلیمة رقم 1
، ص 2014الجزائر،  یراجع : خیر الدین بن مشرنن، رخصة البناء الأداة القانونیة لمباشرة عملیتي تثمیر وحفظ الملك الوقفي العقاري العام، دار ھومة،2

13.
.02/12/1990المؤرخة في 52ج ر. رقم 3
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، مما یتطلب وجود سندات ملكیة للأوعیة 1إقامة مشاریع استثماریة مھنیة وحرفیة لاسیما بناء سكنات
جیة الكاملة مما یعطي ضمانات كافیة للبنوك لمنح قروض في العقاریة المعنیة، تكون لھذه السندات الح

ھذا المجال.

القیام بعملیات تحقیق من خلال كما أن ھذه السندات التي تأتي بناء على آلیة تعتمد إجراءات میدانیة 
وخضوع ھذه السندات لإجراء الإشھار العقاري بناء على بیانات ،عقاري معمق لمعاینة حق الملكیة

، مما تعطي صاحبھا إمكانیة للأراضيمطابقة إلى حد بعید للبیانات التي توفرھا عملیة المسح العام
الحصول على كافة عقود التعمیر، كغیره من عقود الملكیة الأخرى. 

التعمیر فیھا:لتھیئة وطار عملیة جماعیة وبعد االتحقیق العقاري في إ- 2

... غیر أنھ <<التي نصت على: 07/02رقممن القانون02فقرة 06من خلال نص المادة 
یمكن فتح تحقیق عقاري بصفة جماعیة في إطار إنجاز برامج بناء أو تھیئة عقاریة ریفیة أو 

الریفي أو ، فإن الغرض من فتح تحقیق عقاري بصفة جماعیة یخص برامج التحدیث>>حضریة
یتخذھا الولاة إما من ویكون الشروع في ھذه البرامج بناء على قرارات،2الحضري ذات المنفعة العامة

، بعد أخذ رأي كل من مسؤول 3باقتراح من رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المختصةتلقاء أنفسھم أو
الفلاحیة في حالة التحقیق متعلق مصالح الحفظ العقاري الولائي، وحسب الحالة مسؤول المصالح 

أو حضریة تشتمل على أراضي فلاحیة ذات طابع ملك خاص ولم یتم إلغاء تصنیفھا ،بمنطقة ریفیة
بمنطقة حضریة .یجريأو مسؤول البناء في حالة كون التحقیق العقاري في إطار عملیة جماعیة ،4بعد

ي لمعاینة حق الملكیة العقاریة الخاصة وتسلیم فالدولة تبادر بالإجراء الجماعي للتحقیق العقار
827تطبیقا لإجراءات التقادم المكسب طبقا لأحكام المادة ،سندات الملكیة للملاك العقاریین المحتملین

ا فعن طریق ھذا الإجراء یتم تحدید ملاك العقارات الذین یمكن أن یقفووما یلیھا من القانون المدني،
، وبالتالي یسمح ھذا التحدید الدقیق من اللجوء عند الضرورة إلى التحدیثحجرة عثرة أمام مشاریع 

.قواعد وإجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

حتى لا تمس ،5من خلال ھذا الإجراء تفرض الدولة على ھؤلاء الملاك إجراءات مقررة لصالحھمف
أو إذا ما دعت المصلحة العامة أن ،فیة أو حضریةكان واقعا بمنطقة ریحقوقھم بمشروع التحدیث سواء 

یمس ھذا المشروع بحقوق عینیة عقاریة لھم یمكنھم الحصول على تعویض قبلي عادل ومنصف في 
إطار تطبیق قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، أما إذا لم تكن أملاك ھؤلاء تعرقل ھذه البرامج 

إطار العملیة الجماعیة للتحقیق العقاري یتمتع بجمیع السلطات فإن صاحب السند المتحصل علیھ في 
ویخولھ جمیع المكنات في مجال التعمیر كما سبق بیان ذلك في حالة التحقیق ،التي یتمتع بھا أي مالك
. قصد القیام بعملیات بناء وتعمیرالعقاري بملتمس فردي ب

أثناء سیر عملیات التحقیق العقاري سواء بملتمس غیر أن ھناك مسألة یمكن أن تثیر إشكالا قانونیا 
فردي أو في إطار عملیة جماعیة وھي وجود بنایات مشیدة على العقارات محل طلب التحقیق العقاري

.101یراجع : بوجمعة صویلح، المرجع السابق، ص 1
.150یراجع : عمر حمدي باشا ، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق ، ص 2
السالف الذكر.07/02رقممن القانون07ینظر : المادة 3
الصادرتین عن الوزیر الأول المتعلقتین باقتطاع 12/05/2013و 19/04/2010المؤرختین على التوالي في : 02و 01یراجع : التعلیمتین رقمي 4

أراضي فلاحیة من أجل تلبیة الحاجات الضروریة المرتبطة بإنجاز مشاریع عمومیة للتنمیة .
.150ة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص یراجع : عمر حمدي باشا ، آلیات تطھیر الملكی5
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.لا توجد وثائق تبررھاو

التحقیق العقاري والبنایات المشیدة على عقارات محل تحقیق عقاري:- 3

على عقارات محل طلب معاینة حق الملكیة العقاریة قصد الحصول یحدث أن تتواجد بنایات مشیدة 
، 1على سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري دون أن یكون لھذه البنایات وثائق رسمیة تبررھا

ھو العقارات التابعة للخواص دون تمییز بین العقارات المبنیة 07/02ومادام مجال تطبیق القانون رقم 
ن ھذا القانون لم یأت لتسویة البنایات غیر الشرعیة وإنما لمعاینة حق الملكیة وغیر المبنیة، وبما أ

العقاریة وتسلیم سندات ملكیة بعد التحقیق في مدى توافر الحیازة القانونیة الناتجة عن تطبیق قواعد 
الحیازة والتقادم المكسب التي ینظمھا القانون المدني .

، ھذه الأخیرة 2اء لا یكون إلا لمن بیده سند ملكیة أو شھادة حیازةومن المسلم بھ أن منح رخصة البن
المطالبة بالحصول ،التي أجاز المشرع بموجبھا كاستثناء على الأصل لمن حاز عقارا لمدة تفوق السنة

على شھادة حیازة تمكنھ من الحصول على رخصة البناء، وكل البنایات المنجزة بدون رخص بناء ینظر 
ھي جھة خرق ین، الأولى وھي جھة خرق القاعدة القانونیة المتعلقة بالتملك، والثانیةإلیھا من جھت

.3القاعدة القانونیة المتعلقة برخصة البناء

المحدد بصفة انتقالیة 13/08/1985المؤرخ في 85/01رقموقد تم سابقا بموجب أحكام الأمر
والنصوص اللاحقة المتخذة لتطبیقھ والملغى ،4لقواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیھا وحمایتھا

المتعلق بالتھیئة والتعمیر 01/12/1990المؤرخ في 90/29رقممن القانون80بموجب المادة 
، معالجة مسألة البنایات المنجزة دون رخص للبناء، حیث جاء في ھذا الأمر أن تسویة 5المعدل والمتمم

وفق إجراءات إداریة تباشرھا البلدیات المعنیة بعد إحصاء یكون1985أوت 13البنایات المشیدة قبل 
وتطبق ،شامل لھذه البنایات، وأن كل بناء بدون رخصة جاء بعد ھذا التاریخ لا یمكن تسویة وضعیتھ

من ھذا الأمر.13إلى 11في شأنھ أحكام المواد من 

6388المعدلة للمذكرة رقم 20/05/1987المؤرخة في 1975جاء في المذكرة رقم كما
المتضمنة بنایات الصادرة عن الإدارة المركزیة أن طلبات إشھار العقود13/10/1985المؤرخة في 

، فإنھ إذا تعلق الأمر بطلبات إشھار العقود المتضمنة إلى العقود المكرسة لأصل الملكیةبالنظر جدیدة
وفقا للإحصاء الذي أعدتھ البلدیات لھذه البنایات، فإن على 14/08/1985نایات منجزة قبل تاریخ ب

المحافظ العقاري الاكتفاء "بشھادة البنایة" المسلمة من طرف مصالح البلدیة، حیث یتم تبریرھا بھذه 
.6الوثیقة الرسمیة التي تسلمھا البلدیة

تاریخ 14/08/1985بعد منجزةبنایاتالمتضمنةه العقودأما في حال إذا كان طلب إشھار ھذ
العقود على السالف الذكر في الجریدة الرسمیة ، فإنھ یجب أن تحتوي ھذه85/01رقمنشر الأمر

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.13/03/2012المؤرخة في 2696یراجع : المذكرة رقم 1
المؤرخة 07یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا ج ر. رقم 25/01/2015المؤرخ في 15/19رقممن المرسوم التنفیذي42ینظر : المادة 2

.12/02/2015في 
الصادرة عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، وزارة التھیئة العمرانیة 28/01/1987المؤرخة في 01یراجع : التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 3

والتعمیر والبناء ووزارة المالیة.
.1985/ 14/08المؤرخة في 34ج ر. رقم 4
.02/12/1990المؤرخة في 52ج ر. رقم 5
السالفة الذكر.13/03/2012المؤرخة في 2696یراجع : المذكرة رقم 6
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، ومن ثم ففي حالة وجود بنایة على عقار محل طلب تحقیق عقاري في إطار القانون تبریر إنجاز البنایة
التحقیق العقاري سواء في حالة ملتمس فردي أو في حالة عملیة جماعیة فإن على طالب 07/02رقم 

تبریر وجود ھذه البنایة، مما یعني أن ھذا یعد عائقا أمام مواصلة عملیة التحقیق العقاري حسب ما 
.12/03/2012المؤرخة في 2696ذھبت إلیھ المدیریة العامة للأملاك الوطنیة في المذكرة رقم 

المحدد لقواعد 08/15رقمالقانون1تاریخ نشر03/08/2008ذا الأمر قبل یوم ولئن كان ھ
مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا في الجریدة الرسمیة مقبولا ومعقولا، فإن إصدار ھذه المذكرة سنة 

، بل بھذا المحتوى لم یعد لھ ما یبررهأعلاه 08/15رقمسنوات من صدور القانون04أي بعد 2012
ذھبت في نفس الاتجاه حینما أوجبت ،أیضا20122ناك تعلیمة وزاریة مشتركة صادرة في سنة إن ھ

على صاحب البنایة المشیدة على قطعة أرض دون سند طلب شھادة حیازة أو عقد شھرة حتى یتم بعد 
لأمر من زاویتین :  . وھنا نتوقف عند ھذه التعلیمة لنناقش االتكفل بمطابقة البنایة المشیدةذلك

الأولى وھي مسألة إمكانیة مطابقة البناء في حالة تشییده على أراضي الملكیة الخاصة شریطة الزاویة -
لو كان الحصول على ھذا السند بعد تشیید البناء أو المنشأة كما ھو م سند یبرر الحیازة أو الملكیة وتقدی

یجب... إما طلب تسلیم شھادة حیازة أو طلب إعداد عقد <<ینما نصت على واضح من نص التعلیمة ح
بالنسبة ، فكیف لا یقبلشھادة الحیازة وعقد الشھرةمن، أي أن الأمر مقبول بالنسبة لكل>>شھرة...

لسند الملكیة المسلم بعد إجراء التحقیق العقاري وھو الإجراء الأحدث ولا یوجد ضمن أحكامھ ما یمنع 
ویة مثل ھذه الوضعیات كما سبق بیانھ أعلاه.                                                        من تس

غیر أنھا أوردت من ضمن السندات 06/09/2012وھي أن ھذه التعلیمة صادرة في الزاویة الثانیة-
یین إلى طلبھا قصد لمعنالمطلوبة لتسویة البناءات المشیدة على أراضي الملكیة الخاصة والتي وجھت ا

لتي تنظمھ بموجب القانونوھو عقد لم یعد معمولا بھ وقد ألغیت الأحكام اعقد الشھرة،تسویة وضعیتھم
، فكان من السالفي الذكر19/05/2008ؤرخ في الم08/147المرسوم التنفیذي رقم و07/02رقم

إلى جانب شھادة الحیازة بدلا من عقد المفروض ذكر سند الملكیة المسلم بعد إجراء التحقیق العقاري 
الشھرة الملغى .

وحسبنا فإن غیاب ھذا التبریر للبناء أو المنشأة لیس عائقا أمام مواصلة عملیة التحقیق العقاري ذلك 
أن ھذا الأخیر یتوج بتسلیم سند للملكیة على الوعاء العقاري یسمح فیما بعد بتسویة وضعیة البنایة عن 

المحدد لقواعد مطابقة 20/07/2008المؤرخ في 08/15رقمإلى تطبیق أحكام القانونطریق اللجوء
عندما یكون لمالك الوعاء <<منھ التي تنص على أنھ : 35البنایات وإتمام إنجازھا طبقا لأحكام المادة 

، حیازةء عقاري، الذي شیدت علیھ البنایة، عقد ملكیة أو شھادةالعقاري أو لصاحب مشروع مالك لوعا
، ترسل ھذه الأخیرة الملف إلى رئیس ند مصادقة لجنة الدائرة على طلبھ، وعأو أي عقد رسمي آخر

المجلس الشعبي البلدي المعني قصد إعداد إما رخصة بناء على سبیل التسویة أو رخصة لإتمام إنجاز 
وھكذا یصبح للبنایة ، >>...أعلاه 22و 21و20البنایة أو شھادة تحقیق المطابقة وفقا لأحكام المواد 

بل ویمكن عندھا ، تبریر دون أن یكون بالضرورة مدرجا ضمن العقد كما جاء في المذكرة السالفة الذكر

السالف الذكر على أنھ << یمكن تحقیق مطابقة البنایات التي إنتھت بھا أشغال البناء أو ھي في طور الإتمام قبل 08/15رقممن القانون14تنص المادة 1
وفرت فیھا الشروط المحددة في ھذا القانون >> .نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، إذا ت

منھا 3.3تتضمن تبسیط كیفیات تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا تنص في الفقرة 06/09/2012المؤرخة في 04التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 2
یجب على صاحب البنایة المشیدة على قطعة أرض دون سند ملكیة، إما طلب تسلیم المتعلقة بالقطع الأرضیة الأخرى التابعة للملكیة الخاصة على أنھ <<

شھادة حیازة أو طلب إعداد عقد شھرة ، طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بھما >> .
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.قواعد الإلتصاقحتى تطبیق 

.ثانیا: منازعات إعداد وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

، فإن ف إلى تملیك العقارات المعنیة بھیھد07/02رقملما كان التحقیق العقاري في إطار القانون
أو ذلك قد یؤدي إلى إثارة نزاعات من قبل الغیر سواء كان ھذا الغیر شخصا طبیعیا أو معنویا عاما

، ویترتب على ھذه المنازعات 1، وسواء كان ھذا الغیر ھو طالب الإجراء أو المعترض علیھخاصا
المنصوص علیھا في لمختصة، طبقا لقواعد الاختصاصضرورة عرضھا على الجھات القضائیة ا

، وفي ء المدني ممثلا في القسم العقاريالقانون، ویتوزع الاختصاص ھنا بین القضاء الإداري والقضا
حالات معینة یتدخل القضاء الجزائي.

المنازعات التي یختص بھا القاضي الإداري: - 1

المدیر الولائي للحفظ العقاري أو المحافظ العقاري طرفان یكون القضاء الإداري مختصا إذا كان 
، فإذا رفض الترقیم العقاري لفائدة 2باعتبارھما یمثلان مؤسسات عمومیة ذات صبغة إداریة،في النزاع

في حالة ما ،الطالب (ملتمس فردي) أو المعني (عملیة جماعیة) من قبل المدیر الولائي للحفظ العقاري
قیق العقاري إلى نتیجة، أو إذا قام المحافظ العقاري بإشھار مقرر الترقیم العقاري إذا لم یفضي التح

فإنھ ،بالرغم من وجود سند ملكیة للغیر مشھر على ذات العقار المعني بالتحقیق العقاري،لفائدة الحائز
یثور النزاع القضائي الإداري.

الطعن في قرار رفض الترقیم العقاري:- 1- 1

،الترقیم العقاري من قبل المدیر الولائي للحفظ العقاري بموجب مقرر مسبب بالرفضیكون رفض
أو إلى الوالي في حالة الإجراء ،یبلغ حسب الحالة إلى طالب التحقیق العقاري في حالة الإجراء الفردي

المقرر ، و تبلیغ3أشھر ابتداء من تاریخ إیداع طلب فتح التحقیق العقاري06الجماعي في أجل أقصاه 
المتعلق برفض الترقیم العقاري یسمح للمعني بھ برفع دعوى إلغاء مقرر رفض الترقیم العقاري أمام 

،5أشھر04ضد الدولة ممثلة بالمدیر الولائي للحفظ العقاري خلال أجل ،4المحكمة الإداریة المختصة
من قانون 829ت علیھ المادة یبدأ سریانھا انطلاقا من تاریخ مقرر رفض الترقیم العقاري طبقا لما نص

6مع وجوب إخضاع عریضة افتتاح الدعوى لعملیة الإشھار العقاري،الإجراءات المدنیة والإداریة

بالمحافظة العقاریة التي یتبع العقار المعني بمقرر رفض الترقیم العقاري لاختصاصھا الاقلیمي.

.57یراجع : علاء الدین عشي، المرجع السابق، ص 1
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة25/02/2008المؤرخ في 08/09من القانون رقم 801و 800ینظر : المادتین 2
/ السالف الذكر.07/02رقممن القانون17ینظر: المادة 3
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السالف الذكر على : << تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل 08/09رقممن القانون801تنص المادة 4

الولایة والمصالح غیر الممركزة -لغاء القرارات الإداریة والدعاوي التفسیریة ودعاوي فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن : دعاوي إ-1في : 
المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة ...>>.-البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة، - للدولة على مستوى الولایة، 

) أشھر یسري من تاریخ التبلیغ 04من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة << یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة (829تنص المادة 5
تطھیر الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي>>، وینظر أیضا: عمر حمدي باشا، آلیات

.177الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص 
السالف الذكر.19/05/2008المؤرخ في 08/147رقممن المرسوم التنفیذي19و 18و 17ینظر : المواد 6
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الطعن بإلغاء الترقیم العقاري:- 2- 1

من قبل المالك الحقیقي الثابت ، للعقار محل التحقیق العقاريبإلغاء الترقیم العقاريیكون الطعن 
بموجب سند مشھر، أو من قبل المدیر الولائي للحفظ العقاري، في العقار المعني بالتحقیقحقھ على

العقاري لفائدة إذا ما أشھر مقرر الترقیم حالة ما إذا تم الترقیم العقاري على أساس طرق احتیالیة أو
بالرغم من وجود سند ملكیة مشھر مسبقا ،بملتمس فردي أو في عملیة جماعیةطالب التحقیق العقاري

.لفائدة الغیر

من 01فقرة 16ففي حالة ما إذا قام المحافظ العقاري بشھر مقرر الترقیم العقاري عملا بالمادة 
یقوم المحافظ العقاري بالترقیم العقاري، وذلك بشھر الحقوق <<تنص على: التي 07/02رقمالقانون

الأمر الذي قد یؤدي إلى إشھار سند ملكیة .>>المعاینة أثناء التحقیق العقاري في السجل العقاري ...
مما ،1الحائز المستفید من إجراءات التحقیق العقاري بالرغم من وجود سند ملكیة مشھر لفائدة الغیر

الك الحقیقي أن یرفع دعوى أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا للمطالبة بإلغاء یعطي الحق للم
الترقیم العقاري. 

من ،أما في حالة ما إذا تم اكتشاف بأن المستفید من عملیة الترقیم العقاري قد استعمل طرقا احتیالیة
لولائي للحفظ العقاري یقوم برفع فإن المدیر ا،خلال تقدیمھ لتصریحات غیر صحیحة أو وثائق مزورة

مع تقدیم شكوى أمام ،دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة المختصة إقیلیما بإلغاء الترقیم العقاري
، وھذا 07/02من القانون رقم 18طبقا للمادة 2وكیل الجمھوریة من أجل تحریك الدعوى العمومیة

الإدانة الجزائیة عن طریق صدور حكم جزائي یعني أن إلغاء الترقیم العقاري یتوقف على حصول 
.3نھائي یقضي بإدانة الحائز، یستند علیھ في إلغاء الترقیم العقاري

المنازعات التي یختص بھا القاضي العقاري:- 2

من قانون 511یختص القاضي العقاري بنظر المنازعات المتعلقة بالأملاك العقاریة طبقا للمادة 
والإداریة، ومادام الإجراء المتعلق بمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة الإجراءات المدنیة

یھدف إلى 27/02/2007في المؤرخ07/02عن طریق تحقیق عقاري المنشأ بموجب القانون رقم 
مع،وما یلیھا من القانون المدني808التملیك عن طریق الحیازة والتقادم المكسب وفقا لأحكام المواد 

4أو كل مدع آخر لأي حق عیني على العقار المعني،مراعاة حقوق الملاك أو الحائزین المجاورین

الخاضعین للقانون الخاص، فإن ھؤلاء یمكنھم تقدیم اعتراض أمام المحقق العقاري أو بتدوینھا بالسجل 
ھذا الاعتراض الخاص المفتوح لھذا الغرض لدى المدیر الولائي للحفظ العقاري، ویمكن من خلال

إما بسبب تخلف أحد ،الطعن في حیازة طالب التحقیق العقاري بملتمس فردي أو في عملیة جماعیة
حیازةكونھابسببأو) الاستمرارالعلنیة،الھدوء،(مواصفاتھاأحدتخلفبسببأوالحیازةھذهأركان

).إكراهأوخفاءولبس(الحیازةتشوبالتيالعیوببأحدمعیبةأوعرضیة،

.285سابق، ص یراجع : عبد العزیز محمودي، آلیات تطھیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، المرجع ال1
السالف الذكر، تنص على أنھ: << في حالة اكتشاف ترقیم تم على أساس تصریحات غیر صحیحة أو تقدیم وثائق 07/02رقممن القانون18المادة 2

أمام وكیل الجمھوریة مزورة، یقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي برفع دعوى قضائیة للمطالبة بإلغاء الترقیم العقاري المعني، ویقدم شكوى 
لتحریك الدعوى العمومیة>>.

.286یراجع : عبد العزیز محمودي، آلیات تطھیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص 3
/ السالف الذكر.07/02رقممن القانون02فقرة 11ینظر : المادة 4
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الخاصة ،ن الخاضعین للقانون الخاصون أو المعنویوإن الدعوى التي یرفعھا الأشخاص الطبیعی
للمحكمة التي یقع بدائرة 1بالمنازعة في حیازة العقار محل التحقیق العقاري، ترفع أمام القسم العقاري

أمر بھ یالتحقیق العقاري ، ویترتب عن رفع ھذه الدعوى إیقاف إجراءات2اختصاصھا العقار المعني
رقم من القانون 12المدیر الولائي للحفظ العقاري إلى غایة صدور حكم قضائي نھائي طبقا للمادة 

السالف الذكر.07/02

المنازعات التي یختص بھا القاضي الجزائي:- 3

العقاریة وتسلیم معاینة حق الملكیة سلطة الإشراف المباشر على عملیة07/02منح القانون رقم 
، لذلك فإنھ ھا للمدیر الولائي للحفظ العقاريسندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري من بدایتھا إلى نھایت

في حالة ما إذا اكتشف ھذا الأخیر أن الترقیم العقاري قد تم بناء على تصریحات غیر صحیحة أو بناء 
تحریك الدعوى العمومیة، وھذا لا اصمنھ أعطت الأخیر اختص18على وثائق مزورة، فإن المادة 

،یعني حرمان باقي الأطراف الأخرى المتضررة من عملیة الترقیم العقاري من حقھا في تقدیم الشكوى
اختصاص رفع الدعوى القضائیة في المدیر الولائيحةاصرلحصر المشرع بما فیھا النیابة العامة وإلا
.3شكوى مسبقة كقید على تحریك الدعوى العمومیة، و لاشترط تقدیم للحفظ العقاري دون سواه

نحو رد الإعتبار للملكیة العقاریة الخاصة ورفع القیود اتجھتوھكذا نلاحظ أن إرادة المشرع قد 
غیرعنھا من باب تمكین الملاك من إنجاز إستثماراتھم وإقامة مختلف أنشطتھم لاسیما العمرانیة منھا، 

التھیئةأدواتبواسطةالتعمیرتخطیطعلىتقوموالتيوالتعمیرللتھیئةالحدیثةالتوجھاتظلفيأنھ
لنوعیةطبقاالتعمیرمیدانفيالعقاریةأملاكھمواستعمالتھیئةینبغي على الملاكأصبحوالتعمیر

السلطةمنترخیصعلىالحصولمراقبة ذلك عن طریق والأدوات،ھذهتسطرهالذيالإستعمال
كما یمكن أن تتطلب المصلحة العامة أو المنفعة العمومیة اللجوء إلى إقتناء ھذه بذلك،المختصةالإداریة

منالملاكإلیھیصبواماخلافعلىالأملاك من أصحابھا كأرصدة عقاریة لفائدة میدان التعمیر،
لفصل في اما سنتطرق إلیھوھو، العامةالمصلحةمعتتعارضقدالتيخاصةالھممصالحتحقیق
.الثاني

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.25/02/2008المؤرخ في 08/09رقملقانونمن ا512/02ینظر :المادة 1
السالف الذكر.08/09رقممن  القانون40/01ینظر : المادة 2
.182یراجع : عمر حمدي باشا، آلیات تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، المرجع السابق، ص 3
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خلاصة الفصل الأول:

للمالك بجمیع السلطات التي یخولھا لھ حق إن الملكیة العقاریة الخاصة تقوم أساسا على الإعتراف 
، حیث تجتمع كافة ھذه الإستغلال وحق التصرف في ملكیتھوالمتمثلة في حق الإستعمال وحق،الملكیة

ونظرا لما عانتھ غیر أنھ.یملك العقار المعني ملكیة تامةلك االمالسلطات بید المالك بما یجعل من
في میدان الملكیة العقاریة، مشاكلمن ھخلفتوما رة الإستعماریة من إعتداءات،الملكیة العقاریة إبان الفت

عقب الإستقلال والتي كانت متأثرة بالنھج الإشتراكيفي الجزائر سیاسة العقاریة المنتھجة كان للكما 
وسیلة لتلبیة من نتائج سلبیة والتي جعلت من الملكیة العقاریة تقیید الملكیة العقاریة الخاصة،القائم على 

التمتع بأملاكھ العقاریة والتصرف فیھا إلا لفائدة للمالك حقیكون خاصة للملاك دون أن حتیاجات الالا
أصبحت الملكیة العقاریة الخاصة عبارة أن إلى یئات العمومیة، بل ووصل الأمر في بدایة السبعینات الھ

زم التوجھ نحو ھا، فبات من اللاعن وظیفة إجتماعیة ولیس حقا، الأمر الذي زاد من تعقید وضعیت
.تطھیرھا

فنیة وقانونیة لمعالجة الإختلالات التي تعانیھا الملكیة لیات آلاحقا وقد إعتمد المشرع الجزائري 
ونھائیة، حتى تتمكن ھذه الأخیرة من المساھمة في التنمیة الإقتصادیة العقاریة بصفة جذریة 

بدلا من أن تكون عقبة أمام ذلك، وھذا من خلال الشروع في إعداد المسح العام والإجتماعیة للمجتمع،
الذي یعتمد لأول مرة على نظام الشھر العیني من خلال إصدار ،للأراضي وتأسیس السجل العقاري

والنصوص التطبیقیة لھ.74/75رقم الأمر 

فقد إعتمد المشرع آلیات موازیة في عملیة ونظرا للتأخر الكبیر في إعداد المسح العام للأراضي 
وتكریس الملكیة العقاریة تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة، تھدف ھذه الآلیات إلى تسریع عملیة التطھیر

إنجاز إستثماراتھم وممارسة مختلف أنشطتھم الخاصة ورد الإعتبار لھا، وتمكین الخواص من
الأنشطة مختلف القیام بن ، ذلك أإلى تحقیقھاھؤلاء كأحد الأھداف الرئیسیة التي یسعى ،العمرانیة

الملكیة العقاریة لاسیما الخاصة منھا من فوضى وعدم لا یمكن أن تتم في ظل ما تعانیھ العمرانیة 
مما یصعب من ، تعقید وضعیة ھذه الأملاك ونشوء نزاعات لا حد لھا، وإلا فإن ذلك سیزید من التطھیر

تسویة ھذه الأوضاع لاحقا.

بالدرجة الأولى ردھوالخاصةالعقاریةالملكیةلتطھیرالمشرعوضعھاالتيالآلیاتتستھدفھماو
الملكیة من خلال حقلھمیخولھاالتيالسلطاتكافةممارسةمنالخواصالملاكوتمكین،لھاالإعتبار

القیام بمختلف بنایات ومنشآت في إطار إنجاز بتسمح لھمالحصول على سندات ملكیة منھمتمكین
.في حدود ما یسمح بھ قانون التعمیرالأنشطة العمرانیة التي یرغبون في إقامتھاالإستثمارات و



الثانيالفصل
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.الملكیة العقاریة الخاصة بین رد الاعتبار وقانون التعمیر الإطارالفصل الثاني: 

، على إثر التحولات السیاسیة و الاقتصادیة التي عرفتھا الجزائر أواخر الثمانینات وبدایة التسعینات
عملیة متطلباتبإعتبار ذلك أحد إعادة الاعتبار للملكیة العقاریة الخاصة الوطنیةالمصلحةإقتضت

ردمعنى لعملیة تطھیر الملكیة العقاریة الخاصة دون لأنھ لا، یر الشامل التي شرع فیھا قبل ذلكالتطھ
بحریةالملاكتمتعیعنيرد الاعتبار لھا ف،ي الحیاة الإقتصادیة والإجتماعیةفدورھالتؤدي ھالعتبارالإ

قانون التعمیر یستھدف بینما ، الخاصةمصالحھمیحقیقبمافیھاوالتصرفأملاكھمواستغلالإستعمال
وحمایة ح إشكالیة الموازنة بین تحقیق المصلحة العامة ریطالأمر الذي ،تحقیق المصلحة العامة

والمجال میدان التعمیركل من إنعكاسات على دون شكالمصلحة الخاصة للأفراد، وھو ما سیكون لھ
، وسنتطرق إلى مسألة رد الإعتبار للملكیة العقاریة تمثل في الملكیة العقاریة الخاصةالعقاري الم

ثم نتناول التحكم في المسألة العقاریة ، التعمیر(المبحث الأول)ومكانة ھذه الأخیرة في میدانالخاصة 
كضرورة یقتضیھا التعمیر(المبحث الثاني). 

.میدان التعمیرومكانتھا فيللملكیة العقاریة الخاصة رد الاعتبار : الأولالمبحث 

منظومة كاملة من النصوص القانونیة التي تعكس وما تلاه من إصدار1989دستور صدورمنذ
في رد الاعتبار للمكیة العقاریة ھذه الأخیرةشرعت حیث ، الجدید الذي دخلتھ الجزائربراليالتوجھ اللی

الخاصة من خلال رفع القیود الثقیلة التي كانت مفروضة علیھا، وسنتطرق فیما یأتي إلى رد الاعتبار 
عقاریة وموقعھا ضمن أدوات التعمیر(المطلب الأول) ثم نتناول الملكیة الللملكیة العقاریة الخاصة

الخاصة و وسائل الرقابة على التعمیر(المطلب الثاني).

.: رد اعتبار الملكیة العقاریة الخاصة وموقعھا ضمن أدوات التعمیرالأولالمطلب 

یقتضي رد الاعتبار للملكیة العقاریة ورفع القیود عنھا إقرار حق الأشخاص في استعمال ممتلكاتھم 
، ویحقق لھم التمتع بھذه الممتلكات ویشبع حاجاتھم في مجال البناء فیھالعقاریة بالشكل الذي یرغبون 

مما یطرح إشكالیة ،تحقیق المصلحة العامة العمرانیةغیره ، بینما ترمي أدوات التعمیر إلىالتعمیر وو
، وسنتناول أولا رد الاعتبار للملكیة للأفراد و المصلحة العامةتحقیق الموازنة بین المصلحة الخاصة

(الفرع الأول) ثم موقع الملكیة العقاریة الخاصة ضمن أدوات التطھیرمتطلباتأحدكالخاصة لعقاریةا
التعمیر(الفرع الثاني).

.التطھیرعملیة أحد متطلبات الخاصة ة: رد الاعتبار للملكیة العقاریالفرع الأول

قبل ،من قیود شدیدةعانت الملكیة العقاریة الخاصة في المرحلة التي سبقت مرحلة الإصلاحات
سنتناول رد الاعتبار للملكیة العقاریة الخاصة من خلال التطرق إلى عملیة وأن یرد لھا إعتبارھا لاحقا،

(الفقرة الأولى) ثم التطرق إلى إلغاء حدود ھاالتي كانت تعاني منفیھارفع القیود الماسة بحق التصرف 
لفقرة الثانیة).التملك وتكریس حق الملكیة العقاریة الخاصة (ا

.الملكیة العقاریة الخاصةرفع القیود عن الفقرة الأولى : 

من مختلف الأسالیب الھادفة إلى معاناة الملكیة العقاریة الخاصة خلال الحقبة الاستعماریة إن
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لم تتوقف حتى في مرحلة الاستقلال الوطني، وقد تجلت ھذه المعاناةفإن في الجزائر، 1فرنسة العقار
، إلا إن المشرع الجزائري تدارك علیھاقیودالعلیھا من خلال فرض الإعتداءھذه المعاناة في مظاھر 

تلك القیود .من خلال رفع بعض منالأمر لاحقا 

.: مظاھر تقیید الملكیة العقاریة الخاصةولاأ

الملكیة العقاریة الخاصة في المرحلة التي أعقبت الاستقلال مباشرة، حیث بقي التضییق في نطاق 
، ا تعارض منھا مع السیادة الوطنیةقررت فیھا السلطة الوطنیة العمل بالتشریعات الفرنسیة باستثناء م

وقد تم اتخاذ خلال ھذه الفترة جملة من التدابیر القانونیة والتنظیمیة من أجل المحافظة على الأملاك
وحمایتھا من كل أنواع التصرفات والبیوع والإیجارات ابتداء من الفاتح جویلیة ،2العقاریة الشاغرة

.3باستثناء تلك التي تتم لصالح المجموعات العمومیة أو لجان التسییر،في الجزائر أو خارجھا1962

المتعلق بحریة المعاملات 20/01/19644المؤرخ في 64/15رقمثم صدر بعد ذلك المرسوم
ولیس إعطائھ الحریة في العقاریة والذي ھو في الحقیقة جاء لتقیید حریة تصرف المالك في عقاراتھ 

یمیا وذلك لأن ھذا المرسوم اشترط على المالك استصدار رخصة إداریة من الوالي المختص إقلذلك، 
.عقاریة الخاصة الفلاحیة والحضریةك ال، وقد مست ھذه القیود الأملاقبل القیام بأي تصرف قانوني

:لملكیة العقاریة الخاصة الفلاحیةمظاھر تقیید ا–1

عبارة عن وظیفة أصبحتأنوصل أمر تقیید الملكیة العقاریة الخاصة في مرحلة السبعینات إلى
وبالرغم من أن المشرع الجزائري لم یصل إلى حد إلغاء حق الملكیة العقاریة 5اجتماعیة ولیس حقا

الخاصة، إلا أن صدور جملة من النصوص القانونیة التي تضع قیودا ثقیلة جدا علیھا جعلت منھا وسیلة 
ء.لتلبیة الاحتیاجات الخاصة للمالك دون أن یكون لھ الحق الكامل بالتمتع بملكیتھ العقاریة كیفما یشا

08/11/1971المؤرخ في 71/73فعلى مستوى العقار الریفي (الفلاحي) صدر الأمر رقم 
من خلال سن على الملكیة العقاریة الفلاحیة الخاصة،لیضع قیودا صارمة6المتضمن الثورة الزراعیة

ا تم دون والذي غالبا م،یتمثل ھذا الإجراء في تأمیم الأراضي الفلاحیةبھاإجراء یشكل مساسا خطیرا 
لحد لالقانونبالإضافة إلى تكریس ھذا ،7تعویض الملاك المتضررین منھ تعویضا عادلا ومنصفا

مع وجوب الاستغلال ،وتأمیم ما زاد عن ھذا الحد8الأقصى المسموح بامتلاكھ من الأراضي الفلاحیة
من 29ش طبقا للمادة لعیلاالشخصي والمباشر للأراضي الفلاحیة واتخاذ النشاط الزراعي مھنة وإیراد

التأمیم لفائدة الصندوقبالتاليو،السالف الذكر، وإلا تعرض حق الملكیة العقاریة للسقوط71/73الامر 

.64یراجع : عمر حمدي باشا ، نقل الملكیة العقاریة، المرجع السابق، ص 1
المتضمن القانون المدني الجزائري بأنھا: <<جمیع الأموال 26/09/1975المؤرخ في 75/58رقممن الأمر773الأملاك الشاغرة عرفتھا المادة 2

62/20م الشاغرة التي لیس لھا مالك وكذلك أموال الأشخاص الذین یموتون عن غیر وارث أو الذین تھمل تركتھم >>، وقد صدر في ھذا الشأن الأمر رق
ر الأملاك الشاغرة والنصوص اللاحقة لھ المتعلقة بالأملاك الشاغرة.المتعلق بحمایة وتسیی24/08/1962المؤرخ في 

.74-73یراجع : عمر حمدي باشا ، نقل الملكیة العقاریة، المرجع السابق، ص ص3
.1964/ 21/01المؤرخة في07ج ر، رقم 4
.33، ص 2008- 2007یراجع : سمیحة حنان خوادجیة، قیود الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة ماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق، 5
.30/11/1971المؤرخة في 97ج ر. رقم 6
.19یراجع : سماعین شامة، المرجع السابق، ص 7
لمتضمن قانون الثورة الزراعیة السالف الذكر.ا71/73رقممن الأمر110و 65، 02ینظر : المواد 8
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.1الوطني للثورة الزراعیة

:الملكیة العقاریة الخاصة الحضریةمظاھر تقیید –2

ھذه الفترة ھو أما على مستوى العقار الحضري فإن أھم النصوص القانونیة التي صدرت في 
والذي ، 2المتضمن إنشاء الاحتیاطات العقاریة البلدیة20/02/1974المؤرخ في 74/26رقملأمر ا

حیث استثنى ھذا الأمر ،3جعل من البلدیة المحتكر الوحید للمعاملات العقاریة داخل محیطھا العمراني
الأراضي المعدة للبناء والتي تقع داخل المنطقة العمرانیة من التداول بین الأشخاص الخاصة، كما حدد 
المساحة المسموح بامتلاكھا من قبل الخواص داخل المنطقة العمرانیة والتي لا یمكن في كل الأحوال أن 

مع تقاعس البلدیات عن دفع تعویضات للملاك ،4بلدیةات العقاریة الطالاحتیاقانونستلزمھإتتجاوز ما 
وإن تم تعویضھم فیكون التعویض لا ،الأصلیین بعد دمج أراضیھم المعتبرة زائدة عن حاجاتھم العائلیة

یعكس القیمة الحقیقیة للعقار المدمج لكون الأسعار المطبقة ھي أسعار إداریة غیر قابلة للمراجعة حتى 
تھم العائلیة لا یجوز اقطع الأرضیة المتروكة لملاكھا بقصد البناء علیھا تلبیة لحاجقضائیا، بل إن حتى ال

.5لھم التصرف فیھا بالبیع أو الھبة إلا لصالح البلدیة باستثناء نقل الملكیة عن طریق المیراث

على سبیل المثال لا الحصر لأن الملكیة العقاریة والتي ھياسبق ذكرھالتيللقیودوھكذا وتبعا 
الخاصة كانت تحت وطأة تقیید شدید بفعل التوجھ الاشتراكي الذي اعتنقتھ الدولة الجزائریة انطلاقا من 

وما تلاه من نصوص ،6مؤتمر طرابلس الذي انتھى بالمصادقة على برنامج سمي ببرنامج طرابلس
تكریسا لھذا التوجھ .تأسیسیة وتشریعیة وتنظیمیة جاءت 

غیر أن الأزمة الاقتصادیة الحادة التي رافقت ھیمنة الدولة على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 
حینما تم إقرار ھالتراجع عنتم الشروع في ،والسیاسیة والنتائج السلبیة المترتبة عن اتباع ھذا النھج

عات المحلیة ودواوین الترقیة والتسییر العقاري التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة والجما
، ثم بعد ذلك تم فتح المجال أمام الخواص لتملك الأراضي الفلاحیة عن 7والھیئات والمؤسسات العمومیة

المتعلق بحیازة الملكیة 13/08/1983المؤرخ في 83/18رقمطریق الاستصلاح بموجب المرسوم 
ود استصلاح للأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة تمنح لھم عقأین،8العقاریة الفلاحیة

حیث یتملكونھا عن ،المتواجدة بالمناطق الصحراویة أو المنطویة على خصائص وممیزات مماثلة
طریق الاستصلاح.

تم التراجع عن النھج الاشتراكي واعتناق النھج اللیبیرالي والاقتصاد 1989وبصدور دستور
قام المشرع الجزائري بوضع الأدوات القانونیة لتكریس حق الملكیة ،دأ حریة التملكالحر المكرس لمب

بصفة عامة وحق الملكیة العقاریة الخاصة بصفة خاصة ومحاولة رفع القیود عنھ وإعطاء ھذا الحق

السالف الذكر << یلغى حق الملكیة في كل أرض زراعیة او معدة للزراعة بالنسبة لكل مالك لا یقوم 71/73رقممن الأمر01فقرة 28تنص المادة 1
الوارد بعده، تؤمم الأرض المفیدة على الوجھ المذكور بتمامھا، 2بالاستغلال حسب أحكام ھذا الأمر، ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص علیھا في الفصل 

لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعیة>> .
.05/03/1974المؤرخة في 19ج ر. رقم 2
.22سماعین شامة، المرجع السابق، ص 3
ط الاحتیاجات العائلیة للخواص المالكین للأراضي یتضمن تحدید كیفیات ضب07/02/1976المؤرخ في 76/28رقممن المرسوم08ینظر : المادة 4

.27/02/1976المؤرخة في 17فیما یخص البناء، ج ر. رقم 
المتعلق بالاحتیاطات العقاریة السالف الذكر.20/02/1974المؤرخ في 74/26رقممن الأمر06ینظر : المادة 5
بطرابلس العاصمة اللیبیة. 1962تمت المصادقة على برنامج طرابلس من قبل المجلس الوطني للثورة في الاجتماع المنعقد في شھر جوان 6
السالف الذكر.07/02/1981المؤرخ في 81/01رقمیراجع : القانون7
.16/08/1983المؤرخة في 34ج ر. رقم 8
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مكانتھ اللازمة باعتباره أحد الركائز التي یقوم علیھا الاقتصاد الحر.

.بالتصرف في الملكیة العقاریة الخاصةثانیا: رفع القیود الماسة 

سنتناولھا فیما یلي:في التصرف في أملاكھم العقاریة ووھي قیود متعلقة بحق الأشخاص 

لتصرف في الملكیة العقاریة الخاصة:ابخیص اترالالمتعلقة بدوقیالرفع - 1

الذي اعترف بالملكیة العقاریة الخاصة وأعطاھا الضمانات 1989فبرایر23بإقرار دستور
المؤرخ في 90/25، ثم أعقب ذلك صدور مجموعة من التشریعات كان أھمھا القانون رقم 1اللازمة

ھذا الأخیر الذي رسم سیاسة عقاریة ،المعدل والمتممالعقاريالتوجیھالمتضمن18/11/1990
حیث تم رفع القیود على الملكیة العقاریة الخاصة وتكریس ،قبل ذلكرة لتلك التي كانت سائدة مغای

.الفعلي من خلال تمكین الملاك من مماسة كافة السلطات التي یخولھا لھم حق الملكیةوجودھا 

عدم اشتراط الترخیص للتصرف في العقار:1- 1

كل شخص یرغب في اشتراط المشرع الجزائري الحصول على الرخصة الإداریة على
كان ، حیث یجب علیھ الحصول المسبق على رخصة من الإدارة المختصة سواءالتصرف في عقاره

السالف 20/01/1964المؤرخ في 64/15رقمالمرسومرضف، وقد ھذا العقار حضریا أو فلاحیا
وأھم ھذه الرخص:المشترطة قبل التصرف في العقار الذكر جملة من الرخص الإداریة

:رخصة التعامل في العقار1- 1- 1

الآنف الذكر وقد عرف ھذا الأخیر عدة تعدیلات كان 64/15رقمنص علیھا أولا المرسوم 
جعل من ھذه الرخصة قیدا على ف،22/05/19832المؤرخ في 83/344آخرھا المرسوم رقم 

علیھم تقدیم طلب الحصول على رخصة التصرف في أوجبحیث ،الأجانب فقط دون الجزائریین
العقارات التي یملكونھا إلى الوالي المختص إقلیمیا، ھذا الأخیر الذي یخطر مصالح أملاك الدولة 
بغرض تحدید قیمة العقار موضوع التصرف حتى یمكن المصالح المختصة من تقدیر مدى ملاءمة 

.3حلول محل المشتري من عدمھممارسة حق الشفعة لفائدة الدولة وبالتالي ال

:الترخیص من قبل المدیریة الخارجیة بإتمام المعاملة2- 1- 1

على (من الأطراف بإتمام المعاملة العقاریة التي یكون أحد طرفیھا اعندما یتلقى موثق ما طلب
ملة بتقدیم طلب أجنبیا، یقوم ھذا الموثق باعتباره مكلفا بتحریر العقد المتعلق بھذه المعا)الأقل المتصرف

بداء موقفھا حول إتمام المعاملة من عدمھ، لإمدیریة المالیة الخارجیة (مصلحة تابعة لوزارة المالیة) ل
فإذا أبدت ھذه المصلحة عدم معارضتھا لتصرف الأجنبي في ملكیتھ العقاریة في أجل شھرین تصدر 

التي یتم من خلالھا إقرار تصرف ، م الموثق المعني بتحریر المعاملةھذه الأخیرة رخصة بذلك لیقو

>>....على أن: << الملكیة الخاصة مضمونة، 1989من دستور عام 52تنص المادة 1
24/05/1983المؤرخة في 21ج ر. رقم 2
.67یراجع : سماعین شامة، المرجع السابق، ص 3
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المؤرخ في 72/32، وقد تم إنشاء ھذه الرخصة بموجب المرسوم رقم 1الأجنبي في ملكیتھ العقاریة
21/01/19722.

شھادة عدم الشغور: 1-1-3

ألزم القانون كل مالك یرغب في بیع العقار المملوك لھ أن یقدم شھادة تثبت بأن العقار المعني لم 
بأن لا یحرروا عقود البیع إلا بعد استصدار شھادة عدم الشغور، نیالموثقوقد ألزم ،شغورهیعلن عن 

3حیث تستصدر ھذه الشھادة من الولایة،وقد كرست ھذه الشھادة بموجب منشور أصدره وزیر العدل

nonوقد حلت محل شھادة عدم الشغور ( vacance) شھادة التعریف (certificat
d’identification( المؤرخ في 80/278ثم ألغیت ھذه الأخیرة بموجب المرسوم رقم

.المتضمن إلغاء النصوص القانونیة والتنظیمیة الخاصة بالأملاك الشاغرة29/11/19804

التي 28/03/1981غیر أنھ لم یلبث طویلا حتى صدرت التعلیمة الوزاریة المشتركة بتاریخ 
لمعرفة ما إذا كان محل ،ون محل تصرف من قبل أجنبيألزمت بإجراء تحقیق مسبق على كل عقار یك

دمج ضمن أملاك الدولة بعد إعلان شغوره أم لا، ومن ثم یكون على الموثق المكلف بتحریر عقد 
التصرف التزام بإخطار الوالي الذي یتواجد العقار المعني ضمن نطاق اختصاصھ الإقلیمي قصد تسلیم 

یوما 30أجلوذلك في ،العقار لم یتم دمجھ ضمن أملاك الدولةعندما یثبت بأن ھذا،شھادة التعریف
من تاریخ استلام الإخطار، وبعد الحصول على ھذه الشھادة یرفقھا الموثق المعني بطلب جدید إلى والي 

.5الولایة لغرض استصدار ترخیص بالتعامل في العقار

الترخیص بالتصرف في الأراضي الفلاحیة:- 4- 1- 1

الرخص الإداریة في مجال التصرف في الممتلكات العقاریة بصفة عامة مقتصر لئن كان فرض 
على الأجانب فقط، فإن التصرف في الأراضي الفلاحیة یشترط فیھ الترخیص بغض النظر عن جنسیة 

السالف الذكر الأراضي الفلاحیة التابعة للخواص 64/15رقمالمتصرف فیھا، فلقد أحاط المرسوم
حیث أوجب في بیعھا تقدیم رخصة ،الصارمة لاسیما على مستوى التصرف فیھا بالبیعبجملة من القیود 

.6إداریة بذلك ریثما یصدر میثاق الثورة الزراعیة

ومن ثم ،إن نظام الرخص السالف الذكر یؤكد خضوع الملكیة العقاریة الخاصة إلى التقیید الشدید
والغرض من فرض ھذه التراخیص ھو ،الخاصةالمساس الخطیر بحریة التصرف في الملكیة العقاریة 

7الذي جعلھ المشرع الجزائري في تلك المرحلة إجراء تلقائي وإجباري،استعمال الدولة لحق الشفعة

اتجاه أملاك الأجانب، غیر أنھ وتماشیا مع الإصلاحات التي تبناھا ھذا الأخیر في مطلع التسعینات 
تعلیمة الصدرت تبعا لذلك ثمالمتضمن التوجیھ العقاري 90/25رقموالتي تمیزت بصدور القانون

وضعت حدا لاقتناء الدولة المباشر والتلقائي لجمیع حیث01/12/1991المؤرخة في172رقموزاریة ال

.67یراجع : سماعین شامة، المرجع السابق ، ص 1
.28/01/1972المؤرخة في 08ج ر. رقم 2
.283اجع أیضا : إدریس فاضلي ، المرجع السابق، ص ، ویر24/10/1964المؤرخ في 141یراجع : المنشور رقم 3
.02/12/1980المؤرخة في 49ج ر. رقم 4
.66یراجع : سماعین شامة، المرجع السابق، ص 5
.76یراجع : عمر حمدي باشا ، نقل الملكیة العقاریة، المرجع السابق، ص 6
من تدخل الدولة بممارسة حق الشفعة وشراء 24/05/1983المؤرخة في 21ج ر. رقم 21/05/1983المؤرخ في 83/344رقملقد جعل المرسوم7

العقار من الأجنبي أمرا إجباریا وتلقائیا.
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أعلنت ھذه التعلیمة مبدأ جدیدا یتعلق بحریة ف،العقارات المراد التصرف فیھا من قبل مالكیھا الأجانب
مع بقاء استثناء ھام متعلق ببقاء خضوع الأجانب لطلب ،في ملكیاتھم العقاریةالأجانب في التصرف 

الترخیص المسبق من الوالي من أجل التصرف في ملكیتھم حیث یتم في حالة رغبة الأجنبي في بیع 
عقاره إجراء عملیة تقییم للعقار المعني على أساس القیمة التجاریة من قبل مصلحتي الضرائب وأملاك 

یتم إرسال تقریر التقییم المنجز إلى الوالي الذي تكون لھ السلطة التقدیریة في استعمال حق الدولة
.1) أشھر04الشفعة من عدمھ بشرط أن لا یتعدى رد الوالي على الطلب المقدم لھ مدة أربعة (

فقد أبقى المشرع،تجزئتھاأما التصرف في الأراضي الفلاحیة المملوكة للخواص المفضي إلى
الجزائري على قید استصدار الرخصة الإداریة من المصالح الفلاحیة للولایة التي یقع العقار في دائرة 

ھبة أو أووھي رخصة واجبة ولا یمكن إتمام ھذا التصرف سواء كان قسمة،ھااختصاصھا للتصرف فی
المشرع إلا بوجودھا، وذلك نظرا لما للأراضي الفلاحیة من أھمیة وطنیة، حیث اعتبر2شراء

أو حائزا واجبا على كل مالك لحقوق عینیة عقاریة فلاحیةغیر المباشرالاستثمار الفعلي المباشر أو 
33وذلك خدمة للصالح العام، وھذا طبقا لما نصت علیھ المادة سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا،لھا

یجب أن یساھم كل نشاط <<قولھا: التي أكدت على المبدأ العام في ھذا الشأن ب90/25رقممن القانون
أو تقنیة أو إنجاز في ارتفاع الطاقة الإنتاجیة في المستثمرات الفلاحیة بصرف النظر عن الصنف 

.>>القانوني الذي تنتمي إلیھ الثروات العقاریة المعنیة

بإمكانیة وانسجاما مع ھذا المبدأ فقد قید المشرع الجزائري المالك عند بیعھ للأراضي الفلاحیة 
75/58رقممن الأمر795ممارسة الھیئة العمومیة حق الشفعة تبعا للرتبة المحددة في المادة 

.نون الوجیھ العقاري السالف الذكرمن قا523المادةطبقا،المتضمن القانون المدني

إعادة النظر في ممارسة حق الشفعة:-2

للتصرف في الأملاك العقاریة المملوكة إلى جانب بقاء قید الحصول على الرخصة بالنسبة 
فإن سلطة التصرف القانوني في ،وكذا في التصرفات المنصبة على الأراضي الفلاحیة،للأجانب

غیر أن ھذا 4الأراضي الفلاحیة أخضعھا المشرع أیضا لقید آخر یتمثل في إمكانیة ممارسة حق الشفعة
لتھا الجزائر مطلع التسعینات.یفھ حسب مقتضیات الإصلاحات التي دخیالحق أعید تك

إلغاء تلقائیة ممارسة حق الشفعة الإداریة بالنسبة للأراضي الفلاحیة الواسعة:1- 2

،ھ الاشتراكي تم تحدید الحد الأقصى والأدنى الممكن تملكھ من الأراضي الفلاحیةفي إطار التوج
والتي یجب أن لا تتجاوز طاقة عمل المالك وتسمح لھ بإنتاج دخل كاف لإعالة عائلتھ، وھي المساحات 

ضم أي من بعد ذلك یمنعحیث ،17/07/19735المؤرخ في 73/87المحددة بموجب المرسوم رقم 
، لذلك فإن كل من الاتفاقیة أو من خلال الإیجاراتمزارع واسعة سواء عن طریق المعاملات

1 Note N° 04.404 du 02/11/1991 de  la direction générale du domaine nationale
.69-68السابق، ص صویراجع أیضا: اسماعین شامة، المرجع-
.130یراجع : سمیحة حنان خوادجیة، المرجع السابق، ص 2
في ھذا الإطار ، یمكن الھیئة العمومیة المتضمن التوجیھ العقاري السالف الذكر على انھ : <<90/25رقممن القانون03فقرة 52تنص المادة 3

1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 75/58من الأمر 795المؤھلة أن تتقدم لشراء ھذه الأراضي مع ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة المحددة في المادة 
المذكور أعلاه >>.

منھ كما یلي: << الشفعة رخصة 794المدني حیث عرفھا في نص المادة من القانون807إلى 794تناولھا المشرع الجزائري في المواد من الشفعة 4
تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار الأحوال والشروط المنصوص علیھا في المواد التالیة >>.

.24/07/1973المؤرخة في 59ج ر. رقم 5
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وھو ما أكدتھ المادة ،1لتعاونیات والدولة تمارس حق الشفعة لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعیةا
بحق الشفعة لكل فتریع<<: المتضمن الثورة الزراعیة التي تنص على 71/73من الأمر رقم 158

مجموعة تعاونیة تحضیریة أو كل تعاونیة زراعیة قائمة في بلدیة معینة أو للدولة وذلك بالنسبة لكل 
.>>...أرض خاصة زراعیة أو معدة للزراعة ومعروضة للبیع

ولقد أبقى المشرع الجزائري على قید ممارسة الھیئة العمومیة لحق الشفعة الإداریة وذلك في 
وفي <<منھ على أنھ :03فقرة 52المتضمن التوجیھ العقاري حیث نصت المادة 90/25م القانون رق

ھذا الإطار، یمكن للھیئة العمومیة المؤھلة أن تتقدم لشراء الأراضي مع ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة
.>>المذكور أعلاه20/09/1975المؤرخ في 75/58رقممن الأمر795المحددة في المادة 

السالف الذكر، 90/25رقممن القانون52والمقصود بالھیئة العمومیة المذكورة في نص المادة 
المؤرخ في 96/87رقمالمنشأ بموجب المرسوم التنفیذي،الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةھو 
ي الدیوان ھیئة عمومیة، یكلف بالتنظیم العقار<<منھ بأن: 04حیث نصت المادة ،24/02/19962

18المؤرخ في 90/25رقممن القانون62و 61و 56و 52كما ھو منصوص علیھ في المواد 
على3، وبالتالي فإمكانیة ممارسة حق الشفعة الإداریة>>والمذكور أعلاه1990نوفمبر سنة 

المتضمن التوجیھ العقاري السالف 90/25رقمالقانونأحكامبھجاءتلماطبقاالفلاحیةالأراضي
الذكر، یتولاھا ھذا الدیوان الذي یتصرف لحساب الدولة في تنفیذ السیاسة العقاریة الفلاحیة، باعتباره 

.4أداة تابعة للدولة

ممارسة حق الشفعة من الحقإعطاء الخیار للھیئة العمومیة فيوإذا كان المشرع قد إتجھ نحو
راضي الفلاحیة التابعة للخواص الموضوعة من قانون التوجیھ العقاري بالنسبة للأ52عدمھ طبقا للمادة 

بدلا من إلزامھا بممارسة حق الشفعة بصفة تلقائیة وإجباریة، فإنھ توسع في ،مساحتھاكانتللبیع مھما
الأراضي.ھذه الشفعة على حق منح حق ممارسة 

التوسع في منح حق ممارسة الشفعة في الأراضي الفلاحیة المملوكة للخواص:2- 2

المشرع الجزائري حق ممارسة الشفعة على الأراضي الفلاحیة التابعة للخواص لقد منح 
طاھا القانون حق ممارسة موسعا بذلك في دائرة الجھات التي أع،المعروضة للبیع للملاك المجاورین

18/11/1990المؤرخ في90/25رقممن القانون57حیث جاء في نص المادة ،الشفعة
المتضمن التوجیھ العقاري بأن حق الشفعة یمتد إلى المجاورین وذلك بغیة تحسین الھیكل العقاري في 

52یكون ترتیب الملاك المجاورین في ممارسة حق الشفعة طبقا لما نصت علیھ المادة و، 5المستثمرة
من 7956ین في نص المادة ، تالیا للأشخاص المذكورأعلاهالسالف الذكر90/25رقممن القانون

المتضمن القانون المدني.75/58الأمر 

.1633، ص 30/11/1971المؤرخة في 97یراجع : میثاق الثورة الزراعیة، ج ر. رقم 1
.28/02/1996المؤرخة في 15ج ر. رقم 2
.18/11/1990المؤرخ في 90/25رقممن القانون62و61، 56، 55، 52ینظر : المواد 3
.24/02/1996المؤرخ في 96/87رقممن المرسوم التنفیذي05ینظر: المادة 4
من الامر795ي السالف الذكر، نصت: << یمتد حق الشفعة كما نصت علیھ المادة المتضمن التوجیھ العقار90/25رقممن القانون57ینظر: المادة 5

أعلاه بغیة تحسین الھیكل العقاري في المستثمرة >>.55المذكور أعلاه إلى المجاورین في إطار أحكام المادة 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58
حق الشفعة وذلك مع مراعاة الأحكام التي ینص علیھا الأمر المتعلق بالثورة الزراعیة : من القانون المدني الجزائري: << یثبت795نصت المادة 6

لمالك الرقبة إذا بیع الكل أو البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة- 
للشریك في الشیوع إذا بیع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي-
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لك في التصرف في أملاكھ ولئن كان ھذا التوسع في ممارسة حق الشفعة یعد تقییدا لسلطة الما
إلا أنھ یھدف إلى تشجیع توسیع مساحات الأراضي الفلاحیة وحمایتھا من التجزئة التي تضر ، العقاریة

وھو ما أشارت إلیھ ،وبالتالي التأثیر سلبا في مردودیة المستثمرات الفلاحیة، الفلاحیةبالاستثمارات 
بالإضافة إلى الرغبة ،>>بغیة تحسین الھیكل العقاري في المستثمرة...<<أعلاه بقولھا: 57المادة 

،الواضحة في المحافظة على استقرار المجاورین في أراضیھم بتمكینھم من أراضي إضافیة ھامة
بذلك صنعا.المشرعوحسبنا فقد أحسن

وقد ألزم المشرع إبرام المعاملات العقاریة التي تنصب على الأراضي الفلاحیة في شكل عقود 
وأن لا تؤدي إلى تغییر ،رسمیة، وأن لا تلحق ھذه المعاملات ضررا بقابلیة ھذه الأراضي للاستثمار

قد تتعارض بحجمھا مع مقاییس التوجیھ العقاريوجھتھا الفلاحیة ولا تتسبب في تكوین أراض 
. 1وبرامجھ

.الفقرة الثانیة: إلغاء حدود التملك وتكریس الملكیة العقاریة الخاصة

الأراضيمنكلفيالمحددالأقصى،الحدتحدیدنظامإلغاءتمالعقاريالتوجیھقانونبصدور
العقاري، وكذا تكریس الملكیة العقاریة الخاصة من السوق، واحتكارالعمرانیةوالأراضيالفلاحیة

تمكین الخواص من ترة السابقة على مرحلة الإصلاحات، وخلال تسویة أوضاع عقاریة عالقة من الف
الحصول عقود ملكیة بذلك.

.الأراض العمرانیةاحتكار: إلغاء قید الحد الأقصى المسموح بامتلاكھ وإلغاء أولا

الأقصى المسموح بامتلاكھ سواء في الأراضي الفلاحة أو الأراضي العمرانیة وإلغاء إن إلغاء الحد 
احتكار البلدیات للسوق العقاري جاء تطبیقا للإصلاحات التي شرعت فیھا الجزائر مطلع التسعینات .

إلغاء الحد الأقصى المسموح بامتلاكھ من الأراضي الفلاحیة :- 1

المتضمن الثورة الزراعیة الأراضي الفلاحیة المملوكة للخواص التي لم 71/73رقمالأمرأخضع
02فقرة 02وذلك بموجب المادة ،تشملھا عملیة التأمیم لمبدأ تحدید الحد الأقصى المسموح بامتلاكھ

والتي لا ،منھ، ھذه الأخیرة وضعت شروط تحدید المساحة المسموح بامتلاكھا في الأراضي الزراعیة
، نتاج دخل كاف لإعالة ھذه العائلةوتسمح لھذا الأخیر بإ،ن أن تتجاوز طاقة عمل المالك وعائلتھیمك

، وقد أكدت ھذا 2منھ شرطا آخر یتمثل في الاستغلال المباشر والشخصي للأرض29وأضافت المادة 
معیار طاقة : أعلاه حیث تم اعتماد ثلاثة معاییر ھي71/73رقموما یلیھا من الأمر65المبدأ المادة 

بعد ذلك وحدد 3العمل، معیار الاستغلال المباشر، ومعیار المساحة، وھذا المعیار الأخیر جاء التنظیم
.4الثورة الزراعیةحسب كل ولایة معنیة بتطبیق قانونالحد الأقصى والأدنى 

71/73رقمصراحة أحكام الأمر90/25من قانون التوجیھ العقاري رقم 75المادةوقد ألغت
مما یستلزم معھ إلغاء قیود الملكیة العقاریة الفلاحیة المتعلقة بالحد الأقصى المتضمن الثورة الزراعیة

لصاحب حق الانتفاع إذا بیعت الرقبة كلھا أو بعضھا >>.-
المتضمن التوجیھ العقاري السالف الذكر.18/11/1990المؤرخ في 90/25رقممن القانون55ینظر : المادة 1
المتضمن الثورة الزراعیة السالف الذكر.71/73رقممن الأمر29ینظر : المادة 2
تحدد بموجبھ على المستوى الوطني المساحات القصوى والدنیا للملكیات الزراعیة القابلة للزراعة، 17/07/1973المؤرخ في 73/87المرسوم رقم 3
.24/07/1973المؤرخة في 59ر. رقم ج

 . یراجع : سماعین شامة ، المرجع السابق ، ص 70 4
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المسموح بامتلاكھ منھا، بل وعلى العكس من ذلك فقد ذھب المشرع في إطار الإصلاحات التي جاء بھا 
ون التوجیھ العقاري إلى وضع حد أدنى لا یجوز النزول دونھ في امتلاك الأراضي الفلاحیة، من قان

،1خلال تأسیس نظام المساحة المرجعیة في كل منطقة من المناطق المتواجدة بھا الأراضي الفلاحیة
.2وذلك خدمة للمستثمرة الفلاحیة العصریة والحفاظ على وحدتھا العضویة

لأقصى المسموح بامتلاكھ من الأراضي العمرانیة:إلغاء الحد ا- 2

فيالمؤرخ74/26رقمالأمربموجبالمكرسةالعقاریةالاحتیاطاتبسیاسةالعملعنترتب
والنصوص اللاحقة لھ تقیید للملكیة العقاریة الخاصة، وصل إلى حد تحدید حد أقصى 20/02/1974

، وكل ما زاد على ھذه أساس معیار الاحتیاجات العائلیةعلىمسموح بامتلاكھ من الأراضي العمرانیة
وقد تم تحدید الاحتیاجات العائلیة فیما یخص الإسكان ،3الحاجة یدمج في احتیاط البلدیة العقاري

للشخص الواحد في العائلة المعتبرة، اما فیما یخص مساحات 2م20بالمساحة المبنیة، بتطبیق مقیاس 
الأراضي المخصصة لإقامة نشاطات فتطبق المقاییس التالیة:

) لمنصب الشغل الواحد إذا كان النشاط لا یحتاج إلى مساحات 2م20عشرون مترا مربعا (- 
شاطات التي لا تحتاج إلى كحد أقصى للن2م600) منصب شغل، أي 30ملحقة في حدود الثلاثین (

مساحات ملحقة.

) لمنصب الشغل الواحد إذا كان النشاط یحتاج إلى مساحات ملحقة 2م50خمسون مترا مربعا (- 
كحد أقصى للنشاطات التي تحتاج إلى مساحات 2م1500) منصب شغل، أي 30في حدود الثلاثین (

.4ملحقة

رقمالمتضمن التوجیھ العقاري صراحة أحكام الأمر90/25مرقمن القانون88المادة وقد ألغت
وح ومن ثم رفع قید الحد الأقصى المسم، 5المتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات74/26

بل ذھب إلى معالجة مخلفات ،ولم یكتف المشرع بإلغاء ھذه القیودبامتلاكھ من الأراضي الحضریة.
فيالعقاریةللمعاملاتالبلدیاتلاحتكارحدوضعبوذلك ،المرحلة التي تم فیھا اتباع النھج الاشتراكي

.قبل البلدیاتداخلھ منواحتكار المعاملات العقاریة ، الحضریةالمناطق

إلغاء احتكار الأراضي العمرانیة وتحریر السوق العقاري :- 3

بتأسیس الاحتیاطات العقاریة اعتمدت سیاسة دمج كل الأراضي المتعلق74/26رقمصدور الأمرب
.6الواقعة في المحیط العمراني للبلدیة ضمن احتیاطاتھا العقاریة، بما فیھا الأراضي المملوكة للخواص

84یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة، ج ر. رقم 20/12/1997المؤرخ في 07/490نفیذي رقم من المرسوم الت03و 02ینظر : المادتین 1
.21/12/1997المؤرخة في 

.70یراجع : سماعین شامة، المرجع السابق، ص 2
3 Mouhand-Oudir BELLOUL, loi d’orientation foncière et droit de propriété privé, revue IDARA, vol 01, N°01,
P 24.

یتضمن تحدید كیفیات ضبط الاحتیاجات العائلیة للخواص المالكین 07/02/1976المؤرخ في 76/28من المرسوم رقم 07و02ینظر : المادتین 4
للأراضي فیما یخص البناء.

.05/03/1974المؤرخة في 19ج ر. رقم 5
ن احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات السالف الذكر.المتضمن تكوی74/26من الأمر 06و05و 04ینظر : المواد 6
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إلغاء احتكار السوق العقاري من قبل البلدیات:1- 3

الجماعات العمومیة للأملاك العقاریة بھدف اكتساب "في العقاریة الاحتیاطات سیاسة تتمثل 
حیث تحتكر البلدیات في ظل ھذه السیاسة السوق العقاري ،1التعمیر على المدى الطویل والمتوسط"

وبغض النظر <<من أنھ: 74/26من الأمر رقم 06طبقا لما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من المادة 
نقل الملكیة عن طریق الإرث، فإن الأراضي المحتفظ بھا من قبل مالكیھا في نطاق أحكام المقطع عن 

. >>الأول أعلاه، لا یمكن نقل ملكیتھا بأي كیفیة كانت، إلا لصالح البلدیة المعنیة

عقاریة تدمج ضمن الاحتیاطات الالتي فإضافة إلى المساحات الزائدة عن الاحتیاجات العائلیة وعلیھ
فإن المساحات المحتفظ بھا من ،یرة حسب الكیفیات المحددة قانوناالبلدیة، لكي تتصرف فیھا ھذه الأخ

قبل الملاك تلبیة لاحتیاجاتھم العائلیة لا یمكنھم التصرف فیھا بأي شكل من أشكال التصرف إلا لصالح 
ملكیتھم لھا، باستثناء نقل الملكیة عن البلدیات الواقعة ضمن اختصاصھا الإقلیمي، إذا رغبوا في نقل 

طریق الإرث.

رقممنھ أحكام الأمر88المتضمن التوجیھ العقاري ألغت المادة 90/25رقم وبصدور القانون
وبالتالي إلغاء سیاسة الاحتیاطات العقاریة ،المتضمن تكوین احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات74/26

ولكن مع الإدماج النھائي في الإحتیاطات العقاریة للبلدیة للسوق العقاري، ومنھ زوال احتكار البلدیات
علیھاموافقمداولاتموضوعكانتأنھامنبالرغم،المدخلة في مساحات التعمیرالمعنیة للأراضي

.2إنسانیةأعمالإقامةأوعلیھاالبناءبقصدتجزئةرخصأوللبناءرخصموضوعأوقانونا

لیة للتسییر حتكریس إلغاء احتكار السوق العقاري من قبل البلدیات باستحداث الوكالات الموتم 
المحدد لقواعد 22/12/1990المؤرخ في 90/405والتنظیم العقاریین بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

اضي حیث تم تحویل الأر،3إحداث وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین وتنظیم ذلك
المدخلة في مساحات التعمیر التي لم یتم دمجھا بصفة نھائیة في الاحتیاطات العقاریة البلدیة إلى ھذه 
الوكالات لتسییرھا والتصرف فیھا لفائدة أشخاص القانون الخاص، بحكم أن القانون منع ذلك على 

ه الأخیرة لفائدة الأشخاص ، باستثناء التصرفات الواقعة من ھذراضيالجماعات المحلیة المالكة لھذه الأ
.4وما سوى ذلك فإنھ یقع باطلا وعدیم الأثر،العمومیة

، وذلك 5ویكون تسییر ھذه الأملاك العقاریة والتصرف فیھا لحساب الجماعة أو الجماعات المحلیة
صت بعد تسویة وضعیتھا عن طریق دمجھا نھائیا في الاحتیاطات العقاریة للبلدیة المعنیة طبقا لما ن

من قانون التوجیھ العقاري، وقد حلت محل الوكالات المحلیة الوكالات 02و01فقرتین86علیھ المادة 
صاحبة قرار التصرف، ولیس للوكالة الولائیة ، غیر أن الجماعة المحلیة تبقى ھي المالكة و6الولائیة

.1عملیة التصرفسوى تنفیذ قرار التصرف باعتبارھا الوكیل القانوني في ھذه الحالة لإتمام

1 Chabane BENAKEZOUH, le droit des réserves foncière, office des publications universitaire, alger,
1990, P 13 .42،  نقلا عن : سمیحة حنان خوادجیة، المرجع السابق، ص 

المتضمن التوجیھ العقاري السالف الذكر.90/25من القانون رقم 86ینظر: المادة 2
.26/12/1990المؤرخة في 56ج ر. رقم 3
على أنھ : << كل تصرف تباشره الجماعة المحلیة مباشرة لا یكون لفائدة شخصیة عمومیة یعد باطلا وعدیم الأثر>>.02فقرة 73نصت المادة 4
السالف الذكر.22/12/1990المؤرخ في 90/405رقممن المرسوم التنفیذي03و02ینظر: المادتین 5
تم استحداث وكالات ولائیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین بدلا من الوكالات 05/11/2003المؤرخ في 03/408رقمبموجب المرسوم التنفیذي6

ھذه الأخیرة إلى الوكالات ت ومستخدمي نقولة والحقوق والالتزاماالمحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین، حیث تم تحویل الأملاك العقاریة والم
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جانب إلغاء احتكار البلدیات للسوق العقاري ھناك أیضا مسألة ھامة تشكل حجر الزاویة في وإلى
مجال رد الاعتبار للملكیة العقاریة الخاصة، وتتعلق بتحریر التصرف في الأراضي العمرانیة المملوكة 

حیث أصبح السوق العقاري یخضع ،للخواص كأحد أوجھ إلغاء الاحتكار في مجال السوق العقاري
،لقانون العرض والطلب بدلا من تطبیق الأسعار الإداریة التي كان معمولا بھا في المرحلة السابقة

وذلك على جمیع أصناف العقارات القابلة للتداول في السوق العقاري.

تحریر التصرف في الأراضي العمرانیة المملوكة للخواص:2- 3

فیھا لفائدة أشخاص عھد بمسألة تسییر الأملاك العقاریة التابعة للجماعات المحلیة والتصرف 
، المھمة المنوطة بھافي القیام بنفس للوكالة الولائیة التي حلت محل الوكالة المحلیة القانون الخاص

بیع أو تبادل العقارات وشراء أو ،ت المحلیةوذلك من خلال نقل ملكیة الأملاك العقاریة التابعة للجماعا
الحضریة سواء كانت أراضي عامرة أو قابلة للتعمیر، والقیام بكل المعاملات في السوق العقاري 

. 2لحساب الجماعات المحلیة متى كانت ھذه المعاملات تخص أشخاص القانون الخاص

ف بالملكیة الأراضي العمرانیة المملوكة للخواص تم الاعترافيوفي إطار تحریر التصرف
، وإنما أصبحت فقط4حیث لم تعد ھذه الأخیرة وظیفة إجتماعیة، 3العقاریة الخاصة وتكریس وجودھا

حقا یحقق المصالح الخاصة لصاحبھا مع التزامھ بأن ینفع مجتمعھ بملكیتھ.

: أنھالمتضمن التوجیھ العقاري السالف للذكر، على 90/25من القانون رقم 74وقد أكدت المادة 
لا تخضع المعاملات العقاریة في مجال الأراضي العامرة أو القابلة للتعمیر لأي شرط آخر غیر <<

الشروط المتعلقة بأھلیة الأطراف وإرادتھم وتعیین موضوع الاتفاقیة المحررة في شكل عقد رسمي طبقا 
د یقید حق التصرف في حیث لم یع. >>أعلاه71للتشریع المعمول بھ وتستثنى من ذلك أحكام المادة 

الأملاك العقاریة الخاصة من قبل الملاك خاصة الأملاك المتواجدة داخل المناطق العمرانیة سوى 
أو مصالح وھیئات عمومیة یحددھا ،إمكانیة ممارسة حق الشفعة من قبل الدولة وجماعاتھا المحلیة

ینشأ حق الدولة والجماعات <<: التي نصت على90/25رقممن القانون71التنظیم طبقا للمادة 
المحلیة في الشفعة بغیة توفیر الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومیة بصرف النظر عن 

اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع الملكیة.

وتطبق حق الشفعة المذكور مصالح وھیئات عمومیة معینة تحدد عن طریق التنظیم ویمارس ھذا 
26المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 795التي تسبق ما ھو محدد في المادة الحق في المرتبة 

.>>المذكور أعلاه1975سبتمبر 

كما تم في إطار تحریر السوق العقاري تشجیع المتعاملین العقاریین العمومیین والخواص على

أعلاه، ج ر. 03/408رقممن المرسوم التنفیذي03و02فقرات 02الولائیة التي یمكن أن یكون لھا فروع على مستوى البلدیات أو الدوائر طبقا للمادة 
.09/11/2003المؤرخة في 08رقم 

.88السابق، ص یراجع : سماعین شامة، المرجع1
.43یراجع : سمیحة حنان خوادجیة، المرجع السابق، ص 2
المتضمن التوجیھ العقاري.90/25من القانون رقم 30إلى 27ینظر : المواد من 3
الاجتماعیة للملكیة ) الذي ظھر كرجل دین في الدمینیكان إلى التأكید على فكرة الوظیفة1274-1225نادى بعض المفكرین من أمثال (توما الأكویني 4

، الصیغ الدستوریة لتحدید مجالات اختصاص البرلمان بعملیة الخاصة بمعنى التزام المالك بأن ینفع مجتمعھ الذي ینتمي إلیھ بملكیتھ، یراجع : عمر سعد الله
.17، ص 2005ترقیة وحمایة حقوق الإنسان، مجلة الفكر البرلماني ، العدد الثامن، مارس 
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حیث ،1النشاط العقاريخوض غمار المنافسة الحرة في مجال إقامة وإنجاز الأملاك العقاریة في إطار 
كانوا سواء،تتنازل الدولة عن الأراضي العمرانیة التابعة لأملاكھا الخاصة لفائدة الحرفیین العقاریین

من أجل إنجاز عملیات تعمیر أو بناء أو تجدید الأملاك العقاریة التي ، متعاملین عمومیین أو خواص
وھذا تشجیعا للقطاع الخاص للاستثمار ،2تخصص لتلبیة حاجات خاصة عن طریق البیع أو الإیجار

والمساھمة في مختلف أعمال ونشاطات التنمیة.

وھكذا فبعد تنازل الدولة عن الأوعیة العقاریة لفائدة المتعاملین المعنیین، یقوم ھؤلاء بعد إنجاز
حققوھا في مشاریعھم وفقا لدفاتر الشروط التي تحكم ھذه العملیات بالتنازل أو تأجیر العقارات التي 

سواء كانت محلات ذات استعمال سكني أو مھني أو محلات ذات استعمال ،إطار نشاط الترقیة العقاریة
ف المشرع الجزائري بتحریر المعاملات العقاریة من الاحتكار الذي كان تولم یك.3حرفي أو مھني

لیة على الأملاك العقاریة معمولا بھ في ظل العمل بسیاسة الاحتیاطات العقاریة من قبل الجماعات المح
الحضریة المملوكة للخواص، بل ذھب بعیدا من ذلك إلى معالجة وتسویة الأوضاع الموروثة عن تطبیق 

سیاسة الاحتیاطات العقاریة السالفة الذكر كأحد أوجھ التطھیر العقاري.

.لفائدة الخواصلملكیة ایة العقاریة الخاصة بتسلیم عقود : تكریس الملكانیثا

ظل غیاب سندات للملكیة العقاریة لدى الخواص أحد الإشكالات العویصة لضمان وحمایة لقد
الملكیة العقاریة الخاصة من جھة، ومساھمة ھذه الأخیرة في تأدیة دورھا التنموي، وھذا ما یدعوا إلى 

تسلیم العمل على تطھیر وضعیة كل عقار من خلال تسویة إشكالیة إثبات الملكیة العقاریة، عن طریق 
.لفائدة أشخاص القانون الخاص عقود للملكیة سواء على الأراضي العمرانیة أو على الأراضي الفلاحیة

:الموزعةالأراضيعقودوتسلیمالتبادلعقدتحریر- 1

إرجاعاستحالمتىفإنھالعقاري،التوجیھقانونكرسھاالتيالفلاحیةالأراضيإسترجاعإطارفي
بموجبالدولةحمایةتحتوضعھاتمالتيأوالزراعیةالثورةإطارفيبھاالمتبرعأوالمؤممةالأرض
لیتمعینیاتعویضھیتمالنقديالتعویضإلىاللجوءوقبلفإنھالذكر،السالف63/168رقمالمرسوم
.تبادلعقدخلالمنذلكتكریس

:التبادلعقودتحریر1- 1

علىتكرس) compensation(مماثلةأرضقطعةبمنحھعیناتعویضھحالةفيالتبادلیكون
الفلاحيالإصلاحمندوبمنبرعایةویودعالملفیكونحیثتبادل،عقدبموجبالقانونيالمستوى

:یتضمنأنیجبالملفوھذاللولایة،الدولةأملاكمدیریةلدى

ملكیتھ،فيالأصليالمالكإرجاعالمتضمنالواليقرارمننسخة-

الحقوق،بذويالأمرتعلقإذاالفریضةوكذلكالأصليالملكیةسندمننسخة-

03/03/1990المؤرخة في 14یتعلق بالنشاط العقاري ج ر. رقم 01/03/1993المؤرخ في 93/03صدر في ھذا الشأن المرسوم التشریعي رقم 1
14المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج ر. رقم 17/02/2011المؤرخ في 11/04رقممن القانون 80وقد ألغي بموجب أحكام المادة 

.06/03/2011لمؤرخة في ا
/ السالف الذكر.11/04من القانون 15و14ینظر: المواد 2
/ السالف الذكر.11/04من القانون 14ینظر: المادة 3
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الخصوصعلىوتبینالعیني،التعویضإلىاللجوءضرورةتثبتالفلاحيالإصلاحمندوبمقررة-
.1القیمةحیثمنمتماثلةتكونأنیجبوالتي،المتبادلةالأرضیةالقطعوقیمة،القوامالتعیین،

2الدولةأملاكمصالحطرفمنمعدتقییموتقریرالمعنیة،للعقاراتالحدودتعیینمخططإرفاقعم-

وكلالأخیرھذاتوقیعیحملوالذيالتبادل،عقدبتحریرللولایةالدولةلأملاكالولائيالمدیریكلف
.الاسترجاعوطالبإقلیمیاالمختصالواليمن

:التنازلعقدتحریر1-2

تأمیمھابعدالأراضيعلىوالمنجزةوتجھیزات،ومنشآتبنایاتمنالأخرىللأملاكبالنسبةأما
:یليكمابھاالمتعلقةالعقودتحریرفیتم

ھذهعنبالتراضيالتنازلعنیتكلمفالنص87/19رقملقانونلوفقاالمستثمرةملكیةكانتإذا-
یجبوالذيالمستثمرةمنوالمستفیدالمالكبینما) والتجھیزاتوالمنشآتالبنایاتالأغراس،(الأملاك

90/25رقمالقانونمن03و02فقرتین77المادةلمضمونطبقاوھذاتوثیقيعقدبموجبتكرسأن
.العقاريالتوجیھالمتضمن

وتحددهتقدرهلثمنوفقاالأصليللمالكببیعھاإداريعقدإعدادفیجبللدولةملكیةكانتإذاأما-
.3الدولةأملاكمصالح

القطعةعلىملكیتھحقثابتغیرشخصالاسترجاعبعملیةالمطالبیكونأنیمكنأنھغیر
معنیةخاصةأرضقطعةعلىالملكیةحقكانفإذا. رسميبسندالاسترجاعطلبمحلالأرضیة

فيالمؤرخ71/73رقمالأمرمن78و77المادتینلأحكامطبقافإنھبسند،ثابتغیرالتأمیمبإجراءات
إجراءفيفورایشرعأنالموسعالبلديالشعبيالمجلسعلىالزراعیةبالثورةالمتعلق08/11/1971

الأرضبأنالتحقیقھذاخلالمنتبینفإذاالمعینة،للأرضالحقیقيالمالكتحدیدقصدتحقیق
منذالفعلیةالحیازةمنھالمنزوعةالشخصلفائدةتؤولفإنھاسند،بدونالملكنوعمنھيبھاالمصرح

الورثةإلىتؤولأوالرسمیة،الجریدةفيأعلاهإلیھالمشارالأمرنشرتاریخعندالأقلعلىسنة17
.الإرثطریقعن

عوضایشتملأنیجبتكوینھالمطلوبالملففإنالملكیة،سندغیابوفيالوضعیةھذهظلوفي
التحقیقعناصرأساسعلىتحررالمعني،البلديالشعبيالمجلسعنصادرةشھادةالملكیةسندعن

الثورةقانونمن78و77الموادلأحكامطبقامصالحھاطرفمنالمنجزالبلدیةبأرشیفالموجودة
المعلوماتتشكلحیثالعقد،بتحریرسیسمحالذيالأمرالتأمیم،قرارمننسخةإلىإضافةالزراعیة،

تدفعلاوأنعبءأيالمؤممةالأراضياسترجاععملیاتعنیترتبلاحتىالمشرعفرضھالمتبادلةالأرضیةالقطعبینالقیمةفيالتماثلوجوب1
التيالذكرالسالفالعقاريالتوجیھالمتضمن90/25القانونمن76المادةمن06و05الفقرتینفيجاءلماطبقاالأصليللمالكتعویضأيالدولة
:علىتنص

... >>
أوأراضشكلفيومنصفعادلتعویضیقدمالحالةھذهوفيالقائمة،الفلاحیةالمستثمرةفعالیةفيالنظرإعادةإلىالمقتطعةالمساحاتتؤديلاأن- 5

.مالیةوسائل
الخامسةالفقرةعلیھنصتماباستثناءالأصليللمالكتعویضأيالدولةتدفعلاوأنعبءأيالمادةھذهفيالمذكورةالعملیاتعلىیترتبلاأن- 6

>>.أعلاه
2 L’instruction interministérielle n° 620/MDB/91 du décembre 1991, R t, années 1991/1992. P P31-32.

.33صالسابق،المرجعشامة،سماعین: یراجع3
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.1الملكیةعقدفي" الملكیةأصل"لخانةمرجعاالوثائقھذهفيالواردة

تسلیم عقود ملكیة على عقارات فلاحیة في إطار الاستصلاح:- 2

الاستیلاء علیھا عن طریقعن طریق التقادم، أوالخاص بحكم عدم قابلیة الأملاك الوطنیة للتملك 
، فإنھ وبھدف تشجیع المواطنین على الھجرة إلى الجنوب 2ترخیص من الإدارةالاستصلاح دون 

والجنوب من حیث الكثافة تحقیقا للتوازن بین الشمال ،لاستصلاح الأراضي الصحراویة وتعمیرھا
رقم قانونالأصدر المشرع الجزائري ،3وكذا من حیث التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة،السكانیة

بالمرسوم رقم ھالمتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، ثم أتبع13/08/19834المؤرخ في 83/18
83/18رقمكنص تنظیمي یحدد كیفیات تطبیق القانون10/12/19835المؤرخ في 83/724

لكیة العقاریة المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، ھذین النصین حددا إجراءات وشروط اكتساب الم
الفلاحیة عن طریق الاستصلاح.

:الحضریةتسلیم عقود ملكیة على العقارات- 3

المتضمن تكوین 20/02/1974المؤرخ في 74/26رقمعند بدایة العمل بأحكام الأمر
15/12/1970المؤرخ في 70/91الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات كانت أحكام الأمر رقم 

والذي ألزم بضرورة مراعاة الرسمیة واحترام قواعد ،المتضمن تنظیم مھنة التوثیق ساریة المفعول
وإلا 01/01/11976وذلك ابتداء من تاریخ،العقارالإشھار العقاري في كل التصرفات الواقعة على

من القانون المدني الجزائري.01مكرر324وھو ما أكدتھ المادة ،كان العقد باطلا بطلانا مطلقا

غیر أنھ في الغالب ما تم تجاھل ھذه الأحكام أثناء مباشرة الإجراءات القانونیة المتعلقة بإدماج 
وكذا تطبیق إجراءات قانون الاحتیاطات العقاریة، ،العائلیة للأشخاصالأراضي الزائدة عن الاحتیاجات

وأمام ،یتم من خلالھا منح المواطنین قطع أرضیة مخصصة للبناء دون تكریس ذلك بعقود رسمیةيوالت
حاجة ھؤلاء المواطنین لبناء مساكن على ھذه الأراضي في ظل غیاب نصوص قانونیة تلزمھم بتقدیم 

لكیة تسمح لھم بالحصول على رخص للبناء فقد تم الاكتفاء بسندات عرفیة مسلمة من عقود رسمیة للم
المتضمن 90/25طرف البلدیات، وقد استمرت ھذه الوضعیة مدة طویلة إلى غایة صدور القانون رقم 

لمعالجة ھذه الإشكالیة عن طریق تطھیر الوضعیة العقاریة الخاصة بھؤلاء ىالتوجیھ العقاري الذي سع
. 7مستفیدین بتسویة عقود الملكیة العقاریة الخاصة بھمال

ویمكننا أن نجمل مسألة إثبات حق الملكیة في الأراضي العمرانیة التي وزعت قبل صدور قانون 
التوجیھ العقاري في صنفین طبقا للغرض الذي وزعت من أجلھ ھذه الأراضي.

الأراضي التي وزعت في إطار برنامج البناء الذاتي:- 1- 2

البناء الذاتي إلى استخدام رصیدھا العقاري الناتج عن تطبیقعمدت البلدیات في إطار برنامج

1 L’instruction interministérielle n° 620.OP.cit. P-P 32-33.
.122یراجع : عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص 2
.115المرجع نفسھ، ص 3
.16/08/1983المؤرخة في 34ج ر. رقم 4
.13/12/1983المؤرخة في 51ج ر. رقم 5
السالف الذكر.15/12/1970المؤرخ في 70/91رقممن الامر12ینظر: المادة 6
.50یراجع : عبد العزیز محمودي، المرجع السابق، ص 7
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سیاسة الاحتیاطات العقاریة من خلال منح قطع أرضیة من احتیاطاتھا العقاریة إلى أشخاص 
دون تمكینھم من عقود رسمیة للملكیة، ومن أجل معالجة ھذه الإشكالیة وتطھیر ھذه الوضعیة صدرت 

اء ج02/01/1993المؤرخة في 01التعلیمة الوزاریة المشتركة (الإسكان، الداخلیة والمالیة) رقم 
،فیھا بأن المستفیدین من ھذه القطع الأرضیة الذین واجھتھم صعوبات في الحصول على رخص للبناء

أو الحصول على قروض من البنوك التي تشترط تقدیم عقود رسمیة تثبت ملكیة ھؤلاء لھذه القطع 
ف البلدیات، الأرضیة، حیث أن الوثائق التي یحوزھا ھؤلاء تقتصر على العقود العرفیة المسلمة من طر

أو وصول دفع أثمان اقتناء ھذه الأراضي، وفي حالات قلیلة نجد من بین ھؤلاء من بحوزتھم قرارات 
إداریة تتضمن التنازل عن القطع الأرضیة التي استفادوا بھا تطبیقا للقرار الوزاري المشترك الصادر 

.09/10/1978بتاریخ 

م لجان مختصة تنشأ لھذا الغرض على مستوى وتسوى وضعیة ھؤلاء من خلال تقدیم طلباتھم أما
والتي تكون في اجتماع دائم إلى غایة التسویة النھائیة لجمیع،كل دائرة تسمى "خلیة التنسیق والمتابعة"

.1وفقا للضوابط التي حددتھا التعلیمة الوزاریة المشتركة السالفة الذكر أعلاه،الملفات

تھیئة والنشاط العقاریین:الأراضي التي وزعت على محترفي ال- 2- 2

سبق للبلدیات وأن تنازلت أو وزعت قطع أرضیة قبل صدور قانون التوجیھ العقاري على 
بع ذلك تسلیمھم عقود ملكیة على ھذه الأراضي، وتطھیرا تمحترفي التھیئة والنشاط العقاري دون أن تست

والتي وضعت نفس 31/07/1994لوضعیة ھذه الأراضي صدرت التعلیمة الوزاریة المشتركة بتاریخ 
السالفة الذكر 02/01/1993المؤرخة في 01الحلول التي جاء بھا التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

.2أعلاه

تسویة البنایات اللاشرعیة :في إطارعلى قطع أرضیة تسلیم عقود ملكیة -3

في إطار تسویة أوضاع الأشخاص الذین یشغلون قطع أرضیة بطریقة غیر قانونیة من خلال إقامة 
المؤرخ في 85/01رقمبنایات غیر شرعیة على ھذه الأراضي والتي أنجزت قبل صدور الأمر

والذي یعد إنتقالیا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیھا وحمایتھایحددالذي 13/08/19853
الإداري والذي جاء بمبدأ تسویة 4أول نص قانوني یدرج مصطلح اللاشرعي في القاموس القانوني

في البنایات أن تتوفربشرطالمتعلقة بتملك الأرض، د عالقواالمترتبة عن خرق 5الأوضاع اللاشرعیة
تسویة الشغل غیر نمیز في عملیة وموضوع التسویة القواعد الدنیا من قواعد التعمیر ومقاییس البناء، 

بین الأراضي التابعة للقطاع العام وتلك التابعة للقطاع الخاص .الشرعي لھذه الأراضي

:وقابلة للتسویة الخاصةفي حالة كون الأرض تابعة للأملاك الوطنیة1- 3

ففي ھذه الحالة نمیز بین ما إذا كان الشخص الباني قد شغل قطعة الأرض بناء على سند أو رخصة 
من 02لمادة لامسلمة من الشخص العام المالك أم أن شغلھ لا یرتكز على أي سند أو رخصة طبق

.23، المرجع السابق، ص عزويیراجع : حازم 1
.48شامة، المرجع السابق، ص یراجع : سماعین 2
.14/08/1985المؤرخة في 34ج ر. رقم 3

4 S. BENDJABALLAH, jeux et enjeux autour des terres  constructibles, revue IDARA,vol 09,n° 01/1999,p 61.
وتتخذ البلدیة أي إجراء یستھدف تثبیت الذین یشغلون فعلا ھذه السالف الذكر على أن : <<85/01رقممن الأمر14من المادة 02تنص الفقرة 5

یدوھا أو الأراضي التي أدمجت على ھذا النحو، في حقوقھم الحیازیة والسكنیة عن طریق التنازل لھم عنھا بعوض وبالتراضي متى كانت المباني التي ش
م الجاري بھ العمل .>>.یتطلبھا التنظیإعتزموا تشییدھا تتوفر فیھا الشروط والمقاییس التي
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یحدد شروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا13/08/19851المؤرخ في 85/212رقمالمرسوم
أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود و/أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بھا، وشروط 

المادةفيالمذكورةالتسویةعملیاتتطبق: <<علىنصتوالتيإقرار حقوقھم في التملك والسكن 
: الآتیةالتشریعیةالأحكامإطارفيأعلاهالأولى

1 -...

تعلقإذاأعلاه،المذكور1975سنةسبتمبر26فيالمؤرخ75/58رقمالأمرمن785المادة- 2
،.>>لشغلھارخصةأوسندحوزتھوفيبنایة،فوقھاالغیرشیدعموميملكھيللبناءبأرضالأمر

بالأشغال، وإلا لما طلب من والسند المذكور ھنا لا یرقى لأن یكون سندا للملكیة وإنما ھو تصریح 
إذا كان ھذا السند سندا 2عن القطعة الأرضیة المعنیةزلاالحالة بتسدید سعر التنالمعنیین في ھذه 

للملكیة. 

من القانون المدني تعني أنھ إذا تعلق الأمر بأرض 785إلى المادة والإشارة في نص ھذه المادة 
ي قد قام بالبناء الباناعتبرویملك شاغلھا سندا أو رخصة فإن المشرع تابعة للأملاك الوطنیة الخاصة

الذي یساوي 3على أساس دفع الباني لسعر التنازلفیتم التنازل ، بحسن نیة لكونھ یحوز سندا أو ترخیصا
سواء كانت ھذه 4قیمة الأرض مضافا إلیھا تكالیف التجھیزات بالطرق والشبكات المختلفة الثالثة

وتسلیم عقد ملكیة یعد حسب الشكل التجھیزات أنجزتھا البلدیة أم لا، لتتوج عملیة التنازل بإعداد
الإداري مع مراعاة الشكل الرسمي، ووجوب إخضاعھ لإجراءات التسجیل والإشھار حتى تنتقل الملكیة 

ق م ج .793إلى الباني طبقا للمادة 

ء علیھا دون سند أو رخصة فطبقا أما إذا تم شغل قطعة الأرض من الأملاك الوطنیة الخاصة بالبنا
و 782یكون التنازل عنھا طبقا لأحكام المادتین أعلاه 85/212رقممن المرسوم03فقرة02لمادة ل

ق م ج المتعلقتین بإقامة بنایات أو منشآت على أرض الغیر دون أن یكون لصاحب ھذا البناء سند 784
، أي أن الباني في ھذه الحالة 5یثبت بھ ملكیتھ للأرض بل ویعلم أنھا ملك لغیره ودون رضا صاحبھا

یأخذ حكم الباني على أرض الغیر سيء النیة لقیامھ بالبناء دون الحصول على سند أو رخصة من 
المالك والمتمثل في شخص عمومي، وفي ھذه الحالة تتم تسویة وضعیة الشاغل الفعلي بتنازل الشخص 

ھا مضافا إلیھا غرامة البناء بدون ترخیص العمومي لفائدة ھذا الشاغل عن القطعة الأرضیة مقابل قیمت
والتي تقدر بتكلفة البناء مخصوما منھا قیمة المواد المستعملة في البناء، ثم تتوج العملیة بتسلیم عقد 
ملكیة بنفس الطریقة في حالة حصول الباني على سند أو رخصة لشغل الأرض والبناء علیھا السالفة 

الذكر أعلاه.

: ي إطار الأحكام التشریعیة الآتیةأعلاه على: <<تطبق عملیات التسویة المذكورة في المادة الأولى أعلاه ف85/212رقممن المرسوم 02تنص المادة 1

1-...
أعلاه، إذا تعلق الأمر بأرض للبناء ھي ملك عمومي شید الغیر المذكور 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 75/58رقممن الأمر785المادة -2

.14/08/1985المؤرخة في 34رقم فوقھا بنایة، وفي حوزتھ سند أو رخصة لشغلھا.>>، ج ر.
المتعلقة بتسویة البنایات اللاشرعیة .30/04/1987المؤرخة في 08یراجع: التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 2
المؤرخ في 86/02رقمإلى أسعار التنازل المعمول بھا في إطار الإحتیاطات العقاریة البلدیة والتي حددھا المرسوماستناداتحدد قیمة الأرض 3

الوزاریة ، ویمثل سعر التنازل قیمة الأرض مضافا إلیھا تكالیف التجھیز بالشبكات المختلفة ، یراجع : التعلیمة%50مع زیادة نسبة 07/01/1986
السالفة الذكر .30/04/1987المؤرخة في 08المشتركة رقم 

المؤرخ في 86/01رقمفیما یخص تعریف ومحتویات ما یسمى بالطرق والشبكات المختلفة الأولى والثانیة والثالثة تناولھا المرسوم4
.08/01/1986المؤرخة في 01منھ، ج ر. رقم 04و 03لاسیما المادتین 07/01/1986

وما یلیھا.82یراجع : في الفصل الأول من ھذه المذكرة مسألة البناء على أرض الغیر ، ص 5
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بعة لأملاك الخواص:تاحالة الأرضیة 2- 3

ت الأرض ملك للباني وشید علیھا البنایة بدون رخصة بناء وبین نونمیز في ھذه الحالة بین ما إذا كا
فإذا كانت الأرض ملك ،یملكھا الغیر(الخواص) وكانت محل صفقات غیر شرعیةما إذا كانت الأرض

للباني وشید علیھا بناء بدون رخصة فإنھ تتم تسویة وضعیة بنایتھ بمنحھ رخصة بناء على سبیل التسویة 
.ا دام حائزا على سند ملكیة الأرضمن خلال مطابقة بنایتھ مع قواعد التعمیر ومقاییس البناء م

فإنھ یوجھ نقل الملكیةالخاصة بجراءات الإوإذا لم یحصل على عقد ملكیة الأرض بسبب عدم إتمام 
إلى موثق لإتمام الإجراءات اللازمة للحصول على عقد ملكیة مشھر، ثم یتم منحھ رخصة بناء على 

سبیل التسویة من خلال مطابقة بنایتھ مع قواعد التعمیر ومقاییس البناء.

رعي محل صفقة غیر مشروعة أین تم أما في حالة ما إذا كانت الأرض المشید علیھا البناء غیر الش
نقل ملكیة الأرض للباني خرقا ومخالفة للقواعد القانونیة الساریة المفعول وقت إبرام الصفقة لاسیما 

منھ 06، والإحتیاطات العقاریة ھذا الأخیر نص في المادة 1القانونین المتعلقین بكل من الثورة الزراعیة
داخل المنطقة العمرانیة بأیة كیفیة كانت إلا لصالح البلدیات، على حظر نقل ملكیة الأراضي الواقعة 

نقل الملكیة عن طریق الإرث، وبالتالي تكون البلدیات ھي الجھة الوحیدة المخول لھا شراء ھذه باستثناء
العقارات وبیعھا بعد ذلك بما یكرس إحتكار البلدیات للمعاملات العقاریة داخل المنطقة العمرانیة، وكل 

لملكیة بین الأفراد داخل ھذه المنطقة یعتبر صفقات غیر مشروعة .نقل ل

بأن الصفقات المتعلقة بنقل الملكیة العقاریة بین الخواص بما 85/01رقموقد تقرر بموجب الأمر
، ویتم تسویة ة غیر المشروعةیخالف القوانین المعمول بھا ینجر عنھ حلول البلدیة محل أطراف الصفق

أعلاه ، حیث یتم دمج الأرض المعنیة بالصفقة 85/01رقممن الأمر14الوضعیة وفقا للمادة ھذه 
ضمن أملاك البلدیة دون أن تدفع للحائز أي تعویض لأنھا تمتلك الأرض بقوة القانون، 2غیر المشروعة

عن ملكیة ھذه وعلیھ أن یرجع على البائع للحصول على التعویضات المناسبة، ثم تقوم البلدیة بالتنازل
الأرض للحائز الذي كان طرفا في الصفقة غیر الشرعیة مقابل تسدید قیمة الأرض، لیتم إعداد وتسلیم 
عقد الملكیة وفقا للشكل الإداري مع وجوب خضوعھ لإجراءات التسجیل والإشھار، وتبقى البنایة 

الإستخدامات المخصص لھا المشیدة على ھذه القطعة الأرضیة قابلة للتسویة إذا كانت متوافقة مع 
الموقع أو المنطقة المتواجدة بھا ھذه البنایة، أي أن تستخدم ھذه البنایة في الغرض الذي أنجزت من أجلھ 

. 3من جھة وكذا مطابقتھا لقواعد التعمیر ومقاییس البناء

.ضمن أدوات التعمیرالخاصة الفرع الثاني : موقع الملكیة العقاریة 

إلتزام إعداد وتنفیذ سیاسة التعمیر على أساس بما أن السلطات العمومیة في الدولة یقع على عاتقھا 
بین الموازنةوذلك یستلزم التوفیق فإن، إحترام مبادئ وأھداف السیاسة الوطنیة للتھیئة العمرانیة

أي التوفیق بین مقتضیات إنشاء ،المصلحة الخاصة للأفرادو4مقتضیات المصلحة العامة العمرانیة
التجھیزات الجماعیة ذات الإستعمال العام ، والمرافق والمؤسسات وز المنشآت القاعدیة الأساسیةإنجاو
المتضمن الثورة الزراعیة بأنھ : <<یوقف كل نقل للملكیة بین الأحیاء ضمن أیة بلدیة داخلة في منطقة تطبق 71/73رقممن الأمر168تنص المادة 1

المدة الواقعة بین تاریخ نشر ھذا الأمر في الجریدة الرسمیة ...وتاریخ القفل الرسمي لعملیات الثورة الزراعیة... وأن فیھا الثورة الزراعیة وذلك طیلة 
إبرامھا خلافا للمقتضى الموقف والمشار إلیھ أعلاه یؤدي إلى بطلانھا بحكم القانون>>.

الف الذكر .الس13/08/1985المؤرخ في 85/01رقممن الأمر13المادة : یراجع 2
المتعلقة بتسویة البنایات اللاشرعیة.22/05/1988المؤرخة في 19التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم :یراجع3
.28، ص2014الجزائر، یراجع : إقلولي أولد رابح صافیة ، قانون العمران الجزائري أھداف حضریة ووسائل قانونیة ، دار ھومة،4
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وبین حقوق الأفراد في استعمال ممتلكاتھم العقاریة بالشكل الذي إلخ، ...نقل، ريعلیم ، ومن صحة و ت
ویحق لھم التمتع بھا بما یشبع حاجاتھم في مجال إقامة المباني السكنیة أو المنشآت ذات ،یرغبون فیھ

الطابع الصناعي أو التجاري أو الفلاحي .

ھو حق لھ علاقة بملكیة الأرض المحكومة و،ھو أحد إھتمامات القانون الخاصإن حق البناء 
مظاھرأحدھوالبناءفحق،ص القانون الخاصفي حالة كون المالك من أشخاالخاص بقواعد القانون

تعمیر تنتمي بینما قواعد قانون ال،الخاصالقانونیحكمھالذيالخاصةالعقاریةالملكیةحقإستعمال
وموضوعھ یتمحور حول فكرتین :،بالضبط إلى القانون الإداريإلى القانون العام و

،وقانون البناء وأخیرا القانون البیئيبالمعنى الواسع لھ فھو یشمل تھیئة الإقلیم -

.1المجالوظیفتھ في تحدید وتأطیر إمكانیات إستخدام الأرض ووبالمعنى الضیق تكمن -

إنجاز المنشآت و،2إلى تحقیق تنظیم عملیات البناءتھدف التھیئة العمرانیة عد التعمیر وقوافوبالتالي
التنظیم یراعي فیھ تحقیق المصلحة العامة أي أن قواعد قانون المختلفة سواء كانت عامة أو خاصة، ھذا 

.مة والمصلحة الخاصةالتعمیر یقوم على الموازنة بین المصلحة العا

بما یصبح معھ إستعمال الأملاك ،تؤطر إستخدام الأرض والمجالتحدد واعدوالقأن ھذهوھذا یعني 
لأجھزة المؤھلة التابعة للدولة والجماعات العقاریة یخضع لما سطرتھ أدوات التعمیر التي ألزم القانون ا

ھكذا تكون الملكیة العقاریة الخاصة و، 3المحلیة بإعدادھا والسھر على إیجادھا وتنفیذھا بانتظام
لمجال الذي تغطیھ ھذه مكونات امنأصناف الملكیة المكرسة قانونا في الجزائربإعتبارھا صنفا من

ضمن المخطط التوجیھي للتھیئة  الفرع موقع الملكیة العقاریة الخاصةسنتناول في ھذاالأدوات، و
.ثانیة)الة فقرال((POS)ثم موقعھا ضمن مخطط شغل الأراضي ،ولى )الأفقرة ال((PDAU)التعمیر و

(PDAU).الأولى: موقع الملكیة العقاریة الخاصة ضمن المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیرالفقرة

إذا ، وفیھاوالتصرفالأملاك الحضریة استغلالاستعمال وفي حق لصاحبھ الحق الملكیة یخول
قال الملكیة إلى مالك جدید، فإن تانھ كان حق التصرف ھو حق خالص لمالك الرقبة یترتب على القیام ب

المالك إستعمال إلا أن، تعمالا في الحیاة الیومیة للمالكحق الاستغلال یعدان الأكثر إسحق الاستعمال و
الذي تستعمل فیھ تخصیصویعود تحدید ال،مع ما ھي مخصصة لھینبغي ان یكون مطابقالھذه الأملاك

ابإعتباره أساسالتعمیرلتوجیھي للتھیئة وعد المخطط ایوالتي ،سبةأداة التعمیر المناإلى العقاریة الأملاك
إجراءات مضمونھ وإلى ماھیة ھذا المخطط وسنتطرق و،مرجعا لمخطط أدنى منھوللتخطیط المحلي 

ة الخاصة ضمن ذلك .یإعداده  وموقع الملكیة العقار

.التعمیرطط التوجیھي للتھیئة و: ماھیة المخأولا

التوجھات الوطنیة في مجال إعدادهمجال العمراني، یراعي فيالمخطط أداة تقنیة لتنظیم الھذا یعد 
1 Djillali ADJA et Bernard DROBENKO, droit de l'urbanisme, BERTI, Alger , 2007, pp.29-30

ا من عملیات البناء وإنجاز المنشآت المختلفة واستغلال الأراضي القابلة للتعمیر وفقا لما سطرتھ أدوات التعمیر سواء كانت ھذه الأراضي ملكیتم تنظیم 2
واص بما یبسط رقابة قبلیة على اي نشاط عمراني ضمن المجال الذي شملتھ ھذه الأدوات مما یجعل الملكیة العقاریة الخاصة الأملاك الوطنیة أو ملكا للخ

المؤرخ في 90/29رقممن القانون02خاضعة لھا، وفي حالة غیاب أدوات التعمیر، فوفقا للقواعد العامة للتھیئة والتعمیر، یراجع : المادة 
.14/08/2004المؤرخ في 04/05رقموالمتمم بالقانونالمعدل01/12/1990

یجب التي تنص على <<90/29رقممن القانون24المتضمن التوجیھ العقاري المعدل و المتمم ، و المادة 90/25رقممن القانون67ینظر: المادة 3
>>المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیتھتغطیة كل بلدیة بمخطط توجیھي للتھیئة والتعمیر یتم إعداده بمبادرة من رئیس 
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وقد نظم المشرع الجزائري أحكامھ ، 1المحلیةانیة بمختلف مستویاتھا الوطنیة والإقلیمیة والتھیئة العمر
بالتھیئة المتعلق 01/12/1990المؤرخ في 90/29رقملقانونمن ا30إلى 16بموجب المواد من 

ھ.عریف ھذا المخطط ثم بیان أھدافالتعمیر، ولذلك سنعرج على تو

:والتعمیرللتھیئةالتوجیھيالمخططبتعریفال- 1

رقمالقانونمن16المادةنصفيوالتعمیرللتھیئةالتوجیھيالمخططالجزائريالمشرععرف
الأساسیةالتوجیھاتیحددالحضريوالتسییرالمجاليللتخطیطأداة:<< بأنھوالمتممالمعدل90/29

للتھیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة أخذا بعین الإعتبار تصامیم التھیئة ومخططات التنمیة 
.>>المرجعیة لمخطط شغل الأراضي الصیغ ویضبط

عبارة عن أداة ھوأعلاه نستخلص بأن المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر 16المادة ھذه فمن خلال 
في للتخطیط المجالي والتسییر الحضري یحدد التوجیھات الأساسیة للتھیئة العمرانیة في بلدیة ما أو

في اشتراكھاالمشتركة كأن یجمعھا نسیج عمراني معین، أو بعض العواملمجموعة بلدیات تجمعھا 
2الرئیسیةالتجھیزاتمن وغیرھا أو،بكة توزیع میاه الشرب ووسائل النقل الحضري العموميش

.والھیاكل

،مخططات التنمیةجمیع تصامیم التھیئة العمرانیة والاعتبارعند إعداده بعین المخطط ھذا یأخذ و
ى أي أنھ یعد عل،90/29رقملقانونمن ا13ما أكدتھ المادة ھوومعھا3بحیث یجب أن یكون منسجما

01/20رقمالقانونھا و وضع أدواتھاحددوالتيالسیاسة الوطنیة للتھیئة والتعمیر توجیھات ضوء 
التي منھ01من خلال المادة ، المستدامةتھتنمیالمتعلق بتھیئة الإقلیم و12/12/20014في المؤرخ

التي ترمي دوات المتعلقة بتھیئة الإقلیم والألقانون ھي التي تحدد التوجیھات ونصت على أن أحكام ھذا ا
مستدامة على أساس: یة الفضاء الوطني تنمیة منسجمة وإلى ضمان تنم

،الإختیارات الإستراتیجیة التي تقتضیھا تنمیة من ھذا النوع-

،السیاسات التي تساعد على تحقیق ھذه الإختیارات -

.میتھ المستدامة تنوات تنفیذ سیاسة تھیئة الإقلیم وتدرج  أد-

التسلسل الھرمي ام المخططات الأسمى منھ في سلم یجب أن یعد ھذا المخطط في ضوء إحترام أحك
فھذا المخطط عبارة عن وثیقة محددة ،أعلاه01/20رقمالتي نص علیھا القانون5للمخططات المقررة

الى تحدید الذي یتدخل فیھ، فھو یرميلمجاللإلى جانب أخذه بعین الإعتبار للوضع الراھن ف،الھدف

.89ص2000یراجع : بشیر التجاني، التحضر والتھیئة العمرانیة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
61یراجع : إقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص 2
جما مع مخططات تھیئة الإقلیم طبقا لمبدأ المطابقة الذي یقوم على خضوع القاعدة الأدنى ینبغي على المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر أن یكون منس3

... وتفرض المشاریع ذات المصلحة الوطنیة نفسھا المتعلق بالتھیئة التي نصت على : <<90/29من القانون 12للقاعدة الأعلى طبقا لما جاءت بھ المادة
منھ نصت كذلك على : << المخطط التوجیھي للتھیئة 16>>، وكذلك طبقا للمادة على مخطط شغل الأراضي.وعلى المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر 

تھیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة آخذا بعین الإعتبار تصامیم و التعمیر ھو أداة للتخطیط المجالي و التسییر الحضري ، یحدد التوجیھات الأساسیة لل
التھیئة و مخططات التنمیة و یضبظ الصیغ المرجعیة شغل الأراضي >>.

.15/12/2001المؤرخة في 77ج ر. رقم 4
)، SRAT)، و المخطط الجھوي لتھیئة الإقلیم(SNATقلیم(یجب أن یوافق المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر و یحترم أحكام المخطط الوطني لتھیئة الإ5
) بالنسبة للبلدیة أو البلدیات المعنیة ببرامج التجھیزات والبني التحتیة من جھة ویضبط مراجع مختلف مخططات شغل PAWمخطط التھیئة الولائي(و

Maouia SAIDOUNI, élements d'introductionالأراضي للبلدیة أو البلدیات المعنیة، یراجع :  
à l'urbanisme, Histoire, méthodologie, réglementation, CASBAH édition,Alger,2000,p.145
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النشاطات بشكل متوازن بین مختلف الخیارات التي یبنى علیھا التطور العمراني لھذا المجال مستقبلا
ق الوقایة من الأخطار الطبیعیة تحقیو،في أبعادھا العمرانیة والفلاحیة والصناعیة والبیئیة

تحویل الإطار المبني في إطار القابلة للتعمیر وتكوین وتنظیم الأراضي كما یعمل على ،1والتكنولوجیة
وظائف السكن والفلاحة وحمایة البیئة والتراث قصد إحداث التوازن بین،التسییر الإقتصادي للأراضي

.2الثقافي والتاریخي

سنة من تاریخ دخولھ حیز 20فھو یتضمن تقدیر الإحتیاجات في جمیع المجالات لفترة تصل إلى 
ات التنفیذ، مما یجعل منھ أداة تخطیط على المدى البعید فھو بھذه المواصفات یعد وثیقة للتنبؤ بالإحتیاج

السكانیة في توزیع التوسعات في التجمعاتللتھیئة العمرانیة وات الأساسیةضبط التوجھالمستقبلیة و
یشملھ إلىالتوجھات العامة للأراضي من خلال تقسیم المجال الذيتحدید لدیة أو البلدیات المعنیة، وبال

.3الحمایةالأنسجة العمرانیة وفي المناطق التي تتطلبفي تحدید مناطق التدخل أربع قطاعات و

یجعل من البحث فإنھ،لاسیما في المدنالدائم في المجالات الإقتصادیة والإجتماعیةونظرا للتطور 
الحاجة إلى إنشاء المشاریع التي ازدیادو،ھذا النمو في عدد السكانلاستیعابة عن فضاءات جدید

ھذه الفضاءات القابلة للتعمیر ھي التي فإن لذلكتساھم في تلبیة الحاجات المتزایدة لھؤلاء السكان، 
وإنتاج تنظیم أحد الأدوات  الھامة في )PDAU(المخطط ھذاا، ویعدعى قانون التعمیر إلى إنتاجھیس

في إطار 4المبني،الإطاروتحویلوتكوینتنظیم إستعمال وتسییر الأرض، والأراضي العمرانیة
، ووقایة المحیط ن وظائف السكن والزراعة والصناعةالتسییر الإقتصادي للأراضي والموازنة بی

وأھداف السیاسة والأوساط الطبیعیة والمناظر والتراث الثقافي والتاریخي على أساس إحترام مبادئ 
.5الوطنیة للتھیئة العمرانیة

:التعمیروللتھیئةالتوجیھيالمخططأھداف- 2

للمخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر أھداف عدیدة یمكن أن نذكر أھم ھذه الأھداف، ذلك أن المشرع 
التھیئة لمیدان التعمیر والتي رآھا ھامة المخطط إلا لتحقیق ھذه الأھداف والجزائري ما اعتمد ھذا 

:منھاالتيوالعمرانیة

،یشملھا ھذا المخططيالتتحدید التوجھات الأساسیة لتھیئة الأراضي- 

ضبط توقعات التعمیر المستقبلیة و تنظیمھ ضمن المجال المشمول بھذا المخطط و تحدید قواعده - 
،و التي تعد الھدف الأساسي لھ

المناظر الواقعة بالبلدیة أو ة كالأراضي الفلاحیة والمواقع وحمایة المساحات الحساسإرساء قواعد- 
القابلة للتعمیر ھتم فقط بالمناطق العامرة والبلدیات التي یشملھا ھذا المخطط، وھذا یعني أن المخطط لا ی

الجزائر، : عایدة دیرم، الرقابة الإداریة على أشغال التھیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، الطبعة الأولى، دار قانة للنشر والتوزیع، باتنة،یراجع1
.17، ص2011

المتعلق بالتھیئة والتعمیر المعدل والمتمم.90/29رقمینظر: المادة الأولى من القانون2
3 Djillali ADJA et Bernard DROBENKO, op cit , p138.
4 Rachid SIDI BOUMEDINE et autres, l'urbanisme en algerie échec des instruments ou instruments de
l'echec, ALTERNATIVES URBAINES, Alger, 2013,p 58.

السالف الذكر.90/29رقممن القانون01ینظر : المادة 5
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معالم أثریة وواقعم، من1فقط بل یتعدى ذلك إلى تجسید سیاسة حمایة المناطق الحساسة الأخرى
،ومناطق طبیعیةتاریخیة

سواء على ،ص العام للأراضي ضمن كامل المجال الذي یشملھ ھذا المخططیتحدید التخص- 
، وذلك من خلال تقسیم ھذا المجال إلى أربع الأخیرمستوى البلدیة أو البلدیات التي یمتد إلیھا ھذا 

القطاعاتقطاعات التعمیر المستقبلیة، ووالقابلة للتعمیر،القطاعات القطاعات المعمرة ، وھيقطاعات
،2غیر القابلة للتعمیر، مما ینعكس على الإستعمال الرشید للفضاء 

،المناطق الواجب حمایتھااطق التدخل في الأنسجة الحضریة ویحدد من- 

مشاریع التجھیزاتالعامة وافق إضفاء طابع المصلحة العامة على المخطط من خلال برمجة المر- 
حاضرا المواصلاتكشبكات النقل و،الأراضي اللازمة لإستقبالھاوتحدید المواقع و،3البنى التحتیة فیھو

الصحي.معالجتھ، وشبكة الصرف المطري وتخزینھ وومستقبلا ونقل المیاه و

تحقیق الحمایة للبیئة من خلال المشرع أھمیة بالغة للبعد البیئي حیث أعطى لھذا المخطط قد أولى و
.4هالمحیط سواء قبل البدء فیھا أو بعدللبیئة واغال التي قد تسبب أضرارالرقابة على مختلف الأش

، التعمیر ھو عبارة عن دراسة شاملة للأرضدم أن المخطط التوجیھي للتھیئة ووھكذا یتضح مما تق
المحافظة على البیئة كأحد الأبعاد التي بعین الإعتبارأخذا،مستقبلاوكیفیة إستخدامھا الأمثل حاضرا و

حمایة المناطق وة والطبیعة،لتحقیق التوازن بین التنمی،عند رسم السیاسات العمرانیةمراعاتھایجب 
ونیة سواء بموجب التي أضفى علیھا المشرع حمایة قانو،التاریخي والثقافي المواقع ذات البعد التراثيو

.5علیھ أو بموجب نصوص قانونیة خاصةالنصوص التنظیمیة اللاحقة قانون التعمیر و

.ضمنھالملكیة العقاریة الخاصةالتعمیر وموقعمضمون المخطط التوجیھي للتھیئة وثانیا:  

مختصة بإعداده، الغرض منھا ھو تحقیق مصداقیة یتكون من وثائق تعدھا سلطات إن ھذا المخطط
من القانون17دةوقد نصت الما، 6التعمیرعیة للرقابة على أشغال التھیئة ومرجھذا المخطط ودقتھ كأداة 

یر في نظام یصحبھ تقریر توجیھي التعمجیھي للتھیئة ویتجسد المخطط التو<<:على أنھ90/29رقم
أي أن ھذا المخطط یتضمن تقریرا توجیھیا، ولائحة للتنظیم ووثائق بیانیة.،>>مستندات بیانیةو

التوجیھي یأخد بعین الإعتبار الملكیة العقاریة الخاصة:التقریر - 1

من المرسوم التنفیذي17مضمون التقریر التوجیھي بموجب المادة فصل المشرع الجزائري في
إعداد المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر یحدد إجراءات 28/05/19917المؤرخ في 91/177رقم

السالف الذكر.90/29رقممن القانون 11ینظر : المادة 1
السالف الذكر90/29من القانون 19و 18ینظر : المادتین 2

3 Maouia SAIDOUNI, op.cit, p.146.
22المرجع السابق ، صعایدة دیرم، یراجع : 4
رقممرصدرت عدة نصوص قانونیة تتعلق بحمایة المناطق و الأماكن والمواقع ذات البعد التراثي و الأثري والتاریخي والمناطق الطبیعیة منھا الا5

المتعلق بالحفریات 20/12/1967المؤرخ في 67/281المتعلق بالمناطق والاماكن السیاحیة السالف الذكر، والأمر26/03/1966المؤرخ في 66/62
44رقم ر.المتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج 15/06/1998المؤرخ في 98/04وحمایة الأماكن التاریخیة والطبیعیة السالف الذكر، والقانون رقم 

المؤرخة في 10یتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ، ج ر. رقم 05/02/2002المؤرخ في 02/02رقم، القانون17/06/1998المؤرخة في 
05/02/2002.

28یراجع : عایدة دیرم، المرجع السابق ، ص6
01/06/1991المؤرخة في 26ج ر . رقم 7
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المؤرخ 05/317رقم المتمم بالمرسوم التنفیذي دل وعالمتعلقة بھ المتوى الوثائق محوالمصادقة علیھ و
التقریر التوجیھي یقدم فیھ :أنالذي نص على10/09/20051في 

یموغرافيالدة بالنظر إلى التطور الإقتصادي والإحتمالات الرئیسیة للتنمیتحلیل الوضع القائم و- 
،الثقافي للتراب المعنيالإجتماعي وو

،نمط التنمیة المقترح بالنظر إلى التوجھات الخاصة بمجال التھیئة العمرانیة- 

المراحل الأساسیة لإنجاز ھذا المخطط.تحدید المدة و- 

البلدیات طبقا في الولایات والتعمیراللازمة لتحضیر مخططات التھیئة ووإذا كانت المعلومات 
المصالح من استقاءھالتوجیھات التھیئة العمرانیة، یمكن للسلطات المحلیة المختصة بإعداد ھذا المخطط 

والتي التخطیط والتھیئة العمرانیة مدیریة التقنیة على مستوى الولایة لا سیما مدیریة التعمیر وسابقا 
11/75ة بموجب المرسوم التنفیذي رقم ثدحمتابعة المیزانیة المستالبرمجة وحلت محلھا مدیریة 

التي یفترض توفر مصالح البلدیة علیھا فإن باقي المعطیات الأخرى و، 16/02/20112المؤرخ في 
كون لدى البلدیة الذي یفترض أن یخاصة في الجانب العقاري ،مخططن بھا في إعداد ھذا الاوالتي یستع

بما في ذلك الأملاك العقاریة التابعة للدولة ،ترابھاجرد عام لكل الأملاك العقاریة الواقعة على 
وقد ألزم القانون ھذه البلدیات بالقیام بھذا الجرد وألزم المواطنین سواء كانوا ملاكا ، والجماعات المحلیة

أو حائزین أو شاغلین بالتصریح للبلدیة بوضعیة الأملاك العقاریة التي یملكونھا أو یحوزنھا أو 
.3یشغلونھا

صات المناسبة ضمن یومن البدیھي أن یتضمن ھذا التقریر التوجیھي للتھیئة والتعمیر تحدید التخص
وذلك تجنبا للتعقیدات التي یمكن أن تصادف تطبیق على ضوء المعطیات العقاریة، كل قطاع عمراني 

لأن برمجة مختلف توجیھات ھذا المخطط في المستقبل عند تنفیذ البرامج والمشاریع التنمویة المقترحة، 
ھذا فتحلیل الوضع القائم في المجال المشمول بمعرفة الطابع القانوني للأراضي.الأنشطة یقتضي

قتصادي والدیمغرافي والإجتماعي الإحتمالات الرئیسیة للتنمیة بالنظر إلى التطور الإ، وطالمخط
من خلال معرفة أصناف ،البلدیةالثقافي للتراب المعني، لا ینبغي أن یغیب عنھ الوضع العقاري في و

لھذا المعطى من آثار إقتصادیة وإجتماعیة على الجماعة ، لماالملكیة العقاریة المكونة للمجال المعني
المحلیة المعنیة.

:المناطق الشمولة بالمخططفيالتعمیر نظیم تقنین یضبط أشغال التھیئة والتلائحة- 2

المتمم بالمرسوم المعدل و91/177رقم لمرسوم التنفیذي من ا02فقرة 17أكد المشرع في المادة 
الذكر، أكد على أن تحدد لائحة التنظیم القواعد المطبقة بالنسبة لكل منطقة السالف05/317رقمالتنفیذي
ھذه الوثیقة ،90/29رقممن القانون23و 22، 20،21في القطاعات المحددة في المواد مشمولة

مما یعني أن الملاك العقاریین ، 4التعمیر تماما، أو یتم تحدیده بشروط البناء ورظحیتم بموجبھا إما 
ر علیھم إستعمال وإستغلال أملاكھم العقاریة في مجال ظالخواص أو العمومیین في ھذه الحالة إما أن یح

11/09/2005المؤرخة في 62ج ر . رقم 1
لاه على أن : <<...یحول لمدیریات البرمجة و التھیئة العمرانیة للولایات >>.أع11/75من المرسوم التنفیذي رقم 09تنص المادة 2
المتضمن التوجیھ العقاري المعدل و المتمم90/25رقممن القانون38ینظر:  المادة 3
29یراجع : عایدة دیرم، المرجع السابق ، ص4
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جیھات المخطط لتوإستغلالھم لھا في ھذا المجال وفقا أو یتم تقلیص وتحدید إستعمالھم و،البناء و التعمیر
التعمیر.التوجیھي للتھیئة و

فھذه اللائحة ھي التي تحدد التخصیص الغالب للأراضي ونوع الأعمال التي یمكن حضرھا عند 
فیقع على ،أو تلك الأعمال التي یمكن الترخیص بھا مع خضوعھا لإجراءات وشروط معینة ،الإقتضاء

رت علیھم إستعمال ظلو حبما حددتھ ھذه اللائحة، حتى وزامالملاك العقاریین الخواص واجب الالت
التعمیر، فالمصلحة العامة العمرانیة إقتضت ذلك كما ھو الحال في تغلال أملاكھم في میدان البناء وواس

حیث منع المشرع ، فرض المشرع حمایة خاصة لھاوالتيحالة الأراضي الواقعة بالمناطق الساحلیة 
رقممن القانون01فقرة 15حیث نصت المادة ، قید أخرى ھذه المنطقة، ولأنشطة العمرانیة ببعض ا

تمنع إقامة أي نشاط <<الساحل على أنھ : حمایةبالمتعلق 05/02/20021المؤرخ في 02/02
.>>أعلاه07في المادة معرفما ھو صناعي جدید على الساحل ك

ما یمنع ملاك الأراضي الواقعة ضمن الساحل المعرف بھذا القانون من إقامة أي نشاط صناعي م
یلزم من كانت لھم نشاطات صناعیة قبل صدور ھذا القانون تحویل المنشآت التي كانت ،بل وجدید 

حسب ما جاء، و2تحتضن ھذه النشاطات بما یتوافق مع خصوصیة المنطقة أو نقلھا إلى مواقع ملائمة
السالف الذكر فإن المشرع إشترط خلال عملیة التوسع العمراني 90/29رقممن القانون45في المادة 

وطني للتراث الالمناظر الممیزةالساحل المحافظة على المساحات وإبراز قیمة المواقع وفي ھذا
لأحكام مخطط شغل ذا طبقاھ، و3ات اللازمة للتوازنات البیولوجیةالبیئ، ووالثقافي والتاریخيالطبیعي

.الأراضي

الأراضي الفلاحیة ذات المردود للأقالیم ذات المیزة الطبیعیة والثقافیة البارزة، ونفس الشئ بالنسبةو
أو ذات المنفعة العمومیة ،العالي أو الجید، بإستثناء البناءات الضروریة الحیویة للإستغلال الفلاحي

في حالة غیاب ھذا الأخیر إستشارة الوزارة التي یستلزم و،المندرجة ضمن مخطط شغل الأراضي
التكنولوجیة، راضي المعرضة للأخطار الطبیعیة والأتحدد ھذه اللائحة المناطق و، و4المكلفة بالفلاحة

لملاك العقاریین، أو یخضع لشروط البناء على ا، والتي یحضر فیھا التعمیر والأخطار الكبرىو
ضا مواقع التجھیزات الكبرى والمنشآت الأساسیة والخدمات والأعمال د أیھي تحدوإجراءات خاصة، و

أن تكون الأملاك العقاریة الخاصة ضمن الأراضي التي ونوعھا وتحدد شروط البناء، ومن المحتمل
.التي تتمتع بھنظرا لطابع المنفعةھذه الأخیرة فتكون وعاء لھا تتمركز بھا

كالتصدعات الزلزالیة أو ،الأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیةالمناطق وھذه اللائحة تحدد و
یمنع الفیضانات، والتي ات التربة أو التدفقات الوحلیة وإرتصاص التربة والتمییع والإنزلاقات أو إنھیار

إستغلال أملاكھم یمنع الملاك من إستعمال ومما، إجراءات للبناء فیھاالبناء فیھا أو تحدد شروط و
الذي و،ط عمراني علیھا حمایة لأرواحھم وأموالھمواقعة في ھذه المناطق من القیام بأي نشاالعقاریة ال

تحدد كما .بھیقع على الدولة عبئ ذلك طبقا لمھمة الضبط الإداري المنوط بھذه الأخیرة القیام 
بالإضافة،قةوكذا معامل شغل الأراضي بكل د،ات المطلوب الإبقاء علیھا أو تعدیلھا أو إنشاؤھاقالإرتفا

12/02/2002المؤرخة في 10ج ر . رقم 1
المتعلق بحمایة الساحل.05/02/2002المؤرخ في 02/02رقمأخیرة من القانونفقرة 04ینظر : المادة 2
أو وضع شروط وقیود على الأملاك العقاریة المتواجدة بھذه المناطق مساسا بحقوق الملاك وحریاتھم الأمر الذي یدفعھم یشكل حظر البناء والتعمیر3

ناء ھذه الأملاك سواء بالطرق الرضائیة أو الجبریة ، یراجع : للمطالبة بحقوقھم مما یفتح المجال أمام إمكانیة إقت
Catherine ROCHE, l'essentiel du droit de l'environnement, Gualino, lextenso éditions,2012-2013, p.63

.المتعلق بالتھیئة والتعمیر 90/25رقممن القانون49إلى 46ینظر: المواد4
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.1إلى تحدید مجال تدخل مخططات شغل الأراضي

القواعد المطبقة على كل منطقة مشمولة فيعبارة عن تقنین یحدد تكون لائحة التنظیم وھكذا 
میر بما فیھا ضبط وتنظیم حق إستعمال التعحددھا المخطط التوجیھي للتھیئة والقطاعات الأربعة التي 

را أو تغییرا إن وجدت أملاك عقاریة تابعة للخواص ضمن ظلأملاكھم العقاریة إن حاستغلال الملاك و
المجال الذي یشملھ .

لمساحات التي یتدخل فیھا المخطط مستقبلا:انیة مرآة عاكسة للواقع القائم ولالوثائق البی- 3

من03فقرة 17التعمیر نصت علیھا المادة انیة للمخطط التوجیھي للتھیئة وإن الوثائق البی
إعداد المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر والمصادقة المحدد لإجراءات 91/177المرسوم التنفیذي رقم 

تشتمل الوثائقو10/09/2005المؤرخ في 05/317مالمتمم بالمرسوم التنفیذي رقعلیھ المعدل و
) مخططات ھي:05(البیانیة على خمسة

،الشبكات المختلفة ار المشید حالیا ، و أھم الطرق ویبرز فیھ الإطمخطط الواقع القائم - 

مخطط تھیئة یبین حدود ما یأتي :- 

، وغیر القابلة للتعمیرالمخصصة للتعمیر في المستقبلالقطاعات المعمرة، والقابلة للتعمیر و•
،90/29كما ھو محدد في القانون 

یات الزراعیة المتمثلة في الساحل، الأراضي الفلاحیة ذات الإمكانبعض أجزاء الأرض •
الثقافیة البارزة كما ھو محدد في القانون ، الأراضي ذات الصبغة الطبیعیة والمرتفعة أو الجیدة 

90/29،

مساحات تدخل مخططات شغل الأراضي.•

،أو إنشاؤھا ات التي یجب الإبقاء علیھا أو تعدیلھاقمخطط الإرتفا- 

دید حتصال ماء الشرب، وقنوات التطھیر ومخطط تجھیز یبرز خطوط مرور الطرق وأھم سبل إی- 
،2مواقع التجھیزات الجماعیة و منشآت المصلحة العامة و المنفعة العمومیة

الأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة حسب ما توضحھ مخطط یحدد المساحات والمناطق و- 
وجیة طبقا للإجراءات التكنولدراسات الجیوتقنیة أو الخاصة، و/أو الالخاصة بالزلازل والدراسات 
التنظیمیة المعمول بھا في تحدید مساحات حمایة المؤسسات أو المنشآت أو التجھیزات القانونیة و

المنطویة على أخطار تكنولوجیة.

التعمیر المخطط التوجیھي للتھیئة وعلىالمناطق و الأراضي المعرضة لھذه الأخطار تحدیدیتم و
بناء على إقتراح من مصالح التعمیر المختصة إقلیمیا.

1 Maouia SAIDOUNI, op.cit,p.151
2 ibid,p.151
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لتي المساحات اإلا مرآة عاكسة للواقع القائم ویتضح مما سبق بأن ھذه الوثائق البیانیة ماھيو
المتمثلتین في منھ كل من الوثیقتین السابقتین وتجسید بیاني لما تضقبلا ویتدخل فیھا المخطط مست

التقریر التوجیھي ولائحة التنظیم، أین یتم تجسید مضمونھا بیانیا على ھذه المخططات الخمسة المسماة 
."الوثائق البیانیة "

.التوجیھي للتھیئة والتعمیرثالثا: الملكیة العقاریة الخاصة معطى ھام في إجراءات إعداد المخطط 

، 1التعمیر المرور بمراحل لا یمكن تجاوزھاعداده المخطط التوجیھي للتھیئة وأوجب المشرع عند إ
افة إلى الدراسات المرتبطة یتطلب إعداده التوفر على معطیات إحصائیة، ووثائق قدیمة للتعمیر إضو

لأنھ لا ،) أن یتوافق معھاPDAU(لى ھذا المخططتوجیھات مخططات تھیئة الإقلیم التي ینبغي عبھ، و
.2لكنھ أیضا فعل سیاسيعمل تقني وینبغي أن یغیب علینا بأن العمل أو الفعل العمراني لیس فقط

إجراءات مراجعة أخیرا لضوء على إجراءات تحضیر المخطط وإعداده، ثم المصادقة علیھ ،وسنلقي او
التي یقع على السلطة المختصة من خلال ھذه الإجراءات أن تأخذ بعین الإعتبار ، ووتعدیل المخطط

مراجعتھ.عند إعداد ھذا المخطط أو تعدیلھ وكمعطىالملكیة العقاریة الخاصة 

:إعدادهیؤخذ بعین الإعتبار عند تحضیر المخطط والعقار المملوك للخواص - 1

التعمیر یتم من البدایة الإنطلاق فیھ عن طریق مداولة من إعداد المخطط التوجیھي للتھیئة وإن 
ھذا المخطط كانالمجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة في حالة ما إذا

ینبغي على المجلس الشعبي البلدي أن یكون على علم بالعناصر و،3یتعدى إقلیم بلدیة إلى بلدیات أخرى
التجھیزات الموجودة على الإقلیم لكونھا تساھم ذا المخطط خاصة مخططات التھیئة، وھالمتعلقة بإعداد 

ة في إطار المسح منھا المخططات المعدو،المخططا ذھتحضیر وإعدادعند في توجیھ إختیارات التھیئة
عقاریة بمختلف أصنافھا بكل دقة. التي تعرف الأملاك الالعام للأراضي، و

عملیات والطبومتریة  وإعداد العملیات الطبوغرافیة لمشرع عند إعداد أشغال التھیئة وأوجب اولقد
، مما یساھم في إعداد 4التحقیقات العقاریة، على السلطة المختصة الإستعانة بھا في إعداد ھذا المخطط 

،الصناعیةتوزیع المتوازن لمختلف الوظائف والأنشطة السكنیة والفلاحیة والواسبةمنالتخصیصات ال
ألزمھا 5المخطط ، خاصة وأن البلدیة أو البلدیات المعنیةالطابع القانوني للمجال المشمول بم وءبما یتلا

عقاریة المتواجدة على إقلیمھا، قانون التوجیھ العقاري بالتوفر على جرد عام لمختلف أصناف الملكیة ال
ي أو المجالس الشعبیة البلدیة من التداول البلدھذه المعطیات یمكن المجلس الشعبيعند توافر جمیع و

) یتم فیھا PDAUالتعمیر (إعداد المخطط التوجیھي للتھیئة والمداولة التي تقرر ، وحول ھذا المخطط
تحدید ما یلي :

،كیفیة تنمیتھاددھا الصورة الإجمالیة للتھیئة والتوجیھات التي تح- 

70یراجع : إقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص 1
2 Maouia SAIDOUNI, op.cit,p.149

السالف الذكر91/177من المرسوم التنفیذي رقم 02ینظر: المادة 3
السالف الذكر و التي نصت على أنھ:<< أن العملیات الطبوغرافیة أو الطبومتریة 25/03/1976المؤرخ في 76/62رقممن المرسوم24المادة 4

...>>.وعملیات التحقیقات العقاریة التي تتطلبھا...وأشغال التھیئة العقاریة یجب القیام بھا بالإتصال بالمصلحة المكلفة بإعداد مسح الأراضي
أعطى المشرع الجزائري الإمكانیة للمجالس البلدیة لإسناد مھمة إعداد المخطط لمؤسسات 91/177المرسوم التنفیذي رقم من 05من خلال المادة 5

عمومیة مشتركة بین البلدیات إذا كان ھذا المخطط یشمل أكثر من بلدیة
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عیات في إعداد و الھیئات و المصالح العمومیة و الجمكیفیات مشاركة الإدارات العمومیة- 
،التعمیروللتھیئةالمخطط التوجیھي 

التي و90/29رقممن القانون13ذ المادة قائمة التجھیزات ذات الفائدة العمومیة في إطار تنفی- 
ببرامج الدولة خطط شغل الأراضي میتكفل المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر و<<: تنص على أنھ

تفرض المشاریع ذات المصلحة الوطنیة نفسھا والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات والمصالح العمومیة و
.>>على مخطط شغل الأراضيطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر وعلى المخ

، 1المجلس الشعبي البلدي ھو الموجھ والمحدد لإختیارات التھیئة خلال فترة الدراساتبإعتبار و
الذي كثیرا ما تم إغفالھ عند إعداد ھذه متعلق بالطابع القانوني للمجال ، إضافة إلى المعطى الفإنھ 

حدوث تجاوزات عمرانیة من خلال عدم إحترام ما سطره ھذا المخطط یؤدي إلىمما ، المخططات 
أو الخواص، بفعل النزاعات الكثیرة معسواء من قبل السلطات العمومیة المختصة التي إتخذتھ حتى 
من قبل ھذه عدم إحترامھبل و،ف أنواع النشاطاتضغط تنفیذ المشاریع المقترحة في مختلتحت 

مما یتسبب في تأخر ،2أخرى سیاسیة أو عشائریة لإرضاء ھؤلاء الملاكاتبارتعلإالسلطات حتى 
المخططفيمسطرةھيكماالعمرانيالنشاطوتیرةتعطلوبالتاليالمشاریع،منالعدیدإنجاز

كما ینبغي على المجلس الشعبي البلدي عند إجراء المداولة المتعلقة .والتعمیرللتھیئةالتوجیھي
تعین بدراسة المجال من الناحیتین :) أن یسPDAUبالإنطلاق في إعداد ھذا المخطط (

والوفیات والھجرة منة للمدینة من حیث عدد الموالید الأولى وتتعلق بدراسة الوضعیة الدیمغرافی- 
وعیةنراسة نوعیة البنایات الموجودة، وكمیة ودو، إضافة إلى مناصب الشغل من جھة،إلى المدینةو

تشخیص إمكانیات الھیاكل القاعدیة التيو،كذا النشاطات الإقتصادیةفیة والثقاالتجھیزات الإجتماعیة و
،3تخدم المدینة

الجیولوجیة للمجال المراد والطبوغرافیة و4الخصائص الجغرافیةھي تتعلق بدراسة والثانیة و- 
ات التھیئة التعمیر، لما لھذه الدراسة من أثر في توجیھ إختیارطیتھ بالمخطط التوجیھي للتھیئة وتغ

القابلة للتعمیر وغیر تعمیر الأربعة ، حیث یتم من خلالھا معرفة المناطق داخل قطاعات الالمرغوبة
یتم التوقیع حیث،ھ تحدید شروط التعمیر في كل منطقة حسب خصائصھا الطبوغرافیةمن، والقابلة لھ

الشعبيتنشر لمدة شھر بمقر المجلس و،5ء المجلس الشعبي البلدي الحاضرینعلیھا من جمیع أعضا
.6المجالس الشعبیة البلدیة المعنیةالمعني أو البلدي

المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر، و كان ھذا الأخیر یشمل متعلقة بإعداد فإذا كانت ھذه المداولة 
فیكون إصدار القرار الذي یرسم حدود المحیط الذي ،تراب البلدیة أو عدة بلدیات من تراب ولایة واحدة

المخطط التوجیھي یصدر عن الوالي المختص إقلیمیا.ھذا یتدخل فیھ 

مخطط توجیھي للتھیئة والتعمیر یشمل تراب ولایتین أونت ھذه المداولة متعلقة بإعداداأما إذا ك

1 Maouia SAIDOUNI, op.cit,p 52.
.60یراجع : محمد جبري، المرجع السابق، ص2
33عایدة دیرم، المرجع السابق،صیراجع : 3
یمكن أن یفرض الموقع الجغرافي تقییدا وتحدیدا في إستعمال ملك عقاري إلى حد ما كأن نكون في منطقة ساحلیة أو جبلیة، یراجع :4

Djillali ADJA et Bernard DROBENKO, op.cit,p.73
72یراجع : إقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص 5
السالف الذكر.91/177من المرسوم التنفیذي رقم 03ینظر: المادة 6
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لحدود المحیط الذي یتدخل فیھ ھذا المخطط یكون من الوزیر المكلف مالمرسفإن إصدار القرار ،أكثر
بالتعمیر و الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة.

یتم بالإستناد إلى التعمیر تدخل المخطط التوجیھي للتھیئة وقرار ترسیم حدودفإنوفي كلتا الحالتین 
یقوم المجلس الشعبي البلدي حیث،المخطط ھذا الذي یشملھ مجال لرسم حدود امخطط یمذكرة تقدیم و

، و رؤساء مشتركة بإطلاع رؤساء غرف التجارةأو المجالس الشعبیة المعنیة أو المؤسسة العمومیة ال
ساء الجمعیات المحلیة للمرتفقین كتابیا بالمقرر القاضي بإعداد المخطط التوجیھي المنظمات المھنیة ورؤ

من تاریخ إستلامھم للرسالة للإفصاح عن رغبتھم في یوما إبتداء15والتعمیر، و لھؤلاء مھلة للتھیئة
مھلة ھذه الضاء نقعند إ، و1رغبتھم في ذلكیھم في حالة ، مع تعیین مملثة في إعداد المخططالمشارك

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة بإصدار قرار یبین قائمة 
الجمعیات التي طلبت استشارتھا بشأن مشروع المصالح العمومیة وت العمومیة والھیئات والإدارا

المصالح التابعة للدولة على حدد المشرع الإدارات العمومیة والمخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر، و قد
ینشر ھذا القرار لمدة شھر في مقر المجلس أو المجالس ، 2مستوى الولایة التي یتم استشارتھا وجوبا

الشعبیة البلدیة المعنیة.

یبادر بعد ذلك رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة إلى إعداد ھذا المخطط بناء على ما توفر 
الآراء في إطار التشاور مع مختلف الجھات التي تم إستشارتھا كما سبق عجمعد لدیھم من معطیات وب

التعمیر بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي أو ة على المخطط التوجیھي للتھیئة وذلك، ثم الموافق
المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر للإدارات العمومیة یبلغ مشروع، و3المجالس الشعبیة البلدیة

المعدل 91/177رقممن المرسوم08ة الجمعیات المذكورة في المادوالھیئات والمصالح العمومیة و
إذا لم تجب خلال المھلة المنصوص علیھا أعلاه، یوما، و60والمتمم لإبداء آرائھا وملاحظاتھا في مھلة 

.4ةموافقعد رأیھا 

أو ،على مستوى الولایةالمصالح التابعة للدولة المكلفةالعمومیة وداراتوبالرغم من أھمیة الإ
12/148المصالح العمومیة المكلفة على المستوى المحلي التي أضافھا المرسوم التنفیذي رقم الھیئات و

نرى بأن المصالح ذات العلاقة بالمسألة العقاریة على مستوى اإلا أنن،28/03/2012المؤرخ في 
مصلحة، والأراضيمصلحة مسح ،یأتي في مقدمة ھذه المصالح، والواجب إستشارتھامنالولایة 
لكون ھذه المصالح تمتلك المعلومات المتعلقة بالطابع القانوني للمجال، الدولة والحفظ العقاريأملاك 

التي تحدد بكل دقة أصناف الملكیة العقاریة والتعمیر التوجیھي للتھیئة ومشروع المخططالمشمول ب
خاصة إذا ما تم إعداد المتضمن التوجیھ العقاري،90/25رقممن القانون23المحددة في المادة 

.ھذا المخططبمشروعالمشمولالمسح العام للأراضي في المجال

السالف الذكر.91/177من المرسوم التنفیذي رقم 07ینظر: المادة 1
الصادر بالجریدة الرسمیة 28/03/2012المؤرخ في 12/148المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 91/177رقممن المرسوم التنفیذي08حددت المادة 2

الإدارات العمومیة والمصالح التابعة للدولة بالولایة، والھیئات والمصالح العمومیة على المستوى المحلي التي 01/04/2012المؤرخة في 19م رق
واقع الأثریة متستشار وجوبا وھي على مستوى الولایة متمثلة في: التعمیر، الفلاحة، التنظیم الإقتصادي، الري، النقل، الأشغال العمومیة، المباني وال

وزیع الطاقة، النقل، والطبیعیة، البرید والمواصلات، البیئة التھیئة العمرانیة، السیاحة، الصناعة وترقیة الإستثمار. أما على المستوى المحلي فتتمثل في ت
توزیع الماء، الضبط العقاري.

السالف الذكر90/29من القانون رقم 25ینظر: المادة 3
السالف الذكر .91/177من المرسوم التنفیذي 09ینظر: المادة 4
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تستعین بھذه المصلحة في إعداد المخطط لا 1أننا عملیا نجد مكاتب الدراسات المتخصصةغیر
بالرغم من أن المشرع أوجب على معدي ،التعمیر أو مخطط شغل الأراضيالتوجیھي للتھیئة و

العقاریة، التھیئة أشغالتحقیقات العقاریة التي تتطلبھاعملیات الات الطبوغرافیة أو الطبومتریة والعملی
الإتصال بالمصلحة المكلفة بإعداد مسح الأراضي حتى یتم التحكم في العملیة بشكل جید.

العمومیة المصالح الآجال المحددة لمختلف الھیئات والإدارات وكما أن المشرع بالرغم من 
السلطة المختصة للجھة أو إلا أنھ لم یحدد،الجمعیات المشاركة في إعداد ھذا المخطط لإبداء آرائھاو

، وبالتالي شل التراخيالمجال أمامھا للمماطلة وفتحیفیھ، مما هبإعدادبإعداد ھذا المخطط أجلا یلزمھا 
لتھرب من مقتضیات لفتح المجال أمام الملاك الخواص ، و2تھدید التنظیم العمرانيالحركة العمرانیة و

بل ،نشر مختلف القرارات المتعلقة بھمن خلال،ھم بالشروع في إعدادهمخاصة بعد عل،المخطط اھذ
، حیث یدفعھم ذلك إلى الأخیرشملھ ھذا یلیتمكنوا من معرفة المجال الذي سبذاتھالمخطط اونشر ھذ

القانونیة في العقارات المتواجدة بھذا المجال قبل أن یصیر ھذا مختلف التصرفات المادیة والقیام ب
المخطط ملزما لھم.

.مملوك للخواص أحد العوامل المؤثرة في تعدیل مشروع المخططالعقار ال- 2

یوما، حیث یصدر 45التعمیر للتحقیق العمومي لمدة مشروع المخطط التوجیھي للتھیئة ویخضع 
من یتض،رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة قرار بھذا الصدد

یخ إنطلاق مدة تار، وتعیین المفوض المحقق أو المفوضین المحققینالمشروع، وتحدید مكان إستشارة 
نشر ھذا القرار بمقر المجالس الشعبیة البلدیة ی، 3تحدید كیفیات إجراء التحقیقو،التحقیق وانتھائھا

.4تبلغ نسخة منھ للوالي المختص إقلیمیاعنیة طوال مدة التحقیق العمومي، والم

من طرف المجالس ، یكون مرقما وموقعا علیھص بالإستقصاء (التحقیق) العموميیتم فتح سجل خا
الإعتراضات التي ترسل إلى المفوض تسجل فیھ جمیع الملاحظات أو،الشعبیة البلدیة المعنیة

أو یتم الإعراب عنھا مباشرة أمام المفوض أو المفوضین ،المفوضین المحققین إما كتابیاوأو/المحقق
المواطنین بما فیھم الملاك الخواص للعقارات المتواجدة السابق ذكرھم من قبل الھیئات و5المحققین

المستدامة لتنمیة المتعلقة باالأفكار الحدیثة، وذلك في إطار العمل بالمبادئ وبالمجال المشمول بالمخطط
ه، وتحقیق ممارسة العمومي أو التأثیر في إتخاذمن خلال المشاركة في إتخاذ القرار،الحكم الراشدو

.6المواطنة من خلال تكریس الحكامة الجیدة في إدارة الشأن العام

یقع في إطار مفھوم دیمقراطي المواطنینوغیرھم منالمجال للملاك العقاریین الخواصفتحإن 
بعد مخطط شغل الأراضي كل من المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر والذي یشكل فیھ ودولة القانون ،

في إطار عب فیھ جمیع الفاعلین بكل حریة ویل،المحكومینللحاكمین والموافقة علیھما مرجعا مشتركا 

الجماعات المحلیة بتطبیق كل التدابیر اللازمة لتعد أو تكلف من یعد ھذا المخطط كما تسھر على إیجاد لأجھزة المؤھلة التابعة للدولة وفي إطار إلتزام ا1
ادر في ھذا الإطار رئیس المجلس الشعبي البلدي قصد إعداد ھذا المخطط إلى من قانون التوجیھ العقاري، حیث یب67ظام وعلى تنفیذه طبقا للمادة تنإذلك ب

أكد من مدى الإستعانة بمكتب دراسات متخصص في إطار عقود الصفقات العمومیة لإعداد دراسة تقنیة في ھذا الشأن والتي تبقى تحت رقابتھ ومتابعتھ للت
.صحة وصلاحیة المعطیات الواردة فیھا ومطابقتھا للواقع 

34یراجع : عایدة دیرم، المرجع السابق، ص 2
السالف الذكر91/177من المرسوم التنفیذي رقم 10ینظر: المادة 3
السالف الذكر91/177من المرسوم التنفیذي رقم 11ینظر: المادة 4
السالف الذكر91/177من المرسوم التنفیذي رقم 12ینظر: المادة 5

6 www.merpsc.gov.ma/formsc/contenu/hiwar/al_mitak_alwatani_arab.pdf.
)15المدني ، صعتالمجم(المیثاق الوطني للدیمقراطیة التشاركیة، المملكة المغربیة، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و 
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اعتراضاتھماتھم كملاك، وتقدیم اقتراحة حقیقیة لھؤلاء لتقدیم آرائھم وو فرصھو. 1منظم بشكل شفاف
المفوضین المحققین الوجھة التي ستخصص لھا أمام ، ورؤیتھم لما یرغبون أن تستعمل فیھ أملاكھمو

راضاتھم اعت، ومناقشتھم في ملاحظاتھم وواعتراضاتھمستمعون لإنشغالات ھؤلاء الملاك الذین ی
الآراء في السجل المخصص لھذا الغرض.والإعتراضات تسجیل ھذه الملاحظات وو

للتعمیر أو التعمیر منطقة معینة من قطاع عمراني قابل یخصص المخطط التوجیھي للتھیئة وفقد
كأن یكون الطابع الطبوغرافي للأرض لا ،للتعمیر المستقبلي تخصیصا لا یتناسب مع رغبة الملاك

ناء فیھا، لأن الطابع الطبوغرافي یتحكم في مسألة الحق في یسمح بالبناء فیھا أو یحدد شروط معینة للب
، أو وقوعھا على معرضة للإنزلاقاتأو كونھا،الإنحدار الشدیدھاالتي یطبعالتعمیر، فالأراضي البناء و

عل مما یج،د المنع من البناء علیھاالأنھار، تكون خاضعة لشروط صارمة قد تصل حضفاف السیول و
النزھة أو حدائق عمومیة أو غابات حضریة أو فضاءات للترفیھ وكمن إمكانیة تخصیص ھذه المناطق

تناسب مع لا تیمكن أن التي صیصاتلتختشغلھا في فضائھا أیة بنایات وھي امساحات خضراء لا
على ذلك ومقاومتھ.للاحتجاجمما یدفعھم ،رغبات الملاك

فإن ،التعمیر بعدة على المخطط التوجیھي للتھیئة وكما أن الملاك العقاریین ما دام لم یتم المصادق
إذ مكن ،التعمیرللتھیئة وإعداد المخطط التوجیھي إستعمال أملاكھم العقاریة بالبناء علیھا مرھون ب

یھ ، اء إلى غایة المصادقة علالمشرع السلطة الإداریة المختصة من تأجیل البث في طلب رخصة البن
الذي یمكن أن یحصل بین الرخصة التعارضتفاديھذا حتى یتم ، وعلى أن لا تتجاوز مدة السنة

ھذه الحالة مرھون بإعداد ھذا المخطط مما یعني أن إستعمال الملكیة العقاریة الخاصة في ، المخططو
.2في أجل لا یتجاوز سنة

أو المفوضون المحققون، ققیوقع علیھ المفوض المحویوما یقفل سجل التحقیق45مھلةبإنقضاءو
الذي یرسلونھ و،ا الموالیة لإنتھاء مھلة التحقیقیوم15في أجل التحقیق قفلمحضرثم یعد أو یعدون 

الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة مصحوبا بالملف الكامل للتحقیق إلى المجلس 
یعدل المخطط التي یمكن أن، وحول الإعتراضات من قبل الملاكبما فیھا الإستنتاجات،3مع إستنتاجاتھ

المحقق على المفوضد یقترح ھؤلاء الملاك التعمیر قبل المصادقة علیھ بسببھا، كما قالتوجیھي للتھیئة و
مما ،أو تخصیصھا لإستقبال تجھیزات معینةلإستقبال مشاریع استثماریة معینة، تخصیص أملاكھم 

تي ال،الإنسجام العام لمقترحات المخططفي عین الإعتبار مادامت لا تخل بذه الإقتراحاتیمكن الأخذ بھ
،في المناطق التي یحظر البناء علیھاتقنیة أكدت تواجد ھذه الأملاك بنیت على أساس دراسات علمیة و

ثقافي.بیعیة أو ذات بعد تراثي تاریخي وأو أن طبیعتھا لا تسمح بذلك كأن تكون أراضي فلاحیة أو ط

لتتم المصادقة بعد ذلك على المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر بموجب مداولة للمجالس الشعبیة 
والي المختص إقلیمیا قصد المصادقة على ھذا المخطط بعد أن یتلقى البلدیة المعنیة ثم یرسل بعدھا إلى ال

یصادق على المخطط 4الموالیة لتاریخ استلام الملفیوما15خلال المجلس الشعبي الولائيرأي
:التوجیھي للتھیئة والتعمیر تبعا لأھمیة البلدیة أو البلدیات المعنیة

1 Rachid SIDI BOUMEDINE et autres, op.cit,p.59.
المتعلق بالتھیئة و التعمیر السلف الذكر90/29رقملقانونمن ا64ینظر: المادة 2
السالف الذكر.91/177من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة 13ینظر: المادة 3
السالف الذكر91/177من المرسوم التنفیذي رقم 14ینظر: المادة 4
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ساكن.200.000مجموعة البلدیات التي یقل عدد سكانھا من بقرار من الوالي بالنسبة للبلدیات أو -
بقرار من الوزیر المكلف بالتعمیر أو بقرار وزاري مشترك حسب الحالة مع الوزیر أو عدة وزراء-

یقل عن ساكن و200.000وق عدد سكانھا عن للبلدیات أو مجموعة بلدیات التي یفبالنسبة
ساكن.500.000

على تقریر من الوزیر المكلف بالتعمیر بالنسبة للبلدیات أو مجموعة بمرسوم تنفیذي یتخذ بناء-
.1ساكن أو أكثر500.000بلدیات التي عدد سكانھا 

تكون المصادقة بناء على تقدیم ملف یتكون من مداولة المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، و رأي و
وسجل الإستقصاء العمومي وقفل الإستقصاء، المجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبیة الولائیة ، 

النتائج التي استخلصھا المفوض المحقق أو المفوضین المحققین، ثم الوثائق المكتوبة و البیانیة الواردة و
بعد المصادقة على المخطط التوجیھي للتھیئة ، و91/177رقممن المرسوم التنفیذي17في المادة 

الس الشعبیة البلدیة جلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجوالتعمیر یتم تبلیغھ إلى رئیس الم
.2الفلاحیةام الوزاریة المعنیة و المصالح والغرف التجاریة والأقسالوزارات والمعنیین، وإلى

لا یمكن مراجعتھ أو تغییره إلا بقرار فالتعمیر، اجعة المخطط  التوجیھي للتھیئة وأما فیما یخص مر
رقممن القانون28، طبقا لما نصت علیھ المادة 3مقنعةصادقت علیھ وبحجج قویة وتيالةمن الوصای

قمنھ في طری19لمادة تعمیرھا المذكورة في االمزمعفي كون القطاعات ، وتتمثل ھذه الحجج90/29
الحضریة لا إذا كان تطور الأوضاع أو المحیط أصبحت معھ مشاریع التھیئة للبلدیة أو البنیة الإشباع، و

ھذا یعني أنھ لا مكان لإعتراضات الملاك الخواص أو ب أساسا للأھداف المحددة لھا وتستجی
التعمیر لأنھم أتیحت لھم الفرصة في مرحلة ة على المخطط التوجیھي للتھیئة واحتجاجاتھم بعد المصادق

مراجعة المخطط تتم و، الإعتراضات المحتملة من قبلھموكل الإحتجاجاتاأین قدموالتحقیق العمومي
.4نفس الأشكال المنصوص علیھا لإعدادهبالتعمیر أو تعدیلھ التوجیھي للتھیئة و

.)POSالفقرة الثانیة: موقع الملكیة العقاریة الخاصة ضمن مخطط  شغل الأراضي (

في میدان ة التي أعتمدھا المشرع الجزائري ثانی) ھو الأداة الPOSإن مخطط شغل الأراضي(
،یعد ترجمة مفصلة لھذا الأخیر، بل و)PDAU(المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیرللتعمیر إلى جانب 

جیھات المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر البناء في إطار تویحدد حقوق إستخدام الأراضي وفھو
التعمیرلمخططاتطبقایتمواستغلالھاالخاصةالعقاریةالأملاكفاستعمالوبالتالي، 5بالتطابق معھو

إعدادهوإجراءاتمضمونھثمالأراضي،شغلمخططماھیةوسنتناولالأراضي،شغلمخططلاسیما
ضمنھ. الخاصةالعقاریةالملكیةوموقع

.أولا: ماھیة مخطط شغل الأراضي

تفصیلا من بین الوثائق الثانیة الأكثر دقة والقانونیة التقنیة وشغل الأراضي الأداة طط یعد مخ
،الشھاداتمنح الرخص ویتم التخطیطیة الأخرى المبینة لحقوق البناء، والذي على أساسھ البیانیة أو 

المتعلق بالتھیئة و التعمیر.90/29رقممن القانون27ینظر: المادة 1
السالف الذكر.91/177من المرسوم التنفیذي رقم 16ینظر: المادة 2
78یراجع : إقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص 3
السالف الذكر .71/177من المرسوم التنفیذي رقم 18ینظر: المادة 4
.100یراجع : بشیر التجاني، المرجع السابق، ص5
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بیان أھدافھ فیما یلي:وسنتناول تعریفھ والعمرانیة، 

تعریف مخطط شغل الأراضي:- 1

یحدد مخطط <<: على أنالمتعلق بالتھیئة و التعمیر 90/29رقمالقانونمن31جاء في المادة 
، حقوق استخدام ، في إطار توجیھات المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیرشغل الأراضي بالتفصیل

>>...الأراضي و البناء

البلدي ، یأخذ طابعا إلزامیافھو أداة تعمیر تنظیمي بإمتیاز وأداة للتسییر الحضري ووبالتالي 
یغطي كامل ھ بھدف وضع قواعد خاصة للتعمیر وتكوین إطارھا المبنى، وبالنسبة للبلدیة التي إتخذت

شغل الأراضي لھ التعمیر فإن مخطط ى عكس المخطط التوجیھي للتھیئة وعلإقلیمھا أو جزء منھ ،و
المخطط دة فيالإجمالیة الوارتفصیل وتنفیذ التوجھات العامة وھو وسیلة لف، 1طابع تفصیلي أكثر
مما یعني ،متدرج لأدوات تھیئة الإقلیمھو أیضا یقع ضمن نظام مندمج وو، التعمیرالتوجیھي للتھیئة و

التعمیر الموافق علیھ التوجیھي للتھیئة وفي غیاب المخطط دأن مخطط شغل الأراضي لا یمكن أن یع
الأرض بطریقة أكثر میزة مخطط شغل الأراضي ھو أنھ یحدد حقوق إستخدامھكذا تكون و،2قانونا

.تفصیلا

تنظم عملیة البناء في الأرضیات على أنھ وثیقة تحدد القواعد القانونیة التي ھذا المخطط یعرف و
تحدید القواعد المتعلقة بشغل الأرض، و،ات المفروضة علیھاقوكذا الإرتفاالمظھر الخارجي لھا و

خلال بسط الحمایةیدعم عملیة الرقابة من الحساسة واحات العمرانیة والطبیعیة وإضافة إلى حمایة المس
.3المناطق الواجب حمایتھاعلى المساحات و

یستعمل بقصد ن التفاصیل العمرانیة اللازمة، وفمخطط شغل الأراضي ھو المخطط الذي یتضم
وكذا التجدید،لذي یشملھ ھذا المخطط كالترمیم وفرض تنظیم الأشغال على مستوى النسیج العمراني ا

سیاحیة الأمر الذي یجعلھا خاضعة مرانیة الجدیدة من مناطق سكنیة وصناعیة وخلق الأنسجة الع
لمستقبلیة  القائمة وللرقابة، كما یحدد الجزء المعني بالتھیئة في الإقلیم مع الأخذ بعین الإعتبار الوضعیة ا

إلى 05وسط تتراوح مدتھ ما بین ذلك لمدى متوكل، 4الإمكانیات المتاحة للبناءكذا تحدید الشروط وو
.5سنوات 10

أھداف مخطط شغل الأراضي:- 1

،شغل الأراضي دون بیان أھدافھالتعمیر مخططالمتعلق بالتھیئة و90/29رقملقانونلم یترك ا
حیث نص ضمن أحكامھ على ھذه الأھداف و المتمثلة في:

لمعنیة الشكل الحضري و القطاعات أو المناطق ایحدد المخطط بصفة مفصلة بالنسبة للقطاع أو -
استعمال الأراضي.التنظیم وحقوق البناء و

1 Maouia SAIDOUNI, op.cit, p155
2 Rachid SIDI BOUMEDINE et autres, op.cit, p.55

42یراجع : عائدة دیرم، المرجع السابق، ص3
.43المرجع نفسھ، ص 4

5 Maouia SAIDOUNI, op.cit, p155
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ة أو المتر المعبر عنھا بالمتر المربع من الأرضیتعیین الكمیة الدنیا والقصوى للبناء المسموح بھا، و-
استعمالاتھا.المسموح بھا والبنایات المكعب من الأحجام، وأنماط 

المتعلقة بالمظھر الخارجي للبنایات.ضبط القواعد -
.1تحدید الإرتفاقات-

یتمتع بھما المالك كأصل الذینالإستغلال فیھا تقیید لحقي الإستعمال و،وھي أھداف كما نلاحظ
لأراضي العمرانیة المملوكة راضي وضع قیودا على إستعمال وإستغلال اعام، إذ أن مخطط شغل الأ
والقصوىفیما یخص الكمیة الدنیاعامة العمرانیة، من خلال وضع قیود للخواص تحقیقا للمصلحة ال

فلیس لأحد أن ینزل عن الكمیة الدنیا أو یتجاوز الكمیة القصوى  المعبر عنھا بالمتر ،المسموح بھاللبناء
المربع من الأرضیة.

،أو الحيلمدینةالجمالمشوھاللبنایة التي شیدھا كما لیس لأي مالك أن یترك المظھر الخارجي 
یم البعد الجمالي، ھذا فضلا عن عدم ولأن التناسق مع الأبنیة المجاورة أو الملاصقة لھا شرط مھم في تق

الخروج عن الطراز المعماري الذي یشكل البیئة العمرانیة لاسیما تلك الملاصقة لموقع البناء من حیث 
شبابیكھا بواجھاتھا وأبوبھا وعملة في بنائھا خاصة نوع المواد المستارتفاعھا، وبنیة وواجھات الأ

لاسیما ،لعقاریةات العمرانیة التي یفرضھا ھذا المخطط على الأملاك اقبالإضافة إلى الإرتفا،2شرفاتھاو
یمكن الترخیص بتعدیلھا إلا إذا كانت تتعلق بالتكییفات الطفیفة التي تفرضھا لا التي التابعة للخواص و

.3طبیعة الأرض أو طابع البنایات المجاورة 

أھداف أخرى لمخطط التعمیر علىالمتعلق بالتھیئة و90/29رقممن القانون31كما نصت المادة 
:المتمثلة فيشغل الأراضي و

المواقع المخصصة للمنشآت العمومیة ذات والمساحات الخضراء ویحدد المساحات العمومیة -
،المصلحة العامة، وكذا تخطیطات و ممیزات طرق المرور

ناطق الواجب حمایتھا وتجدیدھا المتحدید الأحیاء والشوارع والنصب التذكاریة والمواقع و-
،إصلاحھاو

حمایتھا.راضي الفلاحیة الواجب وقایتھا ویعین مواقع الأ-

04/05رقمانونأعلاه بموجب الق90/29رقموقد أضاف المشرع الجزائري عند تعدیل القانون
،مخطط شغل الأراضي إلى تحقیقھاالأھداف الأخرى التي یرميبعض،14/08/20044المؤرخ في 

خلال التي تحرص السلطة المختصة على تضمینھا إیاه عند إعداده، ویأتي في مقدمتھا حمایة البیئة من و
التعمیر على القطع الأرضیة المتواجدة في یئیة عند القیام بأعمال البناء والمحافظة على التوازنات الب

ثم تحدید الأراضي المعرضة للأخطار الناتجة الثقافیة كذلك.یعیة، وحمایة المعالم الأثریة ومواقع طب
،علیھااءات تحدید أو منع البناءالتي تخضع لإجرو،الزلازلوللإنزلاقات عن الكوارث الطبیعیة أو

السالف الذكر.90/29رقممن القانون31ینظر: المادة 1
، ص ص 2011الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن وروائھا، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة ،یراجع : عدنان الزنكنة، سلطة 2

78 -79
المتعلق بالتھیئة و التعمیر السالف الذكر.90/29رقممن القانون35ینظر: المادة 3
.15/08/2004المؤرخة في 51ج ر. رقم 4
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.1وكذلك المناطق المعرضة للأخطار التكنولوجیة والتي یتم تحدید محیطات الحمایة المتعلقة بھا

الأملاك العقاریة ھذه أو منعھ تماما بفعل وقوع البناء على ھذه الأراضيوإذا كانت إجراءات تقیید
للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة أو الإنزلاقات أو ضمن المناطق أو القطاعات المعرضة 

ك لكون ھذه الأخطار لا دخل لید الإنسان فیھا ومع ذل،الزلازل یمكن تقبلھا من قبل الملاك الخواص
أن یكون تقیید حقوق الملاك ناھیك عنیحاول البناء في ھذه الأراضي، ھناك من لا یتقبل ھذه القیود و

من خلال إنجاز منشآت تنطوي على ھذه المخاطر ، ة كان لید الإنسان فیھا دورولوجیبفعل مخاطر تكن
استعمال أملاكھم ملاك یحسون بحرمانھم من التمتع وما یجعل من ھؤلاء المبالقرب من أملاكھم، 

اومة مقتضیات مخطط شغل الأراضي الأمر الذي یدفعھم لمقبالطریقة التي تشبع حاجاتھم منھا.
كأن تنزع منھم ،إلى إیجاد حلول عادلة لھؤلاء الملاك ضمن ھذه المحیطات مما یدعو مخالفتھ بالبناءو

تشدید الرقابة في ھذا المجال.مع ھم ملكیت

.منھضموقع الملكیة العقاریة الخاصة ثانیا: مضمون مخطط شغل الأراضي و

ھذه الغرض منوه، صة بإعدادتمخطط شغل الأراضي من وثائق تعدھا السلطات المخنیتكو
التعمیر، وقد على أشغال التھیئة والمصداقیة لھذا المخطط كأداة للرقابة القبلیة تحقیق الدقة والوثائق ھو

05/318المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم المعدل و91/178وم التنفیذي رقم من المرس18نصت المادة 
الذي یتكون من لائحة تنظیم و،مضمون ھذا المخططعلى محتوى و10/09/20052المؤرخ في 

مصحوبة بوثائق بیانیة.

لائحة التنظیم تقنین یضبط أشغال التھیئة و التعمیر في المناطق المغطاة بھذا المخطط:- 1

أحكام إضافة إلى مذكرة تقدیم التي یتم من خلالھا إثبات تلائم أحكام مخطط شغل الأراضي مع 
فاق الآكذلك البرامج المعتمدة للبلدیة أو البلدیات المعنیة حسب والتعمیر، المخطط التوجیھي للتھیئة و

المسطرة لتنمیتھا، فإن لائحة التنظیم تحدد القواعد المطبقة بالنسبة لكل منطقة متجانسة مشمولة بھذا 
حقوق البناء المرتبطة ووجھة ھذه المباني والمحظورةتلك نوع المباني التي یرخص بھا و، المخطط 

) ومعامل ما یؤخذ من COSالأرض المعبر عنھا بمقاییس تتمثل في معامل شغل الأراضي (بملكیة 
مع جمیع الإرتفاقات المحتملة، 3اد مساحات خضراء مرافقة للبنایاتإیج)، وذلك بقصد CESالأرض(

عد التي یتم فرضھا على الأملاك العقاریة دون تمییز بین أصحابھا لفائدة میدان التعمیر، مما یكرس البو
فلم یعد حق .ار الملاك بأملاكھم لفائدة الجماعةستئثالتي تحد من إ، وتماعي للملكیة العقاریة الخاصةالإج

دائما وفي ھذا الإطار یجب ،سواء على سطحھا أو باطنھاملكھالملكیة یرتب لصاحبھ سلطة مطلقة على
الأقالیم الطبیعیة ودة العالیة وي الفلاحیة ذات الجالأراضلأحكام المتعلقة بكل من الساحل ومراعاة ا

المناطق ذات البعد الثقافي البارز.المواقع وو

السالف الذكر.04/05رقمالمعدل و المتمم بالقانون90/29رقممن القانون11و 04ینظر: المادتین 1
.11/09/2005المؤرخة في 62ج ر . رقم 2
تساوي مجموع یتصل بھا من بناء خام، والتي ) بعملیة حسابیة تقنیة ، إنطلاقا من حساب المساحة الأرضیة مع ماCOSیتم تحدید معامل شغل الأرض (3

لأي مساحة كل مستوى من مستویات البناء منقوصا منھا المساحات المخصصة لكل من التخشیبات، الشقق، الأدوار التحت أرضیة غیر قابلة للسكن أو
ق الأرضي، مواقف نشاط آخر مھني كان أو حرفي أو صناعي أو تجاري ، السطوح ، الشرفات ، المقصورات ، المساحات غیر المغلقة الواقعة في الطاب

راعي.السیارات، مبان مخصصة كمخازن للمحاصیل والعتاد الفلاحیین، أو لإیواء الحیوانات، والمساحات المغطاة بالبلاستیك المخصصة للإنتاج الز
لأرضیة مع ما یتصل بھا وعند تحدید مساحة الأرضیة مع ما یتصل بھا من بناء، یتم حساب معامل شغل الأرض الذي تساوي حاصل قسمة المساحة ا

من بناء خام على مساحة قطعة الأرض.
) فھو یساوي مساحة قطعة الأرض ناقص المساحة الأرضیة للمبني، یراجع : سماعین شامة، المرجع السابق، CESأما معامل ما یؤخذ من الأرض( 

.185-184ص ص 
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، وصول الطرقدام الأراضي المرتبطة بالمنافذ وبیان شروط إستخالتنظیم كما تتضمن لائحة 
ما یتصل بھا، ني بالنسبة إلى الطرق العمومیة وخصائص القطع الأرضیة، ومواقع المبا، الشبكات إلیھا

، مواقع المباني بعضھا من بعض على ملكیة عقاریة واحدة، ومواقع المباني بالنسبة إلى الحدود الفاصلة
لا عن وفضس،ارغالمالخارجي وموقف السیارات، والمساحات الشاغرة وھامظھروارتفاع المباني و

ة التي تتحملھا المختلفالشبكاتذلك تحدید مختلف المنشآت والتجھیزات العمومیة ومواقعھا، الطرق و
آجال دد في المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر، والتي تتحملھا الجماعات المحلیة كما ھو محالدولة و
إنجازھا.

یھتم بأدق ،حیث یتضح من خلال ما سبق بأن مخطط شغل الأراضي ھو بالفعل مخطط تفصیلي
بالتالي یكون أكثر و،تحدید مختلف التخصیصاتفيدقة ، مما یعني أنھ أكثرالذي یشملھتفاصیل المجال 

لصناعیة والزراعیة والثقافیة اات بیانا لتموقع مختلف البرامج والمباني في المجالات السكنیة والمخطط
، وما یتصل بھا من مختلف التخصیصات للقطع الطرق العمومیةوالترفیھیة والتجھیزات والشبكات و

في یفترض وومیة ، للتجھیزات العممساحات الخضراء وللمباني ومنھا ما یخصص للالتي و، الأرضیة
لسلطات لالتي تسمح فیما بعد لأراضي ، وھذه الأن تتم على أساس الطبیعة القانونیةھذه التخصیصات

أوالرضائیةطرقالبسواء إذا كانت تابعة للخواص ، العمومیة من القیام بعملیات إقتناء ھذه الأراضي 
ن طریق نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة عالشفعة أو حقممارسةبباستخدام قواعد القانون العام،

. 1إذا ما فشلت محاولات الإقتناء بالطرق الرضائیة

نظرا ،مضمون قانونيین یعطي الوثائق البیانیة معنى ووھكذا تكون لائحة التنظیم عبارة عن تقن
.2مختلفةلكون ھذه الأخیرة تستفید مما تعطیھ لائحة التنظیم من تفاصیل

للمساحات التي یتدخل علیھا المخطط مستقبلا:ئق البیانیة مرآة عاكسة للواقع والوثا- 2

یمكن أن یضم بلدیة أو مجموعة ،التعمیرداة للرقابة على أشغال التھیئة ومخطط شغل الأراضي كأ
ومادام .3من البلدیات تجمع بینھا مصالح إقتصادیة أو إجتماعیة، كما یمكن أن یشمل جزءا من البلدیة

إطار المخطط التوجیھي مخطط شغل الأراضي یتناول المجال الذي یشملھ بشكل تفصیلي ودقیق في
مما یحتم عند تحریر ھذا المخطط ،لمجال العقاريفإنھ یكون أكثر تماسا مع تفاصیل ا،التعمیرللتھیئة و

بارة عن الإستعانة بمخطط مسح الأراضي لأن الوثائق البیانیة التي یتضمنھا ھذا المخطط ھي ع
:4مخططات تفصیلیة تتمثل في

إطار حدود مختلف المناطق في) یحدد موقع و1/5000أو 1/2000س مخطط بیان الموقع ( بمقیا-
التعمیر.المخطط التوجیھي للتھیئة و

یحدد الأوضاع الطبوغرافیة ،)1/1000أو 1/500مخطط طبوغرفي ( بمقیاس -
:) تحدد1/1000أو 1/500( بمقیاس خارطة-

التكنولوجیة مصحوبة بالتقاریر التقنیة المتصلة ي المعرضة للأخطار الطبیعیة والأراضالمناطق و•
،الكبرى المبینة في المخطط العام للوقایةبذلك وكذا الأخطار 

21یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر .رقم 27/04/9119المؤرخ في 91/11رقممن القانون02ینظر: المادة 1
.08/05/1991المؤرخة في 

.47یراجع : عائدة دیرم، المرجع السابق ، ص 2
المتعلق بالتھیئة و التعمیر السالف الذكر.90/29رقممن القانون 12ینظر: المادة 3
السالف الذكر.10/09/2005المؤرخ في 05/318من المرسوم التنفیذي رقم 18حددت الوثائق البیانیة المادة 4
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الدراسات قا لوسائل الدراسات الجیوتقنیة والأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة طبالمناطق و•
،الدقیقة للزلازل على مقیاس مخطط شغل الأراضي

على التجھیزات لمنشآت المنطویة اقات الخاصة بالمنشآت المختلفة ورتفامساحات الحمایة أو الإ•
،التنظیمیة المعمول بھاة، تطبیقا للإجراءات التشریعیة والأخطار التكنولوجیو

أو التكنولوجیة في مخطط شغل الأراضي و/الأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة المناطق و•
إقلیمیا المختصةح من المصالح المكلفة بالتعمیر المصنفة حسب درجة قابلیتھا للخطر بناء على إقترا
.حسب نفس الأشكال التي أملت الموافقة على المخطط

وبالتالي فھي مستقبلھ،لعمران بالنسبة لحجمھ وطبیعتھ وطة مھمة من حیث بیان تمركز ااروھذه الخ
.1العمرانتأمین كل من السكان وتعمل على حمایة و

المشید حالیا، وكذلك الطرق ار ) یبرز الإط1/1000أو 1/500مخطط الواقع القائم (بمقیاس -
،ات الموجودةقالإرتفاوالشبكات المختلفة و

) یحدد المناطق القانونیة المتجانسة ، موقع إقامة 1/1000أو 1/500مخطط تھیئة عامة (بمقیاس -
الشبكات منفعة العمومیة، خط مرور الطرق والالمصلحة العامة والمنشآت ذات التجھیزات و

ما دد في المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر وتحملھ الدولة منھا كما ھو محالمختلفة مع إبراز ما ت
لخصوصیتھا كالمساحات العمومیة تتحملھ الجماعات المحلیة، المساحات الواجب الحفاظ علیھا

ي حددھا المخطط التوجیھي للتھیئة التاتھي المعلومالفلاحیة، والإرتفاقات والخضراء، المساحات و
،2دقة أكثرط شغل الأراضي یتناولھا بتفصیل وأن مخطالتعمیر إلا و

) یتضمن على الخصوص عناصر لائحة 1/1000أو 1/500مخطط التراكیب العمراني( بمقیاس -
المعدل 91/198وم التنفیذي رقم من المرس18(ب) من المادة 1التنظیم كما ھي محددة في البند

المعماریة بالنسبة إلى القطاع أو القطاعات یجسد الأشكال التعمیریة والمتمم مصحوبا بإستحوارو
المقصودة.

إذا كان مخطط شغل 1/500ونلاحظ على ھذه الوثائق البیانیة أن المشرع ألزم بإعدادھا بمقیاس 
بتوضیح أدق التفاصیل في المجال الذي تعنیھ سمحیھو ما ، و3الأراضي یعني القطاعات الحضریة

ه المخططاتعنیھ ھذائق البیانیة في المجال الذي تھذه المخططات، حیث یفترض في معدي ھذه الوث
حدود العقارات في الواقع ، الذي من أھم مھامھ، تحدید4أن یعتمدوا في تحریرھا على مخطط المسح

مساحاتھا بشكل دقیق، وتحدید الحدود الفاصلة بین عادھا والمیداني من خلال أخذ قیاساتھا وتحدید أب
یات الطبوغرافیة ، حیث أوجب المشرع على الجھات المختصة عند القیام بالعمل5جاورةتالملكیات الم

صلحة أشغال التھیئة العقاریة الإتصال بالمبھا وعملیات التحقیقات العقاریة التي تتطلأو الطبومتریة و
لما تتوفر علیھ ھذه المصلحة من مخططات مسحیة تتسم بالدقة في ،6الأراضيالمكلفة بإعداد مسح 

49یراجع : عائدة دیرم، المرجع السابق ، ص 1
50المرجع نفسھ ص 2
السالف الذكر.05/318التنفیذي رقمالمعدل و المتمم بالمرسوم91/178رقممن المرسوم التنفیذي 18ینظر: الفقرة الأخیرة من المادة 3

4 Maouia SAIDOUNI, op.cit,p 162.
.21، ص من ھذه المذكرةالمبحث الأول من الفصل الأولیراجع :5
السالف الذكر76/62رقممن المرسوم24ینظر: المادة 6
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مجال تعیین العقارات مما یوفر لمعدي مخطط شغل الأراضي وھم مقبلین على إعداد ھذه الوثائق 
.البیانیة، خریطة دقیقة للملكیة العقاریة بجمیع أصنافھا

إطار المخطط التوجیھي للتھیئةف المناطق فيحدود مختلوعلیھ فإنھ بناء على ذلك یحدد موقع و
لمناطق المعرضة لمختلف ، لیأتي تحدید اضع الطبوغرافي للمجال المشمول بھالتعمیر، ثم الوو

یحدد ضمن شروط معینة، وھو ما ینعكس على الملكیة إما یحظر البناء فیھا أو یقید والتيالأخطار، و
الشروط التي تخضع لھا باقي أصناف الملكیة العقاریة والتي تخضع لذات القیود وعقاریة الخاصة ال

، ومواقع إقامة التجھیزات یتم تحدید المناطق المتجانسةثم بعد ذلك ،الأخرى الواقعة في ھذه المناطق
ت المختلفة، الشبكاوخطوط مرور الطرق والمنفعة العمومیة،مصلحة العامة والمنشآت ذات الو

التي یمكن أن تمس الملكیة ، والإرتفاقات والمساحات الفلاحیةة والخضراء، والمساحات العمومی
ھو ما یفتح المجال لھؤلاء الملاك للإحتجاج أو المطالبة والعقاریة الخاصة سواء جزئیا أو كلیا، 

بالتعویض.

للمساحات التي یتدخل فیھا مخطط شغل یة مرآة عاكسة للواقع المیداني ووھكذا تكون الوثائق البیان
مناطق مخصصة لمختلف مواقع وحیث یتم تجسید ھذا الواقع وكذا ما تم تحدیده من،اضيالأر

.ضمن ھذه الوثائقاتالبرامج والتجھیزات والمنشآت والطرق والشبكات والمساحات والإرتفاق

.ثالثا: الملكیة العقاریة الخاصة معطى ھام في إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي

الرقابة القبلیة على الأنشطةفھو یكرس ،بالغة لمیدان التعمیرالأراضي أھمیةلمخطط شغل 
الشغل اللاعقلاني التي یمكن أن تنتج عن التسییر والتقلیل من حجم الكوارث المحتملةالعمرانیة، و

وقد اشترط المشرع لإعداد ، 1من خلال وضع قواعد شغل الأراضي بطریقة مدروسة ،للأراضي
تشكل الملكیة حیثمراحل أساسیة لا یمكن تجاوزھا والأراضي إتباع إجراءات معینةمخطط شغل 

التي یجب مراعاتھا أثناء ذلك.أحد المعطیات الھامة في إعداده والعقاریة الخاصة 

إعداده:تحضیر المخطط ویؤخذ بعین الإعتبار عندواص العقار المملوك للخ- 1

یتم الشروع في إعداد مخطط شغل ،2تحت مسؤولیتھمن رئیس المجلس الشعبي البلدي وبمبادرة
إذا كان وفي حالة ما،الأراضي، إنطلاقا من مداولة للمجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة

لى مخطط شغل الأراضي یضم بلدیتین أو أكثر، یمكن لرؤساء المجالس البلدیة إسناد مھمة إعداده إ
لا تكون قابلة للتنفیذ ،غیر أن المقررات التي تتخذھا ھذه الأخیرة ، مؤسسة عمومیة مشتركة بین البلدیات

ھذه المداولة یجب أن ، و3إلا بعد مداولة للمجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة
:تتضمن

الذي یجب أن یكون وفقا و،إعدادهخطط شغل الأراضي المزمع ر بالحدود المرجعیة لمیالتذك-
،الإنسجام بینھماالمطابقة ومبدألامتعلق بھ، تحقیقالتعمیر الئة ولتوجیھات المخطط التوجیھي للتھی

50یراجع : عائدة دیرم، المرجع السابق ، ص1
السالف الذكر90/29رقممن القانون34ینظر: المادة 2
السالف الذكر91/178من المرسوم التنفیذي رقم 06و 05ینظر: المواد 3
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في إعداد ،الجمعیاتوالھیئات والمصالح العمومیة ویات مشاركة الإدارات العمومیةبیان لكیف-
.1مخطط شغل الأراضي 

لیصدر بعد ذلك ،2یوما بمقر البلدیة المعنیة، وتبلغ إلى الوالي المختص إقلیمیا30یتم نشرھا لمدة 
:القرار الذي یرسم حدود المحیط الذي یتدخل فیھ مخطط شغل الأراضي من طرف

،الوالي إذا كان التراب المعني تابعا لولایة واحدة-
عدة كان التراب المعني تابعا لالوزیر المكلف بالتعمیر مع الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة إذا -

ولایات.

إلى ملف یتكون من مذكرة تقدیم، وقرار ترسیم حدود المحیط الذي یتدخل فیھ ھذا المخطط یستند 
، 1/10000أو 01/5000أي التعمیرمقیاس المخطط التوجیھي للتھیئة والمخطط الذي یعد على و
المتعلقة بالموافقة على حدود تدخل مخطط شغل ،مداولة المجلس الشعبي البلدي للبلدیة المعنیةو

في إطار ،جمع الآراءمكلفا بمتابعة الدراسات و،ویبقى رئیس المجلس الشعبي البلدي، 3الأراضي
ریھ مع مختلف المصالح العمومیة والإداریة والھیئات والجمعیات المعتمدة لھذا التشاور الذي یج

، عند إعداد مخطط شغل الأراضي.4الغرض

رؤساء المنظمات المھنیة ورؤساءرف التجارة ورؤساء غرف الفلاحة وكما یطلع رؤساء غ
15لھؤلاء مھلة لقاضي بإعداد مخطط شغل الأراضي والجمعیات المحلیة للمرتفقین كتابیا بالمقرر ا

یر ، غلمشاركة في إعداد المخطط من عدمھیوما من تاریخ إستلامھم للرسالة للإفصاح عن رغبتھم في ا
دقیقة ذا المجال ینبغي دراسة تفصیلیة وأنھ وقبل الدخول في عملیات الإستشارة لمختلف الفاعلین في ھ

، وكذا میلھلمعرفة مدى إنبساطھ أو ،للموقع، ودراسة خصائص ھذا الموقع من الناحیة الطبوغرافیة 
أرض فلاحیة، أو ودراسة طبیعة شغل الأرض الحالي من حیث ھو إطار مبني، أو ، المناخیةخصائصھ

مناطق طبیعیة أو ساحلیة، أو موقع ذي بعد تراثي ثقافي أو تاریخي .

تكثیفعملیةإلىیھدففھوعمرانیة،مناطقیشملالأراضيشغلبمخططالأمرتعلقفإذا
والتجھیزاتالسكنكنوعیةعدة،جوانبمنالمبنيالإطارھذادراسةفتتمالھیكلة،إعادةأوالتعمیر،
.والمطريالصحيالصرفقنواتأوللشربالصالحةالمیاهوقنواتطرقمنالمختلفة

،كما یتم دراسة الطبیعة القانونیة للأراضي المشكلة للمجال الذي یتدخل فیھ مخطط شغل الأراضي
، 5الخواصأم إلى أملاك ، یة تابعة للأملاك الوطنیة الخاصةإذا كانت الأراضي المعنمارض تحدیدغب

رجة دتبعا للطبیعة القانونیة للأراضي الم، 6لأن معرفة ذلك یساھم في إختیار الإنشاءات الأكثر ملائمة
البناء.دي عرقلة مختلف عملیات التعمیر وضمن المجال المعني بھذا المخطط، والتي تسمح فیما بعد بتفا

یعرض على إستشارة  ل،الأراضيوھكذا بناء على ھذه الدراسات یتم إعداد مشروع مخطط شغل 

السالف الذكر 91/178رقممن المرسوم التنفیذي02ینظر: المادة 1
السالف الذكر 91/178رقممن المرسوم التنفیذي03ینظر: المادة 2

3 Djillali ADJA et Bernard DROBENKO, op.cit , p145
السالف الذكر.91/178من المرسوم التنفیذي رقم 01فقرة 06ینظر: المادة  4
المتضمن التوجیھ العقاري بأن تقوم البلدیة بجرد عام لكل الأملاك العقاریة الواقعة على ترابھا 90/25رقممن القانون 38ألزم المشرع بموجب المادة 5

الجماعات المحلیة من خلال تعیین الأملاك والتعریف بملاكھا أو حائزیھا أو شاغلیھا مما یسھل عملیة برمجة بما في ذلك الأملاك العقاریة التابعة للدولة و
مختلف خیارات التھیئة والتعمیر عند إعداد مخطط شغل الأراضي.

6 Rachid SIDI BOUMEDINE et autres ,op.cit , p 57



150

) من الإدارات العمومیة POS(مخطط شغل الأراضي من أبدى رغبتھ في المشاركة في إعداد 
التي تحدد قائمتھا بموجب قرار صادر عن رئیس المجلس والھیئات والمصالح العمومیة والجمعیات ، و

،شھر بمقر المجالس الشعبیة البلدیة المعنیةینشر لمدة،الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة 
الجمعیات التي أعلنت مشاركتھا.یبلغ للإدارات والمصالح والھیئات العمومیة وو

على وى الولایة والمصالح العمومیة التابعة للدولة على مستیتم وجوبا إستشارة الإدارات وو
السالف الذكر، وھي نفس 91/178فیذي رقم من المرسوم التن08المحددة في المادة المستوى المحلي

المذكورة أیضا إعداد المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر، والمصالح التي یتم إستشارتھا أثناء الإدارات و
أعلاه.91/177من المرسوم التنفیذي رقم 08في المادة 

ل مخطط شغل الأراضي، ھذه المرحلة یتم اقتراح عدة خیارات لتھیئة الموقع المقترح لتدخفي و
مختلف المشاركین في إعداد ھذا المخطط إختیار واحد ع الإدارات والمصالح العمومیة ولیتم عند إجتما

یتم تحدید المحاور والطرق الرئیسیة والثانویة وشبكات المیاه اھوعندرحة، من الإختیارات المقت
جماعیة، وكذا سواء الفردیة منھا أو التحدید مواقع البرامج السكنیة وصرف المیاه المستعملة، و

المصلحة العامة والمنفعة العمومیة، والمساحات العامة، والحدائق العمومیة، ذاتالتجھیزات والمنشآت
المساحات الخضراء.و

لیتم تبلیغ مشروع المخطط المصادق علیھ بمداولة المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة إلى الھیئات 
یتم بعدھا ، 1الإ عد سكوتھا موافقة ضمنیةوما لإبداء آرائھا وملاحظاتھا وی60قائمة لتمھل المحددة في ال

یوما على خلاف ما ھو علیھ 60عرض مشروع مخطط شغل الأراضي على التحقیق العمومي خلال 
ھذا ، ویوما فقط45ة التحقیق العمومي فیھ ر الذي تدوم مدالتعمیالمخطط التوجیھي للتھیئة والأمر في 

لما فیھ ، 2قة من المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر وأكثر حساسیةكون مخطط شغل الأراضي أكثر دل
حیسم، من تمدید مدة التحقیق لفترة أطولمن تماس مباشر مع الملكیة العقاریة الخاصة مما یجعل 

بل ویمكن للملاك اقتراحاتھم، ھم الملاك الخواص تقدیم آرائھم وفیللمعنیین بشأن ھذا المخطط بمن
الخواص تقدیم إعتراضاتھم على ما یقترحھ ھذا المخطط من تخصیصات تخص ممتلكاتھم ، كما سبق 

.التعمیر اه مع المخطط التوجیھي للتھیئة ووأن بین

ویتم الشروع في التحقیق العمومي بموجب قرار یصدره رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء 
بموجبھ المفوض المحقق، ویبین تاریخ بدایة التحقیق ومدتھ ویعینالمجالس الشعبیة البلدیة المعنیة، 

ھذا القرار ینشر ،3المكان الذي یتم إستشارة مشروع المخطط فیھكیفیات إجرائھ، وتاریخ إنتھائھ وو
كما یفتح ، تبلغ نسخة منھ إلى الواليالتحقیق العمومي، وبمقر المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة طوال مدة

البلدیة المعنیة تسجل مرقما من رؤساء المجالس الشعبیةص بالتحقیق العمومي یكون موقعا وسجل خا
.4المحققینأمام المفوض المحقق أو المفوضینةفیھ الملاحظات المقدمة كتابیا أو مباشر

یقفل السجل ویوقع علیھ المفوض المحقق الذي یعد خلال ،إنتھاء عملیة التحقیق العموميبعد
مرفقا بملف التحقیق إلى المجالس لتحقیق ویرسلھ مصحوبا بإستنتاجھ ویوما الموالیة محضر قفل ا15

92یراجع : إقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص 1
2 Maouia SAIDOUNI, op.cit,p 162.

السالف الذكر.91/178من المرسوم التنفیذي رقم 09ینظر: المادة 3
السالف الذكر.91/178من المرسوم التنفیذي رقم 12ینظر: المادة  4
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لھذه المجالس أن تقوم بإدخال التعدیلات المناسبة على مشروع حیث یمكن ،1ة المعنیةالشعبیة البلدی
یمكن أن تكون إعتراضات الملاك لیھا المفوض المحقق، حیثبناء على النتائج التي توصل إ،المخطط 

.لخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیرالخواص أو ملاحظاتھم أحد أسباب التعدیل، كما سبق بیان ذلك مع ا

) بعد تعدیلھ عند الإقتضاء مصحوبا(POSإرسال مشروع مخطط شغل الأراضيلك یتم بعد ذو
النتائج المتوصل إلیھا من قبل المفوض إلى الوالي المختص ل التحقیق وبسجل التحقیق ومحضر قف

یوما، وإذا لم یبد ھذا الأخیر رأیھ حول مشروع مخطط 30ملاحظاتھ في مھلة رأیھ وبداءلإإقلیمیا 
تم المصادقة على المخطط المعدل عند الإقتضاء بمداولة المجلس تل،2ة منھذلك موافقشغل الأراضي عد 

ھنا نلاحظ أن الوالي في حالة مخطط شغل ، و3الشعبي البلدي بعد أخذ رأي الوالي في الحسبان 
ولیسرأیایقدم،91/178رقمالتنفیذيمن المرسوم01فقرة 14الأراضي من خلال نص المادة 

یرسل مخطط شغل الأراضي، بعد تعدیلھ عند الإقتضاء ... إلى الوالي <<:بأنھ جاء فیھا،حیثقرارا
. >>یوما إبتداء من تاریخ إستلام الملف30المختص إقلیمیا الذي یبدي رأیھ و ملاحظاتھ خلال 

الوالي أو التعمیر الذي یصادق علیھ إما بقرار من خلاف المخطط التوجیھي للتھیئة وعلىوھذا 
. مما یعني أن مخطط شغل الأراضي ھو أداة تعمیر لا 4بقرار وزاري مشترك أو بمرسوم تنفیذي

أخذأن ترغم إلزام المشرع للمجالس الشعبیة البلدیة عند المصادقة على ھذا المخطط، بإمتیاز5مركزیة
.ي الوالي ملزم لھامما یعني أن رأرأي الوالي في الحسبان ،العموميإلى جانب نتائج التحقیق 

فالمشرع ، ؟مخطط شغل الأراضي المقدم أمامھالسؤال الذي یطرح ھنا ماذا لو رفض الواليو
بعد المصادقة على مخطط شغل ذه الحالة ، والإجراءات التي یجب إتباعھا لعلاج ھیبینالجزائري لم 

الفلاحیة طبقا الغرفتین التجاریة والأراضي یبلغ إلى كل من الوالي والمصالح المكلفة بالتعمیر وإلى
، لیتم وضع المخطط تحت تصرف الجمھور بموجب قرار من 91/178رقممن المرسوم16للمادة 

المكان خ بدء عملیة الوضع تحت التصرف، ورئیس المجلس الشعبي البلدي، یتم من خلالھ بیان تاری
60البیانیة التي یتكون منھا الملف، وذلك لمدة ، وقائمة الوثائق الكتابیة وفیھذي یمكن إستشارة الوثائق ال

التعمیر لم غرار المخطط التوجیھي للتھیئة وغیر أنھ وعلى .6وبعد إنقضاء ھذه المدة یصبح نافذا، یوما 
یحدد المشرع أجلا لإعداد مخطط شغل الأراضي من قبل السلطة المختصة مما یفتح المجال للمماطلة 

.تھدید التنظیم العمرانيوبالتالي شل الحركة العمرانیة وفي إعداده

أن یتبین یمكن ،الأراضيشغلمخططفیھیتدخلالذيللمجالالمشكلةالمعنیة لأراضياوھكذا فإن 
الإنشاءاتإختیارفيیساھمذلكمعرفةو،الخواصملاكلأتابعةأو جزء منھا القانونیةطبیعتھاأن 

بتفاديبعدفیماتسمحوالتيالمخطط،بھذاالمعنيالمجالضمنالمدرجةللأراضي،ملائمةالأكثر
.والبناءالتعمیرعملیاتمختلفعرقلة

السالف الذكر91/178رقممن المرسوم التنفیذي13ینظر: المادة 1
السالف الذكر91/178رقممن المرسوم التنفیذي02فقرة 14ینظر: المادة2
السالف الذكر91/178رقممن المرسوم التنفیذي 15ینظر: المادة 3
السالف الذكر91/178رقممن المرسوم التنفیذي15ینظر: المادة 4
54یراجع : عائدة دیرم، المرجع السابق ، ص5
وبالضبط في فقرتھا الأخیرة حینما نصت على أن: << یوضع مخطط الشغل 90/29رقممن القانون36ورد خطأ في النص العربي من المادة 6

، عوضا عن <<...نافذ المفعول ...>> ....>>فاقد المفعولالأراضي المصادق علیھ تحت تصرف الجمھور و یصبح 
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:تعدیل المخططص أحد العوامل الدافعة لمراجعة والعقار المملوك للخوا- 2

مراجعة مخطط لا یمكن <<: على أنھ91/178رقمالتنفیذيالمرسوم من 19المادةأكدت 
من 37شغل الأراضي مراجعة جزئیة أو كلیة بعد المصادقة علیھ إلا للأسباب المذكورة في المادة 

وتتمثل أسباب مراجعة مخطط .>>بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي بھذا الشأنو...90/29القانون 
أعلاه في:37شغل الأراضي الواردة في نص المادة 

) حجم البناء المسموح بھ من المشروع 1/3لمقرر لإتمامھ سوى ثلث (إذا لم ینجز في الأجل ا-
الحضري أو البنایات المتوقعة في التقدیر الأولى.

خراب أو في حالة من القدم تدعو إلى تجدیده .ةإذا كان الإطار المبنى الموجود في حال-
.إذا كان الإطار المبنى قد تعرض لتدھورات ناتجة عن ظواھر طبیعیة-
.إستدعت ذلك الحاجة إلى إنشاء مشروع ذي مصلحة وطنیةإذا -
ملاك البنایات البالغین غلبیة أ،) سنوات من المصادقة علیھ05خمس (، بعد مرور أو إذا طلب ذلك-

على الأقل نصف حقوق البناء التي یحددھا مخطط شغل الأراضي الساري المفعول.

لخواص الملاك اطلبیمكن أن یكون ،مراجعة ھذا المخططإلى الدافعة العواملأحدوھذا یعني أن 
.التي یحددھا المخطط الساري المفعول نفسھالذین یملكون على الأقل نصف حقوق البناء 

عد التحقیق العمومي و قبل مصادقةأما بالنسبة لتعدیل مخطط شغل الأراضي فإن ذلك ممكن ب
صات التحقیق العمومي لتتم المصادقة علیھ بعد التعدیل المجلس الشعبي البلدي المعني بناء على خلا

بموجب 90/29رقممن القانون02فقرة 36عند الإقتضاء كما سبق بیان ذلك سابقا طبقا للمادة 
المصادقة اضي بعد إجراء التحقیق العمومي ویل مخطط شغل الأردأما تع، 1مداولة للمجلس المعني

حدود طفیفة تفرضھا طبیعة الأرض أو شكل قطع الأراضي أو على المخطط فإنھ لا یمكن إلا في 
لا یمكن أن <<أن: على90/29رقم من القانون 33، حیث تنص المادة 2المجاورةبنایاتطابع ال

ات المحددة بموجب مخطط شغل الأراضي لأي ترخیص بالتعدیل إلا ما قالإرتفاتخضع القواعد و
طبیعة الأرض أو شكل قطع الأراضي أو طابع البنایات یتعلق بالتكییفات الطفیفة التي تفرضھا 

.>>المجاورة

غیر أننا نرى أنھ یمكن أن تحدث تغییرات لما تم رسمھ من قبل المخطط على أرض الواقع بفعل
البناء سواء كانوا من المتدخلین في مجال التعمیر وحتى من غیرھمبل و،تجاوز المواطنین لھ

یحدث خللا لخیار التھیئة المقترح من قبل ھذا المخطط الأمر الذي یؤدي إلى عمومیین أو خواص مما 
طلب مراجعة مخطط شغل الأراضي .

من ضبط التوجھ العام للبناء السلطات الإداریة المختصةالتعمیرأدوات التھیئة ووھكذا تمكن
للتھیئة والتعمیر ط التوجیھي یعتبر المخطوكذا التحكم في المجال العقاري بشكل عقلاني، والتعمیر، و

الوثیقة المرجعیة لكل أشكال التدخل على العقار، حیث یضع قیودا على الملكیة العقاریة الخاصة من 
، معمرة، القطاعات القابلة للتعمیرخلال تقسیم الأراضي التي یشملھا إلى قطاعات ھي: القطاعات ال

دا للبناء في قطاعات معینة، بل ة للتعمیر، فیضع قیوالقطاعات غیر القابلوقطاعات التعمیر المستقبلیة و

56یراجع : عائدة دیرم، المرجع السابق ، ص 1
97یراجع : إقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص 2
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ات التي یأتي قوھي الإرتفا،یصل إلى حد حظر البناء في بعضھا الآخر سواء مؤقتا أو بصفة دائمةو
.تفصیلادقة وراضي لیجسدھا بشكل أكثر مخطط شغل الأ

التحكم في النشاط العمراني في كل قطاع، لیأتي بعد ذلك یسھلإن تقسم المجال إلى قطاعات 
یضع معاملات لإستغلال الملكیة العقاریة ، ومخطط شغل الأراضي لیحدد بكل دقة حقوق البناء

القاعدة القانونیة والتقنیة لمنح ) (POSحیث یعد ھذا المخطط ، 1الخاصة ضمن الأراضي العمرانیة
الشھادات .الرخص و

.الملكیة العقاریة الخاصة و وسائل الرقابة على التعمیرالمطلب الثاني:

ن حق الملكیة العقاریة الخاصة یعطي صاحبھ حق استعمال واستغلال أملاكھ وحق التصرف فیھا إ
ان إطلاق حریة الأشخاص غیر كأصل عام ، دون ما حاجة إلى أخذ إذن إداري مشروعفي أي وجھ 

التصرف فیھا في مختلف الأنشطة العمرانیة قد یؤدي إلى تعسف واستغلالھا وفي استعمال أملاكھم
شوه ھؤلاء في استعمال حقوقھم مما یلحق أضرارا تصیب الجماعة في نمط الحیاة الاجتماعیة لھا ، وت

التنظیم العمراني ، مما یؤدي إلى تدخل الدولة قصد تنظیم عملیات المدن عندما تخرج من مقتضیات
. وسنتناول من خلال ھذا المطلب ، وتحقیقا للمصلحة العامة 2والبناء حفاظا على النظام العام التعمیر 

ثم الملكیة العقاریة الخاصة وبعض التراخیص ) (الفرع الأولالبناء والتجزئةاتيرخصوالملكیة العقاریة
.(الفرع الثاني) العمرانیة الأخرى

.تي البناء والتجزئةورخصول : الملكیة العقاریة الخاصة الفرع الأ

من أجل حمایة النظام العام في المجتمع أمرا في المجال العمراني أصبح تدخل الدولة الحدیثة 
د ینجم عن نشاط  حیث تستخدم الإدارة أسلوب الترخیص الإداري كإجراء احترازي لما ق،ضروریا 

3النظام العام العمرانية عامة و،صیانة للنظام العام بصفمن أضرار قد تصیب المجتمع الأشخاص 

الرقابة فرضوإخضاع أعمال التعمیر والبناء إلى تراخیص من أجلتدخل الإدارة إن بصفة خاصة .
لأملاكھم العقاریة في ھذا المجال، على استعمال الأشخاص لھ تأثیر ھامعلى الأنشطة العمرانیة

العقاریةالملكیةثم رخصة البناء (الفقرة الأولى ) الملكیة العقاریة الخاصة وفي ھذا الفرعوسنتناول
رخصة التجزئة (الفقرة الثانیة ).والخاصة

.الملكیة العقاریة الخاصة ورخصة البناءالفقرة الأولى :

علیھ أو توسیع القائم منھاأو منشأة بنایة توجد علاقة طردیة وجدلیة بین ملكیة العقار المراد تشید 
، العقاریةالملكیةحقاستعمالمظاھرمنمظھراتعدالأعمالفھذه،وبین الحصول على رخصة البناء

في العصر الإستعمالھذاأصبح وقد ا،حرفیا أو تجاریا أو صناعیا أو سكنیكان ھذا الاستعمال سواء 
ھذه باعتبار،من المصالح الإداریة المختصةلكعلى ضرورة استصدار رخصة بذیتوقف الحدیث 

179یراجع : إسماعیل شامة، المرجع السابق ، ص 1
.30، ص1020الزین عزري، دور الجماعات المحلیة في مجال التھیئة والتعمیر، مجلة الاجتھاد القضائي، العدد السادس، أفریل یراجع : 2
مداخلة بملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر 11/04بوزیان علیان، النظام العام العمراني في ظل القانون المنظم للترقیة العقاریة یراجع : 3

سم الحقوق.جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ق2012فیفري 28و 27الواقع و الأفاق المنعقد یومي 
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رخصة ةاھیوسنتناول م، 1الرخصة ضابطا من الضوابط القانونیة والتنظیمیة لاستعمال حق الملكیة
ثم نطاق تطبیقھا وصفة طالبھا .، التعمیریداني الملكیة العقاریة الخاصة و، وأھمیتھا في مالبناء

.أولا : ماھیة رخصة البناء

لوسیلة التي تجسد باعتبارھا ا،القانونیة لتنظیم عملیات البناءتعد رخصة البناء من أھم الوسائل 
كما أنھا إجراء مسبق وجدت لاحترام التنظیم ، ة للبناء المتضمنة قواعد التعمیرالتنظیمیالشروط التقنیة و

حیث تسلم لتشیید بناء ،العشوائي اري للمدن ومنع البناء الفوضوي ووالمحافظة على الطابع الحض
، وھو ما یتطلب تعریفھا وبیان طبیعتھا القانونیة .مكن القیام بأي عملیة بناءھا لایوبدون

تعریف رخصة البناء :-1

بالتھیئةالمتعلق90/29رقمالقانونفيالبناءرخصةتعریفإلىالجزائريالمشرعیتعرضلم
التنفیذيالمرسومفيسواءالبناء،رخصةتحكمالتيالتنظیمیةالنصوصفيولاوالتعمیرالعمرانیة

91/176مرسوم التنفیذي رقم ، الذي الغي ال15/193المرسوم التنفیذي رقم في ، أو 91/1762رقم 
"قرار إداري تصدره :ومع ذلك فانھ من خلال ھذه النصوص یمكن تعریف رخصة البناء بأنھا، أعلاه

، الوالي أو الوزیر شخص رئیس المجلس الشعبي البلديفيجھات إداریة مختصة ومحددة قانونیا 
نطاق اختصاصھ لإقامة بناء جدید أو تغییر في بناء قائم یشترط أن یتم كل في حدود والمكلف بالتعمیر 

وادالمو90/29من القانون 52:ةمن أحكام المادشف" وھو ما یستصول علیھ قبل تنفیذ أعمال البناءالح
من المرسوم التنفیذي رقم 49و 48لمادتین واالملغي 91/176رقمم التنفیذيمن المرسو42و41و40
السلف الذكر .15/19

الرخصة التي":عرف رخصة البناء على أنھاأورد تعاریف عدة لرخصة البناء ، فأما الفقھ فقد 
.4أعمال البناء "تمنحھا سلطة إداریة مختصة لإقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم قبل تنفیذ 

التصرف السابق للبناء تقرر بموجبھ السلطة الإداریة أن أعمال البناء التي ": وعرفت أیضا بأنھا
. 5"التنظیمیة في مجال العمرانتتم تحترم الضروریات القانونیة وس

بسبب أن التعریف الأول أغفل ربط الترخیص بالبناء فیالتعارقد إنتقد الأستاذ عزري الزین ھذه و
التقنیة ء دون مراعاة الشروط التنظیمیة ومن حیث احترام قواعد العمران إذ لا یكفي منح رخصة بنا

التنظیمیة في مجال العمران وإن كان ذكر احترام الضروریات القانونیة أما التعریف الثاني ولھذا البناء.
، فھل كل »أعمال البناء «و »التصرف السابق «یر عندما استخدم لفظي بة التعإلا أنھ وقع في عمومی

ضل أن یكون تصرف سابق على البناء تقوم بھ السلطة الإداریة المختصة یعتبر ترخیصا بھ، إذ من الأف
إلا لم یعتبر داریا متضمنا الترخیص بالبناء، وحیث یجب أن یكون قرار إ، شكل ھذا التصرف محددا

ذكر أعمال البناء دون تحدید لھذه الأعمال یوقع الأفراد في أن كما ،بناء بالمفھوم القانونيرخصة
إشكالیات.

جامعة الجزائر كلیة یراجع : عبد الرحمان عزاوي، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون العام،1
561ص 2006-2005الحقوق بن عكنون، 

01/06/1991المؤرخة في 26رقم ج ر. 2
12/02/2005المؤرخة في 07ج.ر رقم 3

4 Hanri JACQUOT, François PRIET, droit de l’urbanisme Dalloz Delta 3eme édition, 1998 ,P547
11،ص2005الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، الزین عزري، قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیھا،یراجع : 5
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داري الصادر رخصة البناء ھي القرار الإ«لذلك فقد عرفھا الأستاذ الدكتور عزري الزین بالقول : 
بإقامة بناء جدید أو تغییر معنویاكان أو ا، تمنح بمقتضاه الحق للشخص طبیعیا من سلطة مختصة قانون

.1»بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد قانون العمران 

ي تمنح بموجبھ السلطة الإداریة المختصة الحق في داري المتمثل في رخصة البناء الذلقرار الإوا
الحق في إقامة البناء وإنما القصد ھو ینشئھو من ھ نألا یعنيإقامة البناء الجدید أو تغییر البناء القائم 

رقممن القانون50كدت علیھ المادة أكما 2، أي أن الحق في إقامة البناء یتحقق بالملكیةالترخیص بھ
حق البناء مرتبط بملكیة الأرض ویمارس مع الاحترام الصارم <<:حینما نصت على أن90/29

.>>یخضع لرخصة البناء أو التجزئة أو الھدم و.المتعلقة باستعمال الأرضتنظیمیة للأحكام القانونیة وال

علیھا تي نصتواللتي تتطلب الترخیص بالبناء افي جمیع الأعماللا یتحرك مقیدا فحق البناء یبقى 
حتى یتم الترخیص بھ من قبل السلطة الإداریة المختصة ، 15/19رقممن المرسوم التنفیذي413المادة 

أنھ أعلاه حینما نصت على 90/29رقممن القانون50من المادة 02وھو ما جاءت لبیانھ الفقرة الثانیة 
.>>...یخضع لرخصة البناء أو التجزئة أو الھدم <<: 

بتسلیم رخصة البناء بالنسبة لجمیع للبلدیةممثلابصفتھالبلديالشعبيالمجلسرئیسویختص 
منبنسخةالواليالحالةھذهفيویوافيالاقتطاعات أو البناءات في قطاع یغطیھ مخطط شغل الأراضي 

لاطلاع على الرأي أو بصفتھ ممثلا للدولة في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي بعد ا،الرخصة
.4الموافق للوالي

البناء في حالة :تسلیم رخصة بیختص الوالي و

،ت المنجزة لحساب الدولة والولایة وھیاكلھا العمومیةآالبنایات والمنشـ

،ت الإنتاج والنقل و التوزیع وتخزین الطاقة وكذلك المواد الإستراتجیةآنشمـ

من 49و44،45،46،48البنایات الواقعة في المناطق المشار إلیھا في المواد اقتطاعات الأرض وـ 
.5والتي لا یحكمھا مخطط شغل الأراضي المصادق علیھ ، 90/29القانون 

ویختص الوزیر المكلف بالتعمیر بعد الاطلاع على رأي الوالي أو الولاة المعنیین بتسلیم رخصة 
. 6ھیكلة ذات المصلحة الوطنیة  أو الجھویةمالبناء بالنسبة للمشاریع ال

من رئیس المجلس الشعبي أن المشرع وزع الاختصاص في منح رخصة البناء بین كلمما یعني 
غیر انھ وبصدور المرسوم ،الوالي والوزیر المكلف بالتعمیر حسب كثافة الأنشطة العمرانیةالبلدي و

أعلاه أعاد النظر في نطاق اختصاص كل سلطة من السلطات السالفة الذكر ،حیث 15/19التنفیذي رقم 

، ص 2005جویلیة 9العدد 2005ي التشریع الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر الزین عزري، النظام القانوني لرخصة البناء ف1
134-135.

63یراجع : عائدة دیرم، المرجع السابق ص 2
یشترط كل تشیید لبنایة جدیدة أو كل تحویل لبنایة تتضمن أشغالھا تغییر: مشتملات على : <<15/19رقممن المرسوم التنفیذي41تنص المادة 3

49ا لأحكام المواد الأرضیة والمقاس والواجھة والإستعمال أو الوجھة والھیكل الحامل للبنایة والشبكات المشتركة العابرة للملكیة، حیازة رخصة البناء طبق
...>>. 90/29من القانون 55و 50و 
السالف الذكر.90/29رقممن القانون65ینظر: المادة 4
السابق الذكر.90/29رقممن القانون 66ینظر:  المادة 5
السالف الذكر. 90/29رقممن القانون67ینظر: المادة 6
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جال ونطاق اختصاص كل من الوالي والوزیر المكلف بالتعمیر ، وترك مجال اختصاص حصر م
. رئیس المجلس الشعبي البلدي دون حصر

:رخصة البناء في المشاریع التالیةلك فانھ یكون من اختصاص الوالي تسلیم وبناء على ذ

،محلیةالالتجھیزات العمومیة آو الخاصة ذات المنفعة -

.وحدة سكنیة600وحدة سكنیة ویقل عن 200ھاناتسكمشاریع السكنات الجماعیة التي یفوق عدد -

ویكون من اختصاص الوزیر المكلف بالعمران تسلیم رخص البناء الخاصة بالمشاریع الآتیة :

،التجھیزات العمومیة آو الخاصة ذات المنفعة الوطنیة -

،وحدة سكنیة 600ي عدد السكنات فیھا یساوي أو یتعدى مشاریع السكنات الجماعیة الت-

الأشغال والبنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبیة أو المنظمات الدولیة ومؤسساتھا العمومیة -
أصحاب الامتیاز ،

المنشات المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة .ـ 

بي البلدي تسلیم رخص البناء في باقي الأنشطة العمرانیة ویكون من اختصاص رئیس المجلس الشع
.1الأخرى 

ا قرره التشریع في مسألة اختصاص تسلیم رخصة البناء في نلاحظ أن التنظیم أعاد النظر فیمعلیھو
بعض التجھیزات والمنشات والمشاریع بحیث نقل بعضھا من اختصاصات الوالي المقررة قانونا الى 

بالتعمیر كما ھو شأن المنشات المنتجة والناقلة و المخزنة للطاقة .الوزیر المكلف

:لبناءالطبیعة القانونیة لرخصة ا-2

لمنفردة للسلطة الإداریة مادامت رخصة البناء ھي عبارة عن تصرف قانوني صادر بالإرادة ا
للأحكام والإجراءات ابھدف الترخیص بإقامة أي بناء جدید أو إدخال تغییرات علیھ تطبیق2المختصة

إقامة التوازن بین المصلحة العامة من خلال ، وھي ترمي إلىالقانونیة المعمول بھا في ھذا المیدان 
وھو ما لخاصة للإفراد في میدان التعمیر. الحفاظ على النظام العام في جمیع أبعاده وتلبیة الحاجات ا

لك العمل القانوني الانفرادي یصدر بإرادة إحدى لقرار الإداري ،الذي یعرف بأنھ ذینطبق تماما على ا
السلطات الإداریة في الدولة ویحدث أثارا قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع 

.3قانوني قائم تحقیقا للمصلحة العامة 

داث أثر بموجب قرار إداري انفرادي قبل الشروع في أعمال البناء قصد إحتصدر رخصة البناء ف
الأعمال منعا هاذ بواسطتھا تمارس الرقابة على ھذ، قانوني متمثل في إقامة وتشیید بنایة أو منشاة 

سواء كانت تجاوزات متعلقة بالبناء في حد ،للتجاوزات التي یمكن أن تحدث في غیاب ھذه الرخصة

الف الذكر. المتعلق بكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا الس15/19من المرسوم التنفیذي رقم 49ینظر: المادة 1
ان على یختص بإصدار رخصة البناء في التشریع الجزائري كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي و الوالي على المستوى المحلي والوزیر المكلف بالعمر2

السالف الذكر.  15/19من المرسوم التنفیذي رقم 49و 48المستوى المركزي حسب الحالة طبقا للمادتین 
.8، ص 2005الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، الجزائر، دار العلوم، یراجع : محمد 3
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زاع المتعلق بھا بالتالي نزاعا ویكون النالذي ینجز علیھ ھذا البناء ،1ذاتھ أو تعلق بالوعاء العقاري
.2إداریا طبقا للمعیار العضوي

التعمیر.یداني الملكیة العقاریة الخاصة وثانیا : أھمیة رخصة البناء لم

رخصة البناء وسیلة فعالة للرقابة على مدى مطابقة أعمال البناء لما ینص علیھ قانون التھیئة 
لأشغال انجاز المباني وحركة البناء والتوسع العمراني ،حیث تعد والتعمیر أو ما یتطلبھ السیر الحسن 

أداة لمراقبة مدى احترام القواعد العامة للتھیئة والتعمیر وكضمان لاحترام ترتیبات المخططات 
فضلا عن ارتباطھا الوثیق بالملكیة العقاریة تقییدا وحمایة .3العمرانیة

استعمال الملكیة العقاریة الخاصة :رخصة البناء وسیلة للرقابة على -1

إذا كان حق الملكیة العقاریة الخاصة یمنح لصاحبھ سلطة استعمال أملاكھ العقاریة بكل حریة 
بالرغم ،في المیدان العمراني یخضع لتقیید صارمالملكیة العقاریة الخاصة كأصل عام فان حق استعمال 

674المواد كذا و2016لسنةيدستورمن التعدیل ال64ادة ة لھذا الحق طبقا للممن الحمایة الدستوری
ناصره مالك الشيء یملك كل ما یعد من ع<<:من القانون المدني ھذه الأخیرة تنص على أن675و

وتشمل ملكیة الأرضیة ما فوقھا .نھ دون أن یفسد أو یتلف أو یتغیرعالجوھریة حیث لا یمكن فصلھ
>>...في التمتع بھا علوا و عمقالمفید وما تحتھا إلى الحد ا

50المادة ف،ت أمرا مألوفاأصبحالمدني إحكام القانون بین أحكام قانون التعمیر وغیر أن التعایش 
بالرغم من تقییدھا ،التعمیر ربطت بین ملكیة الأرض وحق البناءالمتعلق بالتھیئة و90/29لقانون من ا

وقد فرضت ھذا .الإداریة المختصةلسلطةاتسلمھا لھذا الحق بحصول صاحبھ على رخصة البناء
،اجتماعیة،حق ملكیة الأرض عدة اعتبارات ذات أبعاد متنوعةھ استعمالالتقیید لحق البناء كأحد أوج

جمالیة.بیئیة و،اقتصادیة

لال إقامة الاستعمال اللاعقلاني للمجال الحضري من خالاستغلال وحیة الاجتماعیة ساھم فمن النا
غیر منظمة، تعاني من انعدام مرافق الحیاة، ومن تدھور في مستوى المعیشة تجمعات سكانیة مكتظة و

جراء إحساس ساكنیھا بالتھمیش، وولد ى إلى نتائج وخیمة على المجتمع وتماسكھبھا، الأمر الذي أد
مما یفرض تدخل الإدارة لمراقبة ،انعدام الأمن نمو ظاھرة الجریمة ومن بینھا، اعیةاجتمالدیھم أمراض

.تقیید عملیات البناءو

من ، العمرانيأما من الناحیة الاقتصادیة فإن التنمیة المتوازنة تقوم على التخطیط المتوازن للتوسع 
بشكل ،خصوصیات كل منطقةلوفقائم ملاتنمویة على المجال بشكل متوازن وحیث توزیع المشاریع ال
ة العكس فإن ذلك یؤدي إلى وفي حال، لمشاریع في منطقة معینة دون أخرىیتجنب فیھ تركز ھذه ا

ما تحسب للمستقبل، وعندھا ن، إستغلال سیئ للموارد الطبیعیة دووبالتالي توزیع سیئ للسكان، النزوح
كھرباء، صحة، عمل، ماء، غاز وتعلیمالضروریة للحیاة من یحدث عجز الدولة عن توفیر المرافق 

فضلا عن الاستھلاك المكثف للأرصدة العقاریة بشكل فوضوي.وغیرھا 

القواعد القانونیة أو التنظیمیة التي تحكم البناء في حد ذاتھ أو القواعد القانونیة التي تحكم الملكیة العقاریة طبقا للمادة ماإینتج البناء اللاشرعي عن مخالفة 1
.تبط منح ھذه الرخصة بملكیة الأرضر حیث ترالسالف الذك90/29رقممن القانون50

.64ص ،المرجع السابق،یراجع : عائدة دیرم2
136ص ،یراجع : إقلولي أولد رابح صافیة ، المرجع السابق3
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المؤرخ 83/03رقم المشرع الجزائري بعین الاعتبار منذ إصداره للقانون هأما البعد البیئي فقد أخذ
المعدل 14/08/2004المؤرخ في 04/052رقمانونبالقاوررمتعلق بحمایة البیئة، م05/02/19831في 

یتعلق بحمایة 05/02/2002المؤرخ في 02/02رقم، وصولا إلى القانون90/29رقمالمتمم للقانونو
البناء رخصةتضبطھالتعمیر، والتيمیدانأبعادأحدالبعد البیئي فأصبح ،السالف الذكرنمیتھتالساحل و

تفادي تواجدھا ضمن ذات التأثیر السلبي على البیئة والعمرانیة مشاریعیمنع إقامة الحیث بموجبھا 
المناطق الساحلیة أو داخل التجمعات السكانیة، وحمایة الأراضي الفلاحیة وذات المیزة الطبیعیة.

،إضافة إلى الأبعاد الجمالیة سواء في واجھات البناء أو في طبیعة تخصیصات الأراضي العمرانیة
بما یتناسب ، غیرھاوأو حدائق عمومیة، آو غابات حضریةص بعضھا كمساحات خضراء، أین یخص

ویعطیھا بعدا جمالیا.، 3بھاالبیئة المحیطةبحیث یجسد العلاقة بین المباني ووخصوصیات كل منطقة 

فكل ھذه الاعتبارات فرضت الاستعمال المزدوج لأراضي الخواص، فمن جھة تستعمل ھذه 
من خلال البناء وحق إستعمالھا الأراضي للمصلحة الخاصة أین یتجسد حق التمتع بملكیة الأرض 

ومن جھة أخرى تستعمل ھذه الأراضي للمصلحة العامة أین یتجسد ذلك من خلال احترام قواعد ،علیھا
.4مصلحة العامةللالتعمیر أثناء القیام بعملیات البناء، وخضوع ھذه العملیات للرقابة تحقیقا قانون 

وسیلة رقابیة لحمایة الملكیة العقاریة من الإعتداء علیھا.-2

شخاص فرضھا المشرع لإلزام الأوقد ، وسیلة للرقابة على حركة العمرانھي رخصة البناء إن
الصحة قواعد ة مقتضیات الأمن وومراعامقاییس التعمیرة والفنیة اللازمة وبإحترام الأصول الھندسی

وھو ما یعني تقیید حریة المالك في التصرف بإستعمال ، وحمایة البیئة5وسلامة الأشخاص والممتلكات
التعمیر.ملاكھ العقاریة في مجال البناء وأ

تشیید بناء جدید مھما كان إستعمالھ غیر أن إشتراط المشرع رخصة البناء على كل من یرید 
ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منھ أو الواجھات المفضیة على ولتمدید البنایات الموجودة

آخر ھو حمایة الملكیة العقاریة ھلھ وج6ولإنجاز جدار صلب للتدعیم أو للتسییج،لساحات العمومیةا
بالبناء، وذلك من خلال ربط حق البناء بملكیة الأرض إذ الخاصة من الإعتداء علیھا من قبل الغیر

حق البناء مرتبط بملكیة الأرض ویمارس <<أن: 90/29رقممن القانون50من المادة 01تنص الفقرة 
.>>مع الإحترام الصارم للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض

أن یرفق كل ذي صفة أعلاه 15/19المرسوم التنفیذي رقم من 42كما اشترط المشرع في المادة 
یجب على المالك أو موكلھ أو <<: أنھ علىتنص، حیث صة البناء ما یثبت ھذه الصفةمع طلب رخ

یتقدم نالأرض أو البنایة أیئة أو المصلحة المخصصة لھا قطعةالمستأجر لدیھ المرخص لھ قانونا أو الھ
ویجب أن یقدم صاحب .یرفق نموذج منھ بھذا المرسوم والتوقیع علیھرخصة البناء الذي بطلب

08/08/1983المؤرخة في 06ج ر. رقم 1
15/08/2004المؤرخة في 51، ج ر. رقم 14/08/2004المؤرخ في 08/15رقمالقانون2
من دفتر الشروط النموذجي المحدد للمواصفات التقنیة والشروط المالیة العامة المطبقة على إنجاز برامج السكن الترقوي، الملحق 04ینظر: المادة 3

51. رقم ج رإنجاز السكن الترقوي المدعم،یحدد الخصائص التقنیة والشروط المالیة المطبقة على 14/05/2011ري المشترك المؤرخ في بالقرار الوزا
.14/09/2011المؤرخة في 

.05، ص 1998یراجع : منى لطرش، رخصة البناء، مذكرة ماجستیر، جامعة قسنطینة، معھد العلوم القانونیة الإداریة، 4
.64یراجع : عائدة دیرم، المرجع السابق، ص 5
.السالف الذكر90/29رقممن القانون52ینظر : المادة 6
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دعم طلبھ.لالطلب 

إما نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من شھادة الحیازة على النحو المنصوص علیھا في القانون -
،المذكور أعلاه1990نوفمبر 18المؤرخ في 90/25رقمرقم

،والمذكور أعلاه26/09/1975المؤرخ في 75/58رقم الأمرأو توكیلا طبقا لأحكام -
،و البنایةأمن العقد الإداري الذي ینص على تخصیص قطعة الأرض ةأو نسخ-
. >>أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكلھ شخصیا معنویا ...-

ملاكھا إلى سندات ملكیة العقاریة الخاصة التي یستند فیھاالأملاكومن خلال ھذا النص فإن 
مشھرة أضفى علیھا المشرع الحمایة من خلال إشتراط تقدیم ما یثبت الصفة في حق إقامة البناء، سواء 

ووجوب الحصول على رخصة البناء في أي . لھ، أو المستأجر لدیھ، أو الحائزالمالك نفسھ أو وكیانك
بإحترام قواعد قانون التعمیر والبناء فقط، لأن ذلك یمكن عملیة للبناء لیس القصد منھ فقط إلزام الباني 

ان یغني عنھ الملف التقني المرفق مع طلب رخصة البناء دون تقدیم سند الملكیة أو التوكیل او 
الترخیص بالبناء، ولذلك فتقدیم ما یثبت الصفة في حق البناء لیس لھ من غایة سوى حمایة الأملاك 

تمدید بوأتشیید بنایات جدیدة مھما كان استعمالھا، عن طریقسواء اء علیھاالعقاریة الخاصة من الاعتد
تغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منھ أو الواجھة المفضیة إلى الساحة العمومیة، بوأ، القائم منھا 

.صلب سواء للتدعیم أو للتسییججدار إنجازبوأ

موقعا علیھ من قبل المالك أو وكیلھ القانوني أو ما ورخصة البناء یجب أن یكون مقدوھكذا فطلب 
، وھذا 2لكیة الخاصة التي لم تحرر عقودھاأو الحائز في أراضي الم،1بذلك من قبل المالكالمرخص لھ

حمایة للملكیة العقاریة الخاصة.

ة اللجوء إلى بقا على رخصة البناء فإنھ یجوز للإدارسوفي حالة إقامة المالك للبناء دون الحصول م
الھدم دون حاجة استصدار قرار من الجھات القضائیة الإداریة إذا كان البناء شرع في تشییده بعد 

المتعلق بمطابقة البنایات وإتمام إنجازھا، أما إذا كان البناء مشیدا قبل 08/15رقمصدور القانون
مثل ھذه الحالات لتسویة وضعیتھا صدور القانون السالف الذكر فإن المشرع الجزائري فتح المجال أمام

بموجب أحكام ھذا القانون.

فتطبق علیھا أحكام البناء على أرض 3أما في حالة تشیید بنایة بدون رخصة على أملاك الغیر 
.4الغیر والتي سبق وأن عالجناھا في الفصل الأول

في الأجل المحدد في القرار المتضمن وتعد رخصة البناء ملغاة إذا لم یتم الإنتھاء من أشغال البناء
رخصة البناء، والذي یحدد من قبل السلطة المختصة بمنح الرخصة بناء على إقتراح مكتب الدراسات 

أو لإستئناف الأشغال ، لرخصة البناء إجباریا لكل مشروعالإستشاریة، مما یصبح معھ تقدیم طلب جدید

المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا.15/19من المرسوم التنفیذي رقم 42ینظر: المادة 1
السالف الذكر90/25من القانون رقم 39ینظر: المادة 2
الوثائق التقنیة التي تبین م یإشترط المشرع إلى جانب الوثائق التي تثبت صفة المالك في طلب رخصة البناء أو غیره ممن یجوز لھ طلب ھذه الرخصة تقد3

سمح بكل دقة القطعة الأرضیة المعینة بطلب رخصة البناء من حیث موقعھا وحدودھا ومساحتھا والتي یوضحھا كل من مخطط الموقع على سلم مناسب ی
إذا كانت مساحة 1/500لم أو على س²م500إذا كانت المساحة الأرضیة تقل أو تساوي 1/200بتحدید موقع المشروع، ومخطط الكتلة على سلم 

على الممتلكات العقاریة المجاورة سواء كانت عمومیة أو تابعة للخواص، وذلك حتى لا یتم الإعتداء ²م500وتتعدى 5000الأرضیة تقل أو تساوي 
السالف الذكر.15/19من المرسوم التنفیذي رقم 43یراجع : المادة 

وما بعدھا .81من ھذه المذكرة ، ص یراجع : المبحث الثاني من الفصل الأول4
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بإتجاه التعمیر وتوجیھاتھا ولتھیئةاتطور إجراءاتط أن لا تالتي لم تكتمل دون دراسة جدیدة شر
.1مخالف لتجدید رخصة البناء

الرقابة في میدان التعمیر:وسیلة للوقایة و-3

بإستثناء بعض البنایات التي أخرجھا المشرع الجزائري من دائرة الأنشطة العمرانیة الخاضعة 
متوافقة مع الأحكام أن تكون ھذه البنایاتع على ووالتي ألزم فیھا صاحب المشر،لرخصة البناء

في البنایات التي تحتمي 90/29رقمالتنظیمیة في مجال التعمیر، وقد حصرھا القانونالتشریعیة و
.2بسریة الدفاع الوطني

حدد كیفیات تحضیر عقود ی15/19رقممن المرسوم التنفیذي01من المادة 02غیر أن الفقرة 
بإضافة بعض البنایات ،تسلیمھا وسعت في دائرة البنایات غیر الخاضعة لرخصة البناء التعمیر و

الوزاریة أو الھیئات أو التابعة لبعض الدوائر ا إستراتیجیا من الدرجة الأولى والأخرى التي تكتسي طابع
التي ذلك أن المصلحة العامة العمرانیة ،رادة المشرعلإمن قبل التنظیم اوھذا یعد تجاوز،3المؤسسات

تحتمي بسریة الدفاع الوطني التي البنایاتفقطإستثناءخلالمناللازمةبالحمایةالمشرعأولاھا
،ن عنھا من مساس بالسیادة الوطنیةلحساسیة ھذه المنشآت ووجوب تحصینھا، لما قد یتسبب الإعلا

وبالرغم من إستثناء ھذه ،ا یحتاجھ الدفاع الوطني من سریة وبالتالي بالمصلحة العامة الوطنیة نظرا لم
أن المشرع حرص على إحترام قواعد العمران من خلال إلزام صاحب المشروع بأن یسھر البنایات إلا

.4على ذلك

فإنھ قد یؤدي إلى خرق لقواعد العمران مما قد یشكل مساسا بالنظامالاستثناءاتأما التوسع في ھذه 
مادام صاحب المشروع المستفید منھ ھو من یسھر على التوفیق بین المصلحة العامة ،العمرانيالعام 

اء مما قد من الرقابة على البنالإفلاتیفتح الباب أمام الأمر الذي،العمرانیة ومصلحتھ في إقامة البناء
فرض الرقابة شرع من فأھم الغایات التي یتوخاھا المالصحة العامة.یشكل خطرا على الأمن والسلامة و

الأخطار التي قد تصیب الأرواح ھو الوقایة من كافةالبناء خصةربواسطة البناء على أعمال التعمیر و
وحمایة وقایة لوأبیعیة أو صناعیة، سواء كانت ھذه الأخطار ناتجة عن كوارث ط،الممتلكاتو

جیھات المخطط التاریخیة وفقا لتووالثقافیة والنشاطات الفلاحیة والمساحات الغابیة والمواقع الطبیعیة 
مخطط شغل الأراضي.التوجیھي للتھیئة والتعمیر و

.ثالثا: صفة طالب رخصة البناء

ستعمل إستعمالا التصرف في الأشیاء بشرط أن لا یحق التمتع وھوالملكیة العقاریة حقإذا كان
فإن المشرع الجزائري في قانون التعمیر ربط حق البناء بملكیة الأرض ،5الأنظمة تحرمھ القوانین و
منھ كما سلف ذكر ذلك سابقا تأكیدا على مبدأ أن من یملك الشيء یملك كل ما ھو 50وذلك بنص المادة 

، بحیث لا یمكن فصلھ عنھ دون أن یفسد أو یتلف أو یتغیر. وملكیة الأرض من عناصره الجوھریة

السالف الذكر.15/19من المرسوم التنفیذي رقم 57ینظر: المادة 1
السالف الذكر.90/29رقممن القانون52ینظر: المادة 2
لا تعني ھذه الوثائق الھیاكل القاعدیة التي تحتمي بسریة الدفاع السالف الذكر على أنھ: <<15/19من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة 01تنص المادة 3

ة الخاصة التي تكتسي طابعا یوتشمل الھیاكل القاعدیة العسكریة المخصصة لتنفیذ المھام الرئیسیة لوزارة الدفاع الوطني. كما لا تعني بعض الھیاكل القاعد
لوزاریة أو الھیئات أو المؤسسات>>.استراتیجیا من الدرجة الأولى و التابعة لبعض الدوائر ا

.18یراجع : منى بن لطرش، المرجع السابق، ص 4
السالف الذكر75/58رقممن القانون المدني الصادر بالأمر674ینظر: المادة 5
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وماتحتھا إلى الحد المفید في التمتع بھا علوا وعمقا، إلا إذا نص القانون أو جرى اتفاق تشمل مافوقھا 
.1على أن تكون ملكیة سطح الأرض منفصلة عن ملكیة ما فوقھا أو تحتھا

یحدد أعلاه لم50حق البناء بملكیة الأرض بموجب المادة ربط عندما المشرع الجزائري غیر أن 
رقممن المرسوم التنفیذي42لھم التقدم لطلب رخصة البناء، فجاءت المادة الأشخاص الذین یحق 

الملغى .91/176رقممن المرسوم التنفیذي34لتحدد ھؤلاء الأشخاص ومن قبلھا المادة 15/19

طلب رخصة البناء بناءا على إدارة المالك:-1

عنھ وكیلاكانسواءشخصا آخرنفسھ أویمكن أن یتقدم بطلب رخصة البناء المالك في ھذه الحالة 
المالك.منا لھرخصموأ

المالك:  1-1

90/29رقممن القانون50الأصل أن یتقدم لطلب رخصة البناء المالك وھو ما نصت علیھ المادة 
غیر أنھ لا بد للمالك من أن یثبت صفتھ في ذلك عن طریق تقدیم نسخة من سند الملكیة الذي یكون إما،

، أو تقدیم دفتر عقاري في بالحافظة العقاریة في الأراضي التي لم یتم فیھا مسح الأراضياعقدا مشھر
، أما إذا كان شخصا ھذا إذا كان شخصا طبیعیاتھ لإثبات صفحالة إعداد مسح الأراضي العام بالمنطقة

وبدون شھر سند .شھرمعنویا فلابد من تقدیم نسخة من القانون الأساسي إلى جانب سند الملكیة الم
المنصوص علیھ في مبدأ القید المطلقلالملكیة فلا تتوفر في الشخص الصفة لطلب رخصة البناء طبقا 

.2السالف الذكر75/74رقممن الأمر16و15المادتین من القانون المدني، و793ادةلما

الوكیل عن المالك: 1-2

عقدبالإداریة القانونیة التي یمكن فیھا للمالك توكیل شخص آخرفرخصة البناء كغیرھا من الوثائق 
لیتقدم أمام السلطة المختصة بطلب رخصة 3من القانون المدني 571وكالة مبرم بینھما طبقا للمادة 

42مع وجوب إرفاق عقد الوكالة مع طلب رخصة البناء لإثبات صفتھ طبقا للمادة ، نیابة عن المالك 
أعلاه.15/19فیذي رقم من المرسوم التن

المستأجر المرخص لھ: 1-3

أعلاه بأن یحصل المستأجر للعقار على 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 42اشترطت المادة 
لحساب لحسابھ ولیس بإسم وبناء بإسمھ وترخیص من المالك المؤجر یسمح للمستأجر بطلب رخصة ال

ب رخصة البناء لإثبات صفتھ.المؤجر، ویقدم ھذا الترخیص مرفقا مع طل

أن المالك ، ة المالكرادونلاحظ من كل ما سبق ذكره أعلاه فیما یخص طلب رخصة البناء تبعا لإ
أو أن یرخص ھ ، لحسابتقدیم طلب رخصة البناء وإما أن یكون قام بتوكیل شخص آخر لیقوم مقامھ في
لحسابھ. ولكل ما سبق فأنھ إذا تم المستأجر وباسملشخص المستأجر لدیھ لتقدیم طلب رخصة البناء 

من القانون المدني675ینظر: المادة 1
دھا .وما بع36الفصل الأول من ھذه المذكرة ، ص منالمبحث الأولیراجع : 2
من القانون المدني على أن: << الوكالة أو الإنابة ھو عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل 571تنص المادة 3

وباسمھ >>.
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وتتحدد ھذه الصفة من تاریخ قرار الإدارة ،من غیر ذي صفة تعد باطلةرخصة البناء ىالحصول عل
المشرعن على خلاف المشرع الجزائري نجد أ، و1تقدیم الطلبلیس من تاریخ لرخصة وبمنح ا

.2ناء على المالك أو ممثلھ القانوني في منح الصفة في طلب رخصة البالمصري إقتصر

من R.423.1طلب رخصة البناء طبقا للمادة الفرنسي فقد توسع في منح الصفة في أما المشرع
ویأتي في ، 3رخصةھذه الرخص لثلاث فئات من الأشخاص الذین لھم الصفة في طلب ف،قانون التعمیر

المستقبل والذي بیده وعد بالبیع على قطعة أرض، المقام الأول المالك أو الشخص الذي سیتملك في
ویمكن في ھذه الحالة أن ینوب البائع عن ھذا الأخیر في طلب ھذه الرخصة، ونائب المالك كمھندس 

البناء.

طلب رخص التعمیر یتم بناء على طلب من احد او أن وفي المقام الثاني الملاك في الشیوع حیث 
، فلیس ضروریا أن یعطي كل الملاك في الشیوع ھمنوع أو ممن ینوب عمن عدد من الملاك في الشی
حتى تكون لمن طلبھا الصفة في ذلك.البناء موافقتھم على طلب رخصة 

وفي المقام الثالث یمكن أن یرخص لمن لھ الصفة للإستفادة من إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة 
العمومیة.

صفة القانونیة التي تمنح الحق في طلب رخصة البناء، كما في حالة وحالة وجود خلاف حول ال
الشخص الذي والمراد تشیید البناء علیھا بین صاحب طلب رخصة البناء،  الأرضخلاف حول ملكیة 
یمكن أن 4لم یتم طرح النزاع حول الملكیة أمام القضاء فإن الشباك الوحید إذا ھیدعي الملكیة، فإن

وما ی15یفصل فیما إذا كان صاحب الطلب لھ الصفة في طلب رخصة البناء أم لا، وذلك في أجل 
، من خلال تواجد المحافظ العقاري أو ممثلھ والذي یمكنھ من التأكد مما إذا 5الموالیة لتاریخ إیداع الطلب

صاحب شھادة الحیازة سند كان للمطالب برخصة البناء أو وكیلھ أو المستأجر لدیھ المرخص لھ، أو
مشھر بالمحافظة العقاریة التي یتولى ممارسة مھامھ بھا.

أما إذا وصل النزاع أمام القضاء، فإن الإدارة ھنا لا تستطیع التدخل في فصل النزاع كما أن القضاء 
.6ع النزاعالإداري یمكنھ الحكم بوقف بالتنفیذ في ھذه الحالة لحین أن یبث القضاء المدني في موضو

طلب رخصة بناء على إدارة غیر المالك:-2

فإن المشرع عامل ،رضالمبدأ القانوني المتمثل في أن حق البناء مرتبط بملكیة الأبالرغم من أن
أعطاھم حق طلب رخصة البناء بإسمھم ولحسابھم.فبعض الأشخاص من غیر الملاك معاملة المالك 

العقار:المصلحة المخصص لھا 2-1

ولئن كان أمر العقارات المخصصة لفائدة المصالح العمومیة لا یعنینا بحكم تبعیتھا للأملاك الوطنیة 

.583یراجع : عبد الرحمان عزاوي، المرجع السابق، ص 1
12یراجع : السید عبد الوھاب عرفة، المرجع السابق، ص 2

3 Pierre SOLER-COUTEAUX, Elise CARPENTIER, droit de l'urbanisme, Dalloz, 2013, p.p 366-367
یوجد ومنھ، 58السالف الذكر حیث یوجد شباك وحید للبلدیة حددت تشكیلتھ المادة 15/19تم استحداث الشباك الوحید بموجب المرسوم التنفیذي رقم 4

منھ.59شباك وحید للولایة حددت تشكیلتھ المادة 
السالف الذكر.15/19من المرسوم التنفیذي رقم 45المادة ینظر:5
.583یراجع : عبد الرحمان عزاوي، المرجع السابق، ص 6
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الخاصة، وھي الحالة الأولى التي یمكن فیھا المصلحة المخصص لھا العقار من طلب رخصة البناء، 
لأنھ لا یكون ھناك معنى ،الكلتخصیص كترخیص بالبناء من الموإن كان في ھذه الحالة یعتبر قرار ا

للتخصیص إذا لم یسمح للمصلحة المخصص لھا العقار بالقیام بالنشاط العمراني الذي على أساسھ تم 
إصدار قرار التخصیص.

الحائز بمفھوم قانون التوجیھ العقاري:2-2

حب شھادة الحیازة، أما الحالة الثانیة التي یسمح فیھا لغیر المالك بطلب رخصة البناء ھي حالة صا
منھ صراحة إلى الحائز كأحد 42أعلاه لم یشر في المادة 15/19فبالرغم من أن المرسوم التنفیذي رقم 

الذین لھم الصفة في طلب رخصة البناء بشكل صریح، إلا أنھا أشارت في معرض تعداد السندات التي 
نسخة من شھادة الحیازة على ى تقدیم التي تثبت صفة طالبھا إللبناء ویمكن أن یدعم بھا طلب رخصة ا

مما یعني أن الحائز یمكنھ أن یطلب رخصة البناء ،قانون التوجیھ العقاريالنحو المنصوص علیھ في 
لحصول على رخصة البناء.امع طلبھ 1ویثبت صفتھ في ھذا الطلب بتقدیم نسخة من شھادة الحیازة 

تصرف بأيحیث سمح لھ بالقیام ، معاملھ المالك الحقیقية الحیازة وقد عامل المشرع صاحب شھاد
، لعقار موضوع شھادة الحیازةلماعدا مسألة التحویل المجاني أو بمقابل مالي ، 2المالك الحقیقيتصرفھی

قار في جمیع أوجھ الإستثمار مما یعطیھ الحق في عمما یعني أنھ یمكنھ القیام بالبناء علیھ وإستثمار ھذا ال
المنشآت. وھو ما یمكن أن یدفعھ لتكوین رھن د البنایات ول على رخصة البناء لتشییطلب الحصو

الطویلة الأمد طبقا القرض، ضمانا للقروض المتوسطة وعقاري صحیح من الدرجة الأولى لفائدة ھیئات
المتضمن التوجیھ العقاري.90/25رقممن القانون44للمادة 

فإن الحائز یستند ، 3موجود أو لم یظھرفي حالة شھادة الحیازة غیرومادام المالك الحقیقي للعقار 
العقار محل طلب ، لھ فیھا السیطرة القانونیة علىفي طلبھ لرخصة البناء على وضعیة قانونیة صحیحة

، إضافة إلى أنھ مرشح لتملك العقار 4الأمر الذي یمنحھ الصفة في طلب ھذه الرخصة، الترخیص بالبناء
ل تجمید استثمار ھذا العقار وانتظار ظھور المالك الحقیقي أو مرور مدة التقادم عقالمستقبل فلا یفي 

وما یلیھا من القانون المدني.827المنصوص علیھا في المادة 

.ورخصة التجزئةالخاصة: الملكیة العقاریةالفقرة الثانیة

ة في بل تعرض إلى رخص أخرى ذات أھمیفقط تنظیم أحكام رخصة البناء بلم یكتفي المشرع  
إلا أن ، 5من رخصة البناء في مجال التعمیرأقل أھمیةھذه الأخیرة ولئن كانت ، تنظیم حركة العمران

أھمیتھا بالنسبة لمجال الملكیة العقاریة تتجاوز رخصة البناء لأنھا تتجاوز إستعمال الملكیة العقاریة، إلى 
رخصة التجزئة.كما ھو الحال مع إستھلاك ھذه الأملاك العقاریة 

ونظرا لكون المشرع فرض ھذه الرخصة في مجال التعمیر إلى جانب رخصة البناء ووحد بینھما

و ما یلیھا.70، ص تم التطرق إلى شھادة الحیازة بشيء من التفصیل في المبحث الثاني من الفصل الأول1
المتضمن التوجیھ العقاري.90/25من القانون رقم 43ینظر: المادة 2
المتضمن 90/25من القانون 43تحسبا من المشرع لإمكانیة ظھور المالك الحقیقي بعد حصول الحائز على شھادة الحیازة فقد قرر المشرع في المادة 3

التحویل المجاني أو بمقابل مالي للعقار موضوع من الحائز منعفي وضعیة العقار القانوني والتوجیھ العقاري بأنھ لا یترتب على تسلیم شھادة الحیازة تغییر
-تحویل الحیازة –شھادة الحیازة 

.581یراجع : عبد الرحمان عزاوي، المرجع السابق، ص 4
.41یراجع : الزین عزري، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا، المرجع السابق، ص 5
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بالتطرقسنقتصر في دراستنا لھاالبناء رخصةفيبیانھسبقلماتكراردونوفإننا ،في بعض الأحكام
من خلال العقاریةبالملكیةعلاقةلھالذيالمجالوفي التي تختص بھا رخصة التجزئة فقطالأحكامإلى
.التعمیر وصفة طالبھاوأھمیتھا لمیداني الملكیة العقاریة الخاصة و، رخصةالھذه ماھیة بیان

.أولا: ماھیة رخصة التجزئة

بین المشرع الجزائري أن رخصة التجزئة تشترط لكل عملیة تقسیم لإثنین أو عدة قطع من ملكیة 
غیر أنھ لم یحدد مفھوم ھذه الرخصة وأكتفي بذكر ،1عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مھما كان موقعھا

وعلیھ سنتناول تعریفھا وطبیعتھا القانونیة.،مجال تطبیقھا

تعریف رخصة التجزئة:-1

أن: المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر على 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة تنص
أو عدة قطع من ملكیة عقاریة واحدة أو عدة لاثنین... تشترط رخصة التجزئة لكل عملیة تقسیم <<

ملكیات مھما كان موقعھا، إذا كان یجب إستعمال إحدى القطع الأرضیة الناتجة عن ھذا التقسیم أو عدة 
.90/29رقمالقانونمن57المادة علیھ قبل ذلك تنصوھو ما . >>قطع أرضیة لتشیید بنایة

"رخصة رسمیة بتجزئة قطعة أو أكثر غیر مبنیة إلى حصص بغرض إقامة :وقد عرفھا الفقھ بأنھا
.2"بنایات علیھا

وھو تعریف یشیر إلى أنھا رخصة صادرة عن جھة رسمیة بغرض تجزئة قطعة أرضیة أو أكثر 
ما یعني وجوب تدخل الإدارة في عملیات تجزئة الخواص لأراضیھم مإلى حصص بغرض البناء، 

بتجزئة الأرض، دون ذكر رخصة رسمیةإلى بقصد البناء، غیر أنھ یلاحظ على ھذا التعریف أنھ أشار 
تجزئة من سلطة غیر مختصة تجعل رخصة لأن صدور ،لسلطة المختصة بإصدار ھذه الرخصةا

ھذهمنالمستفیدإلىالتعریفھذایشرلمكما،منعدماأوباطلاالتجزئةبرخصةالمتعلقالقرار
.المالكغیرأمنفسھالمالكھوھل) التجزئةرخصةطالب(الرخصة

وعرف الأستاذ عزري الزین رخصة التجزئة بالقول: "رخصة التجزئة ھي القرار الإداري الصادر 
، تمنح بمقتضاه الحق لصاحب ملكیة عقاریة واحدة أو أكثر أو موكلھ أن یقسمھا امن سلطة مختصة قانون

.3"قطع لإستعمالھا في تشیید بنایةإلى قطعتین أو عدة 

حسب المواد 4وھكذا فإن رخصة التجزئة ھي عبارة عن قرار إداري یصدر عن سلطة مختصة
وھي تسلم على الأراضي ،في رخصة البناء، كما سبق وأن بیناه 90/29رقممن القانون67و66، 65
،یة، بحیث تسمح ھذه الرخصة لمالك الأرض أو الوكیل بتجزئة ھذه الأخیرة إلى قطعتین أو أكثررالعا

سواء على قطعة واحدة أو أكثر.البناء بشرط أن تكون التجزئة بقصد 

النظرأعاد،التعمیر وتسلیمھاالمحدد لكیفیات تحضیر عقود 15/19رقمبصدور المرسوم التنفیذيو

المتعلق بالتھیئة والتعمیر.90/29رقممن القانون57ظر: المادة ین1
.79یراجع : عائدة دیرم، المرجع السابق، ص 2
.43المرجع السابق ، ص ،یراجع : الزین عزري، قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیھ3
بأن رخصة التجزئة تصدر في شكل قرار إداري عن السلطات المختصة حیث السالف الذكر15/19من المرسوم التنفیذي رقم 01فقرة 22بینت المادة 4

ف نصت على: << تسلم رخصة التجزئة في شكل قرار إداري صادر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقلیمیا أو عن الوزیر المكل
بالعمران حسب الحالة>>. 
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65منالمحدد في المواد التجزئةفي مجال إختصاص كل سلطة من السلطات المختصة بتسلیم رخصة 
حیث نلاحظ أن ھذا المرسوم أعطى سلطة منح رخصة التجزئة ،أعلاه90/29رقممن القانون67إلى 

للوالي بدلا من 1علیھمصادقالفي المشاریع الواقعة في مناطق غیر مغطاة بمخطط شغل الأراضي 
.90/29رقممن القانون65المادة بصفتھ ممثلا للدولة طبقارئیس المجلس الشعبي البلدي 

شار إلیھا في المواد الأرض والبنایات الواقعة في المناطق المإقتطاعات بعضوفي المقابل فإن 
المصادق علیھ الأراضيمخطط شغل أعلاه والتي یشملھا 90/29رقمقانونمن ال49و44،45،46،48

15/19رقمالتنفیذيالمرسومأعطى منھ، 66المادةطبقابمنح رخصة التجزئة فیھاالواليكان یختص 
كما نلاحظ ، لس الشعبي البلدي بدلا من الواليرئیس المجلبمنح رخصة التجزئة فیھا الاختصاصأعلاه 

على أن المشاریع ذات البعد الجھوي والتي كان یختص الوزیر المكلف بالتعمیر بتسلیم رخصة التجزئة 
ع من المتعلقة بھذا النوتجزئةالمتعلقة بھا لم یعد ھذا الأخیر یختص بذلك، ویبدو أن تسلیم رخصة ال

یعود المشاریع أصبح من إختصاص الوالي وھي المقصود بالمشاریع ذات الأھمیة المحلیة التي 
15/19من المرسوم التنفیذي15أوردتھ المادة ھو ماتسلیم رخصة البناء علیھا ولإختصاص الوالي 

لما یأتي:...یعد تسلیم رخصة التجزئة من إختصاص الوالي بالنسبة <<حیث نصت ھذه الأخیرة على:

المشاریع ذات الأھمیة المحلیة،-
المشاریع الواقعة في مناطق غیر مغطاة بمخطط شغل أرض مصادق علیھ.-

یعد تسلیم رخصة التجزئة من إختصاص الوزیر المكلف بالعمران بالنسبة للمشاریع ذات الأھمیة 
. الوطنیة

، >>تصاص رئیس المجلس الشعبي البلديیعد تسلیم رخصة التجزئة لبقیة المشاریع من إخبینما 
ة المشرع.رادما یعد تجاوزا من التنظیم لإوھو

الطبیعة القانونیة لرخصة التجزئة:-2

نجد أن رخصة التجزئة تصدر إما عن 15/19من المرسوم التنفیذي رقم15و 14المادتین حسب
،رئیس المجلس الشعبي البلدي بإعتباره ممثلا للبلدیة أو الدولة، أو الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر

وھذه ،ادیةبإعتبارھم یمارسون سلطة الرقابة على أشغال التجزئة عن طریق الأعمال الإداریة الإنفر
الأعمال الإنفرادیة تؤدي إلى إحداث أثر قانوني یتمثل في تجزئة الملكیة العقاریة مھما كانت طبیعتھا 

تنطبق علیھا وبذلك فھي بھذه الخصائص ،القانونیة إلى قطعتین أو أكثر بغرض تشیید بنایة علیھا
للقضاء الإداري طبقا للمعیار ي یثور بشأنھا ذوبالتالي یخضع النزاع ال، 2شروط القرار الإداري
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.800العضوي الوارد بالمادة 

.التعمیریداني الملكیة العقاریة الخاصة وثانیا: أھمیة رخصة التجزئة لم

رخصة التجزئة ذات أھمیة كبیرة بالنسبة لمیدان التعمیر كوسیلة للرقابة على أعمال إذا كانت 
، فإنأو أكثرإقامة بنایةاحدة أو عدة ملكیات بقصد تشیید والأراضي سواء من ملكیة عقاریة وتجزئة

السالف الذكر.15/19من المرسوم التنفیذي رقم15ینظر: المادة 1
.80یراجع : عائدة دیرم، المرجع السابق، ص 2
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لا یقل أھمیة.الملكیة العقاریة لا سیما الخاصة منھاحمایةمجال دورھا في

:الخاصة رخصة التجزئة وسیلة للرقابة على إستعمال الملكیة العقاریة-1

التمتع حریة من خلال ،أملاكھ العقاریة یسعى لتحقیق مصلحتھ الخاصةإن المالك وھو یستعمل 
صلح یأي عمل في ق للمالك إستعمال ملكھ في كل ما أعد لھ، أو كما یح، منھایشبع حاجاتھبمابأملاكھ

ھ غیر أنالبناء.الأرض وغیرھا من أعمال التعمیر والصیانة أو البناء أو تجزئة ، كأعمال الحفظ ولھ
بمالھا من سلطات الإدارةبالمصلحة العامة العمرانیة وإلا تدخلت الاستعمالھذالا یضرینبغي أن

الملكیة العقاریة إستعمالتنظیملوالإداریةالقانونیةالإجراءاتإتخاذطریقعن،خولھا لھا القانون
العمرانیة 1عامةالمصلحة الفي إطار الموازنة بین المصلحة الخاصة وھذا الإستعمالتقییدالخاصة و
مراعاة علىأحكام القانون المدني أكدتوقد ة ھذه المصلحة، امراعالنصوص لتؤكد تالتي جاء

المالك في وجوب مراعاةمنھ على 691و 690ت المادتین ، حیث نصالمصلحة العامة العمرانیة
بالمصلحة العامة، أو المصلحة المتعلقة بھ التشریعات الجاري بھا العمل وما تقضي طبقا لإستعمال حقھ 

.2التعمیرسیما القوانین المنظمة للبناء والخاصة لا

أخطرھا على الملكیة العقاریة اء علیھا من أھم أعمال التعمیر ووعلیھ فتجزئة الأرض بغرض البن
عن الخاصة، وذلك بحكم أن أغلب عملیات التجزئة تعتبر تمھیدا للتصرف في القطع الأرضیة الناتجة 

من إستغلال عن طریق نقل ملكیتھا أو ملكیة الحقوق العینیة الأصلیة المتفرغة عنھا ،ھذه العملیة
إستعمال .و

لذلك ینبغي إخضاع عملیة التجزئة للرقابة الإداریة الصارمة، من خلال التأكد مما إذا كان یمكن 
لا یمكن معلیھا أالبناءتجزئة القطعة الأرضیة أو القطع الأرضیة موضوع طلب رخصة التجزئة بھدف 

وثیقة التعمیر التي تحل محل ما رسمھ مخطط شغل الأراضي المصادق علیھ أووفقا لوذلك ، تجزئتھا
، وفي حالة كون مشروع تجزئة ھذه القطعة الأرضیة موضوع طلب رخصة التجزئة مخالف 3ذلك

أو مخالف لوثیقة التعمیر ،لمخطط شغل الأراضي المصادق علیھ أو تجاوز مرحلة التحقیق العمومي
ئة الإمتناع عن منح رخصة زالتي تحل محل ذلك، فإنھ یقع على السلطة المختصة بتسلیم رخصة التج

نظام العام الذي لا لأنھ لا یجوز للإدارة في ھذه الحالة منح قرار رخصة التجزئة لأنھ من ال،التجزئة
، كأن یكون الموقع الذي تتواجد بھ ھذه الأراضي مخصص بموجب مخطط شغل 4یجوز مخالفتھ

یة، أو المناطق المعرضة للظواھر فلاحیة عالیة المردود أو المناطق الطبیعالراضي ، كالأالأراضي
للإدارة فیھا أیة سلطة تقدیریة في منح یكونلا وبالتالي ، 5لتي حظر ھذا المخطط البناء فوقھاالطبیعیة وا

.ھذه الرخصة

لا یغطیھا المناطق التي في التجزئةرخصةمنحسلطة تقدیریة في لإدارةلویبدو أن المشرع منح
افقة للمخطط التوجیھي للتھیئة ونت غیر ماحتى ولو ك،تحل محلھوثیقةمخطط شغل الأراضي أو 

من 02وھذا ما یستشف من الفقرة ،التعمیروجیھات القواعد العامة للتھیئة و) أو لتPDAUالتعمیر (و

.559یراجع : عزاوي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 1
.557المرجع نفسھ، ص 2
السالف الذكر.15/19من المرسوم التنفیذي رقم 01فقرة 17ینظر: المادة 3
.44الطعن فیھا، المرجع السابق، ص یراجع : عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق4
44یراجع : عائدة دیرم، المرجع السابق، ص .5



167

أعلاه عندما نصت على إمكانیة رفض تسلیم رخصة التجزئة 15/19من المرسوم التنفیذي 17المادة 
تعمال الأراضي العمرانیة العاریة تقیید حق الملاك الخواص في اسیعنيوھذا، 1ھاولیس رفض تسلیم

بیئیة بل أواقتصادیة وأإجتماعیة عدة لاعتباراتمن خلال تقیید حقھم في تجزئتھا وبیعھا بعد ذلك، تبعا 
الأبعاد أخذت بعین الإعتبار عند إعداد مخطط شغل الأراضي، وھي قدتكون والتي ،وحتى الجمالیة

التي سبقت الإشارة إلیھا عند التطرق إلى رخصة البناء.

وتتضمن رخصة التجزئة وجوب إنجاز صاحب الطلب للأشغال المتعلقة بجعل الأراضي المجزئة 
سنوات من تاریخ تبلیغ 03الشروع في أشغال التھیئة في أجل إذا لم یتم وتصبح ملغاة ،2لإستغلاللةقابل

الإنتھاء من أشغال التھیئة المقررة في الأجل المحدد في القرار على أساس لم یتم الرخصة، أو إذا 
حینھا یعد تقدیم طلب جدید للحصول على ھذه الرخصة و، قریر المعد من طرف مكتب الدراساتالت

التعمیر بشكل یتنافىتقییم أحكام ومواصفات التھیئة ودراسة الملف من جدید، إلا إذا تممع عدمإجباریا
كل من المخطط التوجیھي الذي قدم في ظل 3ة التجزئة على أساس الملف السابقمع تجدید رخص

الذین ینبغي في ھذه الحالة أن ) السابقین، وPOS) ومخطط شغل الأراضي (PDAUالتعمیر (للتھیئة و
جزئة ، وعلیھ فلیس للمالك مطلق الحریة في ت4تكون رخصة التجزئة أو رخصة البناء تسلم في إطارھما

بل علیھ إحترام الأحكام الواردة في رخصة أرضھ، أو إنجاز أشغال التجزئة كیفما شاء أو وقت ما شاء،
.التجزئة المسلمة لھ بإعتبارھا وسیلة للرقابة على إستعمال ملكیتھ العقاریة

وسیلة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة من الإعتداء علیھا بالتجزئة:-2

في انیةملاكھ العقاریة العمرلأالمالكإذا كانت رخصة التجزئة ھي وسیلة للرقابة على إستعمال 
المتمثلة في الأراضي ھذه الأملاكفإن الوجھ الآخر لھذه الرخصة ھو حمایة ،البناءمجال التعمیر و

عنھ آثار مادیة متمثلة ینتج تجزئة ھذه الأراضينلأ،العاریة من الإعتداء علیھا من قبل الغیر بالتجزئة
.5كثرإلى وحدتین عقاریتین أو أعقاریة عن طریق تجزئتھا الوحدة الال في زو

ونظرا لخطورة إجراء التجزئة فقد أخضعھ المشرع لرقابة صارمة من قبل السلطات الإداریة 
،بالتعمیرالوزیر المكلف من رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي والتي یمارسھا كلوالمختصة، 

باشر في تغییر لھذه الوثیقة من أثر منظرا لما،إشھار رخصة التجزئةالمشرع أوجب إلى ذلك ضافةبالإ
6خاصة بالعقار موضوع رخصة التجزئةالبطاقة العقاریة الفي القانونیة المحتواة العناصر المادیة و

الرخصة إحداث شبكات الخدمة وتوزیع إذ یتم بناء على ھذه ، المختصةالعقاریةالمحافظةبالممسوكة
الحة للشرب وقنوات الصرف الصحي والمطري، الأرض المجزأة إلى شبكة من قنوات المیاه الص

ساحات والھاتف ومساحات توقف السیارات والمساحات الخضراء والإنارة العمومیة، والطاقة، و

السالف الذكر على أن : << یمكن رفض رخصة التجزئة في البلدیات التي لاتملك الوثائق 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة 17تنص المادة 1
زأة غیر موافقة لتوجیھات المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر...>>المبینة في الفقرة السابقة، إذا كانت الأرض المج

السالف الذكر.15/19من المرسوم التنفیذي رقم 19ینظر: المادتین 2
السالف الذكر.15/19من المرسوم التنفیذي رقم 30ینظر: المادة 3

4 S. BENJABALLAH, op.cit, p.67.
81یراجع : عائدة دیرم، المرجع السابق، ص 5
الصادرة عم المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.16/10/1991المؤرخة في 5361المذكرة رقم 6
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فإنھ ء على رخصة تجزئة سلمت لغیر المالك إذا تم القیام بھا بنافي حالة ما ، وھي الأشغال التي 1الترفیھ
یترتب علیھا مساس خطیر بالأملاك العقاریة الخاصة.

حصة ناتجة عن تجزئة تصرف في كلما أودعت لدیھ أیة وثیقة ملزم وعلیھ فإن المحافظ العقاري 
العقاري المعنیین تقدیم رخصة تجزئة مع الوثیقة المودعة قصد الإشھار من طلب أن یب،قطعة أرض

وأن رخصة ،لالتنظیمیة الساریة المفعوجزئة موافقة للأحكام التشریعیة وللتحقق من أن عملیة الت
وھذا طبقا لمبدأ المشروعیة المعمول بھ في نطاق الإشھار ،لحساب المالكالتجزئة محررة بإسم و

القطعة دد موقعالتي ترفق مع طلب رخصة التجزئة والتي تح2إضافة إلى وثائق التجزئة،العقاري
ما یضفي ب،وھذا حتى لا یتم الإعتداء على أملاك الغیر بأعمال التجزئة،3حدودھا ومساحتھا،الأرضیة

حمایة إداریة للملكیة العقاریة الخاصة إلى جانب الحمایة القانونیة التي أضفاھا علیھا المشرع.

الرقابة في میدان التعمیر:وسیلة للوقایة و-3

شروط المنصوص علیھا في التشریع الأملاك العقاریة الخاصة ینبغي أن لا یشكل خرقا للإن تجزئة 
91/175رقمالتنفیذيالمرسومطبقا لأحكام، 4غیاب أدوات التعمیرلا سیما عند التنظیم المعمول بھ و

مساسعدمخلالمنوذلكوالبناء،والتعمیرللتھیئةالعامةالقواعدالذي یحدد28/05/1991المؤرخ
عدم وقوعوكذلكإستعمالھا،أوحجمھاأوموقعھاجراءمنالعموميالأمنأوبالسلامةالبناءات
معرضةلأراضيالتجزئةكانتفإذاالطبیعیة،للأخطارمعرضةمنطقةفيبالتجزئةالمعنیةالأرض
رخصةمنحرفضیمكنفإنھالزلازلأووانزلاقھاالتربةإنخفاضأوالإنجرافأوالفیضانات،لخطر

حكاملإبھا لاسیما االمعمولوالتنظیماتالقوانینفيالواردةالخاصةبالشروطمنحھاأوالتجزئة
والمتعلقة بإحترام توجیھات أدوات 15/19رقمالتنفیذيالمرسوممن11المادةفيعلیھاالمنصوص

فیما یخص النظافة والصحة التعمیر، مع مراعاة الإنعكاسات التي یمكن أن تنجر عن ھذه التجزئة 
دان یمعلىوحمایة المواقع المحیطة طبیعیة وحضریة، وكذا الإنعكاسات وطابع المناطق المجاورة

.لبلدیةاومصالح المنفعة العامة والمالیة حركة المرور والتجھیزات العمومیة 

كما أنھ یمكن رفض منح رخصة التجزئة إذا كانت البنایات التي ستنجز ضمن الأراضي المعنیة 
مآلھا أو حجمھا من شأنھا أن تكون لھا عواقب ضارة بالبیئة الرخصة بفعل أھمیتھا أو موقعھا وبھذه 

.5أوتكون ھذه البنایات معرضة لأضرار خطیرة

.ثالثا: صفة طالب رخصة التجزئة

فإن تجزئة الأراضي العمرانیة العاریة من باب أولى مرتبط الأرض مادام حق البناء مرتبط بملكیة 
حیث منحت الحق في طلب 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 08لمادة لطبقابملكیة ھذه الأرض، 

مترتبة عن وذلك لأھمیة وخطورة النتائج والآثار ال، امرخصة التجزئة للمالك أو موكلھ فقط دون سواھ
خلافا لما قرره المشرع و.ھذه الأراضتجزئةبفعل منح ھذه الرخصة على الملكیة العقاریة الخاصة 

العلوم ودراسات الإنسانیة، كلیة العلومیراجع : سعد صلیلع، سلطات الضبط الإداري لرئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، مجلة البحوث و ال1
.302، ص 2010، نوفمبر 06الإنسانیة، جامعة سكیكدة، العدد 

162یراجع : إقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص 2
السالف الذكر.15/19من المرسوم التنفیذي رقم 09ینظر: المادة 3
302یراجع : سعد صلیلع، المرجع السابق، ص 4
السالف الذكر.91/175من المرسوم التنفیذي رقم 05و 04، 03، 02ینظر: المواد 5
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الجزائري في رخصة البناء التي تشترك مع رخصة التجزئة في كثیر من الأحكام والتي جعلت المشرع 
لصفة لطلب رخصة ، فإنھ فیما یخص الأشخاص الذین منحھم ا1في كثیر من المواضع یقرن بینھما 

مع وجوب تقدیم ما یثبت الصفة في طلب الحصول على ، التجزئة اكتفي بذكر المالك أو وكیلھ فقط 
رخصة التجزئة.

المالك:-1

الملكیة یثبت عقد أعلاه بأن یقدم المالك مع طلب رخصة التجزئة نسخة من 08اشترطت المادةلقد 
بیناه سابقا في رخصة البناء.بھ صفتھ في طلب ھذه الرخصة حسبما 

الوكیل عن المالك:-2

من القانون 571یمكن للمالك توكیل شخص آخر بموجب عقد وكالة مبرم بینھما طبقا لأحكام المادة 
مع وجوب ، المالك ولحسابھ باسمالمدني، لیتقدم أمام السلطة الإداریة المختصة بطلب رخصة التجزئة 

08طلب الحصول على رخصة التجزئة قصد إثبات صفتھ في ذلك طبقا للمادة إرفاق عقد الوكالة مع 
.السالف الذكر 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة 

.الأخرىبعض التراخیص العمرانیة و: الملكیة العقاریة الخاصة الفرع الثاني

المطابقة أو غیرھا من الشھادات التقسیم ووشھادات التعمیروكل من رخصة الھدمتنظیم أحكام إن
مجال تنظیم الحركة الخاصة أو العقاریةالملكیةواستعمالاستغلالتنظیممجالفي دل على أھمیتھای

العقاریةالملكیةنتناول ثم )(الفقرة الأولىالھدمرخصة الملكیة العقاریة الخاصة واول تنوسن، 2العمرانیة
.)الثانیة(الفقرة الأخرىالشھاداتباقي والخاصة

.رخصة الھدموالخاصةالعقاریةالملكیةالفقرة الأولى : 

عملیات في مجال تنظیم تھا أھمییعد اھتمام المشرع الجزائري بتنظیم أحكام رخصة الھدم دلیل على 
ن رخصة البناء ذات القدر من الأھمیة التي حظیت بھا كل مبعلى الرغم من أنھا لیست ،ھدم المباني

أھمیة الممتلكات فانھ أولاھا غیر أنھ لخطورة أشغال الھدم سواء على الأشخاص أو ،التجزئةورخصة 
كیة لالميمیدانلأھمیتھا ل التطرق الى ماھیة رخصة الھدم ووسنتناول ھده الرخصة من خلا، خاصة

.ریة الخاصةعلاقة بالملكیة العقاه العناصر ذاتذباعتبار ھ، بھاثم صفة طال،والتعمیرالخاصةالعقاریة

.أولا: ماھیة رخصة الھدم

منحھ معرفة بالشؤون المحلیة للمواطنینات قربا ولكون رئیس المجلس الشعبي البلدي أكثر السلط
فعل الھدم على أمن وسلامة الأشخاص القانون إختصاص تسلیم رخصة الھدم حصریا بحكم خطورة 

رخصة الھدم قصد الحفاظ على مما یسمح لھ ویمكنھ من التدخل وبصفة مستعجلة لإصدار والممتلكات،
، وسنتناول تعریف رخصة الھدم ثم نتطرق إلى طبیعتھا القانونیة.العمرانيالعاموالنظام3الأمن

ما ذكر رخصة البناء إلا وأرفق معھا ذكر رخصة التجزئة تأكیدا على 90/29رقممن القانون67إلى 61نلاحظ أن المشرع الجزائري في المواد 1
إشتراكھما في كثیر من الأحكام .

.56المرجع السابق ص فیھا،الطعنوطرقالفردیةالعمرانقراراتالزین عزري، یراجع : 2
.299یراجع : سعد صلیلع، المرجع السابق، ص 3
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تعریف رخصة الھدم:-1

بذكر نطاق ھذه اكتفت بلالتعمیر تعریفا لرخصة الھدم،بلم تورد النصوص القانونیة المتعلقة 
فعرفھا كما لم یھتم الفقھ بوضع تعاریف لرخصة الھدم إلا نادرا.،فقط إجراءات منحھاالرخصة و

: "رخصة الھدم إجراء إجباري یخص عملیات الھدم الكلیة أو الجزئیة للبنایات الموجودة في البعض
السیاحیة أو الثقافیة أوریخیة أو المعماریةالأماكن المصنفة أو في طریق التصنیف في قائمة الأملاك التا

.1أو الطبیعیة"

عن سلطة وویلاحظ على ھذا التعریف أنھ لم یشر إلى صدور رخصة الھدم في شكل قرار إداري، 
إداریة مختصة، بالرغم من الإشارة إلى مضمون القرار الإداري والمتمثل في الھدم الكلي أو الجزئي 

المناطق المصنفة أو في طریق التصنیف.للبنایة الموجودة في 

الجھة عن: "ھي القرار الإداري الصادر بالقول رخصة الھدمالأستاذ عزري الزینوعرف
ن ضماقعاتى كان ھذا البناء ومالمختصة، والتي تمنح بموجبھ للمستفید حق إزالة البناء، كلیا أو جزئیا 

ھدم عبارة عن قرار إداري یصدر عن سلطة إداریة فرخصة ال.2مكان مصنف أو في طریق التصنیف"
م تسل<<التي نصت على أن: 15/19رقممن المرسوم التنفیذي75من المادة 02مختصة طبقا للفقرة 

.>>نموذج منھ بھذا المرسومفي شكل قرار یرفق ھدمرخصة ال

من كل عمل، أو في الرئیسي للبنایةأو الجزئیة للھیكل الكلیة في أشغال الھدم ھذا القرار یشترط 
منوسعقد، غیر أن المشرع الجزائري 3ستعمال المحلات غیر ممكن أو خطیریجعل من اشأنھ أن

، فبالإضافة إلى أعمال الھدم للبنایات الواقعة في المناطق المصنفة أو في طریق الھدمرخصةنطاق
،4الأمنیة إستصدار رخصة الھدمشروطھا التقنیة وھدم التي تتطلب أخضع كل عملیات الفقدالتصنیف

ضمنالموجودةالبنایاتعلىالھدمرخصةتسلیمقصرتالتيالسابقةالفقھیةللتعاریففاخلاوھذا
.التصنیفطریقفيأوالمصنفةالمناطق

، كما ھدمرخصةدم تتطلب إستصدارھوھكذا یكون نطاق رخصة الھدم محددا، فلیس كل عملیة 
خلافا حصر المشرع إختصاص تسلیم رخصة الھدم في شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي فقط، 

تسلم <<حینما نصت على: 90/29رقممن القانون68ھوما أكدتھ المادة التجزئة ولرخصتي البناء و
من المرسوم التنفیذي رقم 78المادة وكذلك،>>رخصة الھدم من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

أن تسلیم رخصة الھدم یكون من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي جاء فیھاالتي 15/19
الشباك الوحید للبلدیة.

الطبیعة القانونیة لرخصة الھدم:-2

ي رئیس المجلس المتمثلة ف،ة المنفردة للسلطة الإداریة المختصةرادتصدر رخصة الھدم بالإ
یث تصدر رخصة ح،لرقابة على ھذا النوع من الأشغالاإختصاص هالشعبي البلدي الذي یعود لھ وحد

.188یراجع : إقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص 1
57ص فیھا،الطعنوطرقالفردیةالعمرانقراراتعزري،الزینیراجع : 2

3 Philippe Ch–A.GUILLOT, Henri-Michel DARNANVILLE, droit de l'urbanisme, ellippses, 2eme édition, 2006,
p.p 162-163

السالف الذكر على أنھ: <<یخضع كل ھدم كلي أو جزئي لرخصة الھدم في المناطق المشار إلیھا في90/29رقممن القانون01فقرة 60تنص المادة 4
أعلاه، أو كلما إقتضت ذلك الشروط التقنیة و الأمنیة>>.46المادة
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إذن إداري لا تتوفر إذ لا یكفي فیھا صدور الأمر بشكل شفوي بأشغال الھدم أو ، الھدم في شكل مكتوب
ومخالفا للقانون مما یجعلھ تحت طائلةالأشكال القانونیة للقرار الإداري، وإلا كان معیبا فیھ الشروط و

.1البطلان

أو إزالة ، أزالة تامةبكاملھ كما تتضمن رخصة الھدم إحداث أثر قانوني متمثل في إزالة البناء القائم
جزء منھ بشرط أن یكون ھذا الجزء مؤثرا على مجموع البناء، أي أن لا تشكل عملیة الھدم الجزئي 

فالأشخاص لیسوا أحرارا في القیام .2التعدیل لا الھدمء من قبیل التحسین ولبناحذفا لبعض الزوائد من ا
إجراءات معینة تي یملكونھا بل یخضع حقھم في ھدمھا إلى ضبط وفق شروط وبعملیات ھدم المباني ال
نھا من خلال الإجراءات التي تتولى السلطة المختصة التحقق موھي الشروط و،یجب توافرھا وتحقیقھا

جمیع خصائص القرار الإداري مما فیھاتتوافررخصة الھدمأن نلاحظوھكذا .مھا لرخصة الھدمتسلی
یجعلھا تنطبق علیھا شروط القرار الإداري، وبالتالي فالنزاع المتعلق بھا یختص بالفصل فیھ القضاء 

.3الإداري

.التعمیرالملكیة العقاریة الخاصة ومیدانيلثانیا: أھمیة رخصة الھدم 

حمایة المباني التحكم في الأشغال المتعلقة بھدم لھدم للسلطات المختصة من الضبط وتسمح رخصة ا
علیھا لأملاك العقاریة الخاصة أو العامة من الإعتداء لوحمایة ،للنظام العام العمراني من الإنتھاك

نوي بالحصول علیھا تتمیز بالطابع العام تجبر كل شخص طبیعي أو معوھذه الرخصةالإضرار بھا، و
.4مسبقا قبل الشروع في عملیة الھدم

التصرف في الملكیة العقاریة الخاصة:سیلة للرقابة على حریة استعمال وو-1

اع ثلاثة إن حق الملكیة العقاریة الخاصة كما سبق لنا وأن بیناه في الفصل الأول یتكون من إجتم
مح لحائزھا مجتمعة من ھدم التصرف، وھوما یسحق الإستعمال وحق حقوق ھي حق الإستغلال و

وعلى كل مالك لحق الإستغلال و/أو المالك وحده من یستطیع القیام بھدم البناء، ن، وھذا یعني أ5بنایتھ
إلى مالك الرقبة على الحالة التي أخذه علیھا.العقارأن یعیدحق الإستعمال 

في أملاكھ القانوني والمادي احبھ سلطة التصرف وإذا كان حق الملكیة العقاریة الخاصة یمنح ص
العقاریة واستغلالھا واستعمالھا طبقا لأحكام القانون المدني، فإن ھذه السلطات تخضع للتقیید في میدان 

من السلطة الإداریة المختصة ھدمةفعملیة ھدم البنایات من قبل الملاك تتطلب إستصدار رخص،التعمیر
متى ، سواء كانت عملیة الھدم كلیة أو جزئیة، إقلیمیاالشعبي البلدي المختصمثلة في رئیس المجلس م

البنایات متواجدة في الأماكن المصنفة أو في طریق التصنیف ضمن قائمة الأملاك التاریخیة ھذه كانت 
أي بناء الأمنیة لعملیة ھدمیة وأو كانت الشروط التقن، 6أو المعماریة أو السیاحیة أو الثقافیة أو الطبیعیة

.90/29رقممن القانون60تطلب طلب رخصة الھدم طبقا للمادة ت

.60یراجع : محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، المرجع السابق، ص 1
58-57ص ص فیھا،الطعنوطرقالفردیةالعمرانقراراتعزري،الزینیراجع : 2
90یراجع : عائدة دیرم، المرجع السابق، ص 3
189یراجع : إقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص 4

5 Philippe–Charles MULPHIN, droit immobilier et de la construction, Berger–levrault, paris, 1977, p 86.
تحدد و تصنف الأقالیم التي تتوفر إما على مجموعة من المیزات الطبیعیة الخلابة والتاریخیة والثقافیة على أنھ: <<90/29من القانون 46تنص المادة 6

تطبق علیھا >> .وإما على ممیزات ناجمة عن موقعھا الجغرافي والمناخي والجیولوجي مثل المیاه المعدنیة أو الإستحمامیة، طبقا للأحكام التشریعیة التي 
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بل ،دد نطاق رخصة الھدم ولم یجعلھا لازمة لكل عملیة ھدمحوھكذا فإن المشرع الجزائري 
لذلك فإن ، لواقعة في المناطق المبینة أعلاهالخاصة أو العامة االمبنیةقصرھا على الأملاك العقاریة

حریة الأفراد في ھدم البنایات التي یمتلكونھا متى رغبوا في ذلك دون حاجة إلى ترخیص، الأصل ھو
بینما الإستثناء ھو إلزامھم بالحصول على رخصة ھدم قبل الشروع في عملیة الھدم إذا كان البناء واقعا 

رة أو قریبة وشكل سندا لبنایات مجایوواقعا خارج ھذه المناطقأو كان ،ضمن المناطق السالفة الذكر
شروط معینة خطرا على لدون مراعاة أو تھدیمھ ھدمھ تبحیث یشكل لا، أوللھدمآیلاكانسواء منھ 

الأملاك المجاورة، مما یستوجب إستصدار رخصة ھدم تمكن الإدارة من الموازنة بین مختلف مصالح 
ي في مقدمتھا مبدأ عدم التعسف أصحاب البنایات المجاورة تجسیدا لكثیر من المبادئ القانونیة والتي یأت

.1في إستعمال الحق، وكذا تجنب مضار الجوار

لا یستتبع بالضرورة بمنح رخصة بناء لإعادة البناء من جدید في لشخص ما إن منح رخصة الھدم 
رخصة الھدم، وذلك بسبب إحتمال بموجبالقطعة الأرضیة التي كان مشیدا علیھا البناء الذي تم إزالتھ 

لتخصیص عدم إنسجام الوثائق التقنیة المقدمة رفقة الطلب مع قواعد العمران كما ھو الحال بالنسبة ل
یشترط الحصول على رخصة البناء بناء على ، بالرغم من أنھ غالبا ما2المحتمل للمكان بعد شغوره

.3ھماالحصول على رخصة الھدم نظرا للإرتباط الوثیق بین

وسیلة رقابیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة من الإعتداء علیھا:-2

من والتصرف فیھا إذا كانت رخصة الھدم وسیلة للرقابة على إستعمال المالك لأملاكھ العقاریة 
تقیدبموجبھا حیث،التي تمنحھا لھ السلطة الإداریة المختصةوخلال اللجوء إلى ھدمھا كلیا أو جزئیا 

حریة المالك في ھدم أملاكھ العقاریة المبنیة، فإن الوجھ المقابل لھذه الرخصة ھو حمایة الأملاك 
، أو الأملاك العقاریة الخاصة أو العامة المبنیة الواقعة في المناطق المصنفة أو في طریق التصنیف

قیام بعملیة ھدم البناء الذي المالكفلا یحق لل، من الإعتداء علیھا بالھدم من قبل المالك نفسھالمجاورة،
كما لا یمكنھ ھدم أي بناء یمتلكھ وفي ،یمتلكھ ضمن ھذه المناطق إلا بعد الحصول على رخصة الھدم

إلحاق الضرر بالمباني المجاورة لھذا البناء وھو ماھھدمان موقعھ إذا كان من شأن عملیة أي مكان ك
یخضع كل ھدم كلي أو <<عندما نصت على أنھ 90/29رقممن القانون60المشرع في المادة أكده

.>>الأمنیة...كلما إقتضت ذلك الشروط التقنیة وأو بناء لرخصة ھدم...،جزئي لل

یة العقارالأملاك وجھ آخر ھو حمایة لھإشتراط رخصة الھدم في عملیات ھدم المباني كما أن 
ولخطورة عملیة الھدم على ھذه المباني فقد إشترط ،المبنیة من الإعتداء علیھا بالھدم من قبل الغیر

وكلھ أو الھیئة العمومیة تقدیم طلب رخصة الھدم من قبل مالك البنایة أو م15/19المرسوم التنفیذي رقم 
90/25رقمأو شھادة الحیازة طبقا لأحكام القانونملكیةعقدمع تقدیم عند الإقتضاء ،4المخصصة

أو نسخة من القانون الأساسي ، المدنيأو وكالة قانونیة طبقا لأحكام القانون المتضمن التوجیھ العقاري، 
إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنویا.

58ص فیھا،الطعنوطرقالفردیةالعمرانقراراتري،عزالزینیراجع : 1
301یراجع : سعد صلیلع، المرجع السابق، ص 2

3 Philippe – Charles MULPHIN, op.cit. p86
تقدیم طلب رخصة الھدم والتوقیع علیھ إضافة إلى 01فقرة 72في المادة 15/19نظرا لخطورة عملیة ھدم المباني فقد إشترط المرسوم التنفیذي رقم 4

المالك أو موكلھ، الھیئة العمومیة المخصصة بدلا من الھیئة أو المصلحة العمومیة المخصص لھا البناء كما ھو الأمر في رخصة البناء.
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الوثائق التي تحدد موقع البنایة موضوع طلب رخصة الھدم أو وإلى جانب سند الملكیة یجب تقدیم 
وذلك بإرفاق مع الطلب تصمیم الموقع على السلم ،الجزء من البنایة المعني بطلب رخصة الھدم

لھدم، محضر خبرة موضوع امن البنایة 1/200أو1/500للكتلة یعد على سلم المناسب، ومخطط 
میكانیكیة مؤشر علیھ من طرف مھندس مدني یشیر إلى الطریقة التي یتعین إستعمالھا في عملیة الھدم ال

إستقرار وسلامة المباني المستخدم في ھذه العملیة قصد ضمان عمل وأو الیدویة، والوسائل والعتاد المست
.1المجاورة

وسیلة للوقایة والرقابة في میدان التعمیر:-3

أعطى المشرع الجزائري إختصاص إصدار رخصة الھدم لرئیس المجلس الشعبي البلدي حصریا 
تي كما في حالة رخص، التعمیریدان مفيدون غیره من السلطات الأخرى التي لھا إختصاص الرقابة 

كما أن ،سلامة الأشخاص والممتلكاتلى خطورة عملیات الھدم على أمن والتجزئة، وھذا یعود إالبناء و
سلطات الباقيقرب رئیس المجلس الشعبي البلدي من الشؤون المحلیة ومعرفتھ بھا یسمح لھ أفضل من 

قصد الوقایة من الأخطار التي یمكن أن ،رخصة الھدمالمستعجل لإصدار الأخرى من التدخل السریع و
.على النظام العام العمرانياظافحتتسبب فیھا عملیات الھدم

ة أو في طریق كما تشكل رخصة الھدم حمایة للأملاك العقاریة المبنیة الواقعة في المناطق المصنف
مما یجعل من تقدیم طلب ،عتداء علیھا بالھدمللغیر من الإالمبنیة المملوكةاتالعقارالتصنیف، أو حمایة 

،2في ظل العمل بفكرة الشباك الوحیدرخصة الھدم یسمح بالتحقق من الطبیعة القانونیة للمباني خاصة 
التي تسمح من خلال تواجد المصالح المختصة في ھذا المجال ضمن عضویة ھذا الشباك بمعرفة ماو

في ھذه الحالةھدمتسلیم رخصة الفإن ذلك أم لا، وبالتالي إذا كان طالب رخصة الھدم لھ الصفة في 
ورفض منحھا یدل على إنعدام الصفة في صاحب طلب رخصة البناء.یكون للمالك أو موكلھ أو للحائز، 

الھدم منصبا على بنایة المالك مقدم طلب رخصة الھدم، والذي من شأنھ في حالة وقوعھ أن وقد یكون 
أنھ أو المباني المجاورة سواء كان البناء المراد تھدیمھ تستند إلیھ بنایات أخرىستقرار لإیشكل تھدیدا 

من المرسوم التنفیذي رقم 72لبنایات المجاورة طبقا للمادة ) أمتار من ا03أقل من ثلاثة (على بعد یقع
15/19 .

لرخصةتخضعلافإنھ الفرنسيالتعمیرقانونمنL.430-3للمادةطبقاللمادةفطبقافرنساأما في
قضائي،لقرارتنفیذاالمنجزةوالتھدیماتالصحیة،غیرالبنایاتبالإنھیار،المھددةالعماراتالھدم

تنفیذاالمقررةوالتھدیماتالتعمیر،وثائقمنلوثیقةطبقاالإدارةطرفمنالمفروضةوالتھدیمات
.3التصفیفلمخطط

مواطن إمكانیة الإعتراض كتابیا على مشرع الھدم لدى رئیس لكل الجزائري وقد أعطى المشرع 
،أعلاه15/19من المرسوم التنفیذي رقم 81طبقا للمادة ي المختص إقلیمیا المجلس الشعبي البلد

ھوضترالمعكأن یكون ،شریطة أن یكون الإعتراض مدعما بوثائق قانونیة ترفق بعریضة الإعتراض

السالف الذكر.15/19من المرسوم التنفیذي رقم 72ینظر: المادة 1
السالف الذكر.15/19من المرسوم التنفیذي رقم 74ینظر: المادة 2

3 Philippe Ch–A.GUILLOT, Henri-Michel DARNANVILLE, op.cit, p 162.
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.1الھدم یلحق بالمعترض ضررا جسیماجدار موضوع طلب الھدم، أو أنالمالك الحقیقي للمبني أو ال

.ثالثا: صفة طالب رخصة الھدم

الملكیة حینما نص على أنھ ینبغي أن یقدم طلب رخصةالمشرع بین الحق في ھدم البناء وربط 
غیر أن الأشغال المتعلقة بھدم البنایات لھا ،2ك البنایة الآیلة للھدم أو موكلھالھدم ویوقع علیھ من مال

فالمباني بإعتبارھا عقارات یمكن أن یتم ،تجزئةبأشغال التعمیر الأخرى من بناء وخصوصیة مقارنة 
تشییدھا من قبل ملاك الأراضي على ھذه الأخیرة، كما یمكن أن تشید ھذه المباني من قبل غیر المالك 

ن الطرفین أو بموجب نص قانوني، فقد نص القانون المدني للأرض وذلك إما بناء على إتفاق بی
فوقھا أو ما تحتھا غیر أنعلى أنھ یجوز أن تكون ملكیة سطح الأرض منفصلة عن ملكیة ماالجزائري 

.3ح الأرض یملك ما فوقھا من بنایاتیملك سطمن الأصل ھو أن 

جوب إرفاق نسخة من عقد على ونص 15/19الجزائري في المرسوم التنفیذي رقموالمشرع 
متعلق وموضوع رخصة الھدم أالمقصود متعلقا بالبناء باعتبارهلم یوضح ما إذا كان العقد الملكیة و

إلى العقد المتعلق بالأرضیة إعتبارا من اتجھویبدو أن قصد المشرع ، بالأرضیة المشید علیھا ھذا البناء
مالكغیرآخرلشخصمملوكةالبنایةكونحالةفيویة، أن الأصل ھو أنھ من یملك الأرض یملك البنا

لاسیما في حالة كون طالب رخصة الھدم د المتعلقة بالبناء في أرض الغیرننا نطبق القواعفإالأرضیة 
، لأن منح رخصة الھدم في ھذه الحالة سیطرح عدة إشكالیات ویثیر الكثیر من 4شھادة حیازةبحوزتھ 

المنازعات.

التنظیمیة الخاصة بمیدان حكام خاصة في النصوص القانونیة وعلى المشرع وضع أوعلیھ كان
عقد الملكیة بوما یؤكد إتجاه قصد المشرع ة أو الإحالة إلى القانون المدني، التعمیر لمعالجة ھذه المسأل

، وشھادة الحیازة تتعلق بالأرض 90/25بالعقد المتعلق بالأرض ھو إضافة شھادة الحیازة طبقا للقانون 
الحیازة إلى أن تأشاركما سبق بیان ذلك في الفصل الأول، والتيمنھ 39ولیس بالبنایة بموجب المادة 
للأرض یكون قد حازھا وھي عاریة ثم ، وعلیھ ففي ھذه الحالة فإن الحائز في الأراضي ولیس المباني

قام علیھا بناء أو منشأة بموجب رخصة بناء التي تسمح لھ شھادة الحیازة بالحصول علیھا .أ

ھذه علىوالأصل في كلا الحالتین سواء في حالة الملكیة أو حالة الحیازة أن یكون للبناء الموجود
، أو عقد الملكیة المشتمل في أو شھادة المطابقةءالمتمثل في رخصة البناووجودهلالأراضي تبریر 

الخانة المخصصة لتعیین العقار على ذكر البناء المعني بالھدم، مما یجعل من أمر إرفاق رخصة البناء 
لازما، بالرغم أن المرسوم التنفیذي رقم االمتعلقة بھذا البناء مع طلب الحصول على رخصة الھدم أمر

ن كصة البناء مع طلب رخصة الھدم بالنسبة للمشاریع المخصصة للسأشار إلى إرفاق رخ15/19
فقرة 72وبالرغم من عدم ذكر المادة ،5ى ذلك على سبیل الجواز لا الوجوبالفردي، إلا أنھ نص عل

شھادةأوالملكیةعقدمننسخةتقدیموجوب أعلاه للحائز فإنھا أشارت إلى 15/19من المرسوم 01
وعلیھ فإن ،وھذا یعني أن الحائز أیضا لھ الصفة في طلب رخصة الھدم، الھدمطلب رخصةمع الحیازة

.301یراجع : سعد صلیلع، المرجع السابق، ص 1
السالف الذكر على أنھ: << ینبغي أن یتقدم بطلب رخصة الھدم... والتوقیع علیھ من طرف 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 01فقرة 72تنص المادة 2

مالك البنایة الآیلة للھدم أو موكلھ أو الھیئة العمومیة المخصصة...>> .
من القانون المدني03فقرة 675ینظر: المادة 3
وما بعدھا 18الفصل الأول ، ص المبحث الثاني من یراجع :4
السالف الذكر.15/19من المرسوم التنفیذي رقم 71ینظر: المادة 5
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ون بناء على إرادة المالك ورغبتھ وإما أن تكون بناء على إرادة غیر كطلب رخصة الھدم إما أن ی
المالك.

على إرادة المالكبناءطلب رخصة الھدم-1

الذي ھو مالك الأرض في نفس فطلب رخصة الھدم یمكن أن یقدم من طرف مالك البنایة نفسھ 
أو شخص آخر بإرادة من المالك.الوقت 

المالك:1-1

المتمثل في عقد الملكیة یمكن عندئذ للمالك من الحصول على رخصة بتقدیمھ لما یثبت صفتھ و
الھدم.

الوكیل:1-2

وكالة رسمي بین المالك ووكیلھ یمكن ھذا الأخیر أن یتقدم لطلب رخصة الھدم بإسم عقد من خلال
المالك ولحسابھ.

طلب رخصة الھدم بناء على إرادة غیر المالك-2

المتضمن 90/25رقمیلیھا من القانونوما39المادة بموجبالحائز لقد عامل المشرع الجزائري
من خلال إعطائھ مكنات قانونیة تسمح لھ بالقیام بالتصرفات القانونیة ،التوجیھ العقاري معاملة المالك

لذلك فقد مكنھ اقلة للملكیة التي تم حظرھا علیھ،التي یتمتع بھا المالك بإستثناء التصرفات القانونیة الن
حیث طلب ،أعلاه15/19رقم من المرسوم 02فقرة 72المشرع من طلب رخصة الھدم طبقا للمادة 

دون فقط تقدیم شھادة الحیازة عن طریق الحیازة إثبات بحائز إثبات صفتھ في طلب ھذه الرخصة من ال
.2لتقدیم طلب رخصة الھدم1مرور المدة القانونیة للتقادمانتظار

.الشھادات العمرانیة الأخرىوالخاصةالعقاریةالملكیةالفقرة الثانیة : 

في رخصة البناء التعمیر إضافة إلى الرخص الإداریة العمرانیة المتمثلة تتطلب أشغال التھیئة و
تساھم في تنظیم الحركة عمرانیة أخرى شھاداتالحصول على ورخصة التجزئة ورخصة الھدم

تضمن تفمنھا ما ،منھاالخاصة لاسیما استعمال الأملاك العقاریة تنظیم استغلال وو، العمرانیة
وتضمن عدم مخالفتھا للقواعد المعمول بھا قوق المقررة للمعنیین على العقار المعلومات التي تحدد الح

، للعقار المبنيلكاالمعلق بتقسیم ومنھا ما یت، التعمیروة الإداریة على أشغال التھیئةفي إطار الرقاب
شطة على الأنللرقابة وسائل، وھي الأشغال المنجزة لقواعد التعمیرومنھا ما یتضمن إشھادا بمطابقة

.بعد ذلك 15/19والمرسوم التنفیذي 90/29العمرانیة نص علیھا القانون 

.شھادة التعمیروالخاصةالعقاریةالملكیةأولا: 

لمیداني وأھمیتھا،ریفھا وبیان طبیعتھا القانونیةتعه الشھادة من خلال ذالمتعلقة بھاول الأحكام تنسن

92یراجع : عائدة دیرم، المرجع السابق، ص 1
.316یراجع : الفقرة الأولى من ھذا المطلب، ص 2
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.ثم نتناول صفة طالبھاوالتعمیر،العقاریةالملكیة

:تعریف شھادة التعمیر-1

من51لمادةمن ا01للفقرة طبقاالعمرانیةبالعملیاتللمعنیینملزمةغیرواختیاریةشھادةھي
شھادةیطلبأن...معنيمعنويأوطبیعيشخصلكلیمكن<< :فیھاجاءالتي 90/29رقمالقانون
02المادة عرفتوقد >>.المعنیةالأرضلھاتخضعالتيتفاقاتروالاالبناءفيحقوقھتعینللتعمیر

سلم شھادة التعمیر ھي الوثیقة التي ت<<: شھادة التعمیر بأنھا 15/19رقممن المرسوم التنفیذي رقم
تفاقات من جمیع الأشكال التي تخضع رالا، تعین حقوقھ في البناء وبناء على طلب من كل شخص معني

.>>لھا القطعة الأرضیة المعنیة 

ت تحدد للمعني حقوقھ في البناء "تعتبر شھادة معلوما:عرفھا الدكتور عزري الزین بقولھو
ه المعلومات من اجل أن یتصور إلى أي مدى ذبھهتفاقات التي تخضع لھا الأرض المعنیة وتزودرالاو

.1"لبناء مع أحكام رخصة البناء التي قد یطلبھا بعد ذلكتنسجم غایتھ من ا

،بناء على طلب منھ2فشھادة التعمیر وثیقة إداریة تسلمھا السلطة المختصة لكل شخص معني مھتم
تفاقات من جمیع الأشكال التي رالاحقوقھ في البناء وتعین ،كان ھذا الشخص طبیعیا أو معنویاسواء

تحقیقبالإمكانأنھأولا،أوللبناءقابلةالأرضكانتإذاماتبینوھي، المعنیةتخضع لھا الأرض 
بتلكالمتعلقةوحقوقھالتعمیروقواعدبأحكاممتعلقةمعلوماتللشخصتمنحفھيعلیھا،معینةعملیة

منبینةعلىبھاالمعنيفتجعل،3ملكیةحقوق أوإداریةقیودمنبھاالمتعلقةالارتفاقاتعیوجمالأرض
.مستقبلاعلیھاالبناءأرادإذاأمره

الطبیعة القانونیة لشھادة التعمیر :-2

على أن شھادة التعمیر ھيتالتي نصأعلاه و15/19من المرسوم رقم 02المادة من خلال نص
ھابموجب نص ھذه المادة بأنالمشرعھاحیث اعتبر، سلم بناء على طلب من كل شخص معنيالتي ت

أن "...:، وھو ما ذھب إلیھ  الأستاذ الدكتور عزري الزین بالقولمجرد وثیقة إداریة ولیست رخصة
، ات دون تحدید لطبیعتھا القانونیةالمشرع لم یعتبر شھادة التعمیر "رخصة" بل مجرد وثیقة معلوم

ا القیام بأي ست رخصة إداریة بالمفھوم القانوني الصحیح لأنھا لا تمنح المستفید منھیفإذا كانت ل
ن محل طعن أمام ، یمكن أن تكومعلومات فانھ على صعید النزاعاتنشاط عمراني بل ھي مجرد وثیقة

02المادةأیضاأكدتھماوھو، "91/1764من المرسوم التنفیذي 02...طبقا للمادة الجھات القضائیة
.أعلاه91/176رقمالتنفیذيالمرسومألغىالذي15/19التنفیذيالمرسوممن

،جرد وثیقةالدكتور عزري الزین انھ مادامت ھذه الشھادة لیست قرارا إداریا تنفیذیا بل مأضاف و
بحكم أن القرار المتعلق برخصة  ، دارة على المعلومات الواردة فیھامخاصمة الإفلا مجال للطعن فیھا و

. 64صفیھا،الطعنوطرقالفردیةالعمرانقراراتعزري،الزینیراجع : 1
2 Djillali ADJA et Bernard DROBENKO, op.cit , p175.
3 Ibid , P175.

.65صفیھا،الطعنوطرقالفردیةالعمرانقراراتعزري،الزینیراجع : 4
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ا مالمعلومات الواردة بشھادة التعمیر مطابقة لالبناء یمنح فرصة الطعن فیھ من قبل المستفید منھ مادامت 
.1معنى لإثارة الطعون في كل مرحلةوبالتالي فلا،في رخصة البناء

فقط ، فمن جھة ھي وثیقة معلوماتنقول بأنھا وثیقة من طبیعة خاصة...أو أن"وأضاف قائلا : 
أساسھا وثیقة إداریة تبنى علىالمرتبطة بھا، ومن جھة أخرى ھيالإرتفاقاتوحول القطعة الأرضیة
دور القرار للطعون التي قد تنشأ بعد صادرءه الوثیقة ذ، فیمكن إثارة الطعن في ھأحكام رخصة البناء

.2"المتعلق برخصة البناء

الشھادةھذهصاحب، وإمكانیة تقدیمشكل قرار إداريوبالرغم من أن شھادة التعمیر تحرر في
إلا أن ھذا الرأي اعتبر ھذه الوثیقة ،3دعوى أمام  الجھة القضائیة المختصةي أو برفعمطعن إما سل

ھاوأما المنازعات المثارة بشأن،لیست قرارا إداریا بل رد من الإدارة یحمل مواصفات القرار الإداري
.4ھا قرار إداریالكونالقانونیة ولیس سببا ة فھي نتیجة لطبیعتھاأمام الجھة القضائیة المختص

فقرةلرئیس المجلس الشعبي البلدي طبقا للالتعمیرشھادةبتسلیمالحصريالاختصاصویعود 
خلافا لما كان معمولا بھ بموجب المرسوم ، 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 03مادة الالأخیرة من

على الأحكام یل في مسألة تسلیم ھذه الشھادةحتھمن03كانت المادة إذ،الملغى91/176التنفیذي رقم 
المتعلقة برخصة البناء .

:التعمیروالخاصة الملكیة العقاریة میداني لأھمیة شھادة التعمیر -03

حقوق البناء على تبین للمالكھا في كونالخاصةالملكیة العقاریةمیدانتكمن أھمیة ھذه الشھادة ل
وتضمن لھ عدم الاعتراض علیھ عند ،كھا طیلة مدة صلاحیة ھذه الشھادةالتي یمتلالقطعة الأرضیة

الحدود الإداریة ، وتبین لھ في الآجال المحددةشغال المقررة ضمن حدود الشھادة والشروع في تنفیذ الأ
یمكنھا إعادة النظر لك لكون الإدارة وفي مدة سنة المقررة لصلاحیة شھادة التعمیر لاوذ،لحق الملكیة

.5ر أدوات التعمیر في محیط تنفیذھاحتى ولو تم تغیی،في حقوق البناء المحددة بموجبھا

، إذ قابة السابقة على عملیات التعمیرأما في مجال التعمیر فتعد ھذه الشھادة من الوسائل القانونیة للر
فھي شھادة تعد بناء على ،بواسطتھا تعلم الإدارة الأشخاص بمدى قابلیة الأراضي المعنیة للبناء

، 6التعمیرشھادةلأرضیة محل طلب القطعة امخطط شغل الأراضي الذي یشملتوجیھات وتوصیات
ن أین یتم ضبط التوسع العمراني م،مستمرةبصفةخلالھا التحكم في عملیة التعمیر حیث یمكن من 

، مكانیة البناء على الأرض المعنیةالمتمثلة في بیان إخلال معرفة المعلومات الواردة في شھادة التعمیر و
المستھلكةالكثافةوكذا،المعنیةالقطعة الأرضیة فيالمساحة المتوفرة القابلة للبناء ،ط تجزئتھاوشرو

للمعنیین بالعملیات الإستصدار على ة یمالزإغیر وشھادة اختیاریة كانت لما، و7الأرضیةعلىوالمتبقیة
، إذالحصول على ھده الشھادةء عن عدم لم یرتب جزاالمشرعفإن ، أعلاهذلكذكرسبقكماالعمرانیة

.65صفیھا،الطعنوطرقالفردیةالعمرانقراراتعزري،الزین: یراجع1
65، صالمرجع نفسھ2

3 Djillali ADJA et Bernard DROBENKO, op.cit , pp 176-177
96عائدة دیرم، المرجع السابق، ص یراجع : 4
97-96المرجع نفسھ ، ص 5
129أقلولي أولد رابح صافیة ، المرجع السابق صیراجع : 6
96عائدة دیرم، المرجع السابق، صیراجع : 7
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.1شھادة معلوماتتعتبر

صفة طالب شھادة التعمیر : -4

<<:أشارت إلى أنأنھا نجدا أعلاه 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 02بالعودة إلى نص المادة 
تسلم بناء شھادةھذه الوعلیھ ف. >>...ي تسلم بناء على طلب من كل شخصالوثیقة التيشھادة التعمیر ھ

، وھذا یعني أن على الأراض المعنیةخص معني مھتم بمعرفة حقوق البناءعلى طلب یقدمھ كل ش
.ص الذي یحق لھ طلب شھادة التعمیرالمشرع لم یحدد صفة معینة في الشخ

تسلم للمالك أو موكلھ او أي شخص أخر أن فانھ یمكن ، لكل شخص معنينھا تسلممادام أوبالتالي ف
أن یقدم طلبا یوضح من خلالھ ھویتھ سواء كان الشخص المعنيى وعل،2غیر المالكحتى ولو كان 

، ھذا فضلا عن لكسم مالك الأرض إذا لم یكن طالب شھادة التعمیر ھو الماإ،ائزاحمالكا أو وكیلا أو 
القطعة ضعیة یسمح بتحدید، مرفقا بتصمیم حول الووعنوان القطعة الأرضیة،تحدید موضوع الطلب

.3ط العمرانيمحی، وتصمیم یوضح حدود القطعة الأرضیة المتواجدة في حدود الالأرضیة

.شھادة التقسیمالخاصة والعقاریةالملكیةثانیا : 

تمارسھا سابقة لرقابة ھذه العملیة خضع تعقار مبني أن لأي تقسیم كل عملیة لالمشرع اشتراط
تناول وسنشھادة التقسیم، على السلطة الإداریة المختصة من خلال حصول مالك العقار موضوع التقسیم 

، ثم نتناول التعمیروالعقاریةالملكیةمیداني لأھمیتھا ھذه الشھادة، وبیان طبیعتھا القانونیة، وتعریف 
ه الشھادة .ذطالب ھصفة 

تعریف شھادة التقسیم : - 01

طلب شھادة التقسیم دون أن ھالشخص الذي یحق ل29/ 90رقممن القانون59المادة حددت
عرفت شھادة امنھ01فقرة 33في المادة 19/ 15تعرف ھذه الشھادة ،غیر أن المرسوم التنفیذي رقم 

تعتبر شھادة التقسیم وثیقة تبین شروط إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة الى <<: على أنھاالتقسیم 
التعمیر.ھي أداة رقابة في مجال التھیئة و، وبالتالي ف>>قسمین أو عدة أقسام 

شروط إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى حصتین أو في الفقھ فتعرف على أنھا وثیقة تبین أما 
.4أكثر

وعرفت أیضا على أنھا وثیقة عمرانیة ھامة تمنح في إطار تنظیم عملیات البناء تخول المستفید منھا 
رمي الى تقسیم تفھي موضوعھا إلى نظر بالالتقسیمشھادةو.5المبنیةالقیام بعملیات التقسیم للعقارات 

وھي تختلف عن رخصة التجزئة المبنیة، العقاراتلتقسیمتشترطفھي، 6ملكیة عقاریة إلى حصص
.قطعتین أو أكثر قصد البناء علیھاالتي تشترط في تجزئة أرض إلى 

64صفیھا،الطعنوطرقالفردیةالعمرانقراراتعزري،الزینیراجع : 1
.64، صالمرجع نفسھ2
السالف الذكر. 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة ینظر: 3

4 Djillali ADJA ET Bernard  DROBENKO op.cit , p 188.
.68صفیھا،الطعنوطرقالفردیةالعمرانقراراتعزري،الزینیراجع : 5

6 Djillali ADJA ET Bernard  DROBENKO op.cit , p 188.
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الطبیعة القانونیة لشھادة التقسیم :-2

من المرسوم التنفیذي33المادة و29/ 90رقممن القانون59ن المادة الرغم من اعتبار كل مب
، دون قار مبني إلى قسمین آو عدة أقسامشروط إمكانیة تقسیم عشھادة التقسیم بأنھا وثیقة تبین 15/19

من كونھاه الشھادة إلا أن جمیع خصائص القرار الإداري وشروطھ متوفرةذبیان للطبیعة القانونیة لھ
تصدركما عن سلطة إداریة مختصة (مرفق عام)،تصدر و،بالإرادة المنفردة للسلطة الإداریة رتصد

فھي وسیلة للرقابة السابقة .قانوني جدید أو تعدیلھ أو الغائھأثر قانوني سواء بإنشاء مركز بقصد إحداث
الدولة سواء كممثل للبلدیة أو1ختص بإصدارھا رئیس المجلس الشعبي البلديی،على تقسیم العقار المبني

یة عقاریة مبنیة تشكل مجموعة بھدف إحداث أثر قانوني متمثل في تقسیم ملكلھ،بالإرادة المنفردة و
.2، إلى عدة أقسامالمالك أو وكیلھ) بناء على طلب ilot de propriétéملكیة (

التعمیر :الملكیة العقاریة الخاصة ومیدانيلأھمیة شھادة التقسیم -3

یة لا تسلم إلا لتقسیم ملكفي كونھابالنسبة لمیدان الملكیة العقاریة الخاصة تكمن أھمیة ھذه الشھادة 
یتم إعداد بیانات وصفیة للتقسیم بشأنھا  لعمارات لالمشتركةالملكیةلأن، عقاریة مبنیة تعود لمالك واحد

كل مالك إذا أراد أن یتصرف تصرفا قانونیا على الأخیرةه ذھتشترط و، 3ولا تحتاج إلى شھادة تقسیم
تبینالتي حیث یقوم المالك بإیداع وثائق التقسیم ،موثقفي أي جزء مفرز من ملكیتھ المبنیة بعقد 

التصرف فیھا لعقارات ومشتملاتھا  ومواصفاتھا بشكل یسمح لھ من الانتفاع بھا والحدود الجدیدة لھذه ا
وشھادة التقسیم یتوجب إخضاعھا للإشھار العقاري ما دامت .4الأنظمةلاحقا وفق ما تسمح بھ القوانین و

ذي یشكل وحدة عقاریة إلى عن طریق تقسیم العقار المبني ال،الملكیة العقاریةتعیینفي ترمي إلى تغییر 
ة بمراجعھا الجدیدة وبمساحاتھا على مخطط التقسیم نیجب أن تكون معیالحصص، ھذه عدة حصص

.5الذي تؤشر علیھ مصلحة التعمیر قبل الإشھار

للإدارة من مراقبة استعمال العقارات المبنیة وفق سمح ھذه الشھادة تنفإر أما في مجال التعمی
التعمیر التي تحدد من خلال فرض مقاییس البناء والتعمیر ، واحترام قواعد صصت لھالغرض الذي خ

ورات المیاه ومساحات المرور، ، ودالغرف وغرف الاستقبالالداخلیة كمساحات لمساحات لالحد الأدنى 
وقد ألزم ، للاستعمال السكني أو لأغراض أخرىاء كانت موجھةسو،6الضروریة للمبانيتالتجھیزاو

ما بسند قانوني مثل عقد إتبریر تواجد البنایة على القطعة الأرضیة بالمشرع طالب شھادة التقسیم 
.7، أو سند إداري مثل شھادة المطابقة أو غیرھا من السندات الإداریة الأخرىالملكیة

یتم تحضیر طلب شھادة التقسیم على مستوى الشباك الوحید للبلدیة بنفس الأشكال المنصوص « بأنھ: 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 37نصت المادة 1
من ، و ھو ما یدل على أن شھادة التقسیم یختص بتسلیمھا رئیس المجلس الشعبي البلدي دون سواه»علیھا في ھذا المرسوم بخصوص رخصة البناء

بنفس الأشكال السلطات الأخرى المختصة بتسلیم رخصة البناء، و أن تأكید ھذه المادة على أن تحضر طلب شھادة التقسیم من قبل الشباك الوحید للبلدیة و
المكلف بالتعمیر من المنصوص علیھا بخصوص تحضیر رخصة البناء على مستوى الشباك الوحید لھذه الأخیرة دلیل على استبعاد كل من الوالي و الوزیر

تسلیم ھذه الشھادة.     اختصاص
.101یراجع : عائدة دیرم، المرجع السابق، ص 2
.93عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، المرجع السابق، ص یراجع : 3
.102یراجع : عائدة دیرم، المرجع السابق، ص 4
.105المرجع نفسھ ، ص 5
بالقرار الملحقإنجاز برنامج السكن الترقوي الذي یحدد المواصفات التقنیة والشروط المالیة العامة المطبقة على وذجيالنمیراجع : دفتر الشروط 6

51یحدد الخصائص التقنیة والشروط المالیة المطبقة على إنجاز السكن الترقوي المدعم، ج ر. رقم 14/05/2011الوزاري المشترك المؤرخ في 
.14/05/2011المؤرخة في 

السابق الذكر.15/19من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة 33المادة ینظر: 7
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صفة طالب شھادة التقسیم :-4

بطلب ینبغي أن یتقدم المالك أو موكلھ<<: بأنھ 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 34المادة تنص
:ویجب على المعني أن یدعم طلبھ.وم، الذي یرفق نموذج منھ بھذا المرسشھادة التقسیم الموقع علیھ

،إما بنسخة من عقد الملكیة-

،و المذكور أعلاه26/09/1975المؤرخ في 58-75رقم إما بالتوكیل طبقا لأحكام الأمر و-

.>>إما بنسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنویا -

: المالك أو وكیلھ في التقسیموبھذا یتضح بأن المشرع حصر من لھ الصفة في طلب شھادة

المالك : 

تقسیم شریطة أن یثبت صفتھ عن طریق إرفاق نسخة من للمالك الحق في الحصول على شھادة ال
.عقد الملكیة مع الطلب

الوكیل : 

لحساب المالك ، شریطة امھ في طلب شھادة التقسیم باسم ووللمالك حق توكیل شخص أخر یقوم مق
.عقد وكالة لاثباث صفتھتقدیم 

الإداریةالسلطةتقعلاأنو،المبنیة بالتقسیمالخاصة وحتى لا یتم الاعتداء على الأملاك العقاریة 
تصمیم طلب شھادة التقسیم وسند الملكیة، إما لابد من إرفاق إلى جانب، غلطأوتدلیسفيالمختصة

التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم أو،المشروع مركزتللموقع یعد على سلم مناسب یسمح بتحدید 
ات الموجودة مخطط كتلة البیانحدود القطعة الأرضیة ومساحاتھا وتشمل بیان التي 1/500أو 1/200

،راضي وخصائصھا التقنیة الرئیسیةبیان شبكات التھیئة الموصولة بالقطعة الأ،على المساحة الأرضیة
.1، وتخصیص القطع الأرضیة المقررة في إطار نسبة التقسیمتقسیم المساحة الأرضیةقتراحإ

.شھادة المطابقةوصة االخالعقاریةالملكیة: ثالثا

الحصول على شھادة القانون شتراط إالسلطة الإداریة المختصة إطار الرقابة التي تمارسھا في
بانتھاءالإدارةإعلاملبناءاعومشرصاحبألزمو، 2المطابقة قبل أي شغل أو استغلال للبنایة للمنجزة

البناء،رخصةلإحكامالمنجزةالإشغالمطابقةمدىمنبالتحققخیرةالإھذهتقوملالبناءأشغال
العقاریة الخاصة الملكیةمیدانيل، وأھمیتھا ، وبیان طبیعتھا القانونیةھذه الشھادةف یاول تعرتنسنو
.، ثم نتناول صفة طالبھاالتعمیرو

:تعریف شھادة المطابقة-1

یجب على المالك أو صاحب المشروع أن یشعر <<ھبأن90/29رقممن القانون56جاء في المادة 

السالف الذكر.15/19التنفیذي من المرسوم35المادة ینظر: 1
یحدد قواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازھا على أنھ: << یمنع شغل أو استغلال 20/07/2008المؤرخ في 08/15رقممن القانون10تنص المادة 2

>>.أي بنایة إلا بعد الحصول على شھادة المطابقة المنصوص علیھا في ھذا القانون
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الشخص وھذا یعني أنھ یقع على ،>>البناء لتسلیم لھ شھادة المطابقةالمجلس الشعبي البلدي بإنھاء 
لك ، وذكلصاحب المشروع المستفید من رخصة البناء بعد الانتھاء من أشغال البناء أن یعلم الإدارة بذ

من 75وھو ما أكدتھ المادة ،1أحكام رخصة البناءمعالمنجزة الأشغال بقصد إجراء عملیة مطابقة 
مطابقة ھذه الأشغال معإثباتالتي نصت على انھ عند الانتھاء من أشغال البناء یتم 90/29رقمالقانون
قبل نتسلم من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي أو م،رخصة البناء بموجب شھادة مطابقةأحكام
منھ 64حصر إختصاص تسلیم ھذه الشھادة بموجب المادة 15/19، غیر المرسوم التنفیذي رقم الوالي

.تشریعللمن التنظیم في رئیس المجلس الشعبي البلدي  وھو ما یعد تجاوزا 

رخصة البناء لأحكام ھذه وسیلة لمراقبة مدى احترام المستفید منھي شھادة المطابقة فوعلیھ 
للمالك أو صاحب المشروع بعد إشعار المجلس الشعبي البلدي وجوبا بإنھاء البناء من تمنح ،الأخیرة

فھده الشھادة تثبث انتھاء أشغال البناء التي كانت .2أجل إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء
، وبالتالي فشھادة المطابقة لفاموضوع رخصة البناء التي سلمت طبقا لمخطط عمراني مصادق علیھ س

ھو محدد في بارة عن وثیقة تعلن إنشاء البناء وفقا لحدوده وطبیعتھ ومظھره الخارجي حسب ماع
وھكذا تكون شھادة المطابقة محصورة ضمن الحدود التي رسمتھا أحكام ،3رخصة البناء المتعلقة بھ

لبناء.رخصة البناء أي ھي وسیلة للرقابة الإداریة على أشغال التعمیر التي قررتھا أحكام رخصة ا

:التعمیرمیداني الملكیة العقاریة ولأھمیة شھادة المطابقة -3

لك یعني بأنھ ذرسمتھا أحكام رخصة البناء، فمادامت شھادة المطابقة محصورة ضمن الحدود التي
شیدقید أیضا استعمال واستغلال العقار المالقانونإضافة إلى القیود التي فرضتھا رخصة البناء فان 

شدیدا على حق الملكیة وان كان فیھ قیدا الأمر وھذا ،طبقا لرخصة البناء بالحصول على شھادة المطابقة
ك العقاریة من ھو حمایة الأملاتھأھمیلھجانب أخر ھناك، فانحریة  استعمالھا واستغلالھاالعقاریة و

مة التعمیر ومخالفتھا لاسیما في مجال مقاوالغش في إنشائھا والتحایل على القواعد الفنیة والتقنیة للبناء و
بنایات من قبل شاغلھا دون أي مما یسمح باستعمال واستغلال ھذه ال،الزلازل وباقي الأخطار الأخرى

.إذا ما تم التصرف فیھالین في العقارات المبنیةكما یؤدي إلى بعث الثقة لدى المتعام،خطر

المؤرخ في 19270رقمقرر بموجب القرارمجلس الدولةذلك فإنعلى الرغم من و
ن شھادة المطابقة لیست ضروریة لإجراء الإشھار العقاري وإنما ھي مجرد رخصة أب29/11/2005

التصرف في حق الملكیة بعدم استخراجھا أو لك لا تمنعوھي بذ،للسكن أو ترخیص باستعمال العقار
وفي حالة نقل ملكیة العقار ،عنھ شغل الأماكنتمنع مانإرفض السلطة المختصة تسلیمھا لصاحبھا و

یصبح خاضعا لنفس القید بعدم شغل الأمكنة إلى غایة قبل إستصدارھا المبني إلى شخص أخر جدید 
.4استصدار شھادة المطابقة

على وجوب استخراج المستفید من رخصة 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 63وقد نصت المادة 
لشھادة مطابقة الأشغال المنجزة التھیئة التي یتكفل بھا إن اقتضى الأمرھاء أشغال البناء ولبناء عند انتا

قواعد قانون التعمیر كرخصة للسكن أو ترخیص نتقع ضممع أحكام رخصة البناء. فشھادة المطابقة

.174صافیة، المرجع السابق، ص بحراأو لدإقلولي یراجع : 1
.66ص فیھا،الطعنوطرقالفردیةالعمرانقراراتعزري،الزینیراجع : 2
.107عائدة دیرم، المرجع السابق، ص یراجع : 3
108المرجع نفسھ، ص 4
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، مع السكنباستقبال الجمھور أو المستخدمین إذا كان البناء موجھا لأداء وظائف أخرى غیر وظیفة 
غیر ان استغلال المؤسسات الخطرة أو غیر الملائمة أو التنظیمیة في میدمراعاة الأحكام التشریعیة  و

ھذه منھ شغل أو استغلال 10و 08لاسیما المادتین 08/15رقمقانونوقد منعت أحكام، 1صحیةال
.في القانونالحصول على شھادة المطابقة المنصوص علیھا ھا وقبل إتمام انجازالمباني

صفة طالب شھادة المطابقة :-4

من المرسوم63صفة في طلب شھادة المطابقة بموجب نص المادة الحسم المشرع مسألة من لھ 
استخراج شھادة ...عین على المستفید من رخصة البناء....یت<<:أعلاه التي نصت على15/19رقم

یكون كل مستفید من رخصة البناء لھ بالتالي و. >>البناءلأشغال المنجزة مع أحكام رخصة امطابقة
لأحكام رخصة البناء من لھم الصفة في شھادة المطابقة، وقد سبق وأن بنیا عند تناولھاصفة في طلب 

الأملاك العقاریة البناء في رخصة حیث اقتصرنا على من لھم الصفة في طلب،طلب رخصة البناء
، وبالتالي یكون ھؤلاء أو الحائزكیلھ أو المستأجر لدیھ المرخص لھأو والمتمثلین في المالك الخاصة و

.ھم أصحاب الصفة في طلب شھادة المطابقة

یدان التعمیر فإنھا وسائل للرقابة في موسائلھ بقدر ماھي أدوات ووھكذا نلاحظ أن أدوات التعمیر و
وسائل للتحكم في إستعمال وإستغلال الأملاك العقاریة الخاصة والتصرف فیھا في میدان أیضا أدوات و

.وحمایتھا من الإعتداء علیھا من قبل الغیر بأي نشاط عمرانيالتعمیر 

.المبحث الثاني: التحكم في المسألة العقاریة ضرورة یقتضیھا التعمیر

أوكافیةعقاریةأرصدةعلىالتوفربلھایسمحیةالعقارالمسألةفيالعمومیةالسلطاتتحكمإن
المدنوتوسعالعمرانيالتخطیطمجالفيالأھمیةبالغةمسألةیعدالتعمیر،میدانلفائدةتوفیرھاإمكانیة

تلبیةوكذاللتعمیر،الموجھةالأراضيندرةتعقیداتتتجنبالسلطاتھذهیجعلحیثوالحواضر،
أھمیةمنوبالرغم. المجالھذافيالمتخذةالأدواتخلالمنالمسطرةللبرامجوفقاالتعمیرحاجات
التيالھامةالأداةھذهعنإستغنىالجزائريالمشرعفإنالمیدانھذالحسابعقاریةإحتیاطاتتوفیر
العقاریةالإحتیاطاتفيوالمتمثلةالعمرانيللتوسعاللازمةالأراضيتوفیرفيسابقایستخدمھاكان

الكافيالعقاريالرصیدعلىالتوفرأنذلك.القرارھذاوجاھةمدىعننتساءلھناونحنالبلدیة،
الرصیدھذاوتوفیركسبھا،یجبالتيالرھاناتأحدیعد،)الأولالمطلب(التعمیرمیدانلحساب
بطرقسواء) الثانيالمطلب(لإقتنائھوالفعالةالبدیلةالأدواتإیجادیتطلبالتعمیرلمیدانالعقاري
اللجوءیمكنالتيالجبریةبالطرقأوالتراضيعلىتعتمدالتيالخاصالقانونفيالمعروفةالإقتناء

.الأخرىالإقتناءطرقفشلوعندالضرورةحالةفيإلیھا

.التعمیررھاناتأحدكانعقاريرصیدعلىالتوفر: الأولالمطلب

العمومیة لأرصدة عقاریة كافیة یمكنھا من التحكم في الوضعیة العقاریة للمناطق إن تملك السلطات 
.2یر وفقا لما رسمتھ أدوات التعمیرالحضریة مما یملكھا لاحقا من إنجاز عملیات التعم

السالف الذكر.15/19من المرسوم التنفیذي رقم 65المادة ینظر: 1
.226، ص 2000الطبعة الأولى، النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب،  یراجع : الھادي مقداد، السیاسة العقاریة في میدان التعمیر والسكني،2
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الأداةفقدت،)الأولالفرع(العقاریةالإحتیاطاتبسیاسةالعملالعمومیةالسلطاتبإلغاءأنھغیر
وتحریرالخاصةالعقاریةللملكیةالإعتبارردأدىكماالتعمیرلمیدانالعقاريالرصیدتوفیرفيالھامة
العقارومادامالمیدان،ھذالحسابالخواصأراضيإقتناءفيصعوباتخلقإلىالعقاريالسوق

المرحلةفيمفرطبشكلإستھلاكھبفعلالمتزایدةالتعمیرحاجاتیلبيیعدلمالحضريالعمومي
للمدنالدیمغرافيالنموبفعلالعقاراتمنالنوعھذاإلىالحاجةتضاعفعلىزیادة،السابقة

فيالمضاربةظاھرةتفاقمعلىزیادةوتمددھا،الحضریةللمراكزالمستمرالإتساعوكذاوالحواضر،
فیھوالتدخلالعقاريالمجالفيالتحكمعلىالعملإلىللجوءكافیةمبرراتوھيالعمرانیة،الأراضي

تكوینبقصدالخواصیمتلكھاالتيالأراضيمنالإقتطاعإلىاللجوءأمریتیسرحتى،)الثانيالفرع(
القطاعاتضمنتدخلوالتيمستقبلاالتعمیرعملیاتستشملھاالتيالمناطقلفائدةعقاريرصید

المخططفيالمتمثلةوالتعمیرالتھیئةبأداةالمحددة،22إلى20الموادمنعلیھاالمنصوصالعمرانیة
).PDAU(والتعمیرللتھیئةالتوجیھي

.یحتم التدخل والتحكم في المجال العقاريالفرع الأول: إلغاء العمل بسیاسة الإحتیاطات العقاریة 

المتضمن تكوین إحتیاطات عقاریة بلدیة 20/03/1974المؤرخ في 74/26رقملقد كرس الأمر
من خلال منحھا سلطة تكوین إحتیاطات عقاریة تمثل رصیدا ،ھیمنة البلدیات على العقارات الحضریة

مختلف المشاریع العمومیة، وتلبیة حاجات راني وإحتضان عقاریا تستخدمھ في عملیات التوسع العم
املات العقاریة في المناطق الحضریة بشكل مطلق مما عالسكن من جھة، واحتكار المالأفراد في مجال 

یقید حق الملاك في التصرف في أملاكھم.

ھایفشرعتالتيالإصلاحاتخلالمنالخاصةالعقاریةللملكیةالإعتبارردإطارفيأنھغیر
القانونبموجبالعقاریةالإحتیاطاتبقانونالعملإلغاءتمالتسعینات،وبدایةالثمانیناتأواخرالجزائر

وتم التوجھ نحو العمل في میدان التعمیر من خلال منح ،1العقاريالتوجیھالمتضمن90/25رقم
ة إلى في المجال العمراني إضافھاتتحكم من خلاللصلاحیة إعدادھا لھا البلدیات أدوات جدیدة أعطیت 

.التھیئة والتعمیرأنشطة وسائل الرقابة على مختلف 

الإطاروتحویلوتكوینللتعمیر،القابلةالأراضيإنتاجتنظیمھووالتعمیرالتھیئةمنالھدفو
القضاءإلىالنھایةفيیرميوالذيالمجال،ھذافيللجماعةالإجتماعیةالحاجاتإرضاءقصدالمبني

الأھدافكأحدالعقارفيبالتحكمإلاالغایةھذهبلوغیمكنولاعامة،بصفةوالبناءالسكنأزمةعلى
أماموائقعبعض الخلقھاتكریسوالخاصةالعقاریةللملكیةالإعتبارردأنإلا، 2للتعمیرالرئیسیة
سلطاتمنالأخیرھذایمنحھولما، قانونیةضماناتمن الحقھذابھیتمتعلماالتعمیر،عملیات
،التعمیر من الصعوبة بمكانمیدانلفائدةالخاصةالعقاریةالملكیةنظامتطویعمما یجعل من،للمالك
إتجھوقد.التعمیرحاجاتلتلبیةالخاصةالعقاریةالأملاكمنعقاریةأرصدةتوفیرصعوبةثمومن

تطبیقوإعدادمیدانفيتستعملھاالبلدیاتلدىعقاریةمحفظةتكوینفكرةنحوالجزائريالمشرع
.البلدیةالعقاریةالإحتیاطاتسیاسةعنبدیلاالتعمیرمیدانفيالجدیدةالقواعد

المتضمن التوجیھ العقاري السالف الذكر.90/25رقممن القانون88ینظر : المادة 1
2 Rachid sidi BOUMEDINE et autres , op.cit, pp .56-57.
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.الفقرة الأولى: مدى وجاھة إلغاء سیاسة الإحتیاطات العقاریة

الذینالمواطنینحقفيسواءتجاوزات،عدةرافقتھقدالعقاریةالإحتیاطاتبسیاسةالعملكانإذا
وكذا،الھالعقلانيوغیرالمكثفالإستھلاكخلالمنأوالإحتیاطات،ھذهضمنأراضیھمأدمجت
للبلدیة،العمرانيالمحیطضمنأدخلتالتيالعقاریةھمأملاكفيالتصرفالملاك في لحقالشدیدالتقیید

فمن،السیاسةھذهفشلظھورھایعنيلاوالتي،السیاسةھذهتطبیقرافقتالتيالسلبیاتمنوغیرھا
للملكیةالاعتبارردجانبمنلاسیماالسلبیةجوانبھافيمراجعتھاتتمأنینبغيكاننظرناوجھة

عامةمصلحةفیھالتحكمیعدالذيالتعمیر،میدانعلىالإیجابیةبجوانھاوالإحتفاظالخاصةالعقاریة
العقاريالمجالمنكلفيللتحكمھامةأداةالتعمیرمیدانأفقدالعقاریةالإحتیاطاتإلغاءلأنللجماعة،

لمیداناللازمالعقاريالرصیدلتوفیربدیلةأدواتأوأداةإیجادحتمیةمنیجعلمماالتعمیر،میدانو
.المیدانھذایقتضیھاضرورةالتعمیر

لھ،اللاحقةوالنصوصالعقاریةالإحتیاطاتقانونتطبیقرافقتالتيالسلبیاتبعضظھورإن
ولیسالنصوصتطبیقلسوءغالبھافيتعودالعقاریة،والملكیةالتعمیرمجاليعلىفادحةكانتوالتي

.فقطنصوصالھذهإلى

ھا.أخطیعنيلاللتعمیرعقاریةالإحتیاطاتبسیاسةالعملفيسلبیاتظھور: أولا

نعرفأنالعقاریةالإحتیاطاتبسیاسةالعملعندظھرتالتيالسلبیاتنتناولأنقبلینبغي
.تأسیسھامنوالغرضموجزبشكلالعقاریةالإحتیاطات

:البلدیةالعقاریةالإحتیاطاتتعریف-1

إحتیاطاتتكوینالمتضمن20/02/1974فيالمؤرخ74/26رقمالأمرمن02المادةفيجاء
الأولىالمادةفيعلیھاالمنصوصالبلدیةالعقاریةالإحتیاطاتتتكون: << بأنھاالبلدیةلصالحعقاریة

الأفراد،أوالحلیةالجماعاتأوالدولةلأملاكتابعةأراضيأونوعكلمنأراضيمنالأمرھذامن
العقاریةبالإحتیاطاتیقصدفإنھوھكذا>>. عمرانیةمنطقةفيداخلةالأراضيھذهتكونأنوینبغي

والتيالأفرادأوالمحلیةالجماعاتأوالدولةلأملاكالتابعةيالأراضمجموعالقانونھذامفھومفي
المجلسقبلمنمعدعمرانيمخططیشملھسكانيجمعتأيأوللبلدیةالعمرانيالمحیطفيداخلةتكون

.18/01/19671فيالمؤرخ67/24رقمالبلديالقانونمن156للمادةطبقاالمعنيالبلديالشعبي

یة تعني سیاسة الإحتیاطات العقاریة التي اتبعت سابقا من قبل السلطات العمومتكونھكذا و
یر على المدى المتوسط أو "اكتساب أملاك عقاریة من قبل الجماعات العمومیة تخصص للتعم

.2الطویل"

05/03/1974المؤرخة في 19المتضمن تكوین إحتیاطات عقاریة لصالح البلدیات، ج ر. رقم 74/26رقممن الأمر 03و 02یراجع : المواد 1
2 Réserves foncières signifierait: "l'acquisition par les collectivités publiques de biens foncières mis en
œuvres en vue d'opération d'aménagement prévus dans le moyen ou le long terme ", Chabane
BENAKZOUH, op.cit, p. 13 ، 42نقلا عن سمیحة حنان خوادجیة، المرجع السابق، ص 
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:العقاریةالإحتیاطاتتأسیسمنالغرض-2

لفائدةعقاريرصیدتكوینھوالقانونھذاظلفيالعقاریةالإحتیاطاتتكوینمنالغرضكانلقد
منالأفرادحاجاتوتلبیة،العمومیةالمشاریعواحتضانلإستقبالالحضریةالأراضيضمن،البلدیات
أخرىجھةومنجھة،منالذاتيالبناءلغرضلھموبیعھاتھیئتھایتمتجزئاتإنشاءطریقعنالسكن

خلالمن،الملاكجشعمنالمواطنینحمایةبحجةللبناءالمعدةالأراضيفيالمضاربةومنعمحاربة
.1البلدیات لصالحإلاالعمرانیةالمنطقةلداخالواقعةالأراضيمنع بیع

كإحدى أساسیتینفكرتینعلىقامالذكرالسالفالعقاریةالإحتیاطاتمفھومأننلاحظوھكذا
،وحریاتھمالملاكحقوقبخطیرامساساتشكلانتینلوالأھم الأھداف التي یستھدفھا ھذا القانون، 

ذلكیكون والعقاریةالأملاك فيوالتصرفالتملكحریةوتقییدالمعاملات العقاریة إحتكارفيتتمثلان
:2خلالمن

البلدیات،لصالحإلافیھاالتعاملمنعمطلق،بشكلالحضریةالمنطقةداخلالعقاریةالمعاملاتإحتكار-

لتعمیرلاتجنبالحضريالعقارعلىالسیطرةوالعائلیة،الإحتیاجاتحدودفيالتملكحقتحدید-
.العشوائي

:إلى كذلك العقاریةالإحتیاطاتقانونیھدفإضافة إلى ما سبق

الفلاحیة،الأراضيحمایة-

.للبناءالموجھالعقارمجالفيالمواطنینلباقيالملاكإستغلالمحاربة-

:العقاریةالإحتیاطاتبسیاسةالعملسلبیات-3

رأسھا،علىیأتيوسلبیاتتجاوزاتالبلدیاتلصالحالعقاریةالإحتیاطاتتكوینعملیةرافقلقد
التيالعقاریةأملاكھمفيالملاكتصرفحقتقییدوكذاالبلدیات،طرفمنالعقاریةالمعاملاتاحتكار
الأملاكھذهوإدماجالبلدیات،لفائدةإلافیھاالتصرفیمنعحیث،للبلدیةالعمرانيالمحیطضمنأدخلت
ذاتوالمشاریعالتجھیزاتلإحتضانستخصصالتيالأراضيبینتمییزدونالإحتیاطاتضمن

.السكنمنالأفرادحاجاتلتلبیةتوجھالتيوتلكالعامةالمنفعة

ھذه ضمنأملاكھمأدمجتالذینالملاكتعویضكذلك سواء في مجالتجاوزاتھذه الوتمثلت
إلیھمقدمتالتيالمالیةالتعویضاتكونمن حیث ،عنھاتعویضھمعلىالقانوننصوالتيالإحتیاطات

التنازلعملیاتتكریسعدمخلالمنسواء أو، إلیھمدفعھافيالبلدیاتتراخىأو،لھممرضیةغیر
فیھایفترضإستفادةعقودبموجبالأراضيھذهعلىالمحدثةالتجزئاتإطارفيالأرضیةالقطععن
فيیستندونبقواالمستفیدون من ھذه التجزئاتأنحیثالعقاري،الإشھارلإجراءاتخاضعةتكونأن

.79بق، ص یراجع : عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، المرجع السا1
السالف الذكر على: <<أن الأراضي من كل نوع التي یملكھا الأفراد والتي تقع داخل حدود المنطقة العمرانیة 74/26من الأمر رقم 06نصت المادة 2

التي تكون موضوع نص اتییفللكأعلاه تخصص بالدرجة الأولى لسد الحاجیات العائلیة لمالكیھا فیما یخص البناء وذلك طبقا 02المشار إلیھا في المادة 
لاحق. أما المساحات الزائدة فتدرج ضمن الإحتیاطات العقاریة البلدیة.

ملكیتھا بأي وبغض النظر عن نقل الملكیة عن طریق الإرث فإن الأراضي المحتفظ بھا من قبل مالكیھا في نطاق أحكام المقطع الأول أعلاه، لا یمكن نقل 
.المعنیة>>كیفیة كانت إلا لصالح البلدیة
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أوالبلدیة،الشعبیةالمجالسعنصادرةإداریةقراراتمجردعلىالأرضیةالقطعھذهمنإستفادتھم
.1ھذه الأخیرةعنصادرةعرفیةعقود

السكناتحسابلخاصةلإحتیاطاتھذه الالعقلانيوغیرالمكثفالإستھلاكشكلذلكجانبإلى
الشدیدالتآكلفيساھم،الجزائرفيالتعمیرلمیدانكبیرةخسارةحقیقيإستراتیجيتخطیطدونالفردیة

،المواطنینلفائدةمسبوقةغیرتنمویةبرامجلإحتضانعلیھاالإبقاءیمكنكانالتيالعمرانیةللأراضي
.2عنھاللبلادغنى لاوالتي

لتعمیر.سیاسة الإحتیاطات العقاریة فكرة جیدة لمیدان اثانیا : 

سلبیاتعدةظھورصاحبھأعلاه74/26الأمربھاجاءالتيالعقاریةبالإحتیاطاتالعملكانإذا
.إنكارھایمكنلاالتعمیرلمیدانإیجابیاتھافإن،أعلاهأھمھاإلىأشرناوأنسبقكما

:التعمیرمیدانفيالتحكممنالمحلیةالسلطاتتمكنالعقاریةالإحتیاطات-1

توفیرھارأسعلىویأتيالتعمیرلمیدانبالنسبةكبیرةإیجابیاتالبلدیة العقاریةالإحتیاطاتلسیاسة
منسجممخططبشكلالعمرانيالتوسعفيالتحكمعلىوالقدرةالتعمیر،لمیدانالكافيالعقاريالرصید

یسربكلالمسطرةوالأھدافللبرامجتحقیقاعراقیل،دونالعمرانیةالمشاریعبإنجازیسمح،ومتناسق
سیاسةخلالمنالتعمیرمجالفيواسعةسلطاتللبلدیاتأعطىكان قد المشرعأنوخاصةوبساطة،

الذھابمنالأخیرةھذهسیمكنكانمماالمحلي،العقاريالسوقوإحتكارالعقاریةالإحتیاطاتتكوین
الحدیثللتعمیرأبعادبإعطاءالصلاحیاتھذهمرافقةتملولھا،العاموالتطورالتنمیةمجالفيبعیدا

حیثمن،للمدنالشاملالتحولالإعتباربعینیأخذالذي، الإستراتیجيالحضريالتخطیطعلىعتمدالم
التخطیطھذاوإعتماد،3المعنيالإقلیممستقبلعنشاملةنظرةمنإنطلاقاوتسییرھانموھاتعقیدات

دونآخر،حضريجمعتأيأوالمعنیةالبلدیةفيالعمرانيالمحیطداخلالعمرانیةالتھیئةبعدعلى
الوسطنقاطباقيوبینبینھالعلاقاتتنظیمخلالمنإلیھینتميالذيوالبیئيالطبیعيالإطارإغفال

جمیعوبینبینھوالتناسقالإنسجامجوانبویراعي،والإقلیميالمحليالمستوىعلىالموجودةالأخرى
.4المجاورةالحضریةالمراكز

العمرانيبالتنظیمالإھتمامنحواتجھعندماالتسعیناتمطلعالجزائريالمشرعتبناهماوھو
عرضةالعمرانیةالأراضيلتركمجالمعھیعدلمالذيالعمرانيللتطورمسایرة،العمرانیةوالتھیئة

أھواءوفقتسیرالتيالبناءحركةفيللتجاوزاتحدووضعالعشوائي،والإستھلاكوالتبذیرللنھب
الناحیةمنوسلامتھا،والصحیةالفنیةالناحیةمنالمبانيصلاحیةلضمانوھذا ونزواتھم،الأفراد

وللمنفعةللأفرادبالنسبةإقتصادیةقیمةتمثلأصبحتالبنایاتفمنھا،المطلوبةللخدماتوأدائھاالھندسیة
بمختلفبالقیامفیھاوالتصرفالعقاریةأملاكھماستعمالفيالأفرادیتعسفلاحتى، وكذلك5العامة

فيالجماعةتصیباضرارمنالأنشطةھذهعنیترتبلماإعتباردونعلیھاالعمرانیةالأنشطة

.127-612، ص صیراجع : الفرع الأول من المبحث الأول من ھذا الفصل1
الصادرة عن الوزیر الأول، تتعلق باقتطاع الأراضي الفلاحیة لحاجیات أساسیة مرتبطة بإنجاز 19/04/2010المؤرخة في 01یراجع : التعلیمة رقم 2

مشاریع عمومیة للتنمیة.
3 Rachid sidi BOUMEDINE et autres , op.cit, p.119

-2008كلیة الحقوق، -باتنة-یراجع : كمال تكواشت، الآلیات القانونیة للحد من ظاھرة البناء الفوضوي في الجزائر، ماجستیر، جامعة الحاج لخضر4
79، ص 2009

19، ص المرجع السابقإقلولي أولد رابح صافیة، 5یراجع : 
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والھدمالبناءأعمالفوموقعھا،البناءاتبشكلتتأثرالتيالإجتماعیةالحیاةنمطفيلاسیما،عدةنواحي
. العمرانيالتنظیممقتضیاتعنتخرجعندماالمدینةتشویھإلىتؤديوالتجزئةوالتقسیم

عنبتخلیھالأخیرھذاقابلھالجزائريالمشرعقبلمنللتعمیرالحدیثةالأبعادھذهتبنيأنغیر
.التعمیرمیدانعلیھیرتكزالذيالعقاريالرصیدلتوفیرأداةأھمتعدالتيالعقاریةالإحتیاطاتسیاسة

:التعمیرلمیدانالعقاريالرصیدلتوفیرفعالةأداةالبلدیةالعقاریةالإحتیاطاتسیاسة -2

العقاریةالملكیةمیدانيتحكمكانتالتيذات الصبغة الإشتراكیة القانونیةالمنظومةعنتخليبعد ال
التحولمن خلالالمشرعإتجھ،البلدیةالعقاریةلإحتیاطاتلعشوائيإستھلاكوالتي صاحبھاوالتعمیر

الأفرادأھواءوفقتسیرالتيوالتعمیر البناءحركةفيللتجاوزاتحدووضعنحواللیبراليالنظامإلى
دائم سھرمنالتجاوزاتھذهتتطلبھمال،أعبائھامنوتزیدالعمومیةالسلطاتتؤرقأصبحتكظاھرة

سلطاتالمحلیةللجماعاتوأعطىالمشرعتدخلحیث ، 1العمرانقانونقواعدإحترامفرضعلى
كانوالذيالمحلي،العملمجالاتأھمأحدأصبحالذيالتعمیرمیدانعلىالرقابةمجالفيواسعة

التعمیر،عملیاتمختلفعلیھاتقومالتيالأساسیةالركیزةمنالجماعاتھذهتمكینمعھیفترض
ھذهمادامترصیدالھذالتوفیربآلیاتتزویدھاخلالمنلذلكاللازمالعقاريبالرصیدوالمتعلقة
عمدالمشرعأننجدأنناإلاالمحلي،المستوىعلىالمجالوتنظیمتسییرمسؤولیةحملتقدالسلطات

.العقاریةالإحتیاطاتالعمل بقانونإلغاءإلى

النصوصتطبیقعنالموروثةالأوضاعوتسویةلأصحابھاالأراضيإرجاعالمشرع كما قرر
مسألةفیھاتراعيبحیث، بعنایةمدروسةالأوضاعھذهتسویةتكونأنیمكنكانإنھوحسبنا ،السابقة

المحیطاتمنالقریبةأوالعمرانیةفالأراضي،عدمھامنالتعمیرلمیدانالأراضيھذهإفادةمدى
منكثیرلأن،الحالةحسبنقديأوعینيتعویضمقابلبھاالإحتفاظیتمأنبالإمكانكانالعمرانیة
مماالحضریة،المناطقضمنإدخالھاتمقلیلةسنواتبعدأصحابھاإسترجعھاالتيالفلاحیةالأراضي

الجانبمنسواءعسیراأمرالحساب میدان التعمیر الأراضيھذهإقتناء عملیةمنبعدئذیجعل
.العقاراتلأسعاریربالكالإرتفاعجراءالماليالجانبمنأوالإجرائي

ذھب بعیدا في ھذا المجال وصل حتى إلى حد تجرید الجماعات المحلیة من سلطة كما أن المشرع 
ة في إسنادھا إلى ھیئات عمومیة متمثلو،عد جزءا ھاما من ذمتھا المالیةتسییر محفظتھا العقاریة التي ت

فیما ، 90/25رقممن القانون02فقرة 73ادةالتنظیم العقاریین طبقا للمالوكالات المحلیة للتسییر و
.2جماعات المحلیة في میدان التعمیریشبھ الإعتراف الضمني من قبل المشرع بفشل ال

بالعقارودائممنتظمبشكلالمحلیةالجماعاتیزودكانالذيالعقاریةالإحتیاطاتقانونبإلغاءو
،التعمیرلمیدانالضروريالعقاريالرصیدتوفیرفيفعالةأداةمنالأخیرةھذهحرمتللتعمیر،القابل
القاعدةفيالتحكمتم مادامویسیرةسلسةبطریقةالعمرانيوالتوسعمیدانھذا الفيبالتحكمتسمحوالتي

المحلیةللجماعاتملكیتھتعودالذي،الحضريالعقاروھيألاالمیدانھذاعلیھایرتكزالتيالأساسیة
والرقابةالمجالتسییروتنظیمأسالیبإعتمادتمعندماخاصةالعقاریة،الإحتیاطاتسیاسةعلىإعتمادا

أعمال الملتقى الدولي -بسكرة-ضرییراجع : الزین عزري، دور الجماعات المحلیة في مجال التھیئة والتعمیر، مجلة الإجتھاد القضائي، جامعة محمد ح1
.31-30، ص ص 2010، العدد السادس، أفریل 2009ماي 04و 03الخامس حول دور ومكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة یومي 

12جامعة الجزائر، ص الحقوق،كلیةیراجع : محمد جبري، التأطیر القانون للتعمیر في ولایة الجزائر، مذكرة ماجستیر، 2
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الذي،والتعمیرللتھیئةالتوجیھيالمخططلاسیماالتعمیرأدواتطریقعنالتعمیرأعمالعلىالسابقة
التعمیرمجالفينوعیةقفزةبذلكفتتحقق،المحليالمستوىعلىالمجاللتخطیطالأساسیةالأداةیعد

فيالتحكموأدواتالتعمیرأدواتنمالمحلیةالجماعاتتمكینخلالمنالمحلیة،التنمیةمجالومنھ
القابلبالعقارھالتزویدوالأساسیةالفعالةالأداةالعقاریةالإحتیاطاتقانونیشكلالذي،الحضريقارعال

.1العمرانيوتوسعھاتنمیتھالتجسیدللتعمیر

للدولة :الجدیدةللتوجھاتوفقاصیاغةإعادةتحتاجكانتالعقاریةالإحتیاطاتفكرة-3

یتمأن،الإحتیاطات العقاریةقانونإلغاءإلاسبیلمنھناكیكنلمإذاالجزائريالمشرععلىكان
البلاددخلتھاالتيوالإجتماعیةوالإقتصادیةالسیاسیةالتحولاتالإعتباربعینیأخذقانونيبنصذلك

الرصیدوتوفیر،العقاریةالمسألةفيبالتحكملھاتسمحالتيالقانونیةالأدواتالمحلیةالجماعاتویعطي
.المجالھذافيسیاستھاتحقیقلھاویضمنالتعمیرمیدانفيحاجاتھایسدالذيبالقدرالعقاري

،1989دستوربموجبالمتبناةالجدیدةالتوجھاتمعینسجملكيأحكامھبعضبتعدیلالإكتفاءأو
والتصرف فیھا العقاریةالإحتیاطاتھذهإستعمالبطریقةالمتعلقةالأحكامإعادة النظر فيخاصة

أوالإمتیازكمنح،طریقة التنازلغیرأخرىطرقلیتبع،2الخواصلفائدةعنھاالتنازلفيالمتمثلةو
بحوزةالرقبةملكیةبقاءمعفقطالعقارواستغلالباستعمالتسمحطرقوھيالتأجیر،أوالإنتفاع

التعمیرمیدانفيإلیھاالحاجةعندالأراضيھذهإقتناءعملیةذلكبعدتسھلحتى،3المحلیةالجماعات
.الشفعةحقممارسةخلالمن

فقرة52المادتینبموجبالعقاريالتوجیھقانونأحكامضمنالواردةالإداریةالشفعةعنففضلا
إقتناءیمكنفإنھوتستھدفھا،العامةوالمنفعةالمصلحةعلىقیامھافيتستندوالتيمنھ،71والمادة03
مالكةالمحلیةالجماعاتحینئذتكونإذالمدنیة،الشفعةممارسةطریقعنالعینیةوالحقوقالأملاكھذه

یعطیھاذلكفإنالإمتیاز،أوالإنتفاععنالناتجالعینيالحقبیعأریدفإذاالعقاري،الملكفيللرقبة
ق م ج795للمادةطبقاالعقارھذابیعفيالمشتريمحلوالحلولالشفعةحقلممارسةالتقدمفيالحق
المناسبالإنتفاعحقمنالبعضأوالكلبیعإذاالرقبةلمالكیثبتالشفعةحقأنعلىنصتالتي

فيالحالھوكماذلك،تسبیبأوتبریرإلىتحتاجلاالشفعةلحقممارستھاعندھناوھيللرقبة،
القاضيیتمكنحتىالكفایة،فیھبماوموقفھاقرارھاتسبیبإلىفیھتحتاجالتيالإداریةالشفعةممارسة

.4العامةالمنفعةمعقرارھامشروعیةمدىمراقبةمنذلكالضرورةإقتضتإن

تتضمنالإمتیازعقودإعدادعلىیقومالذيالإمتیازأسلوببإستعمالالمحلیةالجماعاتتقومأو
التعمیرعقودمخالفةعندأوالإمتیازشروطمخالفةعندالممنوحالعقارباسترجاعلھاتسمحشروطا
المشرعتبناهماوھوالتعمیر،ضروراتلذلكدعتكلماأوالمنشآت،أوالبنایاتتشییدقصدالمسلمة

.للدولةالتابعةالخاصةالأملاكنطاقفيالإمتیازبأسلوبأخذحینمامؤخراالجزائري

.13یراجع : محمد جبري ، المرجع السابق ، ص 1
طع الأراض التابعة للإحتیاطات یتضمن تحدید الكیفیات المالیة للبیع من قبل البلدیات لق07/02/1976المؤرخ في 76/27رقمیراجع : المرسوم2

.27/02/1976المؤرخة في 17العقاریة، ج ر. رقم 
13یراجع : محمد جبري، المرجع السابق، ص 3
.242یراجع : سماعین شامة، المرجع السابق، ص 4
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،1ھذه الشروط یمكن أن تساھم حتى في تقلیص تكالیف إسترجاع الحق العیني الناتج عن الإمتیازو
كانلومثلماكبیرةأموالاتتطلبلاالتعمیرمیدانلصالحالعقاریةالأملاكھذهإقتناءعملیةأنحیث
الإمتیازأوالإنتفاععنالناتجالعینيالحقشراءعلىیقتصرھناالأمرلأنالتامة،بالملكیةیتعلقالأمر
دون2العقاريللملكالتجاریةالقیمةمن%60حواليقیمتھیمثلوالذي،الرقبةملكیةدونفقط

المنشآتأوالبنایاتكانتإذا،علیھالإمتیازأوالإنتفاعصاحبأنشأھاالتيالإستثماراتقیمةإحتساب
فيحقھیسقطصاحبھالأنالشأنھذافيالمسلمةالبناءلرخصةأوالمحددالإستثمارلبرنامجمخالفة

.العمرانیةالمخالفاتردعفيیساھممما،3عنھاالتعویض

نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة فإن العملیة في حالة ممارسة حق الشفعة أو إنھ فبالتاليو
.التي تمثل قیمة ملكیة الرقبة تملكھا الجماعات المحلیة%40تبقى قیمة فقط و%60نصب على قیمة تس

التوسعفيالتحكمخلالھمنیمكنھامابابانفسھعلىأغلققدالجزائريالمشرعیكونھكذاو
تقومالتيالأساسیةالمادةتلكالعمرانیةللمخططاتیعدلموبالتاليوسھلة،بسیطةبطریقةالعمراني

إحتیاطاتھافيالإدماجطریقعنالمحلیةالجماعةقبلمنالمحققةالأراضيفيوالمتمثلة،علیھا
منیجعلالذيالأمرسھولة،بتریدھاالتيالتخصیصاتمختلفبتقریرلھاسمحتوالتي،العقاریة
ھذهإعدادعلیھیرتكزالذي عقاريالرصیدالبفعل إنعدام،وعقباتعراقیلیواجھالتعمیرأدواتتطبیق

مشاریعلإنجازأراضيمنالدولةتقدمھماأو،عقاریةإحتیاطاتمن ما عدا ما بقي،المخططات
.وطنیةأومحلیةعامةمنفعةذاتعمومیة

فيللمجتمعالعامةالمصلحةتحقیقأجلمنضروریاأمراأصبحالإداریةالسلطةتدخلومادام
التعمیرلمیداناللازمةالأراضيعلىللحصولالمحلیةالجماعاتأمامیبقلمفإنھالتعمیر،میدان
ھذهإقتناءإلىالجماعات المحلیة لجوءإلا،الطویلأوالمتوسطالمدىعلىالعمرانيتخطیطلللاسیما

فيلاسیما،لھامالیةصعوباتمنالأمرھذایشكلھمامعالحر،العقاريالسوقمنالعقاریةالأرصدة
.العمومیةللخزینةالجانبھذافيوتبعیتھاماليعجزمنالجماعاتھذهمعظمتعانیھماظل

ھذافيالقانونقررھاالتيالأدواتبموجبالعقاريالسوقمنالعقاریةالأرصدةھذهإقتناءإن
الرضائیةقتناءأدوات الإفي إما ، وتتمثل ھذه الأدواتالجماعاتھذهأمامالوحیدالحلیبقىشأنال

أدواتتتمثل في أو،عقاراتمنالسوقفيیعرضماالخاضعة للقانون الخاص إذ یتم بموجبھا إقتناء 
عن السوقفيعرضھیتمماإقتناءعلىبعضھایعتمدوالتيالعامالقانونلقواعدتخضعالتيالإقتناء
أجلمنالملكیةنزععن طریق العقاراتإقتناءعلىیعتمدالآخر وبعضھاالإداریة،الشفعةطریق
.لاحقا في المطلب الثاني من ھذا البحثسنتناولھاالتيالأدواتوھي. العمومیةالمنفعة

ت منح الإمتیاز على الأصول المتبقیة یحدد شروط وكیفیا02/05/2009المؤرخ في 09/153من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة 23یراجع: المادة 1
المؤرخة في 27قم التابعة للمؤسسات العمومیة المستقلة وغیر المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسییرھا، ج ر. ر

06/05/2009.
یتضمن قانون التسجیل المعدل والمتمم، ویراجع أیضا: 09/12/1976المؤرخ في 76/105من الأمر رقم 02فقرة 53ینظر: المادة 2
المرفق معھا مذكرة تقنیة تتعلق بتجدید قیمة حق الإنتفاع الدائم وقیمة ملكیة الرقبة لأراضي القطاع 05/11/2011المؤرخة في 6016المذكرة رقم -

یریة العامة للأملاك الوطنیة. العام المستعملة كأراضي فلاحیة أدمجت في النسیج العمراني، الصادرة عن المد
المتعلقة بتقییم حق الإمتیاز الممنوح لفائدة المستثمرین الفلاحیین على الأراضي الفلاحیة التابعة 08/05/2013المؤرخة في 4544والمذكرة رقم -

للقطاع العمومي موضوع عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.
المحدد ددة دون مطابقتھا للبرنامج الآجال المحيفالسالف الذكر على أنھ : << إذا تم إنجاز البنایات 09/153من المرسوم التنفیذي رقم 24تنص المادة 3

أو و/للبرنامج المحدد مطابقةرخصة البناء، فإن إسقاط الحق یتم بدون أي تعویض. وإذا لم یتم إنجاز المشروع في الآجال المحددة وكانت البنایات غیر أوو/
صاحب الإمتیاز طلب الإستفادة من التعویض ...>> .كن یمرخصة البناء، فإنھ لا 



190

اللازمالعقاريالرصیدتوفیرفيمساھمتھاأضحتالخاصةالعقاریةالملكیةأنیتضح تقدمومما
.عنھالإستغناءیمكنلاأمراللتعمیر

:العقاریة الإحتیاطاتسیاسةعنبدیلابلدیةعقاریةمحفظةإستحداث-4

فيللعمل جدیدأسلوبإعتمادتم،التسعیناتبدایةالعقاریةالإحتیاطاتبسیاسةالعملإلغاءبعد
قصدوتنفیذھاإعدادھاصلاحیةللبلدیاتأعطیتجدیدةتعمیر أدواتإستحداثتمثل في،التعمیرمجال
وسائلالبلدیاتھذهأیضاالمشرعمنحالجدیدةالأدواتھذهجانبوإلىالعمراني،المجالفيالتحكم
مختلففيإستعمالھامنھا عندالخاصةلا سیما العقاریةالملكیةحقإستعمالعلىللرقابةقانونیة

الرئیسیةالأھدافكأحدأعتبرماعادةالذيالعقاريالمجالفيالتحكمأنغیرالعمرانیة،الأنشطة
.خیرالألھذاالصعبةالرھاناتأحدأصبح،العمرانيالمجالفيالتحكمركائزأحدیعدالذي1للتعمیر

یخولھاالتيالسلطاتكافةبممارسةلصاحبھوالسماحالخاصةالعقاریةالملكیةلحقالإعتبارفرد
العمراني،التخطیطمجالفيسیمالاالتعمیرعملیاتأمامفي بعض الأحیان عقبةیشكلالحق،ھذالھ

توفیرصعوبةتمومنالتعمیر،میدانلحسابالخاصةالعقاریةالملكیةنظامتطویعلصعوبةوذلك
.التعمیرحاجاتلتلبیةالأملاكمنالصنفھذامنعقاریةأرصدة

محفظةتكوینفكرةدإعتمالعقاریةالإحتیاطاتلسیاسةبدیلیجادلإلذلك وفي محاولة من المشرعو
یعتمدالعقاریةالمحفظةھذه وتكوینالتعمیر،أدواتوتطبیقإعدادمنلھاتسمحالبلدیاتلدىعقاریة

منھ أو العموميالرصیدكفایةعدمعندالعقاريالسوقمنالعقاریةالأرصدةإقتناءأدواتعلى
للبلدیاتأعطىفالمشرع،العقاريالسوقھذافيیعرضعمایتوقفتكوینھاأنیعنيوھذا،إنعدامھ

الأراضيمنحاجاتھاإشباعقصدعقاریةمحفظةتكوینإمكانیةالتعمیرأدواتوتطبیقأعدادإطارفي
،2المفعولالساریةوالتنظیمیةالتشریعیةللأحكامطبقاتسیرالمحفظةوھذهوالبناء،التعمیربقصد

:منوالتعمیربالتھیئةالمتعلق90/29رقمالقانونمن41للمادةطبقاالأخیرةھذهوتتكون

الإحتیاطاتسیاسةبموجبحققتھاالتيالأراضيھيعادةأصلا،البلدیةتملكھاالتيالأراضي-
فيالمؤرخ74/26رقمالأمرلأحكانتطبیقاالتسعیناتمطلعقبلبھامعمولاكانالتي،العقاریة

العقاریةالجیوببعضفيتتمثلوالبلدیةلصالحعقاریةإحتیاطاتتكوینالمتضمن20/02/1974
،العقاریةالإحتیاطاتھذهمخلفاتمنوھناكھناالمتواجدةالقلیلة

71المادةلاسیمابھالمعمولللتشریعتطبیقاالشفعةحقممارسةمنعلیھاتحصلتالتيالأراضي-
.العقاريالتوجیھقانونمن

السوقفيیعرضمماإقتنتھاالتيالأراضيفيوالمتمثلةالعقاریةالسوقمنالمقتناةالأراضي-
.الخواصأملاكمنأوللدولةالتابعةالخاصةالأملاكمنوسواءبالتبادلأوبالشراءسواءالعقاري،

1 Rachid SIDI BOUMEDINE et autres, op.cit, p 57.
المتعلق بالتھیئة والتعمیر السالف الذكر .90/29رقممن القانون 40ینظر : المادة 2
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.الخاصةالعقاریةالأملاكمنالتعمیرلمیدانالعقاريالرصیدتوفیرحتمیة: الفقرة الثانیة

یحتم اللجوء إلى ،1لھالمكثفالإستھلاكبسببوتآكلھالعموميالعقاريالرصیدتضاؤلإن
عقاریة الأملاك العقاریة الخاصة التي عادة ما تشكل أحزمة عقاریة محیطة بالمدن أو على شكل جیوب

ذات مساحات ھامة، وذلك لكونھا الملاذ الوحید للسلطات العمومیة من أجل تلبیة الطلب المتزاید على 
ع العمراني المنسجم و المتناسق الأراضي الموجھة للتعمیر، وكذا حرصا من ھذه السلطات على التوس

ذلك بالتوافق مع مقتضیات وثائق التعمیر.و

.التعمیرلمیدانالعقاريالرصیدتوفیروإشكالیةالخاصةالعقاریةالملكیة: أولا

المفھومضمنیندرجالجزائرفيالخاصةالعقاریةالملكیةعلىالمطبقالقانونيالنظامطبیعةإن
الملكیةنظاممنیجعلمما،2الكبیرالعقاريالتوتروذيالمتشدداللیبراليالعقاريللقانونالجزائري

إعدادعندإشكالاتمنیطرحھماحیثمن،التعمیرمیدانلفائدةالتطویعصعبالخاصةالعقاریة
الرصیدتوفرتتطلبالتيالأخیرةھذهتنفیذعندأوالمجال،تنظیمإلىالرامیةالتعمیرمخططات

حالةوفيالملكیة العقاریة الخاصة،یحكمالذيالقانونيالنظامظلفيأنھإلا،لذلكالكافيالعقاري
توفیریمكنلافإنھالتعمیر،أدواتقررتھلماطبقاأملاكھمإستعمالرغبتھموعدمالخواصمقاومة
تتمیزالتيالطرقوھيلإقتنائھا،بریةجالالطرقإلىباللجوءإلاالأملاكھذهمنعقاريرصید

.منازعتھاتمتماإذالاسیماالطویلةالقانونیةوآجالھاالمفرطةبشكلیاتھا

العقاریةالملكیةلمساھمةتدعواالتعمیرضروراتفإنالعموميالعقارندرةبسببفإنھذلكومع
.الخاصةالملكیةحقبھایتمتعالتيالقانونیةالحمایةمنبالرغمالرصید،ھذاتوفیرفيالخاصة

:للتعمیرالموجھالعقاريالرصیدفيالخاصةالعقاریةالملكیةمساھمةضرورة-1

العقاریةالملكیةمساھمةإلىتدعوالتعمیرضروراتفإنالعمومیةالعقاریةالأرصدةندرةأمام
السوقمنالعقاریةالأملاكھذهإقتناءخلالمن،العمرانيالعقاريالرصیدتوفیرفيالخاصة

بھایتمتعالتيالقانونیةالحمایةرغمذلكالعمومیةالمنفعةاستدعتإذاأصحابھامننزعھاأوالعقاري،
المتزایدالطلبتلبیةأجلمنالعمومیةللسلطاتالوحیدالملاذلكونھاوذلكالأملاك،منالصنفھذا

والمتناسقالمنسجمالعمرانيالتوسععلىالسلطاتھذهمنوحرصاللتعمیر،الموجھةالأراضيعلى
المناطقبمحیطةعقاریةأحزمةتشكلماعادةالخاصةالأملاكھذهالتعمیر،وثائقلمقتضیاتطبقا

.السكانیةالتجمعاتبوسطھامةمساحاتذاتعقاریةجیوبشكلعلىتتواجدأوالحضریة،

وظیفةذاتوطنیةثروةالأرضأنمفادهوالذيالدولجمیعفيبھالمعمولالمبدأمنوإنطلاقا
مساھمةحتمیةوبقوةتطرحأصبحتالعموميللقطاعالتابعةالأراضيندرةفإنوإجتماعیة،إقتصادیة

یعدالذيالرصیدھذاعقاري،رصیدمنیحتاجھبماالتعمیرمیدانتزویدفيالخاصةالعقاریةالملكیة
توفیرمواجھتھاتتطلبوالتيالتعمیرمجالفيللمجتمعالمتعددةللحاجاتنظراالتعمیر،ركائزأحد

وبشكلالمتزایدالدیمغرافيللنمونظراالحاجات،ھذهتلبیةعلىباستمرارقادركافيعقاريرصید

ھكتار من الأراضي الفلاحیة الصالحة للزراعة إقتطعت من أجل إنجاز مشاریع 8000فقط 2008وشھر أفریل 2005تم إستھلاك بین شھر دیسمبر 1
تتعلق بإقتطاع الأراضي الفلاحیة لحاجیات أساسیة 19/04/2010المؤرخة في 01عمومیة للتنمیة عبر كامل التراب الوطني، یراجع : التعلیمة رقم 

.01ة للتنمیة، صادرة عن الوزیر الأول، ص مرتبطة بإنجاز مشاریع عمومی
2 Rachid SIDI BOUMEDINE et autres, op.cit , p 57.
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بھاالشغلعروضتمركزبفعلالمناطقھذهنحوالھجرةوكذاالحضریة،المناطقفيلاسیمامستمر
.المناطقھذهداخلالمختلفةالإجتماعیةوالمرافقالأساسیةالتجھیزاتوتوفر

:الخاصة العقاریةالأملاكإلىاللجوءانیتطلبالدیمغرافيوالنموالعمرانيالتنظیم-2

الأراضيمنالمزیدإلىالجماعةحاجةإلىالتعمیرمجالفيالعقاريالرصیدأھمیةتعود
فيوالمستقبلیةالحالیةللإحتیاجاتالموجھةوالبنایاتالعمرانیةالأنشطةلمختلفالموجھةالعمرانیة

بالضرورةیرتبطالمجالتنظیمو.1والمساكنوالنشاطاتوالخدماتالجماعیةالتجھیزاتمجال
یصطدمالتنظیمھذاأنإلاالإجتماعیة،الحیاةوتنظیمالمجتمعتنمیةفيإستعمالھایتمالتيبالأرض

لدىالعمرانیةالأراضيعنللبحثالعمومیةالسلطاتیدفعمماللأراضي،محدودبعرضدائما
إلىأیضاالدیمغرافيالنمویؤديكماومتناسق،منسجمعمرانيتخطیطإعدادمنتتمكنحتىالخواص

تزایدعنھاینتجعواملكلھاوھيالعمرانیة،الأراضيإستعمالفيالتوسعإلىالجماعةحاجیاتتزاید
.العمرانیةالتھیئةلأعمالوبالتخطیطالعقاریةبالمسألةالمتعلقةوالإنشغالاتالإھتمامات

تنظیمبھدفالدولةبھاتقومالتيوالتدخلاتالعملیاتمنمجموعةعنعبارةالتعمیركانولما
المناطقكتوسعالمختلفة،الحاجیاتلتلبیةكافعقاريرصیدإلىتحتاجالعملیاتھذهمثلفإنالمجال،

والتجاریةالصناعیةالمناطقفيالإقتصاديالنشاطوتشجیعسكنیة،برامجوإنشاءالحضریة،
الجماعیةالحیاةتنظیمفيتساھمالتيالعملیاتمنوغیرھاالعمومیةالمرافقوتجھیزوخلقوالسیاحیة،

العقاریةبالأملاكالإستعانةالضروريمنباتالعموميالعقاريالرصیدإستھلاكوأمام،2وتنمیتھا
.الخاصللقطاعالتابعة

الدولة .فيالعامةالسلطاتمھمةللتعمیرالعقاريالرصیدتوفیر: ثانیا

المجتمعلحاجاتتلبیةتتدخلفھيالدولة،ھيالتعمیرعملیاتمختلفعنالأولالمسؤولإن
قطعأوالمختلفةوالتجھیزاتالمرافقأوالمساكنتوفیرخلالمنسواءالتعمیرمجالفيالمتزایدة
تجاریة،صناعیة،( إستعمالاتھابمختلفالمنشآتلبناءأوالمساكنلبناءسواءللبناءالموجھةالأراضي

المعتمدة.التعمیرمخططاترسمتھلماطبقا...) فلاحیة

والرأسماليالإشتراكيالنظاممنكلفيمتبعاأسلوباوالتعمیرالتھیئةمجالفيالتخطیطویعتبر
منسجمغیربشكلعمرانيتوسعإلىیؤديالتعمیرمجالفيالحریةإعطاءلأنوذلك،3سواءحدعلى

المتزایدةللحاجاتوالإستجابةالعمراني،التوسعضبطأجلمنبالتاليالدولةفتتدخلوفوضوي،
التبذیرمنالعقاریةالثروةالحفاظخلالمنمتوازن،بشكلالعمرانیةالأراضيمنللمجتمع

العقارمجالفيوالطلبالعرضبینالتوازنإیجادومحاولة،العشوائيالتعمیرجراءوالإستنزاف
یتمسوفالتيالأراضيإقتناءإلىالدولةلجوءدونیتحققأنیمكنلاالذيالتوازنھذا،ريضالح

مننوعالأراضيھذهإقتناءخلالمنفیتحقق،التعمیرمخططاتفيالمرسومةالآفاقحسبإستعمالھا
.العقاریةالمضاربةمنوالحدالمجالفيالتحكم

المعدل والمتمم السالف الذكر.90/29رقممن القانون01فقرة 11ینظر: المادة 1
.63-62یراجع : الھادي مقداد، المرجع السابق، ص ص 2
.89یراجع : بشیر التجاني، المرجع السابق، ص 3
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لجملةنظراالھینبالأمرلیستمن الخواصعمرانیةعقاریةأرصدةعلىالحصولومسألة
للأراضيالقانونيالطابعبتعقیداتأوذلك،فيالمتبعةالإجراءاتبتعقیدإماترتبطالتيالصعوبات

فیھایتملمالتيالمناطقخاصة،)الخاصةالملكیةجدا منخصبةفلاحیةصبغةكأراضي ذات(المعنیة
كناإذالاسیماالمحلیةالجماعاتلدىالمالیةالإمكانیاتقلةإلىإضافةھذاالعام،الأراضيمسحإجراء

المتداولةالعقارات أسعارإرتفاعمعخاصةھاما،قطاعاالخاصةالعقاریةالملكیةفیھتشكلمناطقأمام
كافعقاريرصیدعلىالحصولالمحلیة العمومیةالسلطاتعلىیصعبمماالعقاريالسوقفي

.التعمیرمیدانفيحاجاتھالتلبیة

بمختلفمقارنةالأولىالمرتبةفيیأتيالرصیدھذامنالسلطات العمومیةطلباتحجمومادام
لإنجازكافیةكبیرةإحتیاطاتإلىتحتاجالدولةلكونوذلكالتعمیرمجالفيالمتدخلینالمتعاملین

والتجاریةالصناعیةالأنشطةلمختلفمناطقتخصیصوكذاالأساسیة،والتجھیزاتالمنشآتمختلف
حتمیةیصبحالرصیدھذاتوفیرفإن،وغیرھاللسكنالمخصصةوالمناطقوالترفیھیة،والسیاحیة
.ھذه السلطاتعاتقعلىذلكعبءبالتاليویقعمنھامناصلاعمرانیة

الھامللدورنظرا،عقاریةأرصدةإلىالتعمیرمیدانفيالآخرینالمتدخلینحاجةعنناھیكھذا
،ووفرةیسرفیھبشكلعقاریةأرصدةلدیھمتوفرتماإذاالعمرانيالتوسعمجالفيھؤلاءیلعبھالذي

السلطاتعاتقعلىیقعوالذيالتعمیر،مخططاتأھدافعنبعیداالمضاربةعالمولوجعنتغنیھم
منالعقاريالسوقفيھذه الأخیرةتحكموضعیةمنإستفادتھمالأقلعلىأولھم،توفیرھاالعمومیة

1مھیئةتكنلمإنلتھیئتھااللازمةالأراضيإقتناءمنیمكنھممما،العقاراتأسعارفيالتحكمخلال

أراضیھموتعمیر تھیئةفيالأولویةالعقاریینللملاكأنھناالإشارةتجدروعلیھا.مشاریعھموإنجاز
،2ما لم تكن ھذه الأراضي مخصصة لعملیات المنفعة العامةوالتعمیرالتھیئةأدواتقررتھلماطبقا
وماالعمرانیةالأراضيإقتناءإجراءاتعنغنىفيالعمومیةالسلطاتتجعلالتيالمسألةوھي

.وإجرائیةقانونیةإشكالاتمنتطرحھ

:مطلقحقأنھیعنيلاالخاصةالعقاریةالملكیةحقعلىالقانونیةالحمایةإضفاء-1

وقدمطلقا،حقاالملكیةحقیعدلم3الإجتماعیةوظیفتھاالخاصةالعقاریةللملكیةأصبحتأنمنذ
كانولماالخاصة،العقاریةللملكیةالإجتماعیةالوظیفةإبرازفيكبیرادوراالتعمیرقواعدلعبت

التنظیملھذافإنالمجال،تنظیمبھدفالدولةبھاتقومالتيوالتدخلاتالعملیاتمجموعةھوالتعمیر
حیث،الخواصبعضإلىھایتملكیمكن أن تعود والتيالأرض،فيتتمثلعلیھایقومأساسیةركیزة

لتنمیة، سلسلة یراجع : لطیفة بحوص، إشكالیة الإستثمار العقاري بین متطلبات القانون ورھانات التنمیة، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة وا1
.242، ص2007، 72<< مؤلفات وأعمال جامعیة>>، الطبعة الأولى، العدد 

یحدد شروط وكیفیات إسترجاع الأراضي الفلاحیة التابعة 16/09/2003المؤرخ في 03/313من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة 08نصت المادة 2
تنازل ن أن تللأملاك الوطنیة المدمجة في قطاع عمراني على أنھ : <<...إذا لم یكن الوعاء العقاري مخصصا لعملیات المنفعة العمومیة، وإذا كان یتعی

مشروع الدولة على القطعة الأرضیة المسترجعة كاملة أو جزء منھا، وعلى حالتھا ، إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون الخاص لإنجاز
المشروع المقرر إستثماري، فإن أصحاب حق الإنتفاع المعنیین یستفیدون من حق الشفعة شریطة أن یتعھدوا، إذا رغبوا في ممارسة ھذا الحق، بإنجاز 

.21/09/2003مؤرخة في 57ضمن الشروط والأشكال نفسھا >>، ج ر رقم 
د ھذا الحق إن الوظیفة الاجتماعیة لحق الملكیة أصبحت ھي المتغلبة في القوانین الجدیدة ، وھي تمثل النزعة الحدیثة في تصور حق الملكیة ، فلم یع3

طلب من المالك القیام بھا مقابل حمایة القانون لھ، أم إذا خرج على ھذه الحدود فلا یعتبره القانون مستحقا لھذه مطلقا لا حدود لھ، بل ھو وظیفة اجتماعیة ی
:الحمایة، ویترتب عن ذلك نتیجتان مھمتان تعكسان حدود حق الملكیة في إطار الوظیفة الاجتماعیة المنوطة بھ، و تتمثلان في

لكیة الخاصة في حالة تعارضھما،أن المصلحة العامة مقدمة على حق الم-
، المرجع ھورينالستقدیم المصلحة الخاصة الأولى بالرعایة على حق الملكیة الخاصة إذا تعارضتا، مع تعویض عادل للمالك، یراجع : عبد الرزاق أحمد -

.494السابق، ص 
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بفعلإماالعمرانیة،الأراضيمنمحدودبعرضوالتعمیرالبناءمجالفيالمتدخلونیصطدمماكثیرا
والتيللخواصالمملوكةالأراضيعلىغالباتتمالتيالمضاربةبفعلأوالأراضي،ھذهندرةأوقلة

.علیھاالطلبإرتفاعبفعلتحصل

ھذافيبالتحكممطالبةالعمومیةالسلطاتفإنالحضريالعقارسیھاتیكالتيالكبیرةللأھمیةونظرا
العقاریةللملكیةجدیدمفھومتبنينحوالتوجھإلىیدعواماھووللتعمیر،بالنسبةالحیويالعنصر
مامع، العمرانیةللأراضيالخاصةالعقاریةبالملكیةالتمسكأنذلكالحضري،المجالفيلاسیما
عائقاالأحیانمنكثیرفيیشكلأصحابھا،قبلمنالملكیةبھذهوالتمتعالتصرفحقمنذلكیستتبع

یستفیدأنیجبجماعیامورداالعمرانیةالأراضيإعتباردونویحولوالتعمیر،التھیئةعملیاتأمام
بعضغرارعلىالباحثینمنبعضذھبوقدالجمیع،علىبالنفعیعودالذيالتعمیرمیدانمنھ

سیاسةلوضعأساسيكشرطالحضریةللأراضيالجماعيبالتملكالمطالبةإلىالسیاسیةالإتجاھات
.1العمرانيالتخطیطمجالفيعقاریة

تدخلالضروريمنأصبحالأقلعلىفإنھالسیاسي،التوجھأوالرأيھذاتشددمنالرغموعلى
أدواتسطرتھمامعمتماشیاالحضریةالأراضيإستغلالیكونأنأجلمنالعمومیةالسلطات
الملكیةمعللتعاملإستراتیجیةوضعیتطلبوھذاوالتعمیر،للتھیئةالعامةالقواعدمعأوالتعمیر،
واستغلالھاواستعمالھا،2التعمیرمیدانلفائدةالمتوفرةالعقاریةالأوعیةإستثمارقصدالخاصةالعقاریة
تحققالتيالأولویاتأنھا تراعيفیھایفترضوالتيالأدوات،ھذه قررتھمامعتتفقعقلانیةبطریقة

الأولیةالمادةتشكل ھذه الأخیرةبإعتبار،في إستعمال وإستغلال ھذه الأوعیةللجماعةالعامةالمصلحة
.للتعمیروالأساسیة

التعمیربأدواتلھا المقررأو التخصیصطبیعتھاحسبالخاصةقاریةعالالأملاكإستعمالفرض-2

أرصدةتوفیریعنيتخصیصھاأوطبیعتھاحسبالخاصةالعقاریةالأملاكإستعمالفرضإن
بالأنشطةیقومونأنفسھمالملاكتركخلالمنمباشرة،غیربطریقةالتعمیرمیدانلحسابعقاریة

.التعمیرلأدواتالموافقةالعمرانیة

:وغرضھاطبیعتھاحسبالخاصةالعقاریةالملكیةإستعمالفرض2-1

قانونفيثم،1989دستوربموجب الخاصةالعقاریةلملكیةاالجزائريالمشرعسكرمنذ أن 
الملكیة: << ھاأنبمنھ27المادةفيلھاتعریفھخلالمنبھا الإعترافالذي جسدالعقاريالتوجیھ
إستعمالأجلمنالعینیةالحقوقأوو/العقاريالمالفيوالتصرفالتمتعحقھيالخاصةالعقاریة
أنعلىوالتي نصت 3. وفي مختلف التعدیلات الدستوریة اللاحقة>>غرضھاأوطبیعتھاوفقالأملاك
النصوصفيالخاصةالعقاریةالملكیةوحمایةضمانعلىالنصأنغیر،ةمضمونالخاصةالملكیة

لمقتضیاتإستجابةتقییدهیمكنوإنما مطلق،حقھوالملكیة العقاریة الخاصة حقبأنیعنيلاالقانونیة

.32یراجع : الھادي مقداد ، المرحع السابق ، ص 1
إلى 03المتعلق بالتھیئة والتعمیر المعدل والمتمم القواعد العامة للتھیئة والتعمیر في المواد من 01/12/1990المؤرخ في 90/29تناول القانون رقم 2

منھ.09
المتضمن التعدیل الدستوري على أن: << 06/03/2016المؤرخ في 16/01رقممن التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون64تنص المادة 3

14الملكیة الخاصة مضمونة، حق الإرث مضمون، الأملاك الوقفیة، و أملاك الجمعیات الخیریة معترف بھا و یحمي القانون تخصیصھا>>، ج ر. رقم
.07/03/2016المؤرخة في 
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.الخاصةالمصلحةعلىدائماالمقدمةعامةالالمصلحة

الأفرادحقوقحمایةھواللیبراليللنھجالمعتنقةالدولفيخاصةالمشرعدورفإنوعلیھ
مثلماالجماعةمصلحةتقتضیھاالتيالضرورةعندأنھإلا،العقاریةالملكیةمجالفيلاسیماوحریاتھم

أوالتعاونمبدألتحقیقوالحریاتالحقوقلتقییدالتدخلیتمفإنھالتعمیرمیدانفيالأمرعلیھھو
فيھو الحال كماالعقاریة الخاصة ملاكالأإستعمالسلطةتمسالتيالقیودوھي،1العامةالمصلحة

.الإداریةالشفعةحقةسممارفيالحالھوكماالتصرفسلطةتمس أوالتعمیر،رخص

بینفرقحیثوغرضھا،طبیعتھاحسبالعقاریةالملكیةإستعمالفرضالجزائريوالمشرع
التعمیرعملیاتتجري علیھا التيھيالأخیرةھذهالحضریة،والعقاراتالفلاحيالطابعذاتالعقارات

السكنیةوالتجمعاتبالمدنتحیطأحزمةتشكلأنیمكنالتي الفلاحیةالأراضيأما،أساسيبشكل
عندالعمرانيالتوسعإحتیاجاتلتلبیةإلیھیلجأھاما ورئیسیاخزانایمكن أن تشكلوالتي،الحضریة
المذكورةالتعمیرلقطاعاتبالنسبةموقعھاكانمھما،2تصنیفھاإلغاءبعدإقتنائھاطریقعنالضرورة

للمناطقالمحاذیةالفلاحیةالأراضيتكونماغالباحیث ،أعلاه90/29رقمالقانونمن19بالمادة
والبناءسریةبطریقةتجزئتھاعن طریقسواء كانوا ملاكا أولاالخواصقبلمنإعتداءمحلالحضریة

حینالمناطقھذهفيلاحقاالتعمیرعلىالسوءبالغأثرھلكانھو ما والإدارة،رقابةعنبعیداعلیھا
عمرانیة،كأرضيوتصنیفھاالفلاحیةالأراضيمنتصنیفھاإلغاءیتمأین،لاحقاالتعمیرأدواتھاتدركأ

.وغرضھاطبیعتھایخالفبشكلإستعمالھایمكنلأنھ لا

:التعمیربأدواتالمقررالتخصیصحسبالخاصةالعقاریةالأملاكإستعمالفرض2-2

من جھة بالتعمیرالمتعلق90/29رقمالقانونمن جھة ، وإلزام الخاصةالعقاریةالملكیةتكریسإن
أدواتتسطرهالذيالإستعماللنوعیةطبقاوتھیئتھاأملاكھمبإستعمالالحائزینأولملاكأخرى ل
مختلفلإنجازھذه الأملاكتخصصقدالتملك مبدأإحترامعنالنظرھذه الأخیرة وبغض،3التعمیر

وتزویدھاوتھیئتھاتجزئتھاالملاكعلىیقعوالتي،العقاریةالتجزئاتفیھابماالسكنیةالمشاریع
فيمصاعبخلقیوھو ما قد،عامةمصلحةذيإستثماريمشروعأيإنجازأوالشبكات،بمختلف

.التعمیرمجال

أو،التعمیرأدواتسطرتھماتنفیذكلاالمرفضلوماذاھوھنایطرحأنیمكنالذيوالتساؤل
تشییددونفضاءالأرضفتركذلك،تفرضالعامةصلحةالمأنمنبالرغمذلكتحقیقعنعاجزاكان

عدمعلیھتضفيو،المدینةأوللحيالجماليالمنظرتشوهفارغةعقاریةجیوبخلقفيیساھم
مواصفاتوتوفروالساحاتوالشوارعالأحیاءتناسقمنللمدنالجماليفالبعدوالتناسق،الإنسجام

المدینةبجمالالمتعةیولد،وغیرھاالنظافةأجواءوإشاعة،والعماراتالسكنیةالمبانيفيمعینة

.235- 234، ص ص 1984الطبعة الثالثة،  مؤسسة الرسالة، الدولة في تقییده،یراجع : فتحي الدریني، الحق ومدى سلطان1
المحافظة علیھ وعدم تغییر وجھتھ ، غیر أنھ في ظل غیاب أرصدة بجیینطوي إلغاء تصنیف الأراضي الفلاحیة على محاذیر بإعتبارھا موردا حیویا 2

ضطرارا إلى إقتناء أراضي فلاحیة أو إلغاء تصنیفھا قصد إنجاز مشاریع عمومیة أو منشآت أساسیة عقاریة كافیة داخل المناطق العمرانیة فإنھ یتم اللجوء ا
العمومیة، والمحافظة على الأراضي الفلاحیة افقرالموفقا لترتیبات مضبوطة في إطار التوفیق بین ضرورة الإستجابة لحاجیات إنجاز مشاریع السكن و

الصادرة عن الوزیر الأول، السالفة الذكر، تجدر الإشارة 12/05/2013المؤرخة في 02ة، یراجع: التعلیمة رقم لاسیما الأراضي الخصبة جدا أو الخصب
رق الإقتناء العادیة ھنا إلى أنھ فیما یخص الأراضي الفلاحیة التابعة للخواص فإنھ یتم اللجوء إلى إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة إذا فشلت ط

جاز المشاریع المشار إلیھا آنفا.في سبیل إن
المتضمن التوجیھ العقاري.90/25رقممن القانون02فقرة 68یراجع : المادة 3
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بمختلفالقیامعنالأراضيھذهتعطیلأنكما،2للتعمیرالحدیثةالأغراضمنبإعتبارھا،1وبھائھا
والتجھیزاتالعامةالمرافقومختلفللناسالمساكنكتوفیر،بھاتنشأأنیمكنالتيالعمرانیةالأنشطة

.الإجتماعیةلوظیفتھاوتعطیلاالعامةبالمصلحةمساسایعد

بإنجازبالقیام صراحةالملاكیلزمتنظیميولاقانونينصعلىالجزائريالتشریعفينعثرلمإننا
أوالمخالفینمعلتعامللالمتبعةوالإجراءاتلإنجازھامعینةآجالالھمویحددالتعمیرأدواتسطرتھما

وأنخاصةالوضعلمعالجةإلیھینتبھأنالمشرععلىینبغيماوھو،3ذلكعنالعاجزینأوالممتنعین
لقوانینمطابقةغیربناءاتبتشییدتنتھيمشروعةغیرصفقاتمحلتكونماعادةالجیوبھذه

.التعمیر

تشییدالملاكفیھایقاومالتيالوضعیاتھذهمثلعالجالذيالفرنسيالمشرعلدىنجدهماعكس
المشاریع،ھذهمثلعلىالمصلحةلھذهإضفائھخلالمنالعمرانیةالعامةالمصلحةإقتضتھماإنجازأو

لفائدةالتعمیرأدواتبھألزمتھمماتنفیذعلىوإرغامھمالملاكممانعةعلىللتغلبوسیلةكأول
لملاكإعذارایوجھأنیمكنھالواليبأنالتعمیرقانونمن151المادةقررتحیثالعامة،المصلحة

المنشآتوتشییدلإنجازالموقعلاسیماالشروطبعضفیھاتتوفرأرضیةقطعمجموعةأوأرضقطعة
التيللصعوباتونظرا،4)02(سنتینمدتھمحددأجلخلالوذلكالتعمیرلمخطططبقاالمبانيأو

ذلك،علىقدرتھعدمأوالتنفیذعدمعلىالمالكإصرارتحقیقھدونیحولالذيالأسلوبھذاتواجھ
لكونالباني،تصرفتحتأرضھبوضعإلزامھأوالمالكوتشجیعدفعھوالمفضلالأسلوبفإن

بذلك،آخرشخصمقامھیقومأنولاملكیتھلحقالإجتماعیةالوظیفةبنفسھیحققأنیریدلاالمالك
تحقیقعلىقادرعقاريمتعاملإلىالملكیةأوالإستعمالحقنقلعلىوتشجیعھدفعھیفضللذلك

. خاصاأوعمومیاالعقاريالمتعاملكانسواء،5مطلوبھوماوإنجاز

.التعمیریقتضیھاضرورةفیھوالتدخلالعقاريالمیدانفيالتحكم: الثانيالفرع

الوقتوفيالمناسببالقدرھلاللازمةالأراضيتوفیرعبئفإنتعمیرالأساسھوالعقارمادام
المیدانفيالتحكمإلىالأخیرةھذهسعيخلالمنوذلك،العمومیةالسلطاتعاتقعلىیقعالمناسب
حالةفينھلأالخاصة،العقاریةالملكیةلحقالقانونیةالحمایةمنوبالرغم،)الأولىالفقرة(العقاري
علىالرقابةفرضخلالمن،تقییدهإلىیدعوالواجبفالعامةالمصلحةمعالحقھذاتعارض

أسعاروفيالمجالفيالتحكمقصد،)الثانیةالفقرة(العقاريالمیدانفيوالتدخلالعقاریةالمبادلات
المعمرة،القطاعاتضمنواقعةالعقاراتھذهكانتسواءالعقاریة،المضاربةدةشمنلحدلالعقارات

.6المستقبلیةالتعمیرقطاعاتضمنأوللتعمیرالمبرمجةأو

، 2011یراجع : عدنان الزنكة، سلطة الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن وروائھا، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، 1
.57ص

یحدد الخصائص التقنیة و الشروط المالیة المطبقة 14/05/2011من دفتر الشروط الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06دة تنص الما2
من یجب أن توفر الھندسة المعماریة المعتمدة الثراء و التنوع الذي یحقق على الأفضل متطلبات المستفیدین -على إنجاز السكن الترقوي المدعم على أنھ "

السالف الذكر.11/04من القانون رقم 10و 08حیث الجمال و الراحة و یجعل الحي موقعا لطیفا في معیشتھ" ینظر: المواد 
ض القیام بھ بالعمل فھي تفرفأدوات التعمیر تتمیز بكونھا قابلة للإحتجاج بھا في مواجھة الغیر ولكنھا لاتلزم ھذا الغیر بالقیام بالعمل، وإنما إذا أراد القیام 3

.     Rachid SIDI BOUMEDINE et autres, op.cit , p 56ضمن بعض الأشكال والشروط ، یراجع : 
4 Roger SAINT-ALARY, cours de droit de la construction et de la propriété urbaine, France, 1969-1970, p p
28.
5 ibid, p p 29.

المتعلق بالتھیئة و التعمیر السالف الذكر .90/29قانون من ال19ینظر: المادة 6
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التعمیر.میدانیقتضیھاضرورةالعقاريالمجالفيالتحكم: الأولىالفقرة

ھامین:غرضینتحقیقإلىیھدففیھوتحكمھاالعقاريالمجالفيالعمومیةالسلطاتتدخلإن

سبقكماوالبناءالتعمیرأعمالمختلفلإنجازاللازمةالأراضيتوفیرفيویتمثلالغرض الأول-
.الأول من ھذا المطلبالفرعمنالثانیةالفقرةفيذلكتناول

،العقاریةالمضاربةحدةمنللحدالعقاريالسوقومراقبةالعقاريالمجالالتحكموھولثانياالغرض-
تحقیق أوأكثرأرباحتحقیقبغیةوتجمیدھاالعقاريالسوقفيالتداولعنالعمرانیةالأراضيوحبس

المجالفيالتحكمیتحققولا،1العقاريالسوقداخلملاكھالفائدةالقیمةفيفائضعلیھیطلقما
كانتسواءالحضریةلاسیماالخاصةالعقاریةالملكیةعلىالقیودبعضفرضخلالمنإلا العقاري

بإخضاعھاالأملاكھذهعلىالمنصبةالتصرفاتفيالتحكمخلالمنأوإرتفاقاتشكلفيالقیودھذه
، وترتیب جزاءات صارمة على الصفقات المخالفة للتشریع قد تصل إلى حد میدانلفائدةمعینةلشروط

.مصادرة ھذه الأراضي والتي شرع بالبناء علیھا بطریقة فوضویة 

العقاریة.التصرفاتعلىالرقابةوفرضالإرتفاقیةالقیودوضع: أولا

ولفائدةالعامةالأملاكلفائدةالإداریةالإرتفاقاتفرضسلطةالإدارةإعطاءإلىعادةالمشرعیلجأ
.العقاریةالتصرفاتمراقبةصلاحیةیمنحھاكماوالتعمیر،التھیئةمیدان

:الإداریةالإرتفاقات-1

علىتفرضوھي، إستغلالھوحسنالعموميالملكحمایةبھدفالمشرعیحددھاالإرتفاقاتوھذه
،العامةالمنفعةتحقیقإطارفيالأخیرةھذهلفائدةالعمومیةللأملاكالمجاورةللخواصالتابعةالعقارات

منإداريقراربموجبالعقارعلىوتفرضالإداريالطابعلھاتشریعیةنصوصبموجبتنشأحیث
المنشآتحمایةلفائدةالمحدثةالإرتفاقاتمنھافأغراضھا،بإختلافتختلفوھي،المختصةالسلطة

السككلفائدةتحدثالتيومنھا،3واللاسلكیةالسلكیةوالمواصلاتأ،2الطاقةلنقلالأساسیةوالھیاكل
التي27/06/19984فيالمؤرخ98/06رقمالقانونمن60المادةفيجاءوقد،الطیرانأوالحدیدیة

ووضعالبناءاتبحظربالتوسعةالخاصةالطیراناتقإرتفاداخلیؤمرأنیجب: << أنھعلىتنص
أومنھابالحدأوالإرتفاقاتمخططفيعلیھالمنصوصالعلوعلوھایفوقالتيوالنباتاتالسیاج

5العسكریةالمنشآتلفائدةتحدثالتيومنھا،>>الجويالأمنلفائدةوذلكتغییرھاأوإستبعادھا

.المنشآتلھذهالمجاورینوممتلكاترواحلأوغیرھا من الإرتفاقات الإداریة التي تفرض حمایة

.250یراجع : لطیفة بحوص، المرجع السابق ، ص 1
یحدد محیط الحمایة حول المنشآت والھیاكل الأساسیة لنقل وتوزیع الكھرباء والغاز 14/06/2011یراجع: القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2

العمرانیة وضبطت حدود محیط الحمایة للمنشآت والھیاكل الأساسیة الكھربائیة والغازیة داخل المناطقددتحمنھ التي 04وكیفیات شغلھ، لاسیما المادة 
.02/10/2011المؤرخة في 54وخارجھا، ج ر. رقم 

لعقاریة الخاصة من خلال منھ حق إرتفاق على الأملاك ا05فقرة 43في المادة 05/08/2000المؤرخ في 03/2000حیث كرس القانون رقم 3
المتعاملین المختصین في ھذا الدخول إلى ھذه الاملاك قصد دراسة أو إنجاز أو إستغلال المنشآت المتعلقة بشبكات المواصلات السلكیة لأعوانلالترخیص 

.06/08/2000المؤرخة في 48واللاسلكیة ولو كان ذلك عن طریق رئیس المحكمة المختصة إقلیمیا بموجب أمر على ذیل العریضة، ج ر. رقم 
.28/06/1998المؤرخة في 48یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني، ج ر. رقم 27/0/1998المؤرخ في 98/06رقم القانون 4
یحدد التدابیر المخصصة لحمایة التركیبات والمنشآت والوسائل على أنھ : 22/12/1984المؤرخ في 84/385من المرسوم  رقم 07تنص المادة 5

69ي حول كل نقطة من النقاط الحساسة یتجسد في المجال البري والجوي أو البحري، الذي تحدده السلطة المخولة ...>>، ج ر . رقم << ینشأ محیط أمن
.26/12/1984المؤرخة في 
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تتطلبالمرافقھذهو،الجماعةلحسابعمومیةمرافقبإحداثتقومالعمومیةالسلطاتأنأي
تابعةالإرتفاقاتبھذهستثقلالتيالعقاراتكانتسواءلفائدتھاالإرتفاقاتمنمجموعةفرض

إمكانیةعدمإلىالأحیانبعضفيیؤديمماالخاص،القانونلأشخاصأوماالعالقانونلأشخاص
.لذلكالمناسبموقعھارغمعمرانیةمشاریعفيملاكھاقبلمنالأراضيھذهإستغلال

:التعمیرقانونإطارفيالإرتفاقات-2

علاقتھاعنالنظربغضالتعمیرقانونإطارفيتحدثتسمیتھاعلیھاتدلوكماالتعمیرإرتفاقاتإن
المنفعةأجلمنحدثستتلكنھاوالإداریة،للإرتفاقاتبالنسبةعلیھ الأمرھوماعكس العموميبالملك
لھذهمصدراعلیھاللاحقةوالنصوص90/29رقمالقانونویعدالإداریة،الإرتفاقاتغرارعلىالعامة

علىیفرضوالتعمیرللتھیئةالتوجیھيالمخططفنجد أن التعمیر،وثائقبموجبتكرسوالإرتفاقات،
بالنسبةإلایرفعلاالذيالأخیرھذاالمستقبلیة،التعمیرقطاعاتفيالبناءعدمإرتفاقالمثالسبیل

.1علیھالمصادقالأراضيشغلمخططتطبیقحیزتدخلالتيللأراضي

القانونمن19للمادةطبقاوالتعمیرللتھیئةالتوجیھيالمخططبموجبالمحدثةالقطاعاتتعتبركما
العمرانتنظیمإلىالمخططھذابموجبإحداثھاوراءمنیھدفحیثإرتفاقات،بمثابة90/29رقم

ذات مناطققطاعكلداخلفیخصصداخلھا،والتناسقالإنسجامیضفيممامنطقةكلداخل
أوالصناعي،للنشاطالمخصصةمناطقأوالسكني،للإستعمالمناطق سواء،ت مختلفةستعمالاإ

إذاإلاخرقھا،أوتجاوزھایجوزلاالتيالنشاطاتمنوغیرھاالزراعيللنشاطالمخصصةالمناطق
.المخططتعدیلأومراجعةتمت

بھالمسموحالبناءمنوالقصوىالدنیاوالكمیةالأرض،واستعمالالبناءحقوقحددتوأیضا
بھاالمسموحالبنایاتوأنماطالعمرانيوالإنسجامالجماليالبعدالمتمثل في الخارجيوالمظھر

یحددبأنالتعمیرقانونأوجبوالتيالتعمیرمیدانفيالمفروضةالإرتفاقاتمنوغیرھاواستعمالاتھا
الأمرتعلقإذاإلابالتعدیلترخیصلأيتخضعلا التيالإرتفاقاتھذهالأراضيشغلمخطط

.2المجاورةالبنایاتطابعأوالأراضي،قطعشكلأوالأرضطبیعةتفرضھاالتيالطفیفةبالتكییفات

أجلمنإرتفاقاتأوجبتوالتعمیرللتھیئةالعامةالقواعدفإنالمخططاتھذهغیابحالةوفي
الأجزاءداخلسواءالبناءاتتعلیةفيمعینحدتجاوزعدملإرتفاقبالنسبةالحالھوكماالتعمیر،
للمادةطبقاوالثقافیةالأثریةوالمعالموالمواقعالطبیعیةالأماكنحمایةوإرتفاق،3خارجھاأوالمعمرة

أنھعلىنصتالتيمنھ05المادةفيعلیھاالمنصوصالطرقإرتفاقاتوكذا،90/29القانونمن04
علىأمتاربأربعةإبتعدإذاإلاالبلدیةمنالمعمرةالأجزاءداخلسیاجأوبناءأيتشییدیمكنلا: <<...

...>>.إلیھالمؤديالطریقمحورمنالأقل

تعمیر المستقبلیة المعدل و المتمم السالف الذكر بأن << كل الأراضي المتواجدة في قطاعات ال90/29رقممن القانون02فقرة 22تنص المادة 1
المنصوص علیھا، إلا بالنسبة للأراضي التي تدخل في حیز تطبیق مخطط شغل جالالآخاضعة مؤقتا للإرتفاق بعدم البناء، ولا یرفع ھذا الإّرتفاق في 

الأراضي المصادق علیھ >>.
منھ، غیر أنھما نصتا على أن مخطط شغل الأراضي 33و 31المتعلق بالتھیئة والتعمیر السالف الذكر في المادتین 90/29رقمانونقالھذا ما أكده 2

على سبیل المثال 31، دون أن تعطیا توضیحا حول طبیعة ھذه الإرتفاقات ولا تصنیفھا، فالمادة قة بالمنطقة المعنیة بھذا المخططیحدد الارتفاقات المتعل
.ى أنھ:  << یحدد مخطط شغل الأراضي بالتفصیل...حقوق إستخدام الأراضي>>تنص عل

السالف الذكر على أنھ << لا یمكن أن یتجاوز علو البنایات في الأجزاء المعمرة من البلدیة متوسط علو 90/29رقممن القانون06نصت المادة 3
لیھا في التشریع المعمول بھ وخاصة ما یتعلق بحمایة المعالم التاریخیة. ویجب أن یكون علو البنایات المجاورة وذلك في إطار إحترام الأحكام المنصوص ع

البنایات خارج الأجزاء المعمرة منسجما مع المحیط ...>>.
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:العقاریة التصرفاتعلىالرقابةفرض-3

نظم عملیات الجزائريالمشرعفإنلذلكوتبعاالدستور،بحكممضمونةالخاصةالعقاریةالملكیةإن
بینوتداولھافیھابالتصرفالمتعلقةوالشروطالأحكامببعضنقل ملكیة العقارات بین المتعاملین 

.العمومیةالسلطاترقابةتحتیجعلھامماإستعمالھاوتنظیمالأشخاص

:العقاراتعلىالمنصبةالقانونیةالتصرفاتعلىالرقابةفرض3-1

علىالمنصبةالتصرفاتكلالجزائريالمشرعأخضعالخاصةالعقاریةالملكیةتطھیرإطارفي
العقودإخضاعخلالمن،المختصةالإداریةالسلطاتلرقابةالعقاریةالعینیةالحقوقأوالعقارات
أنمفادهالذيالأصلعلىخروجا،1العقاريالإشھاروإجراءالرسمیة،قاعدةمنكلإلىبھاالمتعلقة
نقلتتضمنالتيالعقودفيالرسميالشكلتخلففإنوعلیھ،2الإرادةسلطانلمبدأطبقارضائیةالعقود
.3لھاالمطلقالبطلانعلیھیترتبعقاریةحقوقأوعقارملكیة

الملكیةنقلفيالمتمثلالعینيالأثریرتبالجزائريالتشریعفيفھوالعقاريالإشھارإجراءبینما
بحصولالغیرلإعلامالقانونیتطلبھإجراءأنھعنفضلاالعقاریة،العینیةالحقوقأوالعقاراتفي

ركنلیسلأنھالبطلانتخلفھعلىیترتبلاإجراءالعقاريفالشھر، علیھمحجةیكونحتىالتصرف
شھره،یحصللمولوالمتعاقدینبینفیمالآثارهمنتجكإلتزامقائماالتصرفیبقىلذلك،التصرففي

إجراءیوممنإلایتملاوالذيللغیر،بالنسبةأوالمتعاقدینبینالملكیةإنتقالأيالعینيالأثرماعدا
.4العقاريالإشھار

التصرفاتمراقبةعملیةأصبحتالعقاريالإشھاروإجراءالرسمیةقاعدةاحترمتماإذاوھكذا
منالرقابةھذهخلالمنالمختصةللسلطاتیسمحمماممكنة،عملیةالحضریةالعقاراتعلىالواقعة
مالكیھامنإقتنائھاأوالشفعةلحقممارستھاخلالمن،التعمیرمیدانلفائدةالعقاراتھذهإقتناءإمكانیة

المتعلقةالعقودفيالعقاريوالإشھارالرسمیةإعتمادیوحىكماالشراء،أوالتبادلطریقعن
.5العرفیةالمعاملاتعلىالقضاءإلىیھدفالجزائريالمشرعبأنبالعقارات

:التعمیرمعوقاتأحدبإعتبارھاالعرفیةالعقاریةالتصرفاتحظر3-2

القیاممنالتسجیلمفتشيمنعخلالمنالعرفیةالعقاریةالتصرفاتحظرالجزائريالمشرعأكد
91/25رقمالقانونبموجبالعقاریةأوالحقوقالعقاریةالأموالالمتضمنةالعرفیةالعقودتسجیلب

: أنھعلىمنھ63المادةفقد نصت،1992سنةلالمالیةقانونالمتضمن16/12/19916فيالمؤرخ
الحقوقأوالعقاریةالأموالالمتضمنةالعرفیة،العقودتسجیلبإجراءالقیاممنالتسجیلمفتشویمنع<< 

راء الإشھار وجوب إخضاع التصرفات والإتفاقیات الرامیة إلى نقل أو إنشاء أو كشف أو تعدیل حق عیني عقاري إلى كل من قاعدة الرسمیة وإج1
وما بعدھا .35المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الأول ، ص یراجع :العقاري 

.21یراجع : علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص 2
المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم السالف الذكر .75/58رقممن الأمر1مكرر 324ینظر: المادة 3
.122حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، المرجع السابق، ص یراجع : عمر 4
الضابط العمومي أو انعدام الشكل، یة لأھرسمي بسبب عدم كفاءة أو غیرمن القانون المدني على أنھ : <<  یعتبر العقد 02مكرر 326نصت المادة 5

مجلة قضائیة 21/10/1990المؤرخ في 68467، وھو ما أكدتھ المحكمة العلیا في القرارین: رقم كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الاطراف >>
نقل،،  یراجع: عمر حمدي باشا 158، ص 02عدد 1994مجلة قضائیة 07/02/1994المؤرخ في 113840، ورقم 84ص 01عدد 1992
.111- 110المرجع نفسھ، ص العقاریة،الملكیة

.18/12/1991مؤرخة في ال65ج ر. رقم 6
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فيوالحصصالأسھمعنالتنازلیكونھا،عنصركلأوالصناعیةأوالتجاریةالمحلاتالعقاریة،
أوالتأسیسیةالعقودالصناعیة،المؤسساتأوالتجاریةالمحلاتإدارةالتجاریة،الإیجاراتالشركات

.>>للشركاتتعدیلیة

فيتساھمساھمت والتيالعواملأھمأحدعرفیةبطریقةالعقاراتعلىالواقعةالتصرفاتوتعد
فيصعوباتمنعرفیةبعقودالمتعاقدونیجدهلمانظراالجزائر،فيالفوضويالتعمیرظاھرةنمو

الأحكامتتطلبھماوكذامقتضیات،منالتعمیرقانونوقواعدأحكامتفرضھمامعالإنسجامسبیل
.الإحترامواجبةوشروطقواعدمنالعقاریةالملكیةنظامتحكمالتيالقانونیة

وضعخلقفيساھمالعقاريالسجلوتأسیسللأراضيالعامالمسحإعدادإتمامفيالتأخرنكما أ
تعددھاللعقارالقانونیةالأنظمةبتعددونقصدعامة،بصفةالعقارتحكمالتيالقانونیةالأنظمةبتعددیتسم
وكیفیةالأراضيوضعیةعلىكبیربشكلتؤثروالتيالعقاري،ھرشوالالتملكقواعدحیثمن

لتطھیرالموازیةالآلیاتالمقدمة بموجب الحلولمعالملاكتفاعلعدمظلفيخاصةإستغلالھا،
.الخاصةالعقاریةالملكیة

وتمالعامالأراضيمسحإعدادفیھاتمالتيتلكلاسیماالعقاريالإشھارلنظامالخاضعةفالأراضي
القانونیةالوضعیةوضوحبسببوذلكالتعمیر،عملیاتتسھلأنفیھایفترضنھائیةبصفةترقیمھا

العقاريللإشھارالخاضعةغیرالأراضيأماوالإعتراضات،الدعاويجمیعمنلتطھیرھانظرالھا،
العقاریة،وللمضارباتالعشوائيللتعمیرمرتعافتعتبرفیھاللأراضيالعامالمسحإعدادیتملموالتي
والضبط،التحكملىعالعصیةالعرفیةالمعاملاتفیھتسودالاراضيمنالنوعھذالكوننظراوذلك
.فیھوالتحكمالمجالتنظیمأمامعثرةحجریجعلھاالذيالأمر

كانمھمادولةأيفي1عمرانیةسیاسةلكلالاساسیةالركیزةیعدالعقاريالنظاموشفافیةوضوحإن
بھامعمولامازالتالعرفیةالتصرفاتأنالعملیةالحیاةفيوالملاحظوالإقتصادي،السیاسينظامھا

كانتسواءالمختصة،العقاریةبالمحافظاتمشھرةلعقودالحائزینالعقاریینالملاكمنالكثیرقبلمن
.داخلھاالواقعةتلكأوالحضریةالمناطقخارجالواقعةالعقاراتتخصالعقودھذه

یعمدكثیرا ما العقاریةبالمحافظةعقودھا مشھرةالالخواصلأملاكالتابعةالحضریةفالعقارات
میدان،ھذا الفيبھاالمعمولنیناالقوتفرضھاالتيالالتزاماتعنبعیدافیھاالتصرفإلىأصحابھا

الإشھارإجراءلا سیما،نقل الملكیةلعملیةوالمالیة2الإداریةاتتطلبوالمالتبعاتمنھروباوذلك
الملكیةنظاموعلىالتعمیرمیدانعلىالتصرفاتھذهلمثلالخطیرةللأبعادإدراكھمولعدمالعقاري
حادةعقاریةنزاعاتونشوبالفوضویة،البنایاتظھورفيتتسببوالتيذاتھا،الخاصةالعقاریة

.التواطؤأوالإھمالبفعلسواءیةالإدارالرقابةغیابظلفيخاصةمنتھیة،وغیر

.76-74یراجع : الھادي مقداد، المرجع السابق، ص ص 1
قطع إذا یشترط قانون التعمیر الحصول على رخصة تجزئة لكل عملیة تقسیم ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مھما كان موقعھا إلى  قطعتین أو عدة2

ذا التقسیم أو عدة قطع أرضیة لتشید بنایة وإرفاق دفتر شروط وملف إداري وتقني متعلق بالتجزئة كان یجب استعمال إحدى القطع الأرضیة الناتجة عن ھ
15/19رقموما یلیھا من المرسوم07المعدل و المتمم، والمادة 90/29رقممن القانون58و 57قصد الحصول على ھذه الرخصة، یراجع : المواد 

لتعمیر .المتعلقة بعقود ا25/01/2015المؤرخ في 
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المضاربة.منالحدومحاولةالعقاريالسوقفيالتحكم: ثانیا

العقاريالسوق فيالتداولعنحبسھاأنغیرالملاك،لاستقرارمصدراتعدالعقاریةالملكیةإن
كثیرفيأنھحیثبھا،المحیطةبالمناطقأوالحضریةلمناطقباخاصة،علیھاالطلبزیادةإلىیؤدي

المراھنةعلىأساسامبنيالعقاريالسوقداخلفیھالتصرفعناتالعقارحبسیكونالأحیانمن
.علیھاالطلبازدیادیؤديمما،للمضاربة فیھاكالملاقبلمنالعقاريالسوقفياقیمتھارتفاععلى

:المضاربةطابععلیھیغلبالعقاريالسوق-1

عنممتلكاتھموتجمیدحبسخلالمنالتعمیرلبرامجمعرقلادوراالعقاریونالملاكیلعبماغالبا
الأمر العقاراتقیمةارتفاعونتوقعیالعقارمتعامليیجعل منوھو ما،العقاريالسوقفيالتداول

فيالعقاراتأسعارلارتفاعالأساسیةالمیكانیزماتأحدتعدالتيالعقاریة،المضاربةعلىیبعثالذي
بلوالحضري،العمرانيالتخطیطمجالعلىلا سیماالتعمیرمیدانعلىسلبایؤثرمماالعقاريالسوق
منبدلاالمربحالعقاري القطاعإلىالأموالرؤوستوجیھبفعلالاقتصاديالمجالعلىحتىوتؤثر

جراءمخاطرعلىتنطويالتي،والصناعیةالتجاریةالأخرىالاقتصادیةالقطاعاتفيالاستثمار
المضاربةبأنلنایتضحوھكذا...). الشرسةالمنافسةالباھظة،التكالیف(فیھابالاستثمارالمغامرة
.عامةبصفةالتعمیرمیدانوعلى،1العمرانيالتخطیطعلىتأثیرلھاالعقاریة

لظاھرةالتصديخلالمنالتعمیر،میدانیقتضیھاضرورةأصبحت العقاريالمجالفيالتحكمإن
عنالعمرانیةالأراضيمنشاسعةلمساحاتتجمیدھمطریقعنالملاكیمارسھاالتيالمضاربة

سلبي بشكلالعقاريالسوقعلىتؤثرالتيالعرفیةالتصرفاتومحاربةالعقاري،السوقفيالتداول
.التعمیرمجالعلىسلباإنعكستالتيالعقاریةالمضاربةحدةمنبالتخفیفیسمحوالذي

:العقاراتقیمةارتفاععواملأحدالعقاریةالمضاربة-2

الدولةتدخلیحتمالذيالأمر،قیمتھافيارتفاعینتج عنھاالعمرانیةالأراضيفيالمضاربةإن 
لھذاحمایة،ومشاكلھالتعمیربمیدانومتأثرمؤثرعنصرھوالذي2العقاريالسوقفيالتحكمقصد

داخلالأراضيموقعكانوإذافیھ،والأفرادالدولةكل من تدخلازدیادإلىتطورهأدىالذيالمیدان
فإنھالحر،العقاريالسوقفيقیمتھاتحدیدفيأھمیتھلھالتعمیرأدواتتحددهكماالعمرانيالنسیج

الأراضيلھذهالتجاریةالقیمةبھاتتحددالتيالعواملفأھمالقیمة،ھذهتحدیدفيالمؤثروحدهلیس
تتحكممجموعھافيأصبحتالتيوھي العوامل،3والاقتصادیةالقانونیةالفیزیائیة،العواملفيتتمثل

علیھا،المبرمجةالتعمیرأعمالونوعیةوموقعھا،ومساحتھاالأرضكطبیعةالعقارات،قیمةفي
قیمةتحدیدفيأساسیةعواملكلھاوھيوالطلب،العرضبینوالعلاقةالعقاريالسوقووضعیة
.العمرانیةالأراضي

السلعشأنھوكماالقیمةھذهفيالمتحكموحدھاتلیسوالطلبالعرضآلیةبأنمما سبقیتبین

92یراجع : الھادي مقداد ، المرجع السابق ، ص1
، وإنما القصد 1989و تدخل الدولة ھنا لیس القصد منھ الحد من حریة السوق العقاري الحر المعتمد بموجب التوجھات الجدیدة للدولة المتبناة بعد دستور 2

ماعیة ، یراجع : سماعین منھ ھو حق الدولة في استعمال أدوات التأثیر في السوق العقاري من خلال توجیھھ حتى یتماشى مع المتطلبات الاقتصادیة والاجت
.143شامة، المرجع السابق، ص 

3 Note N° 00.265 DU 23/01/1991 de la direction générale  du domaine national.
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نحووالھجرةالدیموغرافيالنموبفعلالعمرانیةالأرضعلىالمتزایدفالطلبذلكومعالأخرى،
للتداولتقدیمھاوعدمبملكیاتھمالاحتفاظالملاكوتفضیلالأراضيھذهوندرةقلةبسببوكذاالمدن،
قیمةفيمعقولغیرارتفاعإلىیؤدىالوقت،رمرومعقیمتھاارتفاعانتظارقصدالسوقداخل

التخطیطعلىیؤثركماالأفراد،بینللمجالعادلغیرتوزیعإلىیؤديمماالعمرانیةالأراضي
.الغرضلھذاالمتخذةالتعمیرأدواتأقرتھالذيوالعمرانيالحضري

علیھیتھافتنادرامنتوجاالأخیرةھذهأصبحتالعمرانیةالأراضيمنالمحدودالعرضبفعلو
خلالمنالتعمیرمجالفيسلبیادوراالعقاریونالملاكیلعبكیفنلاحظوھناالعقاریون،المنشؤون
منلصاحبھالملكیةحقیمنحھمامنطلقمنلأراضیھمإحتكارھمطریقعنالتعمیر،لعملیاتعرقلتھم

فيلتقیدهالعامةالسلطةوتدخلالملكیة،لحقاللیبراليللمفھومطبقاملكیتھفيالتصرفوالتمتعسلطة
سیمالاالعقاراتقیمةارتفاعفإنوبالتاليمطلق،الحقھذاأنھووالأصلإستثناءھومعینةحالات

أوللبناء،موادكانتسواءوالتعمیر،بالبناءصلةلھماكلأسعارارتفاعإلىیؤديالعمرانیةالأراضي
.المدنمحیطاتفيالفوضويالبناءظھورإلىیؤديمما،1التأجیرأوللبیعشقق

.المجالوفيالعقاراتأسعارفيللتحكمالعقاريالمجالفيالتدخل: الثانیةالفقرة

علىینعكسمماالحضریة،العقاراتأسعارفيبالتحكم لدولةلیسمحالعقاريالمجالفيالتدخلإن
.المجالفيتحكمالبویسمحالتعمیر،مخططاترسمتھاالتيالأھدافتحقیق

العقارات.أسعارفيللتحكمضرورةالعقاريالمجالفيالتدخل: أولا

فيلتستخدممعقولةبأسعارعقاریةأرصدةعلىالحصولقصدالعقاريالمجالفيالتدخلإن
:رئیسیینلسببینضروريأمرالتعمیرمیدان

لنایكونأنمنلابدبالتعمیرالقیامیمكننافلكيالإنشاء،لإختیاراتالإمكانیةلإعطاءوھوالأول-
لافإنناللإختیارالإمكانیةھذهلناتكنلمإذالأنھالمعني،الموقعمعملاءمةالأكثرالإنشاءاتإختیار
بالتعمیرالقیامإمكانیةأمامنایكون

للتعمیرالقابلةللأراضيوالمنتظمالمتدفقالإنتاجتتطلبللمجتمعالمنسجمةالتنمیةأنھوالثاني-
.الإجتماعیةالناحیةمنمقبولةوبقیمة

كآلیةوالطلبالعرضقانونظلفيوضعوالذيالجزائريالمشرعاختارهالذيالنھجأنغیر
ھذامنالتعمیرمیدانإحتیاجاتتلبيغیرھاأخرىأداةأوآلیةیوجدلمالعمرانیة،راضيالألھاتخضع
التوتروذيالمتشدد،اللیبراليالعقاريللقانونالجزائريالمفھومظلفيخاصةالأراضي،منالنوع

فیھمتحكماعرضاتوفرلاأنھابمعنىأي التعمیر،لأدواتمحققةالغیروالعملیاتیةالكبیر،العقاري
.2والتعمیرالبناءأراضيمنكافیةلكمیة

:العقاريالمجالفيالتدخلومبرراتأسبابأحدالعقاراتأسعاروأرتفاعالمضاربة-1

العرضفإن،العمرانیةالأراضيلتوفیرالمتاحةالوحیدةالأداةھووالطلبالعرضقانونومادام
94یراحع : الھادي مقداد، المرجع السابق، ص 1

2 Rachid sidi BOUMEDINE et autres , op.cit , p 57.
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ھذهفيالعقاریةالمضاربةمنیجعلالأمر الذيمتیسر،غیرالسوقداخلالمنتوجھذامنفیھالمتحكم
المضاربةلیستأنھكمامعقول،غیربشكلقیمتھاعافترؤدي إلى إیممامنھمفرلاأمراالأراضي
وتكلفتھاالتجھیزعملیاتأیضاھناكبلالعقارات،أسعارارتفاعفيساھمتالتيوحدھاالعقاریة
ھذهكانتإذاخاصة،العمرانیةالأراضيقیمةارتفاعفيكبیروبشكلبدورھاتساھموالتيالمرتفعة
یجعلھامما،1للبناءقابلةأرضامنھایجعلممتازطوبوغرافيووضعجغرافيبموقعتتمتعالأخیرة

المحیطفيللاندماجتھایقابلومدىالعمرانیة،بالمناطقارتباطھاناحیةمنللجماعةبالنسبةأھمیةذات
فيمؤثرةجدعواملوھي،2والتجھیزاتالخدمیةالشبكاتبكلتزویدھاوإمكانیةالعمراني،والوسط
.أیضاالعقاريالسوقأسعار 

الأراضي،أسعارفيتحكممن الالدولةمما حرمالشفافیةبعدمیتمیزالجزائرفيالعقاريالسوقف
فیھتباعمنظموغیرقانونيغیرسوقوقیام،السوقھذهلمراقبةمضبوطةأداةغیابظلفيخاصة

التيوالمضارباتفیھاتتمالتيالأراضيوھي،3دنیاحدودفيمجھزةأومجھزةغیرإماأراضي
منالنوعھذاعلىالمتزایدالطلبوبفعلالتعمیر،شروطلأدنىمراعاةدونالربحتحقیقإلىترمي

العمرانیةالأراضيأسعاروارتفاع،أیضامرتفعةبأسعارعلى الرغم من ذلكتباعفإنھاالأراضي
فيالمتمثلةالعقاريالسوقمیكانیزماتمعتماشیاوذلكللدولةالتابعةالأراضيحتىیمسعامةبصفة
فحتى،الخواصأراضيعلىتتمالتيبالمضارباتفیھلاشكبمایتأثرالذيوالطلبالعرضقانون
أنھاإلاومعقولیةانخفاضاأكثرعنھاتتنازلالتيالعقاراتأسعارجعلعلىتعملالدولةكانتوإن

وبیعھامقتنییھاقبلمنالأراضيفيالتصرفإعادةخلالمنوذلكالمضاربةتشجیعفيبذلكتساھم
خزینةعلىبعدفیماثقیلاعبئایشكلذلكإنبل،4العمومیةالخزینةحسابعلىمضاعفةبأسعار
.التعمیرمیدانحاجاتلسدالخواصمنأخرىمرةاقتنائھاحالةفيالدولة

المستوىحتىالأحیانبعضوفيبلالتجھیزونسبةالمواقعبحسبالعقاراتأسعاروتختلف
تصنفأحیاءفھناكالعقارات،أسعارارتفاعفيدورایلعبالاجتماعیةللفئاتوالاجتماعيالاقتصادي

بالأحیاءوالمصنفةالمتدنیةالدخوللدويأحیاءھناكبینماالمرتفعة،الدخولدويیقطنھابالراقیة
مدینةفيالمربعالمترفسعربالبلاد،الكبرىالرئیسیةبالمدنخصوصاالتصنیفاتھذهونجدالشعبیة
الجزائروتعد.العاصمةفيأخرشعبيحيأيأوبراقيمدینةفيمنھبكثیرأعلاسیكونمثلاحیدرة

أسعارأصبحتحیثكبیرا،ارتفاعاالعقاراتأسعارفیھاتعرفالتيالدولمنالأخیرةالسنواتفي
5الأوربیةالدولبعضفيحتىنظیرتھامنغلاءأكثربالعماراتالمتواجدةوالشققالأراضي

لمیدانالملحةالحاجةتمیلھاضرورةالعقاريالمجالفيالدولةتدخلمنیجعلمما،6والخلیجیة
.التدخللھذاالتعمیر

ولوجیة لاستقبال بنایات عامة أو خصوصیة أو فعرف البعض الأرض القابلة للبناء بأنھا تلك الأرض التي یؤھلھا موقعھا وخصائصھا الطبیعیة والمور1
.68تجھیزات أو مرافق اجتماعیة، یراجع : الھادي مقداد ، المرجع السابق ، ص 

.68المرجع نفسھ ، ص 2
.249-248رجع السابق ، ص ص یراجع : لطیفة بحوص، الم3
متعلقة بتقییم الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الصادرة عن المدریة العامة 21/11/2001المؤرخة في 6250یراجع : المذكرة رقم 4

للأملاك الوطنیة .
5 https://www.djazairess.com/alfadjr/223303 .
6 www.djalfa.info/vb/showthead.php+=856085.
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:العقاريالمجالفيالتدخلمبرراتأحدوالمرافقالتجھیزاتوإنجازعمیرتالبأدواتالتغطیة-2

لخواصاأراضيمنكثیراكونفيلھمبرراالعقاريالمجالفيالعمومیةالسلطاتتدخلیجد 
تنجزھاالتيالأساسیةوالمرافقالتجھیزاتبمختلفوصلھاویتم،لاحقاالتعمیرأدواتتشملھاعندما

الأراضيھذهإعطاءعنھیترتب،والتعمیرالتھیئةقواعدتفرضھحسب ما المختصةالعمومیةالسلطات
ملاكاستفادةھعن، مما ینجرعمرانیةكأرضقیمتھاارتفاعإلىیؤديالذيالأمر،العمرانيالطابع

بلابالإثراءیسمىماوھو،مجھودأيببدلیقومواأندونالقیمةفيالارتفاعھذامنالأراضيھذه
بمختلفوالوصلالتعمیربأدواتالتغطیةعملیةمنھؤلاءیستفیدأنیعقلفلاالتاليبو.1سبب

.التعمیرأدواتقررتھلماإمتثالھمصورةفيولولذلكمقابلایقدمواأندونوالمرافقالتجھیزات

القانونیةالقواعدوكذاالتعمیرأدواتبموجبالمقررةالعمرانیةللتنظیماتالملاكإحترامعدمإن
لأنفیھ،التحكمقصدالعقاريالمجالفيالدولةتدخلیستلزمالخاصةالعقاریةالملكیةنظامتحكمالتي

أسالیبإلىاللجوءدائمایمكنفلا،التعمیرمیدانعلىالسوءبالغتأثیرلھالعقاریةالمسألةالتحكمإغفال
حلوضعثم،المسألةھذهحولمعینتصورإیجادمنلابدبلالعقار،مشكللحلالعمومیةالقوة

التجاربأنذلكللمستقبل،اللازمالعقاريالرصیدتوفیرحیثمنالتعمیرمیدانیخدمبمالھاجدري
السلطاتتدخلفانولذلكالتعمیر،ومشاكلالعقاریةالمشاكلبینجدلیةعلاقةھناكأنبینتالعملیة

:ھامتینمسألتینتحقیقإلى ھدفیالعقاريالمجالفيالعمومیة

التعمیر،أعمالمختلفلإنجازاللازمةالأراضيمنرصیدإیجادعلىالعملوھيالأولىالمسالة

حبسأوالعقاریة،المضارباتشدةمنللحدالعقاريالسوقمراقبةعلىالعملوھيالثانیةالمسالة
.2العقاريالسوقفيالتداولعنالعمرانیةالأراضيوتجمید

.المجالفيوالتحكمالحضريبالعقارالمضاربةلمواجھةالتدخل: ثانیا

لمیدانالمضاربةموضوعالعقاراتأھمیةإمامسألتانفیھتتحكممنھاوالحدالمضاربةمواجھةإن
.المضاربةھذهمنللحدالمستخدمةالوسیلةأوالتعمیر،

:المجالفيوالتحكمالعقاریةالمضاربةمنللحدوسیلةالإداریةالشفعة-1

فإذاالمضاربة،موضوعالعقاراتأھمیةحسبوتتمالعقاریة المضاربةلحدلالإداریةالشفعةتمارس
الضریبي،التھربمحاربةھوممارستھامنالقصدفإنالتعمیرلمیدانبالنسبةأھمیةذالیسالعقاركان

من3مكرر38المادةإلىوالمحولةالملغاةالتسجیلقانونمن118للمادةطبقارستھا حینئذوتتم مما
أنفیمكنھاكافغیربھالمصرحالمبلغأوالبیعثمنبأنالدولةرأتإذاف،3الجبائیةالإجراءاتقانون

قمعخلالمن،الجبائيالغشعملیاتجراءخسائرمنالعمومیةالخزینةیلحقأنیمكنماتتدارك
خزینةعلىیعودمماالبیع،عملیاتفيبھالمصرحالثمنفيصدقأكثرعلىللحصولالإخفاءات

.بمقابلالملكیةنقلعملیاتعلىالمستحقةالتسجیلحقوقتحصیلخلالمنبالفائدةالدولة

حسن نیة من عمل الغیر أو من شيء لھ منفعة لیس لھا ما یبرھا نع: << كل من نال بلا سبب تكونالإثراءحالةأنعلى ق م ج 141المادة نصت1
.254المرجع السابق، ص سابھ بقدر ما استنفاد من العمل أو الشيء >>، ویراجع أیضا : الھادي مقداد،،یلزم بتعویض من وقع الإثراء على ح

.250لطیفة بحوص، المرجع السابق، ص :أیضایراجع و، 35صالسابق،المرجعمقداد،الھادي: یراحع2
المؤرخة  في 40، ج ر . رقم 2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة 38من قانون الإجراءات الجبائیة، معدلة بموجب المادة 03مكرر 38المادة 3

23/07/2015
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لاكتسابوسیلةولیسالمضاربةمنللحدمحضردعيجبائيھدفھالحالةھذهفيالشفعةفحق
الفعلیةبالأسعارالتصریحإلىالعقاریینالمتعاملینلدفعوذلكمنخفضة،بأسعارلدولةلحسابعقارات

المتعاملینھؤلاءدفعمن خلال ،العقاريالسوقفيللعقاراتالحقیقیةالأسعارمعرفةیمكنمماللبیع،
للدولةالخاصةالأملاكلحسابالمشفوعةالعقاراتھذهإقتناءوإلا یتمالحقیقیة،الأسعاربللتصریح

.بالسعر المصرح بھ

للدولةتعطيالتي،1العقاريالتوجیھقانونمن71المادةفيالواردةالإداریةالشفعةبممارسةوإما
الارصدة توفیربغرض،اصوالخقبلمنالعقاربیعفيالمشتريمحلالحلولحقالمحلیةوجماعاتھا

المناطقمنكلداخلوذلك،العمومیةوالمنفعةالعامةالمصلحةذاتالعامةلحاجاتالعقاریة تلبیة ل
لمیدانبالنسبةأھمیةذاالعقارھذاكانإذاالتعمیرأدواتقبلمنةالمحددللتعمیرالقابلةأوالعامرة
.عمومیةمنفعةأوعامةمصلحةذاتمجالاتفيالعقاراتھذهاستخداملیتم بعد ذلكالتعمیر

تسمحعقاریةكاحتیاطاتالإداریةالشفعةموضوعالأملاكھذهإستخدامیمكنالحالتینكلاوفي
إضافيعقاريعرضتقدیممما یعني،المناسبةالتھیئةعملیاتأوالعمرانیة الأنشطةمختلفبإنجاز
.لھذا المیدانالتوازنتحقیقفيیساھمالتعمیرلمیدان

:التعمیرمیدانلفائدةعقاریةأملاكوتحقیقالمضاربةمنالحدفيجدیدةأسالیبإتباع-2

) اللیبیرالیة(الحرةالمجتمعاتفيأساسیةركیزةتشكلالخاصةالعقاریةالملكیةأنمنالرغمعلى
التحكمتضمنالتيالحلولإیجادالمختصةالعمومیةالسلطاتمنمطلوبایكونأنالطبیعيمنانھإلا
المتمثلةالعقاریةأملاكھممنالملاكتجریدإماخلالمنوذلك،2العقاریینالمنشئینقبلمنالسطحفي
أوالتعمیر،أدواتقررتھاالتيوالبرامجالمشاریعإنجازبغرضتامبشكلللبناءالموجھةالأراضيفي

.لفائدة ھذا المیدانالحضریةالأراضيملكیةحقتقییدالأقلعلى

إذاعمایتساءلالبعضفإننسبیة،فعالیةأظھرالذيالمسعىلھذاالموجھةالانتقاداتمنوبالرغم
فيالأراضيملكیةمسألةحولجدريتساؤلطرحدونلھحلإیجادیمكنللبناءالموجھالعقاركان

إلىنھائیاالأراضيھذهضمفيالمتمثلالثوريالحلإلىنأتيأنینبغيلاوالتيالحضریة،المناطق
بالمساسیتأثرالذيالاجتماعي،الانسجامعلىانعكاساتمنالحللھذالمانظرا3العامةالأملاك
أسلوبعنالبحثالحالیقتضيمماللدولة،الأساسیةالقوانینفيالمكرسةالأفرادوحریاتبحقوق

.العامةالمصلحةأسلوبفيالتوسعإلىاللجوءأو،مأملاكھعنطواعیةالتنازلإلىكالملایدفع

:العقاریةأملاكھمعنللتنازلالملاكدفع2-1

مقاومةمنبالرغمالمجالفيالتحكموبالتاليالعقارھذااكتسابمنالعقاريالمنشئیتمكنلكي
یستخدمالفرنسيالقانونرأسھوعلىالمعاصرالقانونفإنذاتھ،الملكیةحقعنالنظرضغبوالملاك،

.الوسائلمنمجموعتین

یر الحاجات ذات المصلحة العامة من قانون التوجیھ العقاري على أنھ : << ینشأ حق الدولة والجماعات المحلیة في الشفعة بغیة توف71تنص المادة 1
والمنفعة العمومیة ...>> .

كل الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین ( مؤسسات عمومیة أو خاصة ) الذین خولھم القانون  إنجاز مختلف الأنشطة العمرانیة، من نون العقاریوالمنشئ2
السالف الذكر.11/04من القانون رقم 15و03تین المادتھیئة وتجھیز، وإنجاز، وتجدید أو إعادة ھیكلة أو ترمیم وغیرھا، ینظر: 

3 Roger  SAINT-ALARY, op .cit, p 31.
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علىوتشجیعھمالملاكدفعطریقعنوذلكالمنشود،للھدفللاستجابةمباشرةمصممةالأولى-
التنازلعلىھؤلاءوإكراهإرغامإلىالأحیانمنكثیرفيالأمریصلحیث العقارات،ھذهعنالتنازل

.العقاريءالمنشىإلىملكیتھنقلإلىمدفوعاأومضطرانفسھالمالكمعھیجدالذيالأمر،عنھا

منالمجموعةوھذهنفسھا،الملكیةنقلعلىتعمللاحیثحداثة،أكثرمظھرذاتوھيوالثانیة-
بأراضیھمالاحتفاظعلىللملاكمشجعغیرأثرلھایكونالتيالضریبیةالتدابیرمنتتكونالوسائل

الضغطھذاالمنشئین،متناولفيبوضعھاأوبأنفسھمبنائھاإلىسواءوتدفعھم،المستعملةغیر
.الأولىالوسائلمجموعةاستخداممعیترافقأنیمكنالضریبي

:التعمیرمیدانلفائدةالعامةالمصلحةأسلوبفيالتوسع2-2

وھوإلاالعمومیةالمنفعةمكانةیلاعفأكثروبشكلتدریجیایأخذبدأأسلوبإلىلجأنأنویمكن
كانتوإنحتىالملكیةنزعإلىباللجوءیسمحوالذي) l’intérêt géneral(العامةالمصلحةأسلوب
العامةالمصلحةفكرةفقطوتبقىنابالحسفيتدخللاالعامالمرفقالعامة،الأشغالالعام،المالمفاھیم

)l’intérêt géneral (أوالریاضیةالملاعبإنشاءعند المثالسبیلعلىالحالھوكما،العملیةتحكم
.للشبابمخیمبناءأوصیفيمخیمتوسعة

تدریجيوبشكلالعامةالمصلحةفكرةفإنالملكیةنزعمنالمستفیدینیخصمایفالشيءونفس
عندماعادیینأفرادمجردیكونواأنیمكنإذ،العمومیةالأشخاصفقطلیسواوا یكونأنیمكنأصبح

التيالأنشطةبعضمعبھمعمولھوماوھذا،1العامةللمصلحةطابعاتمثلأعمالایؤدونیكونون
.2الجزائرفيالعامةالمصلحةالطابعتكتسي

فیماإضافیةتسھیلاتتقدیمینبغيفإنھوالسكنيالصناعيالاستعمالذاتللبنایاتبالنسبةأما
نصوصإصداروینبغيالمصانع،أوالمساكنھذهلبناءوالضروریةاللازمةالأراضياكتسابیخص
آخرینلأشخاصعنھاالتنازللیتمالأراضيملكیةنزعمنالعامةللأشخاصالإمكانیةتعطيقانونیة
المشاریعھذهمثلبناءمنذلكبعدلیتمكنوا،العامالقانونأوالخاصالقانونأشخاصمنكانواسواء
المنشآتمعالسكنیةكالمجمعاتالمشاریع،ھذهمثلتكتسیھاأنیمكنالتيالعامةالمصلحةلطابعنظرا

طبقالھاالتدریجيالإنجازأوالصناعيأوالسكنيللاستعمالموجھةتحصیصاتإنشاءأوبھاالملحقة
التعمیرمخططاتأوالتھیئة،مشاریعطریقعنللصناعةأوللسكنالمخصصةالمناطقلمخططات
.3الأراضيشغللمخططبالنسبةكمانشرھاتمالتيأوعلیھاالمصادق

.المضاربةمنوالحدالعقاريالمجالفيالتدخلمعوقات: ثالثا

التحتیةالبنیةإنجازوالحضریةالمناطقتھیئةإنجازللمواطنالملائمالعیشمناخخلقیتطلب
لاالتيالتجھیزاتوھي،4التعمیروثائقفيومحددةمبرمجةھيكماالشبكاتبمختلفوتجھیزھا

1 Roger  SAINT-ALARY , op .cit, pp 33 et  36 .
المؤرخ في 91/24المتعلق بالأنشطة المنجمیة المعدل والمتمم بالقانون 07/01/1984المؤرخ في 84/06من القانون رقم 01فقرة 21تنص المادة 2

مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص علیھا في ھذا القانون یمكن لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال، قصد متابعة على أن <<06/12/1991
:والأھداف التي رسمھا، أن یستفید من الحقوق والامتیازات الآتیةتھأنشط

.11/12/1991المؤرخة في 64، ج ر. رقم 31/01/1984المؤرخة في 05تخصیص أو شراء الأراضي بالتنازل أو بنزع الملكیة...>>، ج ر. رقم -
3 Roger  SAINT-ALARY , op .cit, P P 37- 38.

المتعلق بالتھیئة والتعمیر، 01/12/1990المؤرخ في 90/29رقمالمقصود بوثائق التعمیر ھنا ھما أداتي التعمیر المنصوص علیھما في القانون4
).POS) ومخطط شغل الأراضي (PDAUفي كل من المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر (ةوالمتمثل
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طرقالتجھیزاتھذهرأسعلىوتأتي،1واستغلالھاسكنیةبرامجبإنجازالسماحبدونھایمكن
تتأثربھاالأراضياستعمالتوزیعأووسكانھامساحتھازیادةحیثمنالمدننموأنذلك،المواصلات

قیمةبھاوتتأثربلبھا،المحیطبالفضاءالمنطقةتربطالتيالمواصلاتطرقبتوفركبیربشكل
إمكانیةمقدارعلىتعتمدالأراضيلھذهالتجاریةالقیمةأصبحتحیثالحي،أوالمدینةداخلالأراضي
.2متاحزمنأقلفيالنقلوسائلمنممكنعددبأكبرالأرضإلىالوصول

الصرفوقنواتالغاز،الكھرباء،الماء،من شبكاتالأخرىالتجھیزاتلباقيبالنسبةالأمروكذلك
وبدرجاتالعمرانیةالمناطقداخلالأراضيقیمتغیرعلىتأثیرلھاالتيوغیرھا،والمطريالصحي
العوائقھذهلھا،حلإیجادیصعبمزمنةتكونتكادعوائقوالتعمیرالتھیئةمیدانیواجھو،متفاوتة
والتجھیز،التھیئةتكلفةإرتفاعفيوتتمثلالعقاري،المجالفيالتدخلأمامعقباتالوقتنفسفيتشكل

الخواصالملاكلجوءإلىإضافةالتعمیر،میدانلفائدةالخاصةالعقاریةالملكیةنظامتطویعوصعوبة
التعمیرظھورإلىيدیؤمماللقانونمخالفةعرفیةبطرقالحضریةالعقاریةأملاكھمفيللتعامل

.الفوضوي

:المضاربة منوالحدالعقاريالمجالفيالتدخلمعوقاتأحدالتجھیزتكلفةإرتفاع-1

ھذامنھامةمساحاتتخصیصیتطلبعمرانيقطاعأيفيالضروریةالتجھیزاتإنجازإن
كلماحیثللتعمیر،المخصصةالقطعةمساحةمن%50نسبةالأحیانبعضفيتتجاوزقدالقطاع
مما،3صحیحوالعكسللتنازلالقابلةالأرضقیمةارتفعتكلماللتجھیزاتالمخصصةالمساحاتزادت
للتعمیر،الموجھالعقاروتجھیزتھیئةمنالنھائيالمنتوجأيللبیعالموجھةالمساحةتقلیصإلىیؤدي
ھذهكلفةفيتدخلللبناءالمخصصةالمساحاتلخدمةالموجھةالأخرىالمساحاتأنیعنيوھذا

للبیعالموجھةالحصصنسبةزادتكلماأنھأيالعقاریة،القیمةفيارتفاععنھیترتبمماالأخیرة،
تكلفةتنقصوبالتاليللتجھیزاتالمخصصةالمساحةنقصتكلماالتعمیرموضوعالعقاریةالمساحةمن

للمتعاملینبالنسبةالشراءتكلفةنقصإلىیؤديمما،العقاریةالقیمةتنقصومنھالتجھیزأعمال
.خواصأوعمومیین4العقاریین

ترتفعومنھالتجھیزأعمالكلفةترتفعللتجھیزاتالمخصصةالمساحةزادتفكلماصحیحوالعكس
الفوضویةالسریةالتجزئاتظھوروھو ما یدفع إلىالعقاریة،القیمةإرتفاعإلىیؤديمماالشراءكلفة
5للعملیةالمرتفعةالتكالیفمنتھربافلاحیةأوعمرانیةأراضيعلىوالمضاربونالملاكیقیمھاالتي

بأسعارمجھزةغیرتحصیصاتشكلفيالأرضیةالقطعبیعیمكنھمحتىأخرىجھةمنوجھة،من
نظراالرقابةعینتدركھملاحتى،ممكنوقتوبأسرعالمتواضعالدخلذاتالفئاتمتناولفيتكون

یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمھا .24/01/2015المؤرخ في 15/19رقم التنفیذيمن المرسوم 19یراجع : المادة 1
قتھا بالمخالفات المروریة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الطبعة الأولى، دان وآخرون، أنماط التخطیط العمراني وعلاایراجع : یوسف محمد أسامة ف2

.41، ص 2008
مذكرة ماجستیر، یراجع : لطفي قبایلي، التوسعات الحضریة الجدیدة في قسنطینة : الآلیات، الفاعلون، وكلفة التعمیر، حالة المنطقة الحضریة عین الباي، 3

.176–174، ص ص 2001الأرض والجغرافیا والتھیئة العمرانیة،جامعة قسنطینة، كلیة علوم
176المرجع نفسھ، ص 4
.214یراجع : لطیفة بحوص، المرجع السابق، ص 5
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من58و57الموادفيعلیھمنصوصھوكما1التعمیرقانونقبلمنالتحصیصاتھذهمثللمنع
.2ذلكعلىقاسیةلعقوباتوترتیبھوالتعمیر،بالتھیئةالمتعلق90/29رقمالقانون

القطعھذهوتجھیزتھیئةأمامصعبوضعفيأنفسھمالقطعھذهحیازةإلیھمانتقلتیجد منوھكذا
البناءانتشارفيالوضعیاتھذهتساھمإذأخرى،جھةمنالقانونیةوضعیاتھمتسویةوجھةمن

السلطاتمھمةمنیصعبمما،عقلانيغیربشكلالحضريالعقاروإستنزافاللاشرعيالفوضوي
أراضيلتوفیرالتدخلالسلطاتھذهحاولتومھماالتعمیر،لحسابعقاریةأرصدةإیجادفيالمختصة

الرصیدضعفبفعلمضطرةنفسھاتجدأنھاإلاالعقاري،للسوقالتوازنإعادةأجلمنمجھزة
مما ،المضاربةبفعلقیمتھاارتفاعرغمالعقاريالسوقمنالعمرانیةالأراضياقتناءإلىلدیھاالعقاري

میدانوعلىالعقاريالسوقعلىا خطیراسلبیاتأثیروالمضاربة العقاریة العرفیةیجعل للمبادلات
.3التعمیر

وتنظیمالمجتمعتنمیةفيإستعمالھایتمالتيبالأرضبالضرورةیرتبطالمجالتنظیمھكذا یكون و
طبیعتھابسببإمالأراضيمن امحدودبعرضدائمایصطدمھذا التنظیم،فیھالإجتماعیةالحیاة

قصدالتداولعنالملاكطرفمنالأراضيحبسوالعقاریةالمضارباتبسببأووفرتھا،وضعف
السلطاتقدرةعلىیؤثرمما،4وتھیئتھاتجھیزھاتكلفةإرتفاعذلكبعدثمالأرباح،منالمزیدتحقیق

ارتفاعإلىیؤدييذالالأمرالتعمیر،لمیداناللازمةالعقاریةالأرصدةإقتناءفيختصةمالالعمومیة
المنشئینقبلمنإقتنائھاقدرةعلى ذلكبعدویوثر،ذاتھاالدولةتوفرھاالتيالأراضيأسعار

إستفحالفيیساھمماوھوالعادي،للمواطنالشرائیةالقدرةعلىیؤثرمماالعقاریینوالمتعاملین
.   في النھایةالحضریةالعقاراتفيالمضاربة

:والفوضوي اللاشرعيالبناءوالمضاربةأسباباحدقیود التعمیر-2

أملاكھمتتواجدالذینالخواصالعقاریینالملاكفإنالتعمیرقوانینتضعھاالتيللقیودنظرا
التية وجھالتحدیدسیتمحتماوالتيالتعمیربأدواتالمشمولةالحضریةالمناطقضمنالعقاریة

والتعمیرللتھیئةالتوجیھيالمخططبموجبالمحددة5العمرانیةالقطاعاتاحدضمنفیھاستستعمل
PDAU)(،أداةبموجبتخصیصھایتمكأنرغبتھم،عكسالأحیانغالبفيتخصیصھایتموالتي
ملزمینفیصبحون،رغباتھممعتتفقلامعینةتجھیزاتأوعمومیةمشاریعلإنجازالمناسبةالتعمیر

.6الأخیرةھذهقررتھلماطبقاأراضیھمباستعمال

البناءحقوقكانتسواء،للتعمیرقابلةغیرالقطاعاتضمنالأراضيھذهتصنفأنیمكنكما
طبیعةبحسبأي،القطاعاتھذهضمنللأراضيالعامالاقتصادمعتتلاءموبنسببدقةفیھا محددة

تقسم المتعلق بالتھیئة و التعمیر المعدل و المتمم على أنھ : << تشترط رخصة التجزئة لكل عملیة 90/29من القانون رقم 01فقرة 57تنص المادة 1
یحدد كیفیات 15/19من المرسوم التنفیذي 07لأثنین أو عدة قطع من ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مھما كان موقعھا >>، و كذا كل من المادة 

یحدد قواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازھا.08/15رقممن القانون03تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا والمادة 
السالف الذكر .20/07/2008المؤرخ في 08/15رقممن القانون 92إلى 74مواد من یراجع : ال2
.215- 214یراجع : لطیفة بحوص ، المرجع نفسھ ، ص ص 3
.61یراجع : الھادي مقداد ، المرجع السابق ، ص 4
المتعلق بالتھیئة والتعمیر السالف الدكر على انھ: << یقسم المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر 90/29رقممن القانون01فقرة 19تنص المادة 5

القطاعات غیر -، قطاعات التعمیر المستقبلیة-القطاعات المبرمجة للتعمیر،-القطاعات المعمرة، -:المنطقة التي یتعلق یھا الى قطاعات محددة كما یلي
> .القابلة للتعمیر >

منھ على انھ : << في ھذا الإطار یتعین على كل  مالك أو حائز أن 02فقرة 68المتضمن قانون التوجیھ العقاري في المادة 90/25رقمقرر القانون6
یستعمل و یھیئ ملكھ طبقا لنوعیة الاستعمال الذي تسطره أدوات التھیئة و التعمیر>> .
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الطابعذاتالأماكنأوالغابیة،أوالفلاحیةالأراضيفيالحالھوكماالقطاعاتھذهضمنالأراضي
تعانيالتيالأراضيحالةفيكماالأرضبسطحالمرتبطةالطبوغرافیةوضعیتھابسببأوالسیاحي
الأرضبباطنالمرتبطةأو،الانجرافأوللإنزلاقیعرضھامماالھشاشةمنتعانيأوشدیداانحدارا

آوانجازھا،المرادالعمومیةالمرافقأووالبنایاتالتجھیزاتلتحملالأخیرةھذهقابلیةدرجةحیثمن
.وغیرھاللزلازلبمنطقةالأرضھذهوقوعأوللبناءالأرضقابلیةبعدم

بتركیسمحیعدلمالعمرانیةوالتھیئةبالتنظیمتھتمأصبحتالتيالتعمیرقوانینتطورإن
المجتمعلمصلحةتحقیقاوذلك،الملاكأھواءوفقعلیھاوالبناءالعمرانیةللأراضيالعشوائيالاستعمال

منالخاصةمصالحھمتحقیقیسعون دائما إلىنجدھم الخواصالملاكغیر أن، سواءحدعلىوالأفراد
الأرباح،منقدراكبرلتحقیقفیھاوالتصرفلا سیما الحضریة منھاالعقاریةأملاكھماستعمالخلال
سواء بالبناء علیھا خلافا لمقتضیات قانون التعمیر أو الأملاك،بھذهالتمتعمنقدراكبرلھمیحققوبما

.الفوضويالتعمیرظھورإلىیؤديمماللقانونمخالفةعرفیةبطرقھافیلتعاملاعن طریق

:التعمیرمیدانفيوالتحكمالعقاريالمجالفيالتدخلمعوقاتأحدشرعياللاالتعمیر-3

فيكبیرینوتطورانمواالجزائریةالمدنعرفتالحضریةالمناطقداخلالدیموغرافيالنموبفعل
أصبحتحتىبھا،المحیطةالعمرانیةالأراضيونفاداستھلاكإلىأدىالتطورھذاالحضري،نسیجھا

إلىأدىللتعمیرالموجھالعقارمنالعموميالعرضمحدودیةوبفعلنادرة،للبناءالصالحةالمساحات
.الفوضويوالبناءالتعمیرظھورعنھاانجرالتيقانونیةالغیرالسریةالتجزئاتانتشار

المرتبطةالمنتجةغیرالأنشطةطغیانوللشغل،فرصتوفرالتيالإنتاجیةالأنشطةضعفوبفعل 
مستوىمواكبةمنلھمیسمحلاممالأصحابھامرتفعادخلاتوفرلاالتيوالخدميالإداريبالقطاعین

باستمرارإلیھافدیناالواستقبالعنعاجزةالحضاریةالمراكزیجعلمماالمدن،داخلالعصریةالحیاة

نحوالعكسیةالھجرةإلىاللجوءإلىالوضعیةھذهمنالمتضررینالمدنبسكانیدفعذلكوكل
فيالقانونیةغیروالتصرفاتالعمرانیةالفوضىفیھاتنتشرالتيالحضریةوالمناطقالمدنضواحي

فلاحیةأراضيعنعبارةالضواحيھذهتكونالأحیانأغلبوفيوالتعمیر،العقاریةالملكیةمیداني
قطعإلىأراضیھمتجزئةإلىالملاكیلجأالربحتحقیقوبدافعمعتبرة،أجزاءالخواصفیھایمتلك

لاسیما التعمیرقانونیفرضھاالتيالإلتزاماتمنتھربابطریقة سریةأمكنماقدرصغیرةأرضیة
لذیناالضعیفالدخلذويمنالمدنسكانیضطروھكذا،العمرانیةالأنشطةعلىمخططاتھ العمرانیة 

والمنتوج،العرضضعیفالرسميالعقاريالسوقمنالسكنمجالفيحاجاتھمتلبیةعنیعجزون
.أسرھموحاجاتحاجیتھملتلبیةالسريالعقاريالسوقإلىاللجوءإلى

تجاوزھا،یصعبالتعمیرمیدانأماماتعقبیشكلالخاصةالعقاریةالملكیةنظامنوفي المقابل فإ
قررتھ،مماوالتملصمخططاتھعلىوالتحایلالتعمیرقانونأحكاممقاومةفرصةللملاكیعطيفھو
فيبدونھاوحتىبلعرفیةبعقودبیعھاثم،سریةبطریقةالمعنیةالأراضيبتجزئةالقیامخلالمن

مماأكثرمالیةأرباحاعلیھمتذرأنھاإماالشرعیةغیرالصفقاتھذهلكونوذلكالأحیان،بعض
الشفعةحقممارسةبأومنھمتھاملكینزعأو بالعمومیةللسلطاتإقتنائھا من قبل عملیةمنسیجنونھ
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تعدھاالتيالدراسةتكالیفسواءالتعمیرعملیاتمختلفتتطلبھاالتيللتكالیفتجنباأو،1الإداریة
وتجزئتھاالأراضيتھیئةتكالیفأو،2المعتمدةالتعمیرأوالمعماریةالھندسةفيالدراساتمكاتب

الحصولتكالیفأووالإشھار،التسجیلورسومالتوثیقأتعابأوالضروریة،بالتجھیزاتوتزویدھا
.3البناءرخصعلى

إطارإما في،بھاالمعمولللقوانینالمخالفةالعرفیةالمعاملاتإلىالعقاریونالملاكیلجأقدكما 
الإدارةمعتعاملھمجراءأضرارمنیلحقھمقد مماخوفاأو العمرانیةالمخططاتتفرضھلمامقاومتھم

المتعلقةوالنظمبالتشریعاتالعملمرحلةفيالأخیرةھذهمنخبروهماظلفيخاصةفیھا،ثقتھملعدم
علىإعتداءمنالنصوصھذهتمثلھاكانتماإلىإضافةحیث،البلدیةالعقاریةوالاحتیاطاتبالتأمیم

بالملاكألحقتالنصوصھذهتطبیقعنالناتجةالإدارةتصرفاتفإنالخاصة،العقاریةالملكیةحق
عنحصولھمدونللبلدیاتالعقاریةالاحتیاطاتفيوإدماجھاأملاكھمتأمیمجراءكبیرةمادیةإضرار

.لھممرضیةتعویضات

حالةفيكمافوضویةبطریقةالأراضيھذهتجزئةوراء الإجتماعیةالعائلیةالأسبابتكونقدكما
بطریقةالأراضيھذهلتقسمكبیربشكلالعائلةأفرادعددازدیادحالةفيكماأوالمالك،تركھتقسیم

ذكرهسبقماكلإلىإضافةجدیدة،أسرلتكوینتمھیداالأفرادھؤلاءبینتجزئتھاإلىیؤديمماعرفیة
منقواعد التعمیر احترامعدمیعودالأحیانبعضفيفإنھالقانونيغیرالتعمیرعلىدافعةأسبابمن

العمراني،التنظیمبأھمیةوالوعيالثقافةغیابإلىواجبات

ومحاربتھا،الظاھرةھذهعلىالتضییقفيالمصالحمختلفبینالتنسیقانعدامكلھھذاإلىتضاف
البلدیةالسلطاتمنللشربالصالحةالمیاهتوزیعمؤسسةأوسونالغازشركةمصالحتطالبلافمثلا

قد للشربالصالحةبالمیاهأووالغازالكھرباءبكانت البنایة المطالب بتزویدھا ما إذا توضیحالمعنیة
بفروعالفوضويبنائھبتزویدالمعنيلطلبالاستجابةیتمبل،أم لابناءرخصةعلىشیدت بناء

.4التعمیرلقانونصریحھمخالفةفيبھا،واستظھارهبناءرخصةعلىحصولھمنالتأكددونالخدمات

قبلمن5والتراخيالتعمیرأعمالعلىالإداریةالرقابةممارسةفيالتھاونظلفيیتمھذاوكل
وإداریین،منتخبینمنالمحلیینوالأعوانالمسئولینبعضمنلاسیما،المختصةالإداریةالسلطة

المتضمن التوجیھ العقاري90/25رقممن القانون72و 71ینظر : المادتین 1
السالف الذكر  على سبیل المثال في حالة طلب رخصة التجزئة صاحب الطلب باللجوء إلى مكتب دراسات في 15/19رقمألزم المرسوم  التنفیذي2

في فقرتھا الأخیرة بأنھ : << یتم إعداد الملف البیاني والتقني  من طرف  مكتب دراسات في منھ 09التعمیر ، حیث نصت المادة الھندسة المعماریة  أو
حسب الأحكام الھندسة المعماریة أو التعمیر، ویؤشر على الوثائق المذكورة  أعلاه المھندس المعماري ومھندس مسح الأراضي  اللذان یمارسان نشاطاتھما

القانونیة المعمول بھا >>.
، عدد خاص بأعمال الملتقى الوطني –عنابة –: عمار عباس، تشویھ النسیج العمراني الأسباب والحلول، مجلة العمران، جامعة باجي مختاریراجع3

.66، ص 2000جوان 05و 04حول العمران یومي 
عقود التعمیر وتسلیمھا على أنھ : << لا المحدد لكیفیات تحضیر24/01/2015المؤرخ في 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 61تنص المادة 4

رخصة البناء ومحضر إثبات مطابقة البنایة الذي یعد من طرف أعوان مؤھلین تابعین لمصالح باستظھارتوصل فروع البنایات من مختلف الخدمات إلا 
التعمیر للبلدیة >>.

تعین فرق المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة وورشات من مظاھر التراخي في ممارسة الرقابة على أعمال التعمیر التأخر في 5
إنشاء فرق علىمنھ 68السلف الذكر الذي نصت المادة 08/15رقمالبناء، حیث لم یتم تعین ھده الفرق إلا بعد مضي سنوات على صدور القانون

رقممن القانون68المذكور أعلاه الذي جاء تطبیقھا للمادة 09/156وم التنفیذي رقم الأعوان المكلفة بالمتابعة والتحري في ھذا الشأن وكذا المرس
وعات ، ناھیك عن تفعیل عمل ھذه الفرق میدانیا وھو الأمر الذي من المفروض أن یتم في حینھ لكون مسالة محاربة ظاھرة إنشاء التجزئات والمجم08/15

مل التأخیر أو التراخي، بل إن تمدید العمل بھذا النص عدة مرات بسبب الحصیلة الضئیلة للعمل بھ دلیل السكنیة وورشات البناء بطریقة فوضویة، لا تحت
على التراخي في تنفیذ القوانین ذات العلاقة بمیدان التعمیر .
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ھذهمثلعلىالتواطؤأو،1القانونخرقفيالتسامحأووالرشوةالمجاملةكالعاطفة،مختلفةوبدوافع
فيعلیھاالمنصوصالتعمیر أعمالعلىالرقابةوأعوانھیئاتكفایةعدمإلىإضافة،2الممارسات

فيساھممما، قانونیةكثغرةلھالتنظیمیةوالنصوصوالتعمیربالتھیئةالمتعلق90/29رقمالقانون
المحیطاتعلى أطراف العمرانیةالتوسعاتظھورلاسیمافیھالمتحكمغیرالتعمیرظاھرةتفاقم

للبناءاتخصبافضاءتشكلوالتي،أو المحاذیة لھاالتعمیرمخططاتبموجبالمحددةالعمرانیة
المكلفةالسلطاتقبلمنالأراضيشغلعملیاتعلىالرقابةلغیابوذلكالفوضويالتعمیرو

ھذهتتطلبھلمانظراالواقعارضفيالرقابةعملیةتواجھھاالتيالصعوباتإلىإضافة،3بالتعمیر
دفعماوھو،الظاھرةھذهلمحاربةالدائموالتجنیدمنھاالبشریةخاصةكبیرةإمكانیاتمنالعملیة

:صدورفكان،الثغرةھدهلسدالنصوصمنجملةإصدارإلىالمشرع

المعماريالإنتاجبشروطالمتعلق08/05/19944فيالمؤرخ94/07رقمالتشریعيالمرسوم-
تمحیثالتعمیرمخالفاتلمعاینةالمؤھلینالأعوانقائمةحددالذيالمعماريالمھندسمھنةوممارسة

،منھ51المادةبموجبالتعمیرمخالفاتلمعاینةالمؤھلینالأعوانقائمةتوسیع

المتعلق90/29رقمللقانونوالمتممالمعدل14/08/20045فيالمؤرخ04/05رقمالقانونإصدارثم-
76المادةبموجبوذلكالتعمیرمخالفاتلمعاینةالمؤھلینالأعوانفيوسعحیثوالتعمیربالتھیئة
.أعلاه90/29رقمالقانونأحكامضمنأدرجتالتيمكرر

علىالرقابةوأعوانلأجھزةالموسعةوالتنظیمیةالقانونیةالنصوصإصدارعملیةاستمرتوقد
20/07/20086فيالمؤرخ08/15رقمالقانونصدورغایةإلىعنھاالبحثومخالفاتھومعاینةالتعمیر

أعوانفرقإنشاءعلىمنھ68المادةنصتحیث،انجازھاوإتمامالبنایاتمطابقةلقواعدالمحدد
(brigades d’agents)بالمتابعةةكلفمالبلدیة،ومصالحبالتعمیرالمكلفةالدولةمصالحلدى

فيمعرفةھيكماالبنایاتانجازورشاتأوالسكنیةالمجموعاتأوالتجزئاتإنشاءحولوالتحري
المرسومبصدورتجسدما وھوالتنظیم،علىتطبیقھاكیفیاتتحدیدالمادةھذهأحالتوقدالقانون
المتابعةفرقبانمنھ02المادةبینتحیث،02/05/20097فيالمؤرخ09/156رقمالتنفیذي

المكلفةوللمصالحالولایةفيوالبناءالتعمیرلمدیریةالتابعینالموظفینمجموعاتھيوالتحقیق
المستخدمینبینمنیكونونالذینالفرقأعوانتعیینعلىمنھ07المادةنصتثمالبلدیة،فيبالتعمیر
التطبیقمھندسيالمدنیین،المھندسینالمعماریین،المھندسینالتعمیر،مفتشيالتالیة:للأسلاكالتابعین

الشرطةوأعوانالضباطعنفضلا.الإداریینوالمتصرفینالبناء،فيالسامینالتقنیینالبناء،في
.أعلاه90/29رقمالقانونمنمكرر76المادةفيعلیھمالمنصوصوالمستخدمینالقضائیة

وتأثیره على استخدامات الأرض مدینة قسنطینة حالة لھاتھ الإشكالیة، لفاالمخیراجع : عبد الغني غانم، العمران بین القانون والتطبیق إشكالیة  البناء 1
.29ص 2000جوان 05و 04مجلة العمران، جامعة باجي مختار، عنابة، عدد خاص بأعمال الملتقي الوطني حول العمران یومي 

.09ص 14/04/2015، في 7403ة الخبر، العدد وردة، ن <<منع تسلیم القرارات للبناء بالأراضي الفلاحیة للخواص بقسنطینة >> جرید2
3 Rachid SIDI BOUMEDINE et autres, op.cit, p 20.

.25/05/1994المؤرخة في 32ج ر. رقم 4
15/08/2004المؤرخة في 51ج ر . رقم 5
03/08/2008المؤرخة في 44ج ر . رقم 6
فرق المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة وورشات البناء نیتعیات لیحدد شروط وكیفی09/156جاء المرسوم التنفیذي رقم 7

.06/05/2009المؤرخة في 27وسیرھا، ج ر. رقم 



212

إذا كانت مسألة توفیر الرصید العقاري الكافي لمیدان التعمیر بالنسبة لمختلف المناطق الحضریة و
الذي بواسطتھ یدصالرھو ارھا إحدى المھام الأساسیة لھا، وعبئھا على السلطات العمومیة باعتبیقع

على ھذا الرصیدالحصولنفإ، بأقل التكالیفبطریقة فیھا یسر وتزود مختلف الأنشطة العمرانیة
الحضري في حالة عدم توفیر الرصید العمومي منھ أو عدم كفایتھ لاسیما لمجال التخطیط العمراني و

.نیة التي تسمح باقتنائھیتطلب استخدام جملة من الأدوات القانو

الجزائر.فيالتعمیرمیدانلفائدةالعقاريالرصیدتوفیرأدوات: الثانيبالمطل

اري الذي یتطلبھ إن الأدوات القانونیة التي تستخدمھا السلطات العمومیة قصد توفیر الرصید العق
لإجباراالإدارة تستخدم فیھ ما، منھا میدان التعمیر والذي یسمح بتخطیط عمراني منسجم ومتكامل

ذلك كلما اصطدمت مصلحة الجماعة التنازل عن أملاكھم رغما عنھم والخواص قصدلإجبار
ملاك العقاریة ، بالرغم من عدم عرضھم لھذه الأھؤلاء الأفراد في المجال العقاريبالمصلحة الخاصة ل
. ع الأول)الملكیة من أجل المنفعة العمومیة(الفر، وھذه الأداة تتمثل في إجراء نزع في السوق العقاري

ومنھا الأدوات التي تستخدمھا الإدارة في اقتناء الأملاك العقاریة التي تعرض في السوق العقاري والتي 
منھا الأدوات ا وھذه الأداة تسمى بحق الشفعة ویمكن أن تستخدم فیھا الإدارة حق الأولویة في اقتنائھ

.ع الثاني)(الفرالتي تعتمد على التراضي في اقتناء ھذا الرصید العقاري

.العقاريالرصیدلتوفیرجبریةأداةالعمومیةالمنفعةاجلمنالملكیةنزع: الأولالفرع

ختلالاوجھة للتعمیر والمعلى العقاراتطلب وتزاید الالحضریةلمناطقلتساع المتزاید إن الإ
عقاریةتوفیر أرصدةیجعل من، بة العقاریة بفعل ذلكالمضارواشتدادالتوازن بین العرض والطلب، 

بالرغم من الحمایة القانونیة و. أكثر من ضرورة1للاستعمال على المدى القریب أو المتوسط أو البعد
التي تحظى بھا الملكیة العقاریة الخاصة إلا انھ یمكن أن یتعرض الملاك الخواص إلى نزع ملكیاتھم 

كل الضمانات القانونیة المقررة في ط وعلى تعویض وفقا للشروھمنھم، مقابل حصولجبرا عالعقاریة 
ا الإجراء من سنتناول ھذالملكیة من أجل المنفعة العامة وعنزالاجتھاد القضائي في میدان القانون، ومن 

.(الفقرة الثانیة)الضمانات الواجبة الاحترام فیھوھ(الفقرة الأولى)خلال بیان ماھیتھ وشروط

.الملكیة من أجل المنفعة العمومیة وشروطھالفقرة الأولى : ماھیة إجراء نزع 

تلجأ إلیھ السلطات العامة للحصول على كإجراء قانونينزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 
اء إجبار ھؤلاء على التنازل عن أملاكھم العقاریة قصد إنش، من خلال أملاك عقاریة تابعة للخواص

إلا إذا لجوء إلى ھذه الأداة في اقتناء أملاك الخواصلإدارة السوغ ل، و لا یمشاریع ذات منفعة عمومیة
شروطھ من خلال سنتناول ماھیة ھذا الإجراء و، والاقتناء الأخرى إلى نتیجة سلبیةأدت محاولات 

شروطھ سواء القانوني وخصائصھ وأساسھ ثم ملكیة من أجل المنفعة العمومیة التعریف بإجراء نزع ال
قة بالأملاك المراد نزعھا أو بالسلطة المختصة بالقیام بھذا الإجراء .متعلكانت ھذه الشروط 

ع الملكیة من اجل المنفعة العامة.أولا : التعریف بإجراء نز

.التعریف بنزع الملكیة من أجل المنعة العامة وتحدید فكرة المنفعة العامةسنتناول و

150-149صیراجع : الھادي مقداد، المرجع السابق، ص1
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: تعریف نزع الملكیة من أجل المنفعة :-1

ملاك العقاریة غیر أنھا أجمعت على أن ھذا الإجراء یعني سلب الأیف الفقھاء مختلفةتعارتجاء
، مقابل وق العینیة العقاریة من صاحبھا وحرمانھ منھا جبرا عنھ قصد تحقیق منفعة عمومیةالحقو

تعویض عما أصابھ من ضرر.

للمنفعة العامة حرمان مالك العقار من ملكھ یقصد بنزع الملكیة "فعرف البعض ھذا الإجراء بقولھ :
م من ھذا التعریف بأن نزع الملكیة فھ، حیث ی1"مة نظیر تعویضھ عما ینالھ من ضررجبرا للمنفعة العا
المالك من ھذاتعویض عما یصیبمقابل دفعك من ملكھ بقصد تحقیق منفعة عامةھو تجرید المال

كل مساسا بحرمة الملكیة الخاصة ن ھذا الإجراء یشالتعویض یجبر الضرر إلا أ، ومع أنأضرار
حریة التملك.و

نزع الملكیة للمنفعة العامة لیس إلا إجراء من شأنھ حرمان ":يلیكما كذلك عرف ھذا الإجراء و
ھذا یتبین منو.2"مالك عقار معین من ملكھ جبرا لتخصیصھ للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل

حیث یتم حرمان مالك عقار معین من ،جاء بھدف تحقیق المنفعة العامةنزع الملكیة إجراء التعریف أن 
ملكھ جبرا عنھ مقابل تعویض عادل یدفع إلیھ. 

بأنھ إجراء إداري یقصد بھ حرمان المالك من ملكھ جبرا عنھ "یعرفھ الأستاذ محمد فؤاد مھنا و
غیر بعید عن التعریفات یضا أن ھذا التعریف ونلاحظ أ. 3"المنفعة العامة بشرط تعویضھ عنھبسبب

لیھ الإدارة بسبب تلجأ إیرمي إلى حرمان المالك من ملكھنزع الملكیةالتي أكدت أن إجراءالسابقة و
، مقابل حصول المالك على تعویض عن ذلك .     المنفعة العامة

مساسا جسیما بحق الملكیة ومن خلال ھذه التعاریف یمكننا أن نستنتج بأن ھذا الإجراء یشكل
، ض عادل یدفع للمنزوعة منھ ملكیتھإن كان نظیر تعویفرضھ ضرورة المنفعة العامة حتى وت،الخاصة

غیر أن ھذه التعاریف لم تتطرق لمسألة وقت دفع التعویض لأصاحبھ أي إن كان التعویض سابقا عن 
التعاریف إلى ما إذا كان ھذا الإجراء استثنائیا كما لم تشر ھذه .الأملاك المنزوعة أم لاحقا علیھاحیازة 

سیأتي بیان ذلك لاحقا .و،أم ھو إجراء عادي

على أن ق م ج 01فقرة 677أما على المستوى التشریعي فقد عرفھ المشرع الجزائري في المادة 
حق الإدارة العامة في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضھا أو نزع الحقوق <<الملكیة ھو :نزع 

إن الملاحظة الأولى التي یمكن . >>عادلمنفعة العامة مقابل تعویض منصف والعینیة العقاریة لل
تعامل مع عملیة نزع الملكیة كإجراء عادي في كسب الملكیة العقاریة تعریف ھو أنھ تسجیلھا على ھذا ال

في المادة، كما لم تشر ھذهأو تبعیةكانتأصلیةقار معین أو جزء منھ أو حقوق عینیة عقاریة في ع
.الملكیةتقدیم التعویض عن نزع تعریفھا لنزع الملكیة إلى وقت

الملكیة من أجل یحدد القواعد المتعلقة بنزع 27/04/19914المؤرخ في 91/11أما القانون رقم 

.649، ص 1975فكر العربي، القاھرة یراجع : سلیمان محمد الطاوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار ال1
.88، ص1983یراجع : محمد أنس قاسم جعفر، النظریة العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومیة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 2
.837، ص 1975یراجع : محمد فؤاد مھنا، مبادئ و أحكام القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة 3
.08/05/1991المؤرخة في 21ج ر رقم 4
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إجراء نزع یعد<<: على أنھمنھ 02جراء من خلال نص المادة ، فقد عرف ھذا الإالمنفعة العمومیة
لا یتم إلا إذا أدى یة لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریة، والملكیة من أجل المنفعة العمومیة طریقة استثنائ

لا إذا جاء وزیادة على ذلك لا یكون نزع الملكیة ممكنا إالوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة. انتھاج كل 
بإنشاء التخطیط تتعلق ل التعمیر والتھیئة العمرانیة ولعملیات ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثا تنفیذ

.>>أعمال كبرى ذات منفعة عمومیة تجھیزات جماعیة ومنشآت و

حیث یتضح من خلال ھذا النص أن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة یعد طریقة استثنائیة 
الذي من خلالھ یلزم الأفراد بالتنازل عن أملاكھم و،الحقوق العینیة العقاریةریة ولاكتساب الملكیة العقا

كل طرق فشللا یجوز اللجوء إلى ھذا الإجراء إلا بعد دارة تحقیقا للمنفعة العامة، والعقاریة لفائدة الإ
المؤرخ في 93/186رقمم التنفیذيمن المرسو01ة فقر02ھو ما أكدتھ المادة ، والاقتناء بالتراضي

التي أضافت بأنھ یجب تبریر ھذه و، أعلاه91/11رقمیحدد كیفیات تطبیق القانون27/07/19931
لك لكون اللجوء إلى وذ، 2النتیجة السلبیة التي وصلت إلیھا بموجب تقریرالمساعي للاقتناء بالتراضي و

لقاضي أن یثیره من تلقاء نفسھ.العام یمكن لي لھذه الأملاك من النظام طرق الاقتناء بالتراض

لأفراد فنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة كإجراء استثنائي تحصل بموجبھ الإدارة على أموال ا
، إلا أن الأصل قبل لك قواعد القانون العامذي سبیل ھي تستخدم فو،یفتھاظوعند حاجتھا إلیھا لأداء 

، كأن تشتریھا أو ده الأموال بالتراضي مع الأفراذأن تسعى للحصول على ھاللجوء إلى ھذا الأجراء ھو
، كما قد یعمد ھؤلاء الأفراد أنفسھم بأن یمنحوا ھذه الأموال إلى الإدارة على سبیل الھبة متستأجرھا منھ

26ةالمادطبقا لما جاءت بھ4وحینئذ تخضع الإدارة كقاعدة عامة لقواعد القانون الخاص،3أو الوصیة
التي ووالمتممالمعدلالمتضمن قانون الأملاك الوطنیة 90/30رقممن القانون30المادةو02فقرة 

.تشیر إلى طرق الاقتناء بالتراضي التي تنجزھا الدولة 

..ولا یتم إلا إذا أدى نزع الملكیة.عدی<<على انھ : 91/11رقممن القانون02المادة كما نصت
إجراء نزع الملكیة لا اللجوء إلى یتضح أن ھ، ومن>>الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة ...انتھاج كل 

محاولات اقتناء الأملاك العقاریة أن تبوء كل و،ف تحقیق المنفعة العامةإذا استھدمشروعا إلایكون 
ھذه اقتناءعا في شیوالأكثر یعتبر العقد أحد ھذه الوسائل بالوسائل المشروعة الأخرى بالفشل، والمعنیة 
لصالحھا تحقیقا فتجبر المالك على التنازل عن ملكھ ، اضطراراجراء ھذا الإالإدارة تلجأ إلىف، 5الأملاك

وعلى من یدعي بأن الإدارة نزعت ،، بعد أن رفض نقل ملكیتھ إلیھا بطریق التراضيللمنفعة العمومیة
6الدلیل على ھذا الانحراف عن الغایة أمام القضاءغرض أخر غیر المنفعة العمومیة أن یقیم لمنھ ملكیتھ 

تحدید فكرة المنفعة العمومیة  : -2

ومنة ھذه الفكربوسنتناول التعریففعة العمومیة إن الغایة من نزع ملكیة الأفراد ھو تحقیق المن

.229یراجع : سماعین شامة ، المرجع السابق ، ص1
<< یخضع تطبیق الإجراء الخاص بنزع الملكیة لتكوین المستفید ملفا قبل ذلك یلي:على ما93/186من المرسوم التنفیذي رقم01فقرة 02تنص المادة 2

51>>، ج ر رقم إجراء نزع الملكیة ویبرر النتائج السلبیة التي تمخضت عنھا محاولات الإقتناء بالتراضيإلى تقریرا یسوغ اللجوء -:یأتيیشمل ما
.01/08/1993المؤرخة في 

558، ص 1976یراجع : فؤاد العطار، القانون الإداري، الطبعة الثالثة، النھضة العربیة، القاھرة، 3
.270، ص 1979الإداري، دار الفكر العربي، القاھرة، مبادئ القانونیراجع : سلیمان محمد الطماوي،4
الأشخاص العامة ، یراجع : عبد الرزاق أحمد السنھوري، لقبالحقوق العینیة العقاریة منالأملاك وكتسابلاوالتقادمالإلتصاقھناك،إلى جانب العقد5

.107المرجع السابق، ص 
.69یراجع أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص 6
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.ھي الجھة التي تقدرھا

التعریف بالمنفعة العمومیة :2-1

حاجة المجتمع إلى خدمات معینة كان على الإدارة التدخل قصد تلبیة ھذه كلما ظھرت وبرزت 
طوي على منفعة عامة لھذا إشباع ھذه الحاجة ینو،شباع حاجة المجتمع منھالإشروعة الحاجة مادامت م

الحیاة الإنسانیة بحسب الزمان والمكان والمحیط الذي الحاجة مفھوم مرن ومتطور بتطورو.المجتمع
، فھو یتسع مثلا في ظل الدولة لكذعمومیة مرن ومتطور تبعا لمنفعة الاللذلك یكون مفھوم ،یعیش فیھ

یجعلھا تختلط مماة في الاقتصاد إلى حد یجعل من كل تدخلاتھا تتوفر على صفة المنفعة العامة متدخلال
.بمفھوم المصلحة العامة

رفیة تبعا ظتداخلاتھا باللیبرالیة التي تتمیز ل الدولة البینما نجد مفھوم المنفعة العامة یضیق في ظ
فردیة عن إشباع حاجات اقتصادیة ، أو بسبب عجز المبادرة الالاقتصادیة التي یمكن أن تصیبھاللأزمات

قدم لنا كل من م یلالتطور ، وبسبب ھذه المرونة و1ترفیھیة أصبحت مطلبا جماعیا ملحاواجتماعیة و
فكرة تدخل ضمن مجال ، ومادام ھذا المفھوم كعا مانعا لھذا المفھومجامالقضاء تعریفا الفقھ والتشریع و

فبات من المنطقي أن تكون لھذه الأخیرة سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر مدى توفر نشاط الإدارة،
، مما یجعل من مسالة إعطاء مھمة التحقیق في عدمھا في مشروع معین أو عملیة ماالمنفعة العامة من 

ف الإدارة في حتى نتجنب إمكانیة تعسجھةمن،لغة الأھمیةامسالة ب2عامة من عدمھاوجود منفعة 
لاء على أملاكھم یل الإستالتوسع فیھا بشكل یلحق ضررا بالأفراد من خلااستخدام ھذه الفكرة و

على حقوقھم .في نفوس ھؤلاء والأمن ى بعث الاطمئنان ، ومن جھة أخرالعقاریة

تقدیر وجود المنفعة العمومیة : بة المختصة السلط-2-2

متطورا فإن للإدارة المنفعة العمومیة مفھوما مرنا وأن أشرنا إلیھ أعلاه من كون مفھومكما سبق و
ما على تقدیر مدى توفر المنفعة العامة من عدمھ في القیام بعملیةفي بحكم تمتعھا بالسلطة التقدیریة 

في تقدیریتھا في اختیار العقار المناسب وحرسلطتھا التقدیریة یدخل ضمنو.العقارات التابعة للخواص
في تقدیرھما،ي على القضاء احترام سلطتھاھما مسألتان ینبغالمناسبة للعملیة المراد بھا، والمساحة 
ىإن كان قد أعطغیر أن المشرع الجزائري و،ئمة التي تتمتع بھا ھذه الأخیرةلسلطة الملااحتراما 

فإنھ وضع لھا ضوابط أثناء ،المساحة التي تریدقار المناسب وللإدارة سلطة تقدیریة في اختیار الع
ھذه الضوابط ة العمومیة یجب علیھا احترامھا والالتزام بھا وإلا عرضت عملھا للإبطال وتقدیرھا للمنفع

ر عملیات التدخل في إطاعملیات التعمیر والتھیئة العمرانیة،مثل في تطبیق إجراءات نظامیة مثلتت
لرامیة إلى :ھذه العملیات تقصر على العملیات اوالتخطیط، 

،إنجاز منشآت جماعیة−

.أعمال كبرى ذات منفعة عمومیة−

نة، یراجع : محمد زغداوي، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق قسنطی1
.115، ص 1998

خاصعدد-عنابة-مختارباجيجامعةالعمران،مجلة،)الإدارةوالأفرادو- بینھمفیماالأفرادبین( العقاریةالنزاعاتیراجع : عمار معاشو، 2
.79، ص 2000جوان05و04یوميالعمرانحولالوطنيالملتقىبأعمال
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لملكیة أحد الأفراد قصد إنجاز عملیات خارج إطار المخططات العمرانیة أو بالتالي فإن كل نزع 
على سبیل عملیات، غیر أن القانون أورد ھذه الالعمرانیة أو التخطیط تعد باطلةخارج مخططات التھیئة

مسألة تقدیر المنفعة العامة في مشروع من المشاریع غیر المخططة ومن ثم تكون،المثال لا الحصر
محتوى دورا ھاما في تحدید مفھوم ولقاضي یلعب فیھا ا، كتسي طابعا مھما بالنسبة للمجتمعوالتي قد ت

إنشاءمثلالعموميالدومینضمنللتصنیفقابلةالالمنشآتبعضإنشاءغرارعلى،1المنفعة العمومیة
.للجمھورالعامللاستعمالتخصصعمومیةساحة

.طھوشرعة العمومیة وإجراء نزع الملكیة من أجل المنفخصائص ثانیا : 

تم النص على إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة في الجزائر بموجب عدة نصوص 
، ویتمیز ھذا الإجراء بجملة بعد التحول إلى النظام اللیبراليأو سواء في فترة إعتناق النھج الإشتراكي 

من الخصائص والشروط سنتناولھا أدناه. 

:العمومیةجل المنفعة أخصائص إجراء نزع الملكیة من -1

مما تقدم أن نستخلص بأن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة یقوم على جملة من یمكن
:الخصائص ھي

وذلك لكون الإدارة ملزمة قبل اللجوء إلى ھذه الطریقة ،نزع الملكیة یعد طریقة استثنائیةإجرء أن -
للحصول )التراضي(تسعى بالوسائل القانونیة العادیةللحصول على الأملاك أو الحقوق العقاریة أن 

ویجب إن فشلت في مسعاھا بالطرق العادیة أن تثبت ذلك بموجب تقریر تقدمھ یسوغ اللجوء إلىعلیھا،
.2ھذا الإجراء الاستثنائي

أسلوب أین نستخدم الإدارة فیھ لأملاك العقاریة، إجراء نزع الملكیة طریقة جبریة في الحصول على ا-
والتي من خلالھا یمكن لھذه ،أو ما یسمى بامتیازات السلطة العامة التي تتمتع بھا الإدارة3السلطة العامة

وھو مساس ،یصل إلى حد نزع أملاكھم لفائدة المنفعة العمومیةلأخیرة التعرض لحق ملكیة الأفرادا
من قانونیة حمایة للأفراد یود ع ھذا الإجراء إلى ضوابط وقمما یتحتم معھ إخضا،خطیر بھذا الحق

.4تعسف الإدارة في استعمال سلطتھا بما فیھا حق ھؤلاء في اللجوء إلى القضاء

أي أن ھذا الإجراء شرع من أجل إنشاء ة یستھدف تحقیق المنفعة العمومیة، إجراء نزع الملكی-
لتحقیق مصلحة من قبل الإدارة ، فلا یجوز اللجوء إلیھعود بالنفع العام على عامة الشعبتالتي المشاریع 

لھذا كان إجراء التصریح بالمنفعة العمومیة الذيذواتھم، و، أو لفائدة أفراد معینین بلفائدة ھذه الأخیرة
الذي یمر حتما بفتح تحقیق حول وجود ، و5التي ترید الإدارة القیام بھایستھدف تحدید الغایة من العملیة

.6ضمن شروط حددھا القانون لھذا التحقیقنھالمشروع المعلن عالمنفعة العمومیة من إنجاز 

.15، ص 1994، 02یراجع : أحمد رحماني، نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مجلة إدارة، عدد 1
لكذملكیة لتكوین المستفید ملفا قبل تطبیق الإجراء الخاص بنزع الألاف الذكر على انھ: << یخضع 93/186من المرسوم التنفیذي رقم 02تنص المادة 2

:یشمل ما یأتي

إلى إجراء نزع الملكیة ویبرز النتائج السلبیة التي تمخضت عنھا محاولات الاقتناء بالتراضي... >>.لجوءالتقریر یسوغ-
.124،ص2007جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، :یراجع3
.229یراجع : سماعین شامة، المرجع السابق، ص4
.10یراجع : أحمد رحماني، المرجع السابق، ص 5
.232–231یراجع : سماعین شامة ، المرجع السابق ، ص 6
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ھذا یمنع الإدارة من وضع ، والمنصفالملكیة یستوجب التعویض المسبق العادل وإجراء نزع - 
ھذه الأخیرة یدھا على الأملاك العقاریة للخواص إلا إذا حصل القبول بمبلغ التعویض المقترح من قبل

یتجلى القبول الضمني في عدم رفع دعوى من قبل المالك ضد قرار قابلیة ، ویةبصورة صریحة أو ضمن
إلا فإن وضع إیداعھ لدى الخزینة العمومیة، وأو تسدید مبلغ التعویض ب،التنازل المحدد لمبلغ التعویض

یھ التعویض لدى الخزینة العمومیة یشكل اعتداء یترتب علمبلغه الأملاك دون إیداع ذید الإدارة على ھ
. 1قیام مسؤولیة الإدارة

التعویض یحدد من جانب واحد أن المنصف مسألة نسبیة خاصة وتبقى مسألة التعویض العادل وو
.2في حالة المنازعة فیھ یلجأ إلى القضاء الذي یستعین بالخبرة الفنیة في ھذا المجالو،وھو الإدارة

شروط إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة :-2

حمایة جملة من الشروطنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة بإجراء ممارسة المشرعأحاط
بمثابة ضمانات لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة ق الملاك المنزوعة أملاكھم، وھذه الشروط ھي حقول

بالأشخاص ھي شروط إما ترتبط بالعقار موضوع نزع الملكیة أو ترتبط ، والإدارةف من تعس
.الممارسین لھذا الإجراء

:رتبطة بالعقار موضوع نزع الملكیةشروط م-2-1

فیھ أن یرد على على أن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة یشترط الجزائريالمشروعستقر ا
المحدد 91/11من القانون 03و 02ھو ما أكدتھ المادتان العقاریة وجمیع العقارات والحقوق العینیة 

90/25ن من القانو72من قبلھا المادة الملكیة من اجل المنفعة العمومیة، وللقواعد المتعلقة بنزع 
طلاعنا على ھذه النصوص یتضح بأن ا، حیث بق م ج677ذا المادة ، وكالمتضمن التوجیھ العقاري

كملھ ملكیة العقار بأكن أن یكون نزع ، كما أنھ یممن نزع الأملاك العقاریة أي حقيالمشرع لم یستثن
ل الملكیة العقاریة للمنزوع منھ ام، مع مراعاة أحكام طلب نزع كأو قد ینصب على جزء منھ فقط

.4أعلاه91/11رقمقانونالمن 01فقرة 22ا للمادة قوھذا طب،3ملكیتھ

الملكیة من أجل المنفعة العمومیةتخضع لنزع العقاریة التي یدخل ضمن الأملاك وبالتالي فإنھ 
للأشخاص التمتع فیھ بھذا الباطن، وما یشتمل معھ حد الذي یمكنالما یشتمل علیھ باطنھا إلى الأرض و

ع تجدر الإشارة إلى أن نزع الملكیة الأرض یستتبع حتما نزتصل بھ من بنایات، ویما وعلیھ سطحھا 
كذلك یستتبع كما ،5ملكیة البنایات المشیدة فوقھا سواء كانت لمالك الأرض نفسھ أو لشخص أخر غیره

فكل ما یعد من عناصرھا الجوھریة یدخل ضمن ،نزع كل الحقوق العینیة العینة الأصلیة أو التبعیة

یشكل إعتداء مادیا، وعندھا یمكن للقاضي من طرد لك ذص دون أن تدفع تعویض مسبق، لأن الإدارة على وضع یدھا على أملاك الخوالیة ومسؤتقوم 1
إفریل 4خ في الإدارة من العقارات المستولى علیھا، وھذا طبقا للإجتھاد القضائي الصادر عن المحكمة العلیا ( الغرفة الإداریة )بموجب قرار لھا مؤر

.06نابة، یراجع : أحمد رحماني، المرجع السابق، ص السید زراوي بوجمعة ضد والي ولایة ع1978
.77یراجع : عمار معاشو، المرجع السابق، 2
.238-237یراجع : سماعین شامة، المرجع السابق، ص 3
ان یطلب الإستیلاء علىكن المالك من العقار، یماءزجذا كان نزع الملكیة لایعني إلا على انھ : << ا91/11رقممن القانون01فقرة 22نصت المادة 4

الجزء الباقي غیر المستعمل >>.
من القانون المدني بأنھ : << ویجوز بمقتضى القانون أو الإتفاق أن تكون ملكیة سطح الأرض منفصلة عن ملكیة 675جاء في الفقرة الأخیرة من المادة 5

ما فوقھا أو ما تحتھا >>. 
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التي ق م ج676طبقا للمادة 1ه العناصر تحدد نطاق الملكیةذالأشیاء التي تخضع لعملیة النزع لكون ھ
ملحقاتھ ما لم یوجد نص أو أتفاق یخالف لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاتھ و˃˃: تنص على أن

لانتقال بطرق نقل الملكیة قابلة لتكون لالقابلة یةالحقوق العینیة العقارتكون العقارات و. وھكذا˂˂ذلك 
.2الملكیة أو بمعزل عنھموضوع نزع الملكیة سواء مع العقار محل نزع

لا یتم نزع ملكیتھ إلا بنزع ملكیة العقار الذي یثقلھ كحق عیني عقاري إستثناءحق الارتفاق غیر أن
غیر أنھ إذا اتجھت ، 3المرتفق بھبالعقار لارتباط ھذا الأخیر سواء بالعقار المرتفق أو ذلكو،ھذا الحق

لك نزع ملكیة الحقوق المعنیة العقاریة العقار فإنھ یتم إلى جانب ذلكیة إرادة الإدارة إلى نزع منیة و
الجھة المستفیدة من ھذه العملیة، ویتلقى على ھذا العقار حتى یؤول العقار المنزوع بكاملھ إلىةالمترتب

موضوع 4مبالغ التعویض المستحقة مقابل ذلك من المبلغ الإجمالي المقدر للعقارأصحاب ھذه الحقوق
، بل بنفس الإجراءات المتخذة لنزع جراءات مستقلة، وھذا یعني أنھ لا یلجأ إلى نزعھا بإلملكیةنزع ا
.العقار الذي ترتبط بھ ھذه الحقوقملكیة 

بھاالمرتبطةالعقاریةأو الحقوق العینیةة وھكذا فإنھ مھما كانت الوضعیة القانونیة للأملاك العقاری
المصرح بھا 5لا یشترط ھنا إلا توفر المنفعة العمومیةقابلة لنزع الملكیة وتكون فإنھا للخواص المملوكة

، لیلي الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، مع احترام الإجراءات القانونیة المقررة لنزع بطریقة قانونیة
ة یأو الحقوق العینالمتعلق بنقل ملكیة العقارات و/بعد كل ھذه الإجراءات إصدار القرار الإداري

بعد أن 6، ھذا القرار الأخیر یجب إخضاعھ لإجراءات الإشھار العقاريالعقاریة إلى ذمة الشخص العام
یتم تقدیم التعویض العادل و المنصف .

:الملكیة من أجل المنفعة العمومیةشروط متعلقة بالسلطة المختصة بنزع -2-2

تصرفات السلطة العامة في مواجھة إن نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة ھو تصرف من
مھما كان وضعھم القانوني حیال ھذه 7الخواص الذین ینصب ھذا الإجراء على أملاكھم دون سواھا

ریة المتصلة بھ أو العینیة العقالحقوقلالأملاك المعنیة بالنزع ، سواء كانوا مالكین للعقار في حد ذاتھ أو
أجل المنفعة العمومیة من تصرفات السلطة العامة فإنھ بالضرورة ومادام نزع الملكیة من المترتبة علیھ، 

.یختص بالقیام بھ شخص عام 

الذین لذین لھم الحق في نزع الملكیة وبین المستفیدین منھا ، وغیر أنھ ینبغي التمیز بین الأشخاص ا
بیعة إجراء نزع نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدھم صراحة بل ترك الأمر بشكل عام ، ذلك أن ط

.576–568ج السابق، ص یراجع :عبد الرزاق أحمد السنھوري، المر1
المتضمن قانون 31/12/1997المؤرخ في 97/02رقممن القانون53من أمثلة الحقوق العینیة العقاریة القابلة لنزع ملكیتھا ما نصت علیھ المادة 2

87/19رقمنیة الممنوحة في إطار القانونوالتي جاء فیھا أنھ : << یمكن للدولة إسترجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوط1998المالیة لسنة 
إذا كانت ھذه الأراضي مدمجة في قطاع عمراني بموجب أدوات التعمیر المصادق علیھا طبقا للتشریع الساري المفعول، 1987دیسمبر 08المؤرخ في 

.31/12/1997المؤرخة في 89بعد الأخذ برأي المجلس الشعبي الولائي >>، ج ر. رقم 
.159–158أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص یراجع : 3
العمومیة، وھذه تتولى إدارة أملاك الدولة تحدید القیمة التجاریة للعقارات والحقوق العینیة العقاریة المتضررة من عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة4

في السوق العقاري بما یغطي ما لحق المعنیین من ضرر وما فاتھم من كسب طبقا للمادة النزعع لقیمة الحقیقیة للأموال موضوالقیمة ینبغي أن تمثل بالفعل ا
السالف الذكر .91/11رقممن القانون21

عن تطبیق جةتلعملیات ناذاتنفیجاءت اذإلخواص والتي لا تكون ممكنة إلا المنفعة العمومیة التي من أجلھا یحق للإدارة نزع الأملاك العقاریة التابعة ل5
من02ت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومیة طبقا للفقرة آمنشوإجراءات نظامیة كالتعمیر والتھیئة العمرانیة والتخطیط تتعلق بإنشاء تجھیزات جماعیة 

. .91/11رقممن القانون02المادة 
.73یراجع : أعمر یحیاوي، مرجع السابق، ص 6
.72–71المرجع نفسھ، ص 7
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لو باستعمال امتیازات قوم الدولة بالسھر على تحصیلھا والتي تیة لا یكون إلا للمنفعة العامة ،الملك
ین یحق لھم یبدو أن المشرع الجزائري لم یحدد الأشخاص الذ، ومة كما في حالة ھذا الإجراءالعاالسلطة
أمام القضاء للفصل في المنازعات التي مما یترك المجال مفتوحا،ة من نزع ملكیة الخواصالإستفاد

تثور في ھذا الشأن على غرار ما قام بھ القضاء الفرنسي الذي تجاوز مسألة حصر المعنیین بإجراء 
.الملكیة في أشخاص القانون العامنزع

: قرار نزع الملكیةباتخاذلاختصاص الأشخاص الذین یعود لھم ا2-2-1

العقاریةالعینیةالحقوقأوالعقاراتملكیةقرار نزع باتخاذتصاصائري الاخأعطى المشرع الجز
إلى الوزیر ،لا یتبین أو أكثرنت ھذه العقارات تتواجد بإقلیم وإذا كامن اجل المنفعة العمومیة المعنیة 

وزیر المالیة بموجب قرار بالمشروع ذي المنفعة العمومیة وكل من وزیر الداخلیة والمعني قطاعھ
أما إذا كانت الأملاك العقاریة أو الحقوق العینیة العقاریة مشترك أو قرارات وزاریة مشتركة. وزاري

قرار نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة یعود باتخاذتتواجد على إقلیم ولایة واحدة فإن الاختصاص 
.1إلى الوالي المختص إقلیمیا

الملكیة من أجل المنفعة العمومیة:الأشخاص المستفیدین من إجراء نزع 2-2-2

منالملكیةنزعمنالمستفیدین الأشخاص سبقت الإشارة أعلاه إلى أن المشرع الجزائري لم یحدد 
حالیا في النصوص القانونیة التي تحكم عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة العامةالمنفعةاجل

المتعلق بقواعد نزع 19762(/25/05المؤرخ في 76/48قمرل الأمرظعلى عكس ما كان سائدا في 
منھ على أنھ یمكن اللجوء إلى إجراء نزع 01الذي جاء في المادة ملكیة من أجل المنفعة العمومیة وال
، تتعلق بالمنفعة العمومیةمختلف الھیئات التي تساھم في تحقیق مھام ملكیة لفائدة الأشخاص المعنیین وال

التي یمكنھا تصادي أو الاجتماعي أو الثقافي ومنھ المؤسسات ذات الطابع الاق02ثم أضافت المادة 
.الملكیة من أجل المنفعة العمومیةحقوق العینیة العقاریة عن طریق نزع الالحصول على العقارات أو 

العملیات احدد93/186رقمالمرسوم التنفیذيو27/04/1991في المؤرخ91/11ن رقمأما القانو
التي تكلف بغض النظر عن الھیئة التي تسمح باللجوء إلى إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

، بحیث لا تمنع المقاولة الخاصة من الاستفادة من ھذا الإجراء إن كانت مكلفة بتسییر منشآت بھا
أشخاص القانون الخاص یشكل نشاطھ منیمكن أن یكون المستفید أنھأي،عمومیة أو عملیة عمرانیة

، لأن نزع الملكیة في إتخاد ھذا الإجراء لفائدة ملتزم بمرفق عامأنھ یمكنوھذا یعني، 3مصلحة عامة
لتزام ھذا المرفق أو للقیام الإدارة التي عھدت إلیھ بإحسابیتم لكنھالحالة یستفید منھ ھذا الملتزم لھذه 

بأشغال عامة لفائدة الإدارة .

.جراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیةإالواجبة الإحترام في: الضمانات القانونیة الفقرة الثانیة

لاك الخواص ضمانات تحفظ للم93/186رقمالمرسومو91/11رقمنلقد أعطى كل من القانو
تلزم الإدارة بھا خلال جمیع المراحل التي تمر تتتمثل في جملة من الإجراءات القانونیة التي ومحقوقھ

السالف الذكر.93/186من المرسوم التنفیدي رقم 10ینظر : مادة 1
01/06/1976المؤرخة في 44ج ر. رقم 2

3 Réné CHAPUS, droit administratif général, tome 02,montchrestien, 8eme édition, France, 1995 , p.p 618-
619
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ا لإجراءات یعرض قراراتھالھذهعدم إتباع الإدارة، والملكیة من أجل المنفعة العمومیةبھا عملیة نزع 
وضع الید على الأملاك العقاریة ، مما یجعل من نقل الملكیة وتھایؤدي إلى قیام مسؤولیللإبطال، و

ن ھذه سیھدف ، ومقبولا لفائدة المالك الأصليلإسترجاع حینئذ ایكون طلب، والمعنیة غیر ممكن
الحقوق الفردیة المجسدة في ضمان من التوازن بین المصلحة العامة والإجراءات أساسا إلى إیجاد نوع 

العقاریة تحدید الأملاكو، بالمنفعة العمومیةتصریحالتتمثل في و،1حق الملكیة العقاریة الخاصة
، ثم قرار قابلیة الحقوقص أصحابھا ، تقییم ھذه الأملاك وتشخیالمعنیة بعملیة النزع، والعینیةالحقوقو

).نقل الملكیة(أخیرا قرار نزع الملكیة التنازل و

.أولا : التصریح بالمنفعة العمومیة و تحدید الأملاك المطلوب نزعھا

الأملاك المطلوب نزعھا من أھم یعد كل من إجراء التصریح بالمنفعة العمومیة و إجراء تحدید
.ملكیة من أجل المنفعة العمومیةالإجراءات التي تبنى علیھا عملیة نزع ال

التصریح بالمنفعة العمومیة :-1

الملف بعد أن یقدم المستفید من إجراء نزع الملكیة طلبھ إلى الوالي المختص إقلیمیا والذي یرفقھ ب
: التقني الذي یشتمل على

. ناء بالتراضي للأملاك المعنیةلاقتایبرز فشل محاولات اللجوء إلى إجراء نزع الملكیة وریر یسوغتق−
التھیئة العمرانیة أو التخطیط المرتبط بذلك. لیة بالإشارة إلا أداة التعمیر والعمتصریح یوضح ھدف −

.موقعھاأھمیتھا ودىومد طبیعة الأشغال طط للوضعیة یحدمخ−

.للعملیة وإطار تمویلھاتقریر بیاني−

بعد الموافقة علیھ یمكن إصدار قرار التصریح بالمنفعةو،الملف من قبل الأجھزة التقنیةیتم دراسة
جوھریین یسبقان یشتمل على إجرائیینقرارھذا ال،2العمومیة من قبل الوزراء أو الوالي حسب الحالة

علیھما و یتمثلان في : إصداره بل ینبني

مھما كانت طبیعة الأشغال 3قرار فتح تحقیق حول المنفعة العمومیة یختص بإصداره الوالي- 
في المنطق لأن قرار التصریح بالمنفعة یجاھو ما نراه إنجازھا ومھما كان موقعھا الجغرافي، ومعزالم

ة العامة یقرر فتح العامة ینبني على إجراء التحقیق المسبق فمن المنطق أن من یقرر التصریح بالمنفع
التكالیف كما في وھذا یؤدي إلى اختصار الوقت والجھد و،ق في مدى فاعلیة المنفعة العامةتحقیق مسب

من ثلاثة متكونة تعین لجة تحقیق تح التحقیقیتضمن قرار فو. حالة تعدي المشروع لعدة ولایات
ض في قائمة وطنیة توضع سنویا یختارون من بین الأشخاص اللذین یعینون لھذا الغر،أشخاص محققین

التحقیق إلى إثبات مدىدف قرار فتح، یھالجماعات المحلیةبقرار من وزیر الداخلیة والغرض لھذا

.32یراجع : أحمد رحماني، المرجع السابق، ص 1
على انھ : << یصرح 10/07/2005المؤرخ في 05/248المتمم بالمرسوم التنفیدي رقم 93/186من المرسوم التنفیدي رقم 10تنص المادة 2

بقرار مشترك أو قرارات مشتركة بین الوزیر المعني ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر المالیة إذا كانت -بالمنفعة العمومیة حسب الاتي : 
بقرار من الوالي إذا كانت الممتلكات أو الحقوق العینیة -واقعة في تراب ولایتین أو عدة ولایات، اد نزع ملكیتھاالمرأو الحقوق العینیة العقاریة لممتلكات ا

واقعة في تراب ولایة واحدة...>>العقاریة المذكورة 
ھ :<< یفتح التحقیق المسبق بقرار من الوالي ...>>.المتمم بان93/186من المرسوم التنفیدي رقم 06جاء في المادة 3
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:1كما یجب أن یتضمن تحت طائلة البطلان،فاعلیة المنفعة العمومیة

من العملیة و مكان إقامة المشروع،بیان الھدف •

،نھایة التحقیق حول المنفعة العمومیةتاریخ بدایة و•

یق سواء تعلق الأمر بأوقات العمل، مكان استقبال الجمھور، سجل طریقة عمل لجنة التحق•
.التحقیقطریقة الإطلاع على ملف العرائض و

بھا یجب أن یخضع قرار فتح التحقیق حول المنفعة العمومیة للإشھار الواسع بمقر البلدیة الواقع 
.ح التحقیقیوما قبل فت215العقار المعني بعملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

ایة یوما اعتبارا من تاریخ نھ15ى الوالي في أجل دبعد انتھاء اللجنة من أعمالھا تودع مذكرتھا ل
مع وجوب ، 3المنفعة العمومیةیةاعلفمدى ي ، موضحة صراحة رأیھا فالتحقیق في المنفعة العمومیة

، غیر أن رأي اللجنة ھذه غیر 4الأشخاص المعنیین بناء على طلبھمتبلیغ نسخة من خلاصة اللجنة إلى 
رأیا إلا رأیھا ھنا ، إذ لا یعدالإداریة المختصة بإصدار قرار التصریح بالمنفعة العمومیةملزم للسلطة
..5استشاریا فقط

،لجنة التحقیق على المنفعة العمومیة للمشروعویكون بعد تأكید قرار التصریح بالمنفعة العمومیة - 
ع في إقلیم حیث یعلن عن ذلك إما بقرار وزاري مشترك إذا كانت الأملاك المعنیة بنزع الملكیة تق

، تقع بإقلیم ولایة واحدةإما بقرار من الوالي المختص إقلیمیا إذا كانت الأملاك المعنیةولایتین أو أكثر، و
الھدف من نزع الملكیة، موقع ومیة تحت طائلة البطلان،یجب أن یتضمن قرار التصریح بالمنفعة العمو

، قات التي تغطي عملیة نزع الملكیة، تقدیر النفالمزمع القیام بھا، مشتملات الأشغال العقارات ومساحتھا
إلا إذا تعلق الأمر ،سنوات04تجاوز أن یي لا یمكن الذقصى المحدد لإنجاز نزع الملكیة والأجل الأ

.6لنفس المدةوطنیة فیمكن تجدیده بمرة واحدة وبعملیة كبرى ذات منفعة 

، یجب إتباع الإجراءات التالیة : السالف الذكرعلى النحوبعد إعداد القرارو

، أو في مجموعة القرارات الإداریة رسمیة إذا كان قرارا وزاریا مشتركنشره في الجریدة ال- 
، غیر أنھ إذا كان المشروع یخص العملیات السریة الخاصة إذا كان القرار صادرا على الواليللولایة 

.7تصریح بالمنفعة العمومیة في ھذه الحالةالبالدفاع الوطني فلا ینشر قرار 

زع الملكیة حتى لو كانت العملیة تھم تبلیغ قرار التصریح بالمنفعة العمومیة للمخاطب بإجراء ن- 
،الدفاع الوطني

طبقا للمادة )01(ذلك لمدة شھر واحدوإقلیمھاعني بلصق القرار في مقر البلدیة التي یقع العقار الم- 
. منھ13الفترة المحدد في المادة التي أشارت إلى91/11من القانون 01

81یراجع : أعمر یحیاوي ، مرجع السابق ، ص 1
المتمم السالف الذكر93/186رقم التنفیذيمن المرسوم 06ینظر : المادة 2
232یراجع : سماعین شامة ، مرجع السابق ، ص 3
91/11من القانون 09من المادة 02ینظر: فقرة 4
232یراجع : سماعین شامة ، مرجع سابق ، ص 5
السالف الذكر91/11من القانون 10ینظر المادة 6
نفسھ91/11من القانون 12ینظر : المادة 7
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عة العمومیة محل طعون أمام القضاء الإداري في أجل شھر یمكن أن یكون قرار التصریح بالمنف
غیر أن الطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة ،من تاریخ التبلیغ أو النشر تحت طائلة عدم القبول

بخلاف قرار فتح التحقیق ،1بحكم القانونلھ أثار توقیفیة على الإجراءات الإداریة المتعلقة بنزع الملكیة 
ث بحی،لطعن فیھ أمام القضاء أثر توقیفي إلا إذا رأى القاضي خطورة الاستمرار في العملیةالذي لیس ل

.2على طلب من المتقاضيءلك بنالا یمكن إصلاحھا في المستقبل وذ

:    العینیة العقاریة المطلوب نزعھاالحقوقتحدید الأملاك و-2

یختار من بین المساحین الخبراء العقارین المعتمدین "المحافظ المحقق"یتم تعین خبیر عقاري یدعى
، حیث بالمنفعة العمومیةیوما ابتداء من تاریخ إصدار قرار التصریح15وذلك في مھلة،لدى المحاكم

معالحقوق المزیام بمھمة التحقیق حول الأملاك و، للقجب قرار من الوالي المختص اقلمیایعین بمو
علىلتي تقع یعلق في مقر البلدیة ا، والقرار في الجریدة الرسمیةاذینشر ھو، نزعھا وبیان ھویة ملاكھا

یجب أن یتضمن قرار ، و3لكل شخص معنيھذا القرار ، ویبلغ ةملكیالعقارات المعنیة بنزع الترابھا
مقر ،وصفتھلقب المحافظ المحققاسم ومتمثلة في تعین المحافظ المحقق تحت طائلة البطلان البیانات ال

ق الجزئي تاریخ بدء التحقیو،الاعتراضات من المعنیینوأیام وأوقات استقبال التصریحات وعملھ
.4انتھائھو

لتحقیق ان ھویة ملاكھا عن طریق إعداد ابیمع نزعھا والحقوق المزالتحقیق حول الأملاك ویتم و
عداد مخطط قطع الأراضي                         الذي یفضي إلى إالجزئي والتحقیق لقطع الأراضي والحقوق العینیة

)plan parcellaire(،إعداد التحقیق الجزئي ثم یقوم المحقق ب)enquête parcellaire الذي یسمح (
ك تحدید ھویة الملا، وعقاریة المعنیة بنزع الملكیةالحقوق العینیة البتحدید دقیق وشامل لكافة الأملاك و

معملاحظاتھم حول المشروع المزأرائھم وبداءلإؤلاء الفرصة إعطاء ھ، ووأصحاب ھذه الحقوق
.5ستخدم فیھا أملاكھم بعد نزعھا منھمالوجھة التي ستو،ھذه العقاراتانجازه على 

حقق أن یقوم بفحص العقود ملى الھویة أصحابھا ینبغي علتحدید ھذه الأملاك والحقوق وو
فظة العقاریة للاستعانة الاسیما اللجوء إلى المح،المعنیین للتأكد من صحتھامن قبلالمقدمةالمستندات و

الاستعانة بمصالح مسح كما یمكنان العاملین بھا،بالأعووعلى مستواھاالموجود العقاري بالسجل 
بنزع الملكیة على م توفر حائزي الأملاك العقاریة المعنیةدأملاك الدولة خاصة في حالة عالأراضي و

ذلك من خلال تقدیم مسؤولي ھذه المصالح كافة المعلومات والوثائق التي تساعد المحقق و،ات ملكیةسند
بالنسبة ھذا الأخیروإعداد ، )plan parcellaire( دور إعداد مخطط قطع الأراضيیأتي ل،في مھمتھ

ون ، حیث یكالجزئيیأتي كتتویج وختام لعملیة التحقیق بنزع الملكیة عنیةالمالبیانات للأراضي و
:یليأن قام بماالمحافظ المحقق قد سبق لھ و

.6تحدید ھویة الأشخاص المعنیین عن طریق فحص مستندات الملكیة- 

31یراجع : احمد رحماني، المرجع السابق، ص 1
.25المرجع نفسھ، ص 2
الذكرالمتمم السالف93/186من المرسوم التنفیدي رقم 12ینظر : المادة 3
المتمم السالف الذكر93/186من المرسوم التنفیدي رقم 29ینظر : المادة 4
.33یراجع : احمد رحماني، المرجع السابق، ص 5
المتمم السالف الذكر .93/186من المرسوم التنفیذي رقم 13ینظر :المادة 6
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من أن ھده الحقوق المطالبتأكدالحقوق الملكیة في حالة انعدام السندات القانونیة للملكیة ومعاینة- 
.1العمل و یعترف بھا ویحمیھابھا مما یقره القانون الجاري بھ

.2الإطلاع على كافة الوثائق الإداریة الضروریة والاستماع لكل شخص لھ مصلحة- 

المشھرة لدى ى المستندات القانونیة للملكیة طلب من المحافظ العقاري المختص التصدیق علیأن - 
.3أنھا تعكس الوضع الراھن للعقاراتللتأكد من ، أي والمقدمة للخبیر لإثبات الملكیةمصالحھ

مؤقتا یتضمن النتائج الأولیة الخاصة بوضعیة ابعد إتمام عملیة التحقیق محضرالعقاريالخبیریعد
،ینشر بمقر البلدیة والولایة التي تتواجد بھا الأملاك المعنیةلالمعنیة بالنزع،مختلف الأملاك والحقوق

یوما اعتبارا من 15وذلك في أجل ،ویبین فیھ مكان وأیام وساعات استقبال الملاحظات والاحتجاجات
وایعلمأن یتعین على مسؤولي كل من إدارة أملاك الدولة والبلدیة و. 4تاریخ لصق المحضر بمقر البلدیة

في العقارات دولةالوالخبیر العقاري في الأجل ذاتھ بالحقوق التي یمكن أن تمتلكھا كل من البلدیة
.93/186من المرسوم 26المعنیة طبقا للمادة 

ینتقل المحقق إلى أماكن التحقیق في البلدیةبمقریوما من تاریخ إشھار المحضر المؤقت 15وبعد 
ا الانتقال بإعداد محضر نھائي یدون فیھ ذلیقوم عقب ھض،حالة ما إذا استلم مذكرات احتجاج أو اعترا

موضوع التحقیق یبین حسب الحالة للأراضيلك بإعداد مخططذلیقوم بعد ،النتائج التي توصل الیھا
،، لتنتھي بذلك مھمة المحافظ المحقق5المالكمجھولعقارلكي كل عقار أو یبین أن الاھویة المالك أو م

شتمل الملف المرسل ، ویمختص إقلیمیا في الوقت المحدد لھوعندھا یرسل ملف التحقیق إلى الوالي ال
المحضر النھائي وجمیع الوثائق المستلمة أو المعدة أثناء -،المخطط الجزئي- : إلى الوالي على 

.قارات المطلوب نزعھا المحقق فیھاقائمة الع-،التحقیق

.تقییم الأملاك والحقوق العقاریة وإجراءات نقل ملكیتھاثانیا :

تحدید الأملاك المطلوب ح بالمنفعة العمومیة ویصروالتعمومیة بعد التأكد من جدوى المنفعة ال
.ملاك تمھیدا لنقل ملكیتھا لاحقاتي دور تحدید القیمة التجاریة لھذه الأأی،نزعھا

:الحقوق المطلوب نزعھاتقییم الأملاك و-1

أملاك إلى مدیریةا الملف ذباستلام الوالي لملف التحقیق من المحافظ المحقق یقوم بدوره بإرسال ھ
لممتلكات المعنیة بنزع الملكیة ھذه الأخیرة تقوم بتقییم ا،الدولة مرفقا بقرار التصریح بالمنفعة العمومیة

ىیراع،السوق العقاريبتعكس فعلا القیمة التجاریة لھذه الأملاك ةالتي یجب أن تكون القیمة المحددو
مادة النصت علیھ طبقا لما أملاكھكسب بسبب نزعلحق المالك من ضرر وما فاتھ من في تحدیدھا ما

وفي حالة استحالة ذلك ،ذلك ممكنان یكون التعویض عینیا متى كانل أض، ویف91/11من قانون 21
أوتحت تصرف المتضررلكي یكونالخزینة العمومیة في لكذبعد الماليلتعویضمبلغ اداعإییتم 

)01(تھمیش 34یراجع : احمد رحماني، المرجع السابق، ص 1
السالف الذكر.93/186من المرسوم التنفیذي رقم 15ینظر : المادة 2
من المرسوم نفسھ.17ینظر : المادة 3
من المرسوم نفسھ.24و 23ینظر : المادتین 4
من المرسوم التنفیذي نفسھ.27ینظر : المادة 5



224

.1التعویض القبليمبدألطبقا،ل انتقال الملكیة للمستفیدالمتضررین من عملیة نزع الملكیة قب

إصدار قرار قابلیة التنازل عن الأملاك والحقوق العینیة العقاریة - 2

اه بقابلیة قرار قابلیة التنازل عن الأملاك المعنیة بنزع الملكیة ھو القرار الذي یصرح بمقتض
یصدر عن الوالي بناء على تقریر تقییم مصالح أملاك ،العقاریةالتنازل عن الأملاك والحقوق العینیة 

نیة استناد إلى مخطط قطع الدولة بالولایة متضمنا قائمة الأملاك والحقوق العینیة العقاریة المع
ریر مبلغ التعویض المحدد بموجب تقوأصحاب الحقوق العینیة العقاریة، و، وقائمة الملاك الأراضي

منزوع ویتم تبلیغ ھذا القرار شخصیا إلى كل مالك لعقار، وطریقة حسابھ،أنفاالتقییم السالف الذكر
ي في الأملاك المراد نزع ملكیتھا. وقابلیة التنازل عن ھذه أو صاحب كل حق عیني عقارملكیتھ

الحقوق العینیة تتم بإحدى الحالتین :الأملاك و

أوصراحةتتم عن طریق التراضي من خلال قبول المتضررین من نزع الملكیة الحالة الأولى- 
.2المقدر من قبل مصالح أملاك الدولةلھم وحالممنوبالتعویض ضمنا

التي یرفض فیھا المتضررین من نزع الملكیة للتعویض المعروض علیھم حیث والحالة الثانیة- 
یمكنھم اللجوء إلى یوما من تاریخ تلقیھم للعرض، و15یعلنوا اعتراضھم في الأجل القانوني المحدد 

في تقییم ةالقضاء خلال الشھر الموالي لتاریخ التبلیغ بقرار قابلیة التنازل للطعن في الأسس المعتمد
الحقوق العینیة العقاریة التي تعود إلیھم ، كما یجوز للمستفید من نزع ھذه الأملاك أو الحقوق الأملاك و

العینیة العقاریة أن یطلب عن طریق الوالي من القضاء الإشھاد لھ بإیداع مبلغ التعویض لدى خزینة 
.3تتعطل العملیةلا كي الولایة حتى یمكن  الاستمرار في إجراءات نزع الملكیة 

: لأملاك والحقوق العینیة العقاریةإصدار قرار نقل ملكیة ا- 3

م إتخاده بتوفر الشروط التالیة :إن قرار نقل الملكیة ھو أخر مرحلة في إجراء نزع الملكیة یت

،لمقترح صراحة حسب ما بیناه أعلاهقبول الملاك و أصحاب الحقوق العینیة  العقاریة بالتعویض ا-

منقبول الضمني للتعویض المقترح بعدم الطعن في قرار قابلیة التنازل في المیعاد المحدد بشھر -
،التبلیغ بقرار قابلیة التنازلیختار

ھو قرار لا ینقل الملكیة في القانون الجزائري لأن نقل و،قرار قضائي لصالح نزع الملكیةأو صدور- 
تجاوز بفالقرار القضائي ھنا یأتي إما بناء على الطعن ،ةضإداریة محي ھذه الحالة ھي عملیة الملكیة ف

.                                                            4السلطة أو الطعن في أسس تحدید مبلغ التعویض

الملكیة مرحلة قضائیة یختص بھا على عكس ما ھو معمول بھ في فرنسا حیث تعتبر مرحلة نقلو
المتعلقالإجراءفيالملكیةنقلقراربإتخادالإدارةتنفردالجزائريالتشریعفيفإنھ.5القضاء العادي

.234یراجع : سماعین شامة ، المرجع السابق ، ص 1
إداري یتضمن اتفاق الإدارة والمالك على المبلغ وكیفیة تسدیده، وتسویة الخلافات ویتم القبول عقدتعویضات المعروضة بإبرام ح للیتم القبول الصری2

ھ في التقاضي الضمني إذا لم ینازع المالك الإدارة على مبلغ المعروض علیھ في المھلة المحددة قانونا وبالتالي یكون ھنا قبل العرض ضمنیا وسقط حقوق
.37ضي ھذه المھلة، یراجع : أحمد رحماني، المرجع السابق، ص بم
.235یراجع : سماعین شامة، المرجع السابق، ص 3
38یراجع : أحمد رحماني، المرجع السابق، ص 4
38المرجع نفسھ، ص 5
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ماوھوالمسألة،ھذهحولحدثإذاالنزاعفيطرفأنھارغمالعمومیةالمنفعةأجلمنالملكیةبنزع
شخصیا للمنزوع منھ یبلغ قرار النقل النھائي للملكیة والأفراد،بحقوقبالمساسللإدارةیسمحأنیمكن

ملكیة، الللإشھار العقاري حتى تنتقل یخضع ھذا القرار و، ك المستفید من عملیة نزع الملكیةكذلملكیتھ و
.زام المنزوع منھم ملكیتھم بإخلاء الأماكنتإلاقرار نزع الملكیة أثار من بینھیترتب علىو

العقاریة الخاصة من تجاوزات الإجراءات ضمانا لحمایة الملكیةیجب أن تحترم كل ھذهوھكذا 
للجوء إلى نزع اغیر انھ یمكن أن یتم .مةانزع الملكیة من اجل المنفعة العجراءلإد اللحوءالإدارة عن

المراد انجازھا ملكیة الخواص دون أن تحترم جمیع ھذه الإجراءات كما في حالة ما إذا كانت الأشغال 
فلا یتم في ھذه الحالة إجراء التحقیق المسبق بل تتم العملیة وفق طرق تنظیمیة ،تكتسي طابعا سریا

. 1، شریطة تبلغیھ إلى من یحتمل نزع ملكیتھالعمومیةبالمنفعةالتصریحقرارنشریلا حینئذ، وخاصة

إما لكون القانون ،ھاالاستعجال في انجازكانت ھذه الأشغال فرضتھا ظروف معینة اقتضت إذا أو 
البعد الوطنيالمنفعة العامة وكما ھو الحال في انجاز المنشئات الأساسیة ذات قد قررھا 

التي یتم فیھا المرور مباشرة من المرسوم التنفیذي المصرح بالمنفعة العمومیة إلى و، 2الإستراتیجيو
قبل وضع الید على مع مراعاة إیداع مبلغ التعویض لدى الخزینة العمومیة،إعداد قرار الحیازة الفعلیة

ضع لإجراء الإشھار خیلیتم نقل ملكیتھا بعقد إداري بنزع الملكیة ،الحقوق العینیة العقاریةھذه الأملاك و
إما إن یكون تقدیر الظروف الطارئة التي تتطلب عدم و.3ري بعد الدخول في الحیازة مباشرةالعقا

ذا إفي نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة من قبل القضاء المختص ةحترام كافة الإجراءات المقررا
.4أمامھىالدعورفعت 

:عة العمومیة في التشریع الجزائريعلى نزع الملكیة من أجل المنفتعویضالمسألة وقت -4

اشتراط التعویض ي اتجاه فنزع الملكیة قد ذھبت لإجراءبعض التعاریف الفقھیةبأنلاحظنا
أن عملیة نزع ىالفرنسي مثلا ذھب بعض الفقھاء إل، ففي الفقھ القبلي قبل نزع ملكیة الأفرادالمسبق و

بدافع تحقیق الملكیة كإجراء إداري بموجبھ تقوم الإدارة بإجبار شخص على التنازل عن ملكیتھ العقاریة
.5مسبقتعویض عادل ومنفعة العامة مقابل ال

ملكیة الأفراد ض مسبق عن نزع لئن كرس المشرع الفرنسي ھذا الاتجاه حینما اشترط دفع تعویو
حینما نصت على مایلي : << لا یمكن لأحد أن یجبر الفرنسيمن القانون المدني545بموجب المادة 

، وھذا كضمان 6مسبق >>تعویض عادل ویتھ إلا بسبب المنفعة العمومیة ومقابل على التنازل عن ملك
رصة اكتساب أملاك تفویت فو،بالتأخیر في دفع ھذه التعویضاتتعسف الإدارة لحقوق الأفراد من 

لك لم تأخذ بعض الظروف المناسبة، فإنھ وعلى العكس من ذالشروط والعقاري ضمنماثلة من السوقم

المتمم السالف الذكر91/11رقممن القانون12ینظر : المادة 1
المتعلق ب إنتاج الطاقة الكھربائیة و نقلھا و توزیعھا و بالتوزیع 06/08/1985المؤرخ في 85/07رقممن القانون02فقرة 7اعتبرت المادة 2

رباء المتعلق بالكھ05/02/2002المؤرخ في 02/01الملغى بالقانون رقم 07/08/1985المؤرخ في 33العمومي للغاز الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 
، ان المنشآت نقل و توزیع الكھرباء و الغاز ھي 06/02/2002المؤرخ في 08و توزیع الغاز بواسطة القنوات الصادرة في الجریدة الرسمیة رقم 

منشأت إستراتیجیة بقولھا : << تكتسي ھذه المنشآت طابعا استراتجیا في المنشآت الأساسیة الوطنیة >>
المتمم السلف الذكر.91/11لقانون مكرر من ا29: المادة ینظر3
40یراجع : أحمد رحماني، المرجع السابق، ص 4

5 André DELAUBADERE, traite élémentaire de droit administratif, 1ere édition imprimerie vaucon, paris,
1967,p, 209.
6 << nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour couse d’utilité publique et moyennant
une juste et préalable indemnité >>, article 545 du code civil français.



226

نص في المادة الذي المصري قانون المدنيالعلى غرار ، العربیة بفكرة التعویض المسبقالتشریعات
تي یقررھا القانون، وبالطریقة لا یجوز أن یحرم أحد ملكھ إلا في الأحوال العلى انھ : <<منھ805

حیث نلاحظ على ھذا النص انھ لم یشترط ،ویكون ذلك في مقابل تعویض عادل>>،التي یرسمھا
إلى التعویض العادل فقط .التعویض القبلي أو المسبق بل اكتفى بالإشارة 

677خلاف المشرع الفرنسي فان المشرع الجزائري لم ینص على التعویض المسبق في المادة بو
أحد من ملكیتھ إلا في الأحوال والشروط المنصوص لا یجوز حرمان أي: <<أنھجاء فیھاالتيق م ج

، أو نزع الحقوق جمیع الملكیة العقاریة أو بعضھا، غیر أن للإدارة الحق في نزععلیھا في القانون
ة العامة مقابل تعویض منصف وعادل.العینیة العقاریة للمنفع

أن تحدید مبلغ إذا وقع خلاف في مبلغ التعویض وجب أن یحدد ھذا المبلغ بحكم قضائي إلا
.لا یشكل بأي حال مانعا لحیازة الأملاك العقاریة >>التعویض یجب أن 

،نظیره المصري في مسالة التعویضفیھاسایرالمشرع الجزائري أن منھا 01الفقرة منفنلاحظ
مسبقا كما فعل المشرع الفرنسي ما إذا كانحیث اكتفى بالنص على التعویض العادل دون الإشارة إلى 

ى أن تحدید مبلغ أعلاه حینما أكد عل02قد ذھب المشرع الجزائري أبعد من ذلك في الفقرة ، وأم لا
ما ذاھة الأملاك العقاریة المراد نزعھا، والتعویض یجب أن لا یشكل بأي حال من الأحوال مانعا لحیاز

ھو ما یشكل إن حدث ذلك و،ك حتى قبل تحدید مبلغ التعویضیعني أن الإدارة یمكنھا حیازة ھذه الأملا
.ا على حق الملكیة العقاریة الخاصةخاعتداء صار

العادل یأخذ بفكرة التعویض المسبق ه وتراجع عن ھذا الاتجایأن المشرع الجزائري عاد لغیر
منھ 20في المادة 1989تور سنة دسانونیة مختلفة كانت بدایتھا من ، وذلك في نصوص قالمنصفو
یترتب علیھ تعویض قبلي عادل الملكیة إلا في إطار القانون، ونزع تمی<<لا :لتي تنص علىاو

التي المتضمن التوجیھ العقاري و90/25رقممن القانون01فقرة 72ثم في المادة ،>>ومنصف
منصف تطبیقا للمادة لمنفعة العامة تعویض قبلي عادل ویترتب على نزع الملكیة ل<<:نصت على انھ

ل للملكیة المنزوعة إذا أمكن ي أو في شكل عقار مماثدمن الدستور إما في شكل تعوض نق20
.المنصفكدت على التعویض القبلي العادل وث أحی.ذلك>>

،ملكیة من أجل المنفعة العمومیةیحدد القواعد المتعلقة بنزع الالذي 91/11رقمثم جاء القانون
للازمة للتعویض القبلي الأخیرة على وجوب توفیر الاعتمادات افي فقرتھا03المادةنصت حیث

جاءت تماشیا مع التوجھ الذي وصه النصذھأنیتضح، و1نزعھاالحقوق العقاریة المطلوب للأملاك و
ق 677عن النھج الاشتراكي الذي صدر نص المادة االذي مثل تراجعالدولة أواخر الثمانینات وتنقتھأع

من بعده و1989منھ دستور 20بنص المادة انسجاما مع الحكم الدستوري الوارد،ظلھفي م ج
ي حسم أمر التعویض القبلي عن الأملاك المنزوعة من قبل الإدارة ذالو1996عدیل الدستوري لسنة الت

.منزوعة منھم أملاكھم بصورة واضحةلفائدة الملاك ال

نلاحظ علیھ أن 14الصادر بالجریدة الرسمیة رقم و2016أن أخر تعدیل دستوري لسنة غیر 
دون ذكر المنصفیض العادل والتعومنھ بالنص على 22المشرع الدستوري اكتفى في المادة 

السلف الذكر بأنھ : << یجب أن توفر الإعتمادات اللازمة للتعویض القبلي عن الأملاك و 91/11رقممن القانون03تنص الفقرة الأخیرة من المادة 1
لحقوق المطلوب نزعھا >> .ا
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قانون ویترتب علیھ تعویض عادل الفي إطاریتم نزع الملكیة إلالا: <<حیث جاء فیھاللتعویض القبلي
وھذا یعد تراجعا عن أحد الحقوق ، 1976دستور في تالتي وردھي نفس الصیاغة و،ومنصف >>

.یاتكریسھا دستوریفترض الحریات الفردیة التي كان و

مادامت ،إن ھذا التراجع على المستوى الدستوري لیس لھ تأثیر حالیا على مسألة التعویض المسبق
المتضمن التوجیھ العقاري والقانون90/25رقملاسیما القانون،النصوص القانونیة أعلاه قد كرستھا

الأملاك المراد للتعویض المسبق عنكیة من أجل المنفعة العمومیة، والمتعلق بنزع المل91/11رقم
التعویض القبلي أحد ضمانات حمایة الملكیة العقاریة الخاصةیعد إذ ،نزعھا أھمیة بالغة بالنسبة للملاك

ھم تعویضاكھم من خلال تعویضمن جراء فقدانھم لأملاالملاك الخواصجبرا للأضرار التي تمسو
أما التعویض المسبق فیسمح ،من كسبما فاتھم حقھم من خسارة ولا بحیث یغطي ما،صفمنوعادلاقبلیا 

ل عنھم أسباب القلق یویز، 1في ظروف مناسبةساب أملاك عقاریة مماثلة ولھم بتوظیف أموالھم لاكت
یبعث في نفوسھم الطمأنینة والأمن على حقوقھم . والاضطراب و

.ثالثا : أھمیة إجراء نزع الملكیة في میدان توفیر الرصید العقاري

نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة إجراء استثنائي یتم بواسطتھ نزع أملاك الخواص جبرا عنھم 
ي اقتناء ھذه الأملاك فشل مساعبعدھذاإنجاز مشاریع ذات منفعة عمومیة ولفائدة الإدارة قصد 

عن تطبیق إجراءات ةلعملیات ناتججراء ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لا یكون اللجوء إلى ھذا الإبالتراضي و
التخطیط :و، ة العمرانیة التھیئتعمیر وال: مثلنظامیة

یقتصر فقط في إطار ھذه الإجراءات النظامیة على العملیات التالیة : و

،تجھیزات جماعیةوتآإنجاز منش- 

.2أعمال كبرى ذات منفعة عمومیة- 

.الحصرت جاءت على سبیل المثال لا وھي عملیا

:لإجراءات نظامیةھو إجراء یأتي تنفیذا- 1

اللجوء إلى إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة لھ دور ھام جدا في توفیر أرصدة إن
مجال التعمیر والتھیئة تخطیط في الاتجة عن لا سیما لإنجاز مشاریع ن،عقاریة ھامة لمیدان التعمیر

اریع تطلبتھا إنجاز مشملحة لتحقیق وابة آنیة استجفإن اللجوء إلى ھذا الإجراء ھو بالتالي و،العمرانیة
رفیة لأنھ إجراء یأتي استجابة ظھذا الإجراء تحكمھ الإلى زیادة على ذلك فإن اللجوء ،المنفعة العمومیة

المخططات طبقا لبرامج التنمیة التي سطرتھا الدولة في إطار، سواءلإنجاز مشاریع حان وقت إنجازھا
التي عادة ما یحین وقت المخططات التوجیھیة القطاعیة أو، تنمیتھ المستدامةتعلقة بتھیئة الإقلیم والم

لإنجاز مشاریع استثماریة أو تجھیزات أو أي ،لذلكغلفة المالیة التي تخصصھا الدولةإنجازھا بتوفر الأ
،المجلس الشعبي البلدي من برامجتاره ، أو ما یخي إطار البرامج القطاعیة للتنمیةمشروع یندرج ف

.79–77صمعاشو، المرجع السابق ، ص عماریراجع : 1
04/21رقمیحدد قواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة المتمم بالقانون27/04/1991المؤرخ في 91/11رقمقانونالمن 02المادة 2

المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2007المؤرخ في 07/12رقمو بالقانون2005المتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/2004المؤرخ في 
2008.
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ا یتم تثبیتھا ضمن القطاعات العمرانیة التي تخصصھ، و1التي یدرجھا ضمن المخطط البلدي للتنمیةو
.90/29رقممن القانون23إلى 20في المواد من ةالمحددأدوات التعمیر المصادق علیھا و

نصت عندما، أعلاه93/186من المرسوم التنفیذي رقم 02فقرة 02قد أكدت ھذا الأمر المادة و
الذي یجب على المستفید ملكیة من اجل المنفعة العمومیة والعملف المتعلق بتطبیق إجراء نزالعلى أن 

أن أیضایجبتصریح یوضح الھدف من العملیة، وى مل علتیجب أن یشتقدمیھ،من ھذا الإجراء 
التي یندرج المشرع ، وھایتضمن الإشارة إلى  أداة التعمیر أو التھیئة العمرانیة أو التخطیط المرتبط ب

المراد انجازه من قبل المستفید ضمنھا . 

:مسبقاالمبرمجة لمشاریع لإجراء لتوفیر الأرصدة العقاریة ھو- 2

درج ضمن عام التي تناللنفع ذات ااریع تقتضي المنفعة العمومیة الاستجابة الفوریة لإنجاز مش
مما یعني أن إجراء نزع الملكیة من اجل المنفعة ،التي لا تحتمل التأجیلو،تخطیط عمراني معین
لیس من أجل توفیر أرصدة عقاریة تسمح بإعداد أتي تنفیذا لبرامج مسطرة مسبقا والعمومیة ھو إجراء ی

،البعیدلمدى المتوسط ویسمح بتوفیر أرصدة عقاریة على ابالتالي فھو لا و،تخطیط عمراني مستقبلي
ملاك العقاریة یعتمد على مدى جدیة الإدارة في انجاز المشاریع التي نزعت الأجراءالإنظرا لكون ھذا 

إلا فانھ یمكن للملاك الأصلین طلب استرجاع الأملاك التي نزعت منھم في حالة و،الخاصة من أجلھا
تكون ناتجة عن التي المشاریع يھو، أو عدم انجازھا أصلا،2ه المشاریعذھعدم الشروع في انجاز 

.91/11رقمالقانونحسب3التخطیطیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتھیئة العمرانیة وتطب

ھذا یعني أن إجراء نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة یأتي لیس من أجل توفیر أرصدة و
مخطط لھا مبرمجة ومشاریعنما لتوفیر رصید عقاري لاستقبال إو،لتخطیط العمرانياعقاریة لفائدة 

ھا المنفعة العمومیةیلإنیة دعت آرفیة ظأن ھذا الإجراء یأتي استجابة لحاجة على ھذا ما یؤكد و،مسبقا
جل معین لإنجاز أرط المشرع الجزائري في ھذا الإجراء تحدید تشإوقد.التأجیلالحالة التي لا تحتمل 

التي لا وإنجازھا، أو الشروع في لاستقبالھاالخواصأملاكنزعإلىالضرورةدعتالتيالمشاریع 
كبرىاللنفس المدة في المشاریع الأجل یمكن أن یمدد ھذا و،سنوات04ھذا الأجل مدة یمكن أن تتجاوز 

إجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة غیر موجھ لتوفیر أنوبالرغم من.الوطنيبعدالذات 
،كبیرة في ھذا المیدانتھأھمیإلا ان،المستقبليمیرتستعمل لحساب میدان التعوأرصدة عقاریة تستغل 

اعي صات الأراضي بشكل یریتخصإعدادخاصة إذا تم إعداد مخططات التعمیر بشكل جید من خلال
. للمجالفیھ الطابع القانوني 

ما یقدمھ لھذا المیدان من أوعیة عقاریة وھمیة التي یكتسبھا ھذا الإجراء في میدان التعمیر الأومع
كما ھو واضح تعقید والثقلبالتتمیزإجراءاتھ فإن،لاحتضان مختلف المشاریع ذات المنفعة العمومیة

لقواعد لحددمال91/11رقمفالقانون،یتمیز بشكلیاتھ الصارمة جداجراءلكون ھذا الإمما مر بنا
استوحاه من الأسلوب الإداري الذيالمتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة جاء بھذا الأسلوب 

03/07/2011المؤرخة في 37المتعلق بالبلدیة ، ج ر رقم 22/06/2011المؤرخ في 11/10من القانون رقم 109الى 107یراجع : المواد من 1
المحددة السالف الذكر بأنھ :<< إذا لم یتم الانطلاق الفعلي في الأشغال المزعم انجازھا في الآجال93/186رقممن المرسوم التنفیدي32تنص المادة 2

في العقد أو القرارات التي ترخص بالعملیات المعنیة یمكن ان تسترحع ملكیة بناء على طلب المنزوع منھ أو أصحاب الحقوق >>
27/04/1991المؤرخ في 91/11رقمالقانون02فقرة 01یراجع: المادة 3
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القرارات من حیث تترجم شكلیة ھذا الأسلوب عددیا من خلال عدد ،یرتكز على الشكلیةالذي 1الفرنسي
كل ھذه و، 2قرارات05التي لا تقل عن مراحل عملیة نزع الملكیة ومیع الإداریة التي تستصدر خلال ج
مما )الشكلیات(لفتھااالوقوع في مخجوھریة من المحتمل جراء كثرتھاالقرارات تخضع كذلك لشكلیات

أو تعطیلھا حسب الحالة مادام الطعن في بعض 3بالتالي إلغاء العملیةو، إلغاء ھذه القراراتیؤدي إلى
رقممن القانون13طبقا للمادة الإداریة المتعلقة بنزع الملكیةاثر توقیفي للإجراءاتقراراتھا لھ 

عة العمومیة << یحق لكل ذي مصلحة أن یطعن في قرار التصریح بالمنف:التي تنص على أنھ91/11
وفي ھذه الحالة یوقف تنفیذ القرار المصرح بالمنفعة العمومیة >>.لدى المحكمة المختصة...

.الثاني : الأدوات التي تعتمد على عروض السوق في توفیر الرصید العقاريالفرع

الحضریةالمناطقفيالواقعةعقاریةالرصدة الألإقتناء حتى لا یتم تفویت الفرصة على الإدارة 
ضررا لمیدان مما یسبببالسوق العقاري الخواصبینللتبادل معروضة واللمیدان التعمیرلازمةال

المبادلاتبھذهعلمھاعدموإمكانیةالسوقلھذهالإدارةارتیادعدمبحكم،التعمیرالتخطیط العمراني و
التيالأداةوھذهالخواص،بینالتبادلموضوعالعقاراتشراءفيأولویةأعطاھافإن المشرعالعقاریة
قتناء أداة فعالة في اوھي، )الأولىالفقرة(الشفعةحقھيالشراءفيالأولویةأوالأسبقیةحقتعطیھا

توفیرغیر أن ، الآخرین في السوقفي موقع ممتاز بالنسبة للمتعاملین جعلت الإدارةھذه العقارات
السوقفيیعرضمماالأرصدةھذهاقتناءیمكن أن یكون بالتعمیرمیدانلفائدةالعقاریةالأرصدة
.ذلكأمكنمتى(الفقرة الثانیة)والتبادلالشراءالمتمثلة فيالرضائیةبأدوات الإقتناءالحرالعقاري

.ولى : الشفعة الإداریة كأداة لتوفیر الرصید العقاري في الأراضي العمرانیةالأفقرة ال

،الأصل في المعاملات العقاریة في مجال الأراضي العمرانیة ھو أنھا خاضعة لمبدأ سلطان الإدارة
الأطراف وتعین العقارات وإرادةأي أنھا لا تخضع لأي شرط أخر ماعدا الشروط المتعلقة بأھلیة 

رسمي طبقا للتشریع المعمول إلزام الأطراف بإفراغ الاتفاق بینھم في عقدو،والحقوق العینیة العقاریة
ذات المصلحة یة الحاجاتیة تلبغبلجزائري وعلى غرار التشریعات الأخرى وإلا أن التشریع ا، بھ

الجماعات المحلیة في ممارسة حق الشفعة على الأراضي حق للدولة والالمنفعة العمومیة أعطى العامة و
لأشخاص مرتبة ممتازة لھذه اإعطائھمع،ط المقررة في التشریع المعمول بھالعمرانیة وفقا للشرو

إلى التعریف بھا ثم شروط لتطرقسنتناول ھذه الأداة من خلال او،ممارسة حق الشفعةالعامة في
.ح فیھا أو یسقط الحق في ممارستھاالحالات التي لا تصو،إجراءات ممارستھاو

.الأشخاص الممارسین لھاأولا : تعریف الشفعة و

سنتناول التعریف بالشفعة لغة وإصطلاحا والأشخاص الممارسین لھا ثم نتناول التعریف بالشفعة 
.الإداریة وأغراضھا والأشخاص الممارسین لھا أیضا

عة العمومیة إلى مرحلتین، مرحلة تمھیدیة و مرحلة نقل الملكیة وفي ھذه المرحلة یقسم القانون الفرنسي الإجراءات المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنف1
ع بأمر قضائي، أما الاخیرة یتولى القضاء العادي إنجازھا من بدایتھا إلى نھایتھا حیث تنتق الملكیة من المنزوع منھ أملاكھ إلى الجھة المستفیدة من النز

لاھا الإدارة تحت نقابة القضاء الإداري، ومن ھده المرحلة التمھیدیة استوحى المشرع الجزائري أسلوب نزع المرحلة التمھیدیة فھي مرحلة إداریة تتو
.38یراجع : أحمد رحماني، المرجع السابق، ص، 91/11رقمالملكیة من أجل المنفعة العمومیة الذي جاء بھ القانون

قرار فتح التحقیق حول -یع مراحل عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة تتمثل في :) قرارات إداریة في جم5في الحالة العادیة یصدر خمسة (2
قرار نزع الملكیة أو نقل الملكیة .-قرار قابلیة التنازل-قرار تعین المحافظ المحقق-قرار التصریح بالمنفعة العمومیة -المنفعة العمومیة 

3 Mokhtaria KADI-HANIFI, le régime juridique de l’enquête de l’utilité publique en matière d’expropriation,
revue IDARA, N°29, 2005, P 73.
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:اصطلاحاتعریفھا لغة و- 1

لأن الشفیع یضم ما یمتلكھ بموجب ھذا الحق إلى ملكھ فیزیده."الزیادة"أو "الضم"الشفعة لغة ھي 

، ھي حق امتلاك العقار المبیع جبرا عن مشتریھ بما قام علیھ من الثمن أما الشفعة في الاصطلاح
.1أو النفقات

لواردة عن الرسول ارةیالكث، نظرا إلى الأحادیث لفقھاء المسلمون بمشروعیة الشفعةلقد أقر او
علیھ وقدفومن ذلك، صلى علیھ وسلم سلم في الحدثین التالیین قال : << جار الدار روي عنھ صلى 

إذا كان طریقھما ھ جاره ینتظر بھا إن كان غائبا و<< الجار أحق بشفع:قال كذلكو،بالدار>>أحق
.2واحد >>

:لھانوالممارسالأشخاص یف الشفعة في التشریع الجزائري وتعر- 2

من القانون المدني بأنھا : << الشفعة 794في المادة المشرع الجزائري فقد عرف الشفعةأما عن
وص علیھا في المواد الشرط المنصتري في بیع العقار ضمن الأحوال ورخصة تجیز الحلول محل المش

لاثة لثق م ج795وقد أقر المشرع الجزائري ممارسة حق الشفعة طبقا للنص المادة التالیة >>. 
أشخاص ھم : 

،ض من حق الانتفاع المناسب للرقبةمالك الرقبة إذا بیع الكل أو البع- 

،الشریك في الشیوع إذا بیع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي- 

. بعضھاصاحب حق الانتفاع إذا بیعت الرقبة كلھا أو- 

ملھیحقأشخاص آخرین ھیئات وضافأيالعقارالتوجیھ المتضمن 90/25رقمغیر أن القانون
ینصب على الأراضي الفلاحیة أو ھ میز في ممارسة ھذا الحق بین أنأنممارسة حق الشفعة، إلا

سنقتصر و،3للأشخاص الممارسین لحق الشفعةاجدیدھذه الأخیرة قرر فیھا ترتیبا ،الأراضي العمرانیة
ذلك لكون الشفعة في ھذه الحالة ، و4قابلة للتعمیراللعامرة والإداریة على الأراضي اعلى تناول الشفعة

.5التعمیرلغرض التحكم في میدان التھیئة وتقررت

: لھانوالممارسالأشخاص وأغراضھاالشفعة الإداریة-3

غیر ا،ھتللدولة حق ممارسة موضوع الشفعة الإداریة المكفوللقد تناولت مختلف النصوص القانونی
. ھذا النص القانوني لمعالجتھجاء أن كل نص قانوني تضمن الأحكام القانونیة التي تعني الشأن الذي 

90/30رقمقانونمن الفالدولة بالمعنى الضیق تستمد حقھا في ممارسة الشفعة الإداریة بصفة عامة 

.165العقد في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي، د س ط ، ص ةریظنیراجع : محمد أبو زھرة، الملكیة و1
.169یرجع : محمد أبو زھرة، المرجع السابق ، ص 2
مالك الرقبة- الدولة -المتضمن التوجیھ العقار فإن ترتیب الأشخاص الممارسین للشفعة یصبح كالتالي : 90/25رقممن القانون02فقرة71قا للمادة طب3
صاحب حق الانتفاع . أي أن الدولة والجماعات المحلیة یعتبرون شفعاء ممتازین.-الشریك في الشیوع-
ة ویقصد بالأراضي العامرة كل قطعة أرض یشغلھا تجمع بنایات في مجالاتھا الفضائیة وفي مشتملات تجھیزاتھا وأنشطتھا، ولو كانت ھذه القطع-4

.90/25قمرمن قانون التوجیھ العقاري20الأرضیة غیر مزودة بكل المرافق أو غیر مبنیة، أو مساحات خضراء أو حدائق أو تجمع بنایات طبقا للمادة 
مل كل ویقصد بالأراضي القابلة للتعمیر كل القطع الأرضیة المخصصة للتعمیر في أجال معینة بواسطة أدوات التھیئة والتعمیر، مما یعني أنھا تش-

رقممن القانون22و 21ي المادتین الأراضي العمرانیة المتواجدة في كل من القطاعات المبرمجة للتعمیر وقطاعات التعمیر المستقبلیة المنصوص علیھا ف
من قانون التوجیھ العقاري.21المتعلق بالتھیئة والتعمیر طبقا للمادة 90/29

244یراجع : سماعین شامة ، المرجع السابق ، ص 5
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أخرى تعطي لھذه الأخیرة إمكانیة ننیاكما أن ھناك قو،المتممالوطنیة المعدل ولاكمالمتضمن قانون الأ
من ین لوضع القواعد التي تحكمھا، ومواجھة أوضاع جاءت ھذه القوانلأخذ بالشفعة الإداریة لمعالجة وا

أھم ھده القوانین : 

لاسیما المادة 09/12/1976المؤرخ في 76/105قانون التسجیل الصادر بموجب الأمر رقم - 
التي نقلت أحكام ھذه المادة إلا قانون الإجراءات و2011انون المالیة لسنة وجب القمنھ الملغاة بم118

.3مكرر38الجبائیة لتصبح المادة 

یتضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي 08/12/19871المؤرخ في 87/19القانون رقم - 
منھ الملغى 24المادة واجباتھم بموجب تحدید حقوق المنتجین والوطنیة والفلاحیة التابعة للأملاك 

الذي یحدد شروط و كیفیات استغلال 15/08/2010المؤرخ في 10/03رقمبموجب القانون
، ھذا الأخیر الذي أعطى إمكانیة قانونیة لممارسة حق ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالأراضي الفلاحی

ھ العقاري لا المتضمن التوجی90/25الشفعة من طرف الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة القانون رقم 
إیجاز أھم أغراض الشفعة وقبل التعریف بالشفعة الإداریة ینبغي أن نتطرق ب.منھ71سیما المادة 

.الإداریة

:  أغراض الشفعة الإداریة1- 3

لاقتناء الأملاك 2ةالشفعة الإداریة كطریقة استثنائیوإذا كان قانون الأملاك الوطنیة قد نص على 
، فإن الشفعة كوین الأملاك الوطنیة، باعتبارھا وسیلة لإقامة وتوإدراجھا في الأملاك الوطنیةالعقاریة 

38المحولة إلى المادة ن قانون التسجیل سابقا الملغاة وم118الإداریة المنصوص علیھا في المادة 
ثمن البیع أو المبلغ المصرح بھ غیر كاف رأت الدولة أنا، إذمن قانون الإجراءات الجبائیة3ر مكر

من وذلك ،جاءت لتدارك ما یمكن أن یلحق الخزینة العمومیة من خسائر جراء عملیات الغش الجبائي
مما یعود على ،خلال قمع الإخفاءات للحصول على أكثر صدق في الثمن المصرح بھ في عملیات البیع

.ة على عملیات نقل الملكیة بمقابلجیل المستحقتحصیل حقوق التسعندخزینة الدولة بالفائدة 

فحق الشفعة في ھذه الحالة ھدفھ جبائي ردعي محض ولیس وسیلة لاكتساب عقارات للدولة بأسعار 
المتعاملین دفع معرفة الأسعار الحقیقیة للعقارات في السوق العقاري من خلال بتسمح، كما 3منخفضة

التصریح بھا جراء ما یلحقھم من خسائر عندما تمارس الدولة الشفعة الأسعار الحقیقیة وللإعلان عن
یتم إدماج ھذه إلا، ولسعر الحقیقي الذي تمت بھ الصفقةالإداریة بالسعر المصرح بھ والذي یخالف ا

العقارات المشفوعة ضمن الأملاك الخاصة للدولة.

وجیھ العقاري فھي تعطي للدولة وجماعاتھا من قانون الت71أما الشفعة الإداریة الواردة في المادة 
المحلیة حق الحلول محل المشتري في بیع العقار من قبل أشخاص القانون الخاص بغرض توفیر 

وذلك ضمن كل المناطق العامرة أو القابلة ،الحاجات العامة ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومیة
والتي یمكن بعد ذلك استخدام ھذه العقارات في ،والتعمیرللتعمیر المحدد قوامھا من قبل أدوات التھیئة 

بإنجاز كما یمكن تكوین احتیاطات عقاریة تسمح ، ة أو منفعة عمومیةمجالات مختلفة ذات مصلحة عام

09/12/1987المؤرخة في 50ج ر . رقم 1
یخضعان للقانون العام ھما نزع استثنائیانلأملاك الوطنیة إلا أن ھناك طریقان المتضمن قانون ا90/30رقمفقرة أخیرة من القانون26أشارت المادة 2

الملكیة من أجل المنفعة العمومیة و حق الشفعة و اللتان تم بواسطتھما إقتناء الأملاك التي تدرج في الأملاك الوطنیة .
12/08/2009المؤرخ في 01یراجع : المنشور الوزاري رقم 3
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.1مختلف الأنشطة أو عملیات التھیئة المناسبة

:تعریف الشفعة الإداریة2- 3

من أملاك الخواص الشفعة الإداریة یمكن تعریفھا بأنھا طریقة استثنائیة لإكتساب الملكیة العقاریة
من العامة جماعاتھا المحلیة بقصد تلبیة حاجة عامة تحقیقا للمصلحة العامة أو المنفعة لحساب الدولة و

یر رصید عقاري لیستخدم ، وھي في ھذه الحالة توفل محل المشتري في بیع ھذا العقارخلال الحلو
ما بالقریب أو المتوسط أو البعید ، المدى سواء كان على ،مستقبلا في تلبیة احتیاجات میدان التعمیر

بتخطیط عمراني یعتمد على أرصدة عقاریة متوفرة مما یسمح القیام یسمح للسلطات العمومیة من
للمدارات الحضریة بالنمو بشكل منسجم ومتناسق .

حق ممنوح لشخص عام یسمح لھ بالحلول محل "مكن أن یعرف حق الشفعة الإداریة بأنھ : كما ی
ومنھ فحق الشفعة .2"مشتري متوقع بمناسبة أي تصرف بمقابل في عقار یقع داخل محیط محدد 

الإداریة یعطى لشخص عمومي عادة ما تكون بلدیة حق الأولویة في شراء ملك عقاري وضع للبیع من 
یط معین محدد من قبل بحیث یكون ھذا العقار واقعا داخل مح، طبیعي أو معنويخاصطرف شخص

، وفي ھذه الحالة لا یكون المالك لھذا العقار حرا في بیع العقار المشتري الذي یختاره ھو ھذه البلدیة
.3وبالشروط التي یحب

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة إلى أن الشفعة ھي 90/30رقمالقانونفيومع إشارة المشرع
، إلا أن المشرع الجزائري لم ینظم لتابعة للخواص من قبل الدولةطریقة استثنائیة في اكتساب الأملاك ا

لعامة مما یتعین معھ العودة إلى الأحكام ا، الشفعة الإداریة بنص قانوني خاصأحكام وإجراءات ممارسة
نظرا لطبیعة ،عدا بعض الأحكام الخاصة التي تخضع لھا الشفعة الإداریةا، مالمدنيالواردة في القانون 

ص العامة الخاضعین ، وھم الأشخاثلین في الأشخاص المستفیدین منھاالأشخاص الذین یمارسونھا والمتم
بریر أو رض علیھم القانون إذا ما قرروا الأخذ بالشفعة الإداریة أن یعمدوا إلى تف، حیث یللقانون العام

.    4تسبیب قراراتھم من حیث مدى تحقیق المنفعة العامة من عدمھا في قرار الأخذ بالشفعة

حق رهقرإوالمتمثلة فية الإداریة وھناك مسألة ھامة أغفلھا المشرع الجزائري في مسألة الشفع
إلا أنھ أغفل مسألة ، ةحق الشفعة في الأراضي العمرانیالجماعات المحلیة في إمكانیة ممارسةالدولة و

، وبعبارة أخرى فإنھ لم یبین ما إذا كان ممارسة ة ومتى یتم الامتناع عن ممارستھامتى یتم الأخذ بالشفع
حق الشفعة في ھذا النوع من الأراضي من قبل الجماعات المحلیة أو الھیئات العمومیة المكلفة التي تقوم 

المتضمن 90/25رقمفقرة أخیرة من القانون71المادةبالرغم من أن ، مقامھا في ذلك إجباري أم لا
ى أن یمارس ، وذلك حینما نصت عل5جعلت من الأشخاص العامة شفعاء ممتازینالتوجیھ العقاري قد 

.من القانون المدني795في المادة الأشخاص في المرتبة التي تسبق ما ھو محدد ھذا الحق من قبل ھذه 

1 Isabelle SAVARIT–BOURGEOIS , l’essentiel du droit de l’urbanisme , gualino, lextenso édition, 7eme édition
,2010, p103
2 le droit de préemption peut être défini comme : << une prérogative accordé a une personne publique pour
lui permettre de se substituer a un acquéreur éventuel a l’occasion de toute aliénation a titre onéreux d’un
immeuble situé dans un prédéfini >>, Philippe Ch–A.GUILLOT, Henri-Michel DARNANVILLE, droit de
l’urbanisme, ellipses, France , 2006 p 89.
3 http://www.service public.fr/particuliers/vos droits /f16

.242یراجع : سماعین شامة ، المرجع السابق ، ص 4
.110یراجع : أعمر یحیاوي المرجع السابق .ص 5
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:للشفعة الإداریةنوالممارسشخاص الأ- 4

ق الشفعة على من قانون التوجیھ العقاري نجدھا تؤكد بأن إنشاء ح71بالرجوع إلى المادة 
ھذا ما أكدتھ و،الجماعات المحلیةیكون لفائدة الدولة و)العامرة أو القابلة للتعمیر(الأراضي العمرانیة
01في الفقرةالواردإلى أن تطبیق حق الشفعة الثانیة أشارتتھافقرغیر أنھا في الفقرة الأولى منھا.

.ومیة معینة تحدد عن طریق التنظیمیكون من قبل مصالح وھیئات عممنھا

المؤرخ في 90/405لذلك فقد ألزم المشرع الجماعات المحلیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
یحدد  05/11/2003المؤرخ في 03/408لمرسوم التنفیذي رقم باالمعدل والمتمم 22/12/1990

سة تكلف بتسییر إحداث وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین وتنظیم ذلك بإنشاء مؤس
من المرسوم التنفیذي رقم 02منھ على تعدیل المادة 02حیث نصت المادة ،السندات العقاریة

تكلف بتسییر للسندات ةإنشاء مؤسسلمجالس الشعبیة الولائیةیلي : << یتعین على اكما90/405
....>>90/25من القانون رقم 73المادة ، وذلك تطبیقا لأحكام یةلجماعات المحللالعقاریة الحضریة 

أعلاه 02المتضمن التوجیھ العقاري التي أشارت إلیھا المادة 90/25رقممن القانون73والمادة 
ر ییتسم العقاریین الحضریین كھیئة متمایزة ومستقلة مھمة التنظیعطت للوكالات الولائیة للتسییر وأ

أداة السیاسة العقاریة مما یعني أن ھذه الوكالات ھي،المحفظة العقاریة لھذه الجماعات دون الدولة
طریق المصالح الخارجیة بینما ممارسة حق الشفعة الإداریة من طرف الدولة یكون عنالمحلیة.

حقالأول ، بالتالي نكون ھنا أمام حقین للشفعةفي مدریة أملاك الدولة بالولایة، ولأملاك الدولة ممثلة
عة العائد إلى الثاني ھو حق الشفو،الوكالات العقاریةةبواسطرسھ للجماعات المحلیة تماالعائدالشفعة

ي قانونیا یتمثل فھو الأمر الذي یطرح إشكالا و،الممارس من قبل مدیریة أملاك الدولة بالولایةالدولة و
،یة على الأملاك العقاریة الحضریة؟الشفعة الإدارممارسةبأولى أي الشخصین الاعتباریین أسبق و

بالرغم من وجاھة الرأي الذي یذھب إلى المسألة وھذهفيیفصللمالمشرعمادامأنھحسبناو
ھأنفإننا نرى ،1الحق للجماعة المحلیةتدعیم مبدأ اللامركزیة من خلال إعطاء الأولویة في ممارسة ھذا 

، فانھ بناء على ذلك مختلف الاستعمالات لھذه الأراضيھناك مخططات عمرانیة موجودة حددتمادام
بشأن أي قطعة تحدد الجھة التي یقع على عاتقھا ممارسة حق الشفعة أي الدولة أو الجماعات المحلیة 

تبعیتھا ، والجماعات المحلیةمعظم دىل، ھذا فضلا عن محدودیة الإمكانیات المالیة تعرض للبیعأرض
مدى أھمیة ھذه الأرصدة لمیدان بإضافة إلى غیاب الوعي اللازم ،تامة للدولة في ھذا المجالالشبھ 
صالح یة ھنا تكون ل، زیادة على ذلك فإن ممارسة الشفعة الإدارأغلب المسؤولین المحلیینىمیر لذالتع

على احترام التشریع لسھربافیھ السلطات المحلیة المختصة تقومھذا الأخیر الذي میدان التعمیر
باعتبارھا ،التعلیمات المقررة في ھذا المجالالمقاییس وو، السكن والتعمیرو،التنظیم المتعلقین بالعقارو

تقدیمھا الدولة في ھذه الحالة وأمر تدخل مما یجعل من ،2ممثل للدولةكمن الصلاحیات التي تمارسھا 
، مادامت الشفعة الإداریة على الأراضي الح الجماعات المحلیة أمر مستساغللدعم في ھذا الشأن لص

ما تھدف إلیھ ھو : نة تھدف من ضمالحضری

251یراجع : سماعین شامة ، المرجع نفسھ ، ص 1
03/07/2011المؤرخة في 37یتعلق بالبلدیة، ج ر.رقم 22/06/2011المؤرخ في 11/10من القانون رقم 95و 94ینظر: المادتین 2
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اجات التعمیر الآنیة تكوین رصید عقاري لدى الدولة وجماعاتھا المحلیة تساھم في تلبیة ح- 
،ستقبلیةوالم

،الاقتصادیة والسیاحیة والترفیھیةتطویر وترقیة البرامج والنشاطات - 

،كذا البرامج السكنیة بمختلف الصیغ الجماعیة، وتجھیزاتالانجاز - 

.1ر في النسیج العمراني القائموھدمحاربة ومكافحة الت- 

.الإداریةوإجراءات ممارسة الشفعة ثانیا : شروط 

أو القابلة للتعمیر لا ةقرر المشرع الجزائري أن جمیع المعاملات الواردة على الأراضي العامر
ضوع الاتفاقیة التي تعین مو، ومإرادتھأھلیة الأطراف وبالمتعلقة شروطالتخضع لأي شرط أخر غیر 

من 71الأحكام الواردة بالمادة باستثناء ،شكل عقد رسمي طبقا للتشریع المعمول بھفي یجب أن تحرر 
التي ، والمحلیةاوجماعاتھة الممارسة من قبل الدول2المتعلقة بالشفعة الإداریةقانون التوجیھ العقاري و

ط المنصوص للشروتخضعفإنھا إرادتھم ة بأھلیة الأطراف وبالإضافة إلى الشروط السالفة الذكر الخاص
من 71بموجب المادة ةون المدني مع مراعاة المرتبة المقررما یلیھا من القانو795علیھا في المادة 

قانون التوجیھ العقاري السالفة الذكر أعلاه .

شروط ممارسة الشفعة الإداریة :-1

:ممارسة الشفعة في شرطین أساسین مكن تلخیص شروطی

بأن أعلاه ق م ج 795حیث أن المشرع بین من خلال المادة ،العقارلىعالأول ھو أن یقع البیع - 
تحقق التصرف الناقل للملكیة فمتى، المشتري في بیع العقارلمحالشفعة ھي رخصة تجیز الحلول 

وقد حصر المشرع . ین عینھم القانون على سبیل الحصربالبیع فتح باب ممارسة الشفعة للأشخاص الذ
العقار المقصود ھنا ھو العقار حق ممارسة الشفعة في العقار فقط، ومن خلال نص ھذه المادة

ھو ما و،من التصرفات القانونیةهكما حصر الأخذ بالشفعة في عقد البیع فقط دون غیر،3بالطبیعة
في القانون الجزائري، إلا في عقد تثبتبالتالي فإن الشفعة الإداریة لا لاه، ویتضح من نص المادة أع

أي عقد بیع یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل إلى ،صادر من جانبیننوني الناقل للملكیة بعوض والقابیعال
.ن نقديمقابل ثمھو العقار المشفوع فیھولا ألعقار المباع اةملكیتري الذي ھو المشفوع منھ المش

الحصة أخذیة الشخص الذي یكون لھ الحق في الشفعة الإدارفيویقصد بھ ،الثاني ھو الشفیعو- 
قد بین المشرع الجزائري الأشخاص العامة التي ، و4لیضمھا إلى ملكھعھا من المشتري انتزإالمبیعة و

الشفیع في و.وقد سبقت الإشارة إلیھا أعلاه،منحھا مكنة ممارسة حق الشفعة على العقارات الحضریة

244یراجع : سماعین شامة ، المرجع نفسھ ، ص 1
ت العقاریة في مجال الأراضي العامرة المتضمن التوجیھ العقاري السابق الذكر على أنھ : << لا تخضع المعاملا90/25القانون رقم 74تنص المادة 2

بقا للتشریع أو القابلة للتعمیر لأي شرط أخر غیر الشروط  المتعلقة بأھلیة الأطراف و إرادتھم و تعیین موضوع الإتفاقیة المحرر في شكل عقد رسمي ط
أعلاه .71في ذلك أحكام المادة وتستثنىالمعمول بھ 

ب الموضوع، وعقارات بحسب الطبیعة، وعقارات بالتخصیص فالعقارات بحسب الطبیعة ھي وحدھا ما یصلح لأن أنواع ھي: عقارات بحس3العقارات 3
شملھ حینئذ یكون محلا للشفعة، أما أنواع العقارات الأخرى فلا تصلح لذلك ما عدا في حالة ما إذا إتصل في بیع العقار بالطبیعة عقار بالتخصیص، فت

عن ھذا الأخیر، فإنھ یصیر منقولا لا تصح فیھ الشفعة لأن الأصل فیھ أنھ منقول رصد لخدمة العقار انفصالھشفوع أما في حالة بالعقار الملاتصالھالشفعة 
عنھ زال حكمھ وعاد على أصلھ .انفصلفأخد حكمھ بذلك، فإذا واستغلالھ

.124ي ثوبھ الجدید، دار القلم، بیروت، لبنان، د س ط، صیراجع : ھاشم معروف الحسیني، الولایة والشفعة والإجارة من الفقھ الإسلامي ف4
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الشفعة الإداریة على الأراضي الحضریة یمارس ھذا الحق في المرتبة التي تسبق ما ھو محدد في المادة 
من القانون المدني 795

إجراءات ممارسة الشفعة الإداریة :-2

، جماعاتھا المحلیةن قبل الدولة وفي غیاب نص قانوني یحدد إجراءات ممارسة الشفعة الإداریة م
وما 794المادة الواردة فيو، محددة للإجراءات الواجبة الإتباعیستلزم العودة إلى القواعد العامة الفانھ 

لصحة الشفعة الإداریة یجب إتباع الإجراءات التالیة : وعلیھ، یلیھا من القانون المدني

بممارسة حق الشفعة 1المعینةالھیئات العمومیة ومصالحالإلى دقاعلتوجوب توجیھ الإنذار بنیة ا- 
من 799ا للمادة د طبققاعفي التھمانیتیبدى من خلالھ احد ھدین الآخرین ،من قبل البائع أو المشتري

یخ یوما من تار30على المصلحة أو الھیئة العمومیة إبداء رغبتھا في الشفعة في اجل و،القانون المدني
بیان الثمن والمصاریف و، للعقار الجائز أخده بالشفعةكاف، ھذا الأخیر یجب أن یتضمن بیانالإنذار

.2المشتريوالشروط الأساسیة للبیع والأجل وھویة كل من البائع و

سة الشفعة أو إبداء الھیئة العمومیة موقفھا من الإنذار بنیة التعاقد سواء بإبداء رغبتھا في ممار- 
، لى المتعاقدین الأصلیین مباشرة وإلى الموثقیوما بشكل رسمي صریح إ30خلال اجل ،لكرفضھا ذ

جل أعلاه دون إبداء موقفھا عد ذلك رفضا ضمنیا لممارسة حق الأي حالة سكوتھا إلى غایة انقضاء وف
عقد بینھما الواصل المتعاقدان الأصلیان إتمام یالي بالتو،عنھ سقوط الحق في الشفعةترتبوالشفعة، 

دني .من القانون الم799طبقا للمادة

والذي یكون بعقد ،العمومیةةئالھیعن طریق التصریح بإبداء الرغبة في الشفعة من قبل أو- 
لا یحتج و،، ویعلن عن طریق كتابة الضبط وإلا كان باطلاخلال الأجل المحدد أعلاه3رسمي صریح
. غبة في الشفعة إلا إدا كان مسجلابالتصریح بالر

لأنھ من الواجب إیداع ثمن البیع والمصاریف في حالة ،الموثقدىوالمصاریف لإیداع الثمن - 
وھذه ھي القاعدة 4یوما من التصریح بالرغبة في الشفعة30ول بھ بین یدي ھذا الأخیر حلال القب

فيتم فی5حیث یحل الشفیع فیھا محل المشتري في جمیع حقوقھ والتزاماتھ بالنسبة إلى البائع،والمبدأ
غیر انھ یمكن للھیئة العمومیة حسب . عقد بین البائع والھیئة العمومیة بناء على ھذه القاعدةالالحالةھذه

، أن تعرض ثمنا اقل منھب،6الأستاذ سماعین شامة تغییر الثمن المتفق علیھ أصلا بین البائع والمشتري
ونحن نؤید ما ذھب إلیھ لعدة مبررات لعل أھمھا :

ذلك أن المتعاقدان قد یكون بینھما اتفاق على رفع سعر العقار ،نھبالالعام من حمایة المال - 
لتحقیق أرباح غیر مستحقة لھما عن طریق الإفادة على حساب الھیئة العمومیة عند ممارستھا حق 

ى مدریة أملاك الدولة یوجھ الإنذار في حالة الشفعة الإداریة إلى الوكالة المحلیة للتسییر و التنظیم العقار بین المحضرین بالنسبة للجماعات المحلیة أو إل1
251-250صالمرجع السابق ، ص،: شامة سماعینیراجعوالمحافظة العقاریة بالنسبة للدولة ، 

المتضمن القانون المدني.26/09/1975المؤرخ في 75/58من الأجر رقم 800ینظر: المادة 2
حق الشفعة في مواجھة المتعاقدین على عقار یقع بالمناطق العامرة أو القابلة للتعمیر قرارا إداریا، وعلیھ یجب على باستعمالیعد قرار الھیئة العمومیة 3

وإلا عرضت قرارھا للإبطال وفقا للقواعد التي تحكم المنازعات الإداریة، یراجع : سماعین شامة ، اتخاذهالھیئة المعنیة إحترام الإجراءات القانونیة في 
254ع السابق ، ص المرج

المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم26/09/1975المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 01فقرة 801ینظر: المادة 4
من القانون المدني على ان << یحل الشفیع بالنسبة إلى البائع محل المشتري في جمیع حقوقھ و إلتزاماتھ ...>>804تنص المادة 5
252ین شامة ، المرجع نفسھ ، ص یراجع : سماع6



236

عمومیة عن الھیئة الالعقار لصرف 1اتجھت لرفع سعرعر المحدد، كما قد تكون نیتھماالشفعة بالس
.الشفعة على الأراضي العمرانیةممارسة حق

أسعار العقارات بإعطاء الأسعار الحقیقیة للعقارات من السوق العقاري من المضاربات في حمایة - 
الذي من المحتمل أن یرفض البائع العرضوالعقار.خلال إعداد خبرة إداریة أو قضائیة لتحدید قیمة 

، بل وحتى المشتري بحكم أن ھذا الأخیر قدم السعر اقلنافیھ ثمتعرضتقدمھ الھیئة العمومیة والذي
الأكبر لكنھ مع ذلك حرم من الحصول على العقار المعني خلافا للقاعدة المشار إلیھا أعلاه والتي مفادھا 

، والاعتراض ھنا یدفع الھیئة العمومیة إلى لمشتري في جمیع حقوقھ والتزاماتھأن یحل الشفیع محل ا
.2القضاء لتحدید ثمن العقار المعني بالشفعةاللجوء إلى 

ي یوما من تاریخ التصریح بالرغبة ف30، في حالة عدم التراضي خلال أجل رفع دعوى الشفعة
عقار المعني، و إلا ، وذلك أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصھا الالشفعة من قبل الھیئة العمومیة

یجب شھره لدى المحافظة ، إذللملكیةادر نھائیا بثبوت الشفعة سندعد الحكم الصایو، سقط الحق في ذلك
.3العقاریة المختصة

الجماعات المحلیة في ممارسة الشفعة الإداریة على كافة الأراضي من أن حق الدولة وغمربالو
إلى بالرجوع إلا انھ و،من قانون التوجیھ العقاري71الحضریة جاء بصفة مطلقة في نص المادة 

القواعد العامة الواردة في القانون المدني نجدھا تورد حالات تتعلق بتصرفات قانونیة لا تصح فیھا 
الشفعة أو یسقط حق ممارستھا .

الحالات التي لا تصح فیھا الشفعة:- 3

من القانون المدني فانھ لا شفعة :798طبقا لنص المادة 

،لإجراءات رسمھا القانوناو فقحصل البیع  بالمزاد العلني إذا- 

ن بیالأقارب لغایة الدرجة الرابعة والفروع أو بین الزوجین أو بینإذا وقع البیع بین الأصول و- 
.ة الدرجة الثانیةیالإصھار لغا

.ن محل عبادة أو لیلحق بمحل عبادةإذا كان العقار قد بیع لیكو- 

الشفعة :الحالات التي یسقط فیھا الحق في-4

عة لا یمارس في الأحول التالیة :من القانون المدني فانھ حق الشف807طبقا لنص المادة 

،إذا تنازل الشفیع عن حقھ في الشفعة و لو قبل البیع- 

،إذا مرت سنة من یوم تسجیل عقد البیع- 

المتمثلة في :نص علیھا القانون والتي لاالأحوفي - 

التسجیل و الطابع تاويأعمومیة من المداخیل المترتبة عن عادة ما یتفق المتعاقدان على التصریح بسعر اقل من السعر الحقیقي وذلك لحرمان الخزینة ال1
من الأسعار الحقیقیة وذلك لتحقیق أغراض أخرى أھمھا وحقوق الإشھار العقاري، غیر أنھ في بعض الأحیان قد یكون الإتفاق على التصریح بأسعار أكبر 

حرمان البعض من ممارسة حق الشفعة نظرا لأھمیة العقار المعني، ولو ترتب على ذلك زیادة في المصاریف والأتعاب  .
252یراجع : سماعین شامة ، المرجع نفسھ ، ص 2
نون المدني السالف الذكر .المتضمن القا75/58من الأمر رقم 803و 802ینظر: المادتین 3
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یوما من )30(ثلاثونبعدم إعلان الھیئة العمومیة عن رغبتھا في الشفعة خلال الأجل المحدد -
،من القانون المدني 799تاریخ  الإنذار طبقا للمادة 

المصاریف في الأجل المحدد و ممارسة الشفعة الإداریة من م إیداع الھیئة العمومیة للثمن وعد-
تمنحھا ثلاث امتیازات تتمثل في أنھا :قبل الجماعات المحلیة 

،أفضل صفقات عقاریة لھا انجازتسھل - 

،رصد السوق العقاري المحلي ولمراقبة لھا أفضل وسیلة لنسبةتشكل با- 

.1ضاربة العقاریة في القطاع الحضري المرغوب فیھمأسعار الإنھا وسیلة ضغط على - 

المكلفة قصد تلبیة حاجة التعمیر قبل الھیئة ن على الأراضي الحضریة مإن ممارسة الشفعة 
و ما یعني أن وھ،سواق العقاریةالللبیع في ریةرات الحضاقإذا قدمت العلأرصدة عقاریة لا یتم إلا
تلبیة حاجة التعمیر إلى السوق، غیر أن للتبادل داخلبتقدیم ھذه العقارات ممارسة حق الشفعة مرتبط

احتیاطات عقاریة في بعض الأحیان لا یحتمل أن تنتظر السلطات العمومیة المختصة عرض وأرصدة 
ھذه العقارات الحضریة للبیع حتى تمارس حقھا في الشفعة مما یعني أنھ لا بد من اللجوء إلى إتخاد 

یمكن تدابیر معینة تدفع الملاك العقاریین إلى عرض أملاكھم بالتنازل عنھا في السوق العقاري مما 
.مومیة المختصة بممارسة حق الشفعةالسلطة الع

ستثنائیة الااستخدام ھذه الطریقة أمام باتك سوق عقاري فإنھ مھما كانت العقما دام ھناوومع ذلك
الذي یسمح ،في اقتناء العقارات الحضریة فإنھا تبقى وسیلة مھمة في توفیر الرصید العقاري اللازم

لازمة طق الحضریة بما تحتاجھ من عقاراتتلبیة حاجات المنایط عمراني ولجماعات المحلیة بتخطل
توفیر أرصدة وأفي استقبال منشآت وتجھیزات متمثلةسواء كانت ھذه الحاجات ،المناطقھذه لتوسع 

.مشاریع للإسكان لفائدة المواطنینحتى للاحتضان المجال، بل وعقاریة لفائدة المتعاملین في ھذا 

.: اقتناء أرصدة عقاریة من السوق العقاري بأدوات تعتمد التراضيالثانیةالفقرة 

ات من السوق العقاريالشفعة الإداریة التي تعد من الأدوات التي تستخدم لاقتناء العقارإلى جانب
من العقارات اقتناء التراضي فيعتمد علىتأخرى أدوات توجدي التي لا تعتمد على التراضالحر و
لخوض في تناول ھاتین الأداتین في اقتناء اقبلوتتمثل في أداتي الشراء والتبادل.والتي العقاري السوق 

أرصدة عقاریة لحساب میدان التعمیر ینبغي التطرف إلى السیاق القانوني الذي تأتي في إطاره ھذه 
. التراضيصید العقاري اعتمادا علىالأدوات التي یمكن استعمالھا في تكوین ھذا الر

ي.الأدوات في توفیر الرصید العقاراق الذي جاء فیھ اعتماد ھذه یأولا : الس

للتحكم في المجالأداة ھامةفقدت البلدیاتبسیاسة الإحتیاطات العقاریة البلدیةبعد إلغاء العمل
الملكیة حق تحترم ،، فكان على المشرع إیجاد بدائل تتلاءم مع التوجھات الجدیدة للدولةالعمراني

.ري لحساب میدان التعمیربتوفیر رصید عقافي نفس الوقت تسمح العقاریة الخاصة و

1 Maouia SAIDOUNI, op.cit, p186.
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:الأدوات في توفیر الرصید العقاريلاعتماد ھذه القانونيالأساس- 1

على البلدیات یقع نھأبوجھ القانون البلدیات إلى اعتماد أسلوب الاقتناء من السوق العقاري أین قرر 
المخططاتعلىالمحددةوالاستثماریةالتنمویةبرامجھاانجازاجلمن،اقتناء الأراضيإعداد برامج 

جمة مع مخططات التنمیة حیث تكون برامج الاقتناء ھذه منسالأراضي،شغلومخططاتالتوجیھیة
التعمیر المتعلق بالتھیئة و90/29رقملقانونمن ا40فبالرجوع إلى المادة .1الولائیة والوطنیةالبلدیة و

التعمیر إلى تكوین محفظة تطبیق أدوات التھیئة وطارإنجدھا تنص على إمكانیة لجوء البلدیة في 
ھذه المحفظة للأحكام التشریعیة ، یخضع تسیر ع حاجاتھا للأراضي من اجل البناءعقاریة قصد إشبا

.والتنظیمیة ساریة المفعول

: << تتكون المحفظة العقاریة البلدیة من :منھ فان ھذه المحفظة تتكون من41حسب المادة و

،الأراضي التي تملكھا البلدیة- 

،ةالأراضي المقتناة من السوق العقاری- 

.لشفعة طبقا للتشریع المعمول بھ>>الأراضي المتحصل علیھا ممارسة حق ا- 

82نجد أن المادة 22/06/20112المؤرخ في 11/10رقمون البلدیة غیر أنھ بالرجوع إلى قان
بي البلدي أن یقوم بسم البلدیة ولحسابھا بجمیع منھ قررت بان لرئیس البلدیة تحت رقابة المجلس الشع

على وجھ و،إدارتھالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة لممتلكاتھا وباالتصرفات الخاصة 
. الإنجازاتالصفقات واقتناء الأملاك والمعاملات وص إبرام عقود الخصو

، المتضمن أملاك الوطنیة قبل ذلكو90/30رقممن القانون26المادة كذلكتھالاقتناء أوردو
طرق الاقتناء التي تستخدم فیھا القانون العام وقواعد لتي تستخدم فیھا التي میزت بین طرق الاقتناء او

الحیازة.ل في : العقد، والتبرع، والتبادل، والتقادم وھذه الأخیرة تتمث، الخاصقواعد القانون

منھأن الاقتناء الوارد في قانون التھیئة والتعمیر الغرضغیر أننا بمقارنة ھذه النصوص یتضح ب
حیث یتمثل غرض ،غیر الغرض من الاقتناء المذكور في كل من قانون الأملاك الوطنیة وقانون البلدیة

، ھذه الأملاكلھ لاستعمال الذي ستخصص ر عن اظالنبغضالأخیر في تكوین الأملاك الوطنیة ھذا
تكوین غرضھ التعمیر فالمتعلق بالتھیئة و90/29رقممن القانون41ما الاقتناء الوارد في المادةبین
برامجھا الاستثماریة ء وإنجاز البناالتعمیر وفي مجالتھا اقاریة البلدیة قصد إشباع حاجمحفظة العال
إضافة إلى ،في مجال الأرصدة العقاریة اللازمة لذلكةبعا للوفرة المحققتإعداد تخطیط عمراني محكمو

العقاري لفائدة الرصید توفیرفي أخرى بحسب أھمیتھا ض من ھذه الأدوات الرضائیة دون اعتماد بع
.میدان التعمیر

:أھمیتھا في توفیر الرصید العقاريأخرى بحسب واستبعادأدوات عتماد إ-2

الاحتیاطات سیاسةبعملالإثر في الغالبحققتھاالتي البلدیات وتملكھا التيإذا كانت الأراضي 

تعلق بالتھیئة والتعمیر .مال01/12/1990المؤرخ في 990/29رقممن القانون42ینظر : المادة 1
.03/07/2011المؤرخة في 37ج ر. رقم 2
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التعمیر فإن الوسیلتین لمیدانالعقاریة تعتبر متوفر بالنسبة تھافظمحالتي ھي حالیا ضمن العقاریة و
أخرى من حداھما من وسائل القانون الخاص وبواسطتھما تكون محفظتھا العقاریة تعد إتینلالالأخریین

ھي وسائل تضمنتھا أحكام ، ولعقاریة لصالح میدان التعمیروسائل القانون العام في اكتساب الملكیة ا
م ...ویت<<: المتمم التي نصت على أنھ المعدل و90/30رقمالأملاك الوطنیةمن قانون26المادة 

التنظیمات المعمول ، بعقد قانوني وطبقا لقوانین وةاقتناء الأملاك التي یجب أن تدرج في الأملاك الوطنی
بھا حسب التقسیم الأتي :

.الحیازةلاقتناء التي تخضع للقانون الخاص: العقد، والتبرع، والتبادل، والتقادم، وطرق ا- 

.. >>حق الشفعةنزع الملكیة و:لعاملقانون الان ضعیخطریقان استثنائیان - 

أنھا اقتصرت فقط على الأراضي المتحصل90/29من القانون 41لكن الملاحظ على نص المادة 
البلدیة دون الأراضي المتحصلطریقة استثنائیة في تكوین المحفظة العقاریةكعلیھا بطریق الشفعة 

من قانون الأملاك الوطنیة 26في نزع الملكیة خلافا للمادة المتمثلة بالطریقة الاستثنائیة  الثانیة علیھا 
عدم التطرق إلى إجراء نزع الملكیة من اجل و.الوسیلة في تكوین ھذه الأملاكالتي نصت على ھذه

المنفعة العمومیة كأحد أدوات تكوین المحفظة العقاریة البلدیة یعني أن إجراء نزع الملكیة من اجل 
مل مستقبلا اللجوء إلیھ لیس بغرض ضم عقار إلى المحفظة العقاریة البلدیة لیستعالمنفعة العمومیة یتم

لانجاز ةاصر من الملكیة العقاریة الخعلى عقارفالتوإنما ھو إجراء بقصد في أغراض التعمیر، و
اء مرتبط بتنفیذ ، لذلك فھو إجرمیة إلى وجوب انجازه في اقرب وقتمشروع دعت المنفعة العمو

انجازه یترتب على عدم الشروع في 1خلال اجل محددو،ذي منفعة عمومیة لا تحتمل التأجیلمشروع
.2حق استرجاع العقار المعني من قبل المالك المنزوع منھمنح خلال ھذا الأجل

السوقمنالمقتناةالأراضي- << :علىتنصأعلاه 90/29رقممن القانون41المادة كما أن
المتمثلة وبلدیة،عقاریةمحفظةلتكوینھي من وسائل القانون الخاص نیة وسیلة ثاكأداة أو >>العقاریة،

یكون قد "الاقتناء من السوق العقاریة"المشرع للعبارة خدامستابو،في الاقتناء من السوق العقاریة
باعتبار ھذه الوسائل غیر ،قاریةمن وسائل تكوین المحفظة العوالتقادموالحیازةالتبرع،منكلاستبعد 

مكانالكلمة السوق تدل على ن لأ،لطلباالعرض وأالتي یحكمھا مبدةالعقاریخاضعة لقواعد السوق 
افر قوى ظالسوق حصیلة لتتكون، وبعضھم البعضالبائعین معیتعامل فیھ المشترین والذيالظرفأو

.3الطلبالعرض و

امكمنفردةإرادة بلھبة أو في اامالتي یكون إما باتفاق إرادتین كفالتبرع من التصرفات القانونیة - 
.اعد السوق العقاري ولا تتم داخلھتصرفات التي لا تحتكم إلى قوالھي في الوصیة، و

لبلدیة سیطرة فعلیة ھو ھنا الدولة أو ار من خلالھا الشخص وطعة مادیة یسیأما الحیازة فھي واق- 

المؤرخ 91/11یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 27/07/1993المؤرخ في 93/186رقم التنفیذيمن المرسوم 10المادة من خیرةالأالفقرةتنص 1
الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة <<... یجب أن یبین فضلا عن ذلك المھلة القصوى المحددة لإنجاز 27/04/1991في 

صیغة وطنیة >>، واكتسابھاأعوام مع جواز تجدیدھا مرة واحدة للمدة نفسھا في حالة إتساع مدى العملیة )04نزع الملكیة، ولا تفوق ھذه المھلة أربعة (
.01/08/1993في ةالمؤرخ51رقم .ج ر 

21رقم یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر. 27/04/1991المؤرخ في 91/11من القانون رقم 32ینظر: المادة 2
.08/05/1991في ةالمؤرخ

3 www.almaanu.com/ar/dict/ar-ar/سوق /.
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ذلك بنیة تملك ھذا العقار الذي ھو ھنا و،الظھور علیھ بمظھر المالكیھ والتعامل فمما یجوز على العقار
علیھ . وأسباب كسب الملكیة العقاریةبھذا تعد الحیازة سببا من، ولعقار الحضري على وجھ الخصوصا

. الطلببقانون العرض وسوق العقاري والازة لا علاقة لھا بفالحی

نظام قانوني وھف، حكام أو من حیث الآثار القانونیةازة سواء من حیث الأإن التقادم لیس ھو الحی- 
، فھو یؤدي إلى اكتساب حق الملكیة العقاریة من خلال دعت إلیھ مصلحة استقرار المجتمعتھذاقائم ب

الملكیة علاقة لاكتساب ھذه ، دون أن یكون على الحیازة القانونیةللازمةالقانونیة اةمدبالالمرور 
.1ما أن یكون مسقطاوإالتقادم إما أن یكون مكسبا بالسوق العقاریة و

المتعلق بالبلدیة على22/06/20112المؤرخ في 11/10من القانون رقم 82وقد نصت المادة 
تحت رقابة المجلس الشعبي البلدي بإسم البلدیة بجمیع یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي و<< :أنھ

.كونة للممتلكات البلدیة وإدارتھاالخاصة بالمحافظة على الأملاك و الحقوق المالتصرفات 

ویجب علیھ على الخصوص القیام بما یأتي : 

المعاملات والصفقات والإیجارات وقبول الھبات و الوصایا.....>> إبرام عقود اقتناء الأملاك و- 
. 07/04/19903المؤرخ في 90/08رقمةقانون البلدیمن60المادةما كان منصوص علیھ فيووھ

كوسائل 90/29رقممن القانون41وحسبنا أن المشرع لم یورد ھذه الوسائل في نص المادة 
، لأن الأملاك الوسائللتكوین المحفظة العقاریة البلدیة لیس نسیانا أو سھو وإنما اكتفى بذكر أھم ھذه 

داخل المناطق الحضریة ونظرا لأھمیتھا بالنسبة لملاكھا نادرا ما تترك لحیازة العقاریة التي تتواجد 
، فأكد على أھم الأدوات یتم التبرع بھا لفائدة البلدیاتأو،أو لاكتساب ملكیتھا بالتقادم،الغیر بقصد التملك

شغور وأملاك لأخرى من تبرعات وحیازة وتقادم و، وتبقى الأدوات االمنتجة للرصید العقاري العمراني
كنھا احتمالیة الوقوع ولیست وفیر الرصید العقاري العمراني ولالمفقودین من الأدوات التي تساھم في ت

مما یجعلھا غیر ذات أھمیة في توفیر أرصدة عقاریة للتعمیر مقارنة بطرق الاقتناء الأخرى من ،أكیدة
ما تملیھ مخططات التنمیة یات، وحسب السوق العقاري من شراء وتبادل حسب الإمكانیات المالیة للبلد

.المحلیة

شراء العقارات من السوق العقاري أو تبادل ھذه علىعملیة الاقتناء دراستنا لسنقتصر وبالتالي 
ھمیتھالأالعقارات المعروضة بالسوق بعقارات متوفرة لدى ھذه البلدیات لفائدة المحفظة العقاریة البلدیة 

ثم نتناول بعد ذلك عقد الشراء وذلك كما یلي : ، ین في ذلك بعقد التبادلمبتدئ،لمیدان التعمیر

.ثانیا : عقد التبادل وإجراءاتھ

سنتناول التعریف بھذا العقد والإجراءات المتبعة في عملیة تبادل العقارات بین الدولة وجماعاتھا 
المحلیة من جھة والخواص من جھة أخرى.

.24-23، ص المرع السابقة أحمد یوسف، نییراجع : س1
03/07/2011المؤرخة في 37ج ر . رقم 2
11/04/1990المؤرخة في 15ج ر . رقم 3



241

:التبادلالتعریف بعقد -1

التغییر المزدوج في التخصیص" ا ما یتم بین المصالح العمومیة "لتبادل العقارات صور عدیدة منھ
، ومنھا تبادل أملاك عقاریة تابعة للجماعات المحلیةأملاكبومنھا تبادل أملاك عقاریة تابعة للدولة 

وصورة التبادل التي تعنینا في للخواص.لیة بأملاك عقاریة تابعة عقاریة تابعة للدولة أو جماعاتھا المح
ھذه الحالة ھي الصورة الأخیرة المتمثلة في تبادل الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة 

، باعتبار عملیة التبادل ھذه تشكل أحد طرق بأملاك عقاریة تابعة للخواص)الدولة وجماعاتھا الإقلیمیة(
في نفس يھو،وھي كذلك وسیلة لتكوین المحفظة العقاریة البلدیة،تكوین الأملاك الوطنیة الخاصة

.ید العقاري لفائدة میدان التعمیرالوسائل القانونیة الھامة في تكوین الرصىحدإالوقت

المتعلق90/29رقمالقانونمن41المادةعلیھا فيفالتبادل ھو أحد طرق الإقتناء المنصوص 
شباعلإالبلدیةالعقاریةالمحفظةتكوینوسائلأحدھو الاقتناءأنعلىنصتوالتيوالتعمیربالتھیئة
ویمكننا القول أن التبادل في ھذه الصورة ھو تبادل للتعمیر.الموجھةالأراضيمنالأخیرةھذهحاجات

رسمي العامة مقابل أملاك عقاریة یملكھا الخواص بموجب عقد أملاك عقاریة تابعة لأحد الأشخاص 
، وذلك بناء على قرار تتخذه السلطة 1إما أن یكون في شكل عقد إداري أو في شكل عقد توثیقي

.2المختصة

مقابل العقاریةعلى تبادل الأملاك الوطنیة الخاصة90/30رقممن القانون92وقد نصت المادة 
العامة المنصوص علیھا في ، حیث بینت بأن عملیة التبادل ھذه تخضع للقواعد العقاریةالخواصلاك أم

، باعتبار الأشخاص العامة وھي تتبادل الأملاك بھ لاسیما أحكام القانون المدنيالتشریع المعمول
فتكون متساویة معھم في العقاریة مع الخواص تتصرف في أملاكھا تصرف الأفراد وتنزل إلى منزلتھم

.3إبرام صفقة التبادل

إجراءات التبادل :  -2

دئ الإجراءات المتعلقة بتبادل العقارات التابعة للأملاك الوطنیة والعقارات المملوكة للخواص إما تبت
فقرة 117أو المصالح العمومیة المعنیة طبقا للمادة 4من الھیئات المحلیةمبادرةببمبادرة من الخواص أو 

كیفیات إدارة یحدد شروط و 16/12/2012المؤرخ في 12/427من المرسوم التنفیذي رقم 01
یكون طلب التبادل إما <<التي نصت على أن ،وتسییر الأملاك العمومیة و الخاصة التابعة للدولة

.>>بمبادرة من المصلحة العمومیة المعنیة أو من مالك العقار المتبادل معھ 

لب التبادل یقدم ، فإن طل من جھة الھیئة المحلیة المعنیةإذا كانت المبادرة إلى طلب التبادفعلیھو
یقع العقار ضمن إما من رئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیة التي، لى مالك العقار المعني بالمبادلةإ

، والطلب یجب أن لعقار ضمن نطاق اختصاصھ الإقلیمي، أو من والي الولایة التي یقع انطاقھا الإقلیمي
وعند موافقة المالك على طلب التبادل فإنھ وفي كلا الحالتین . ن تعیین ووصف العقار المراد بھیتضم

عقد التبادل الذي یعد على أساس مقرر الوزیر المكلف یأخذالسالف الذكر على أنھ << یمكن أن 12/427رقم التنفیذيمن المرسوم 119تنص المادة 1
بالمالیة في شكل عقد إداري أو شكل عقد توثیقي >>

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل و المتمم .90/30رقممن القانون95و 93یراجع المادتین 2
المتعاقدین أن ینقل إلى الأخر على سبیل منأن << المقایضة عقد یلتزم بھ كل من القانون المدني الجزائري على 413تنص في ھذا المعنى المادة 3

التبادل ملكیة مال غیر النقود >>
إقتنتھاالمتعلق بالبلدیة على أن أملاك البلدیة تتشكل من بین ما تتشكل منھ << الأملاك العقاریة التي 11/10رقم من القانون04فقرة 159نصت المادة 4

البلدیة أو أنجزتھا بأموالھا الخاصة >>
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یصدر قرار المبادلة سواء من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي حسب الحالة بعد مداولة المجلس 
.1الشعبي المعني

أما إذا كانت المبادرة إلى طلب التبادل من الدولة من خلال إحدى المصالح العمومیة المعنیة فإن 
مصحوباالوصیة حسب الكیفیات المعمول بھاالجھاز المختص ھو الذي یقدم طلب التبادل إلى السلطة 

ل الملف إلى وزیر المالیة ترسبعد أن توافق السلطة الوصیة علیھو،بالأوراق الثبوتیة المتعلقة بالعقار
، ھذا الأخیر وبناء على الملف المرسل إلیھ وقبل أن یتخذ كرة توضیحیة تبرر عملیة المبادلةمرفوقا بمذ

قرارا بالمبادلة فإنھ یأمر إدارة أملاك الدولة المختصة محلیا بدراسة الملف قصد التحقق من وضعیة 
للعقارات موضوع التبادل یحدد فیھ 2وتحدید قیمة العقارات عن طریق إعداد تقریر تقویم،الملك الخاص

الطرف الذي قدم عقارا بدفعھیلتزم ھذا الفارقو،قیمة ھذه العقارات وعند الاقتضاء فارق القیمة بینھا
لمالیة قرار وبناء على ھذا التقریر یتخذ وزیر ا،ف الآخر صاحب العقار الأعلى قیمةأقل قیمة للطر

التبادل الذي یجب أن یبین فیھ على الخصوص :

وصف الأملاك العقاریة موضوع المبادلة وقیمة كل منھا .- 

معدل فارق القیمة الذي یترتب على أحد الطرفین المتبادلین دفعھ للطرف الآخر.- 

الأجل الذي یمكن تحقیق عملیة التبادل خلالھ .- 

لتصفیة الرھون التي یمكن أن یكون العقار الخاص مثقلا بھا والتي یجب على صاحب ھذا الأجل- 
بالتبادل الذي تبلغھ لھ أشھر الموالیة للإشعار03خلال الرھون وشطبھا یثبت إبطال ھذه العقار أن 

.3الإشعار یجب أن یكون قبل تحریر عقد التبادلو، الدولةأملاكإدارة 

إلى أن الجماعات المحلیة یمكنھا الاستعانة بإدارة أملاك الدولة في مجال تحدید قیمة تجدر الإشارة
العقارات المراد تبادلھا لتتمكن من معرفة وتحدید الفارق في القیمة الذي یتعین على صاحب العقار الأقل 

.4قیمة دفعھ للطرف الآخر

طرف أحد الخواص فإن ھذا الأخیر یجب أن أما إذا كانت المبادرة إلى طلب تبادل العقارات من- 
كیة طالب المبادلة المستندات المثبتة لمل، المبادلةطلبیرسل ملفا إلى الوزیر المكلف بالمالیة یتكون من

موقع وحدود الملك بینیمخطط طبوغرافي أو مخطط مستخرج من مسح الأراضي ،للعقار المعني
ت الخاصة بالعقار المقترحا،أو أي مخطط یقوم مقام ذلكمشتملاتھ عند الاقتضاءمساحتھ ووالعقاري 

. 5وكل وثیقة تثبت الموافقة المبدئیة للمصلحة العمومیة المعینة، موضوع المبادلة

م بعقارات مملوكة عدا ھذا الملف الذي یجب أن یقدمھ الخواص المبادرون إلى طلب مبادلة عقاراتھ
بھا في حالة المبادرة إلى طلب التبادل من قبل جراءات المعمولإننا نتبع نفس الإ، فللأشخاص العامة

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل و المتمم90/30من القانون01فقرة 95یراجع المادة 1
قویم، ھو وثیقة تعدھا المصالح الخارجیة لأملاك الدولة عادة مفتشیات أملاك الدولة التي یتبع العقار موضوع التقییم لإختصاصھا یتم تقریر التقییم أو الت2

صف الدقیق للعقار یة ، الومن خلالھ تحدید : الھیئة المستشیرة ، و العملیة المراد بھا ( تحدید القیمة تجاریة أو إجاریة ) الإطار القانوني الذي تتم فیھ العمل
لقیمة النقدیة ، وھكذا موضوع تقییم یكون وصفا فوتوغرافیا من خلالھ یتم تحدید الموقع ، الحدود ، المساحة ، المشتملات ...، الطبیعة القانونیة للعقار ، و ا

50فإن تقریر التقییم ھو عبارة وثیقة وصفیة تقویمیة ، یراجع : عمر یحیاوي ، المرجع السابق ص 
السالف الذكر.12/4277رقم التنفیذيمن المرسوم 118و 117راجع : المادتین ی3
الأحكام المتعلقة بفارق القیمة طبقتالمعدل و المتمم على أنھ << كماالمتضمن قانون الأملاك الوطنیة90/30من القانون 02فقرة 95تنص المادة 4

المبادلات التي تقوم بھا الجماعات الإقلیمیة >>الناتج من التبادل المذكور في المواد السابقة على
السالف الذكر .12/427رقم التنفیذيمن المرسوم 04فقرة 117یراجع المادة 5
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یتعلق بوجوب إبطال ما، حتى فیف ذكر ذلك أعلاهما سلالھیئة المحلیة أو المصلحة العمومیة المعنیة ك
التي و،ھیئات المحلیة عن طریق التبادلشطب التسجیلات الرھنیة بالنسبة للعقارات التي تؤول إلى الو

التي تؤول إلى المصالح شرع على ھذا الشرط بالنسبة لھذه الأملاك كما فعل مع العقاراتلم ینص الم
جماعاتھا یمكن التنفیذ على أموال الدولة ولأنھ لا ،ھا بطریق القیاسی، إلا أن ھذا الشرط یمتد إلالعمومیة

.بدأ عدم الحجز على ھذه الأموالالمحلیة طبقا لم

السلطة المختصة یجب تحریر عقد التبادل الذي إما أن نالصادر ععلى أساس قرار المبادلةو
فإذا تم الاتفاق بین الطرفین على أن یكون في شكل ،یقيثأو في شكل عقد تو،یكون في شكل عقد إداري

التنظیم المختصة إقلیمیا طبقا للتشریع وفإن تحریره یكون من قبل إدارة أملاك الدولة،عقد إداري
غیر أن توقیع العقد في ھذه الحالة یكون من قبل والي الولایة التي یقع العقار الخاص ،المعمول بھما

ا رغب الشخص المتبادل مع الھیئة المحلیة أو المصلحة ذأما إ،ضمن نطاق اختصاصھ الإقلیمي
ا قلیحرر ھذا العقد طب، فإنھ یتم اللجوء إلى موثقفي أن یكون العقد في شكل توثیقيالعمومیة المعنیة

یمثل الوزیر المكلف بالمالیة عند تحریر العقد مسؤول إدارة أملاك ، وللتشریع والتنظیم المعمول بھما
ھذا الغرض مع تحمل المتبادل مع الدولة أو الجماعات المحلیة لینالمعو، إقلیمیاالدولة المختص

یتم نقل الملكیة عقد التبادل لإجراءات التسجیل والإشھار حتى یجب أن یخضعو.1مصارف التوثیق
.2لك صفة الأملاك الوطنیة الخاصةلیمنح بعد ذلك ھذا الم،الدولة أو جماعاتھا المحلیةلىفعلا إ

.وإجراءاتھثالثا : عقد الشراء

سنتناول التعریف بھذا العقد والإجراءات المتبعة في عملیة الشراء العقارات بین الدولة وجماعاتھا 
المحلیة من جھة والخواص من جھة أخرى.

: التعریف بعقد الشراء- 1

ھكذا قانوني واحد، وفتصروالشراء وجھان ل، فكلا من البیع 3الشراء ھو الوجھ الأخر لعقد البیع
، فالبیع عقد قد بیع للطرف الأخر في ذات العقدعولشراء لأحد الأطراف في العقد لاعقدھذا العقد یكون 

. فیكون الشراء ھو 4البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا أخر مقابل ثمن نقدياهیلتزم بمقتض
ام ھذا الأخیر بنقل ملكیة أیضا عقد یلتزم بمقتضاه المشتري بأن یدفع للبائع ثمن نقدي في مقابل التز

أن عقد ملزم لجانبین إذ ھو یلزم البائعبأنھ البیع الأستاذ السنھوري عرفقد و.شيء أو حق مالي أخر
،قدیایلزم المشتري أن یدفع للبائع مقابل لذلك ثمنا نومالیا أخر اینقل للمشتري ملكیة شيء أو حق

المشتري یأخذ المبیع بیع ومیأخذ الثمن مقابلا لل، فالبائعلص منھ أیضا أن البیع عقد معاوضةیستخو
.5مقابلا للثمن

یكون أحد أطرافھ شخصا الشراء الذي یكون موضوعھ عقارا وومن كل ما سبق یمكن تعریف عقد 
أو جماعاتھا المحلیة بدفع ثمن المشتري الذي ھو في ھذه الحالة الدولة عقد یلتزم بمقتضاه"عاما بأنھ 

السالف الذكر12/427رقم التنفیذيمن المرسوم 03فقرة 119یراجع المادة  1
السالف الذكر.12/427رقم التنفیذيمن المرسوم 120یراجع المادة 2
ثمن، ینظر : البیع في اللغة : مطلق المبادلة، وقد عرفھ بعض علماء اللغة فقالوا : إعطاء المثمن وأخد الثمن أما الشراء فھو إعطاء الثمن وأخد الم3

www.nabulsi.com/bleu/art.ph/art=4949
المتضمن القانون المدني.26/09/1975المؤرخ في 75/58رقممن الأمر351المادة4
21-20مرجع السابق، ص  ص الرابع، الالجزءالملكیة،حقالجدید،المدنيالقانونشرحفيالوسیطعبد الرزاق أحمد السنھوري، 5
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."للبائع مقابل التزام ھذا الأخیر بنقل ملكیة عقاره للمشترينقدي 

ا من رضاء(تراضي)، ومحل، عقد الشراء العقاري یتطلب توافر الأركان التي یجب أن یقوم علیھو
شروط صحة ھي في الحقیقة شروط مرتبطة بمدى صحة الأركان التي یقوم علیھا العقد حتى ، ووسبب

إلا ترتب البطلان في حالة تخلف احد الأركان أو القابلیة للإبطال في ، والقانونیةم منتجا لكل أثاره یقو
وجب إفراغھ في شكلأا العقد یقع على العقار فان القانون ذمدام ھو،1حالة تخلف احد شروط الصحة

عقار لھ أربعة أركان ھي : الرضاء، المحل، السبب، ھذا یعني أن عقد الشراء المنصب على و، 2رسمي
، كما یجب أن یحرره موظف عام أو و عقد یجب أن یتوفر فیھ شكل معین) فھوالشكل الرسمي (الشكلیة

مع وجوب إشھار ھذا العقد ، 3البطلانو شخص مكلف بخدمة عامة تحت طائلةضابط عمومي أ
من القانون 793و 165للمادتین اطبقالمحافظة العقاریة التي یقع العقار المعني في دائرة اختصاصھا ب

لا یتحقق إلا بمراعاة إجراءات وأحكام الشھر أن الأثر العیني للعقدعلى اللتین أكدتا المدني الجزائري 
.العقاري

إجراءات عقد الشراء-2

صوصیة خاصة من حیث بعض الأحكام ، فان العملیة تعرف بعض الخعامااالمشتري شخصمادام
افات التي رات التي قد تؤدي إلى بعض الانحرثغوھذا حتى یتم سد ال،الإجراءات التي تطبع العملیةو
ذلك لأن الغایة من شراء ھذه العقارات یجب أن یھدف إلى و،للشخص العامبالمصلحة المالیةستم

، على الرغم من أن الشخص تھرف بالشراء منحرفا عن غایإلا كان التصو،4تحقیق المصلحة العامة
مع ذلك لا ینبغي أن والتراضي قد مع الأفراد على أساس احیث یتع، ظھر السیادةالعام ھنا لا یظھر بم

بعضأومن خلال تواطؤ بعض الموظفین أو جماعاتھا المحلیة،یضر التصرف بمصالح الدولة
ھنا نمیز في ، و5مع الخواصالبلدیةالشعبیةالمجالسكرؤساءعامةبخدمةالمكلفینالأشخاص

. شراء الجماعات المحلیةالدولة لھذه العقارات وبین شراء الإجراءات 

90/30رقمالقانونحكمھیعمومیة ذات الطابع الإداري المؤسسات الء الدولة أو المصالح وفشرا
یحدد16/12/20127المؤرخ في 12/427كذا أحكام المرسوم التنفیذي رقم و، 6المتممالمعدل و

شراء عملیاتبالقیام ، ولا یجوزللدولةالتابعةوالخاصةالعمومیةالأملاكتسیروإدارةوكیفیاتشروط
عد أخد رأي إدارة أملاك العقارات أو الحقوق العقاریة أو المحلات التجاریة من قبل ھذه الأخیرة إلا ب

المتمم  المعدل و08/14رقممن القانونمكرر91طبقا للمادة 8ذلك في ما یخص طلبات البائعو،الدولة
یعود تقدیر مبلغ الشراء إلى ھذه الأخیرة كاستثناء على قاعدة ، بل ولذكرالسالف ا90/30رقملقانونل

الإدارة بالمعاملات الكافیة لھذهوذلك بحكم المعرفة ،ن في تحدید وتقدیر سعر العقارحریة المتقاعدی

76-27علي سلیمان، المرجع السابق، ص ص علي:یراجع1
موظف عام كالمدیر الولائي للأملاك ، او ضابط عمومي كالموثق أو المحضر القضائي أو شخص مكلف بخدمة عامة كرئیس ھفیالعقد الرسمي یثبت 2

، واختصاصھتلقاه من دوي الشأن وفقا للأشكال القانونیة المقررة و في حدود سلطتھ تم لدیھ أو ماالخبیر الذي تعینھ المحكمة ، ماأو المجلس الشعبي البلدي 
107: عمر حمدي بإنشاء نقل الملكیة العقاریة ، المرجع السابق ص یراجع 

یجب تحت طائلة البطلان شكل رسميإلى إخضاعھابالعقود التي یأمر القانون نعةزیادمن القانون المدني الجزائري على أنھ << 324تنص المادة 3
...>>شكل رسميأو حقوق عقاریة .... في تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقار 

ریة الأموال العامة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة في ضل قانون الأملاك الوطنیة، دیوان ظیراجع : محمد فاروق عبد الحمید، تطور المعاصر لن4
.378، ص 1988المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،  

.41یراجع : أعمر یحیاوي، المرجع السابق، ص 5
.03/08/2008المؤرخ في 44رقم .، ج ر20/07/2008المؤرخ في 08/14رقمانونبالقالمعدل والمتمم6
19/12/2012المؤرخة في 69رقم .ج ر7
السالف الذكر12/427رقم التنفیذيمن المرسوم 96ینظر : المادة 8
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التي نصت على أن : 01مكرر91ھو ما بینتھ المادة العقاري ولسوقالأسعار المتداولة االعقاریة و
مراقبة كل العناصر المخصصة لتحدید القیمة الدولة بعملیة تركیز و<< تختص الإدارة المكلفة لملاك 

المؤسسات و إیجارھا من طرف مصالح الدولة والتجاریة أو القیمة الإیجاریة للعقارات المتوقع شراؤھا أ
.العمومیة...>>

ن المصلحة أو المؤسسة العمومیة إجراء أي اتفاق بیقبل ب أن یتم وطلب رأي إدارة أملاك الدولة یج
جل أیجب أن یصدر رأي إدارة أملاك الدولة في ، ووالتي في ھذه الحالة أحد الخواصوالجھة المعنیة

لان دور إدارة ،1عند انقضاء ھذا الأجل یصح القیام بالعملیةو،) من تاریخ استلام الطلب02شھرین (
العقود إعدادفھذه الأخیرة یعود لھا وحدھا ،أن یظھر بعد ذلك عند تحریر العقدأملاك الدولة یمكن 

بھا المصالح ىالمثبتة لشراء أو إیجار العقارات أو الحقوق العقاریة أو المحلات التجاریة التي تعن
مثلا عنھا حاضرا عند إبرام التي یكون مو، 2المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريالعمومیة للدولة و

البنود غیر ي تحریر العقد باستبعاد الشروط و، حیث تقوم إدارة أملاك الدولة عند الشروع فالعقد
الرقابي لإدارة ، وھو ما یؤكد الدور الاستشاري و3، أو المجحفة بمصالح الخزینة العمومیةالقانونیة

المؤسسات لعقارات التي تقوم بھا المصالح والمنصبة على اأملاك الدولة على مختلف عملیات الشراء 
رقموجب القانونالصادر بمالوطنیةالعمومیة ذات الطابع الإداري خاصة بعد تعدیل قانون الأملاك

.5الإشھار العقاريو4تجدر الإشارة إلى أن الدولة تعفى من جمیع رسوم التسجیلو،أعلاه08/14

، مؤسسات التابعة للجماعات المحلیةاللحقوق العقاریة من قبل المصالح واأما شراء العقارات و
، وما قد یرد في القواعد المحددة في ھذا المجال وفي قانون الولایة وقانون البلدیةفیكون في إطار 

التي تقع داخل المحیط العمراني ھنا بین العقارات یزیالتمغیر انھ ینبغي ،6التنظیم إن اقتضى الأمر ذلك
ن قبل ، فان حیازتھا تكون مواقعة داخل المحیط العمرانيالمعنیةفإذا كانت العقارات، التي تقع خارجھو

من المرسوم التنفیذي01فقرة03، طبقا للمادة الوكالة المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین
<< تتمثل المھمة المتمم التي نصت على انھ : المعدل و22/12/19907المؤرخ في 90/405رقم

للتعمیر لحساب الجماعة المحلیة العامة للوكالة في حیازة جمیع العقارات أو الحقوق العقاریة المخصصة 
تقوم بنقل ملكیة ھذه العقارات أو الحقوق العقاریة >> .و

یئة التھترقیتھا تطبیقا لوسائل التعمیر وفإذا تم شراء عقارات من الأملاك التابعة للخواص بقصد 
الشروط یحرر حسب الأشكال و،فان تحریر العقد إما أن یكون في شكل عقد توثیقي8المقررة
ل ھذا یتحمھنارغب في ذلك الشخص البائع وما اھذا إذص علیھا في التشریع المعمول بھ والمنصو

طبقا إما أن یكون في شكل عقد إداري یحرره رئیس المجلس الشعبي البلدي ، والأخیر مصاریف التوثیق
یقوم رئیس ن البلدیة التي نصت على انھ : <<المتضمن قانو11/10رقممن القانون22للمادة 

الحقوق المكونة وعلى الأملاك میع التصرفات الخاصة بالمحافظة المجلس الشعبي البلدي باسم البلدیة بج

.السالف الذكر12/427رقمالتنفیذيمن المرسوم 97ینظر: المادة 1
94المتضمن قانون الأملاك الوطنیة لسالف الذكر والمادة 90/30رقمالمعدل و المتمم للقانون08/14رقممن القانون02المكرر 91ینظر: المادة 2

.السالف الذكر12/427رقم التنفیذيمن المرسوم 
42یراجع : عمر یحیاوي ،  المرجع نفسھ ، ص 3
.تضمن قانون التسجیل السالف الذكرالم67/105من الأمر رقم 271ینظر: المادة 4
السالف الذكر .76/105من الأمر رقم 5-353ینظر : المادة 5
.المتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل و المتمم90/30رقممن القانون02فقرة 91ینظر: المادة 6
.26/12/1990المؤرخة في 56ج ر ، رقم 7
.أعلاه90/405رقمالتنفیذيمن المرسوم 02الفقرة 04ینظر : المادة 8
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إبرام عقود اقتناء -...یجب علیھ على وجھ الخصوص القیام بما یأتي : و.إدارتھاللممتلكات البلدیة و
یمكن لمصالح البلدیة أن و.>>الأملاك والمعاملات والصفقات والإیجارات وقبول الھبات والوصایا

أو تقدم لھا المساعدة إذا طلب 1تستعین بمصالح أملاك الدولة في تحریر ھذا العقد إذا تعذر علیھا تحریره
.2منھا ذلك من قبل البلدیة

قصد المضاربة العقاریة لحسابھا الخاص بما في حالة ما إذا تم شراء الوكالة المحلیة لھذه العقارات أ
على انھ : << كما نصتالتي أعلاه 90/405سوم التنفیذي رقم من المر03فقرة 04طبقا للمادة 

بھا الخاص أو الحقوق العقاریة لحساتبادر بعملیات حیازة العقارات ویمكنھا بالإضافة إلى ذلك أن
عقد توثیقي حسب الأشكال شكلفي م ن تحریر عقد الشراء في ھذه الحالة یتإف.التنازل عنھا >>

.لتشریع المعمول بھ في ھدا المجالالشروط المنصوص علیھا في او

یستجیب لمقتضیات المصلحة كان شراؤھاارات تقع خارج المحیط العمراني وأما إذا كانت العقو
لھذه الأخیرة أن تطلب و، ا أجھزة الجماعة المحلیة المعنیةفان إجراءات نقل الملكیة تتولاھ، العامة

تجدر ،3مساھمة إدارة أملاك الدولة المختصة سواء في تحدید ثمن الشراء أو تحریر العقدمساعدة و
دراجھ راء بعد إتمام إجراءات التسجیل والإشھار یتم إالإشارة إلى أن الملك العقاري موضوع الش

سواء كانت سجلات الأملاك الخاصة ،الخاصةبالأملاك الوطنیةضمن السجلات المتعلقةھوتسجیل
.4بالدولة أو سجلات الأملاك الخاصة بالجماعات المحلیة

ماتھا للبلدیة وفق الشروط المتضمن قانون البلدیة على انھ << یتعین على المصالح التقنیة للدولة تقدیم مساھ11/10رقممن القانون105تنص المادة 1
عن طریق القوانین و التنظیمات المعمول بھا >>ة المحدد

12/427رقم التنفیذيمن المرسوم 02الفقرة  194ینظر: المادة 2
.43یراجع : أعمر یحیاوي ، المرجع السابق ، ص 3
سك سجل الأملاك العقاریة وسجل الجرد المنصوص علیھا في مبالبلدیة على انھ << یكتسي المتعلق11/10من الفانون رقم 02فقرة 161تنص المادة 4

.صیصات الأملاك البلدیة >>شرفة على تخمأعلاه طابعا إلزامیا تجاه المصالح ال106المادة 
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الفصل الثاني:خلاصة 

ورد الإعتبار لھا من خلال منح المالك كافة السلطات الخاصةن الملكیة العقاریةعإن رفع القیود 
، لف الأنشطة العمرانیة الخاصة بھالتي یخولھا لھ حق الملكیة العقاریة یسمح لھذا الأخیر من القیام بمخت

التعمیر بواسطة أدوات التعمیر والتي تقوم على تخطیطالحدیثة للتھیئة والتوجھاتي ظل غیر أنھ ف
تھیئة واستعمال الملاك لأملاكھم العقاریة في میدان التعمیر ینبغي أن یكون صبح معھأالتعمیر التھیئة و

طبقا لنوعیة الإستعمال الذي تسطره ھذه الأدوات، وبعد الحصول على ترخیص من السلطة الإداریة 
على ،المختصة بذلك، وھذا لكون قواعد قانون التعمیر تھدف إلى تحقیق المصلحة العامة العمرانیة

لاف ما یصبوا إلیھ الملاك من تحقیق مصالح خاصة قد تتعارض مع المصلحة العامة مما یفرض خ
علیھم قیودا لفائدة میدان التعمیر.

إن رد الاعتبار للملكیة العقاریة الخاصة من خلال رفع الإحتكار عن الأراضي العمرانیة والسماح 
عقاریة أفقد میدان التعمیر أداة ھامة لتوفیر الرصید بحریة التصرف فیھا، وإلغاء العمل بالإحتیاطات ال

مما خلق صعوبات في توفیر ھذا ،العقاري الكافي لمیدان التعمیر لاسیما في مجال التخطیط العمراني
في ظل خاصة میدانھذا الالرصید خاصة في ظل صعوبة تطویع نظام الملكیة العقاریة الخاصة لفائدة 

مما یتعین معھ على السلطات العمومیة الإستعانة بالأدوات ، حضريالتضاعف الحاجة إلى العقار
مھ والتي ینبغي علیھا أن تراعي فیھا حر،لفائدة میدان التعمیرالعقاري القانونیة اللازمة لتوفیر الرصید 

حقوق الأفراد وحریاتھم في ممارسة سلطاتھم علیھ في إطار الموازنة بین حق الملكیة العقاریة الخاصة و
صلحة العامة والمصلحة الخاصة للأشخاص على ممتلكاتھم.الم



خاتمة



249

خاتمة

تركت الأوضاع العقاریة في الجزائر تعاني من من الجزائر مدحورةمھزومةعندما خرجت فرنسا 
ولعل ،مشاكل وتعقیدات كثیرة كانت نتیجة سعیھا الخبیث إلى فرنسة نظام الملكیة العقاریة في الجزائر

من الممتلكات تفتقد إلى سندات ملكیة )3/4ات أنھا خلفت وراءھا ثلاثة أرباع(أبرز ھذه التعقید
رسمیة ولكنھا ومخططات أصلا، أو توفر سندات ولكنھا غیر رسمیة، وفي أحسن الأحوال توفر سندات

الحقوق العقاریة.الوضوح في تحدید الأملاك وتفتقر إلى الدقة و

سواء من فیھا،حمایة الممتلكات العقاریة الشاغرة من التصرفوبغرض عقب نیل الإستقلال و
المشرع الجزائري صدر أالمصلحة الوطنیة، ر ضرحتى لا تتالمعمرین أو من المواطنین الجزائریین 

تم المرسوم ،المتعلق بحمایة وتسییر الأملاك الشاغرة24/08/1962المؤرخ في 62/20الأمر رقم 
وھما من أھم النصوص التي ،المتعلق بحریة المعاملات العقاریة20/01/1964المؤرخ في 64/15

صدرت في تلك الفترة والتي وضعت قیودا على الملكیة العقاریة الخاصة.

إجتماعیة،وظیفةمجردالخاصةالعقاریةالملكیةالتي تمیزت بإعتبارالسبعیناتمرحلةجاءتثم
الخاصةالعقاریةالملكیةعلىقیوداوضعوالذيالزراعیةالثورةالمتضمن71/73الأمرصدرحیث

الشخصيالإستغلالعنزادماوتأمیمتجاوزهیمكنلاللملكیةأقصىحدتحدیدخلالمن،الفلاحیة
الحضريالعقارمستوىعلىأما،الخاصةالفلاحیةالعقاریةالملكیةكلتأمیمحدووصلبلوالمباشر،

المحتكرالبلدیةمنجعلوالذيالبلدیةالعقاریةالإحتیاطاتإنشاءالمتضمن74/26الأمرصدرفقد
، وھذا تحت تأثیر التوجھ الإیدیولوجي المنتھج في العمرانيمحیطھاداخلالعقاریةللمعاملاتالوحید

تلك الفترة، مما سھم في تعقید وضعیة الملكیة العقاریة الخاصة.

التابعةلاسیما ة العقاریالعینیة الحقوق والملكیة العقاریةاي تعانیھتالوالفوضى تعقیداتونظرا لل
، دفع المشرع بصفة عامةالتنمیة الإقتصادیة والإجتماعیةعلى لخواص، والتأثیر السلبي لھذه الوضعیة ل

آلیات تطھیر للملكیة باعتماد،ھذه الوضعیةخروج من للالجزائري إلى التوجھ نحو اعتماد حلول جذریة 
،المتعلق بإعداد المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري75/74العقاریة ابتداء من الأمر 

،في إعداد المسح العام للأراضيعملیة التطھیر بسبب التأخرووصولا إلى اعتماده آلیات موازیة في 
على الخاصةبصفة عامة والملكیة العقاریة ریة قابتطھیر الملكیة العإن تمت وھي العملیة التي تسمح 

.تؤدي دورھا في التنمیةحتى ومكانتھاوترد لھا اعتبارھاوجھ الخصوص،

من خلالأعلن ف،في التنمیةرھاوودلقد أدرك المشرع أھمیة الملكیة العقاریة الخاصة و
دستور المكرسة بموجبأواخر الثمانینات الإصلاحات الإقتصادیة والسیاسیة التي عرفتھا الجزائر 

منھجیة جدیدة تقوم على وتبنى،يكمكرسة للنھج الإشتراالنھایة العمل بالمنظومة القانونیة 1989
وتكریس،القانونقتضىعدم المساس بھا إلا بموعنھاالقیودرفعوالملكیة العقاریة الخاصة ضمان 

، وذلك وإرجاع الأراضي إلى أصحابھا سواء كانت زراعیة أو حضریة،حریة المعاملات العقاریة
، لیلي صدور ھذا القانون مجموعة من القوانین ذات المتضمن التوجیھ العقاري90/25بموجب القانون 

المتعلق بالتھیئة 90/29المتضمن قانون الأملاك الوطنیة والقانون 90/30العلاقة منھا القانون 
یر الذي ربط حق البناء بالملكیة العقاریة.والتعمیر ھذا الأخ
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التيالسلطاتكافةالمالكمنحیلھاالإعتباروردالخاصةالعقاریةالملكیةعنالقیودرفعومادام
التھیئةطبقا لأدواتبھالخاصةالعمرانیةالأنشطةبمختلفالقیامبلھسمحتتي الو،الملكیةحقلھیخولھا

الذيالإستعماللنوعیةطبقاالعقاریةأملاكھمواستعمالالملاك بتھیئةتلزمالتي أصبحتوالتعمیر
السلطةمنإداریةتراخیصعلىالحصولإلزامیة عن طریقمراقبتھوھو ما یتم الأخیرة،ھذهتسطره

العمرانیة التي تھدف العامةللمصلحةتحقیقاوھذا،أي نشاط عمرانيالقیام بعند بذلكالمختصةالإداریة
یھدفون من إستعمال أملاكھم في میدان التعمیر الملاكفي حین أن ،تحقیقھاإلىالتعمیرقانونقواعد
فرضیستوحب أن تمما،العمرانیةالعامةالمصلحةمعتتعارضقدالتي خاصةالھممصالحتحقیق
.ھذا الصددفي صعوبات أن یخلق مما یمكنمیدانھذا اللفائدةقیوداعلیھم

بفعل تضاعف،أرصدة عقاریة بشكل دائم ومستمرتدفق ھذا فضلا عن أن میدان التعمیر یحتاج إلى 
من ھذه المناطق وما تتطلبھ التطور الدائم للمناطق الحضریة، الحضري نتیجة العقارإلىالحاجة

بالإحتیاطاتالعملإلغاءظلخاصة فيوفي مختلف الإستعمالات، لھاعقارات لتلبیة الحاجات المختلفة 
،عنھاالإحتكارورفعلا سیما العمرانیة منھاالخاصةالعقاریةللملكیةالاعتبارورد،البلدیةالعقاریة
ھ لالكافيالعقاريالرصیدلتوفیرھامةأداةالتعمیرمیدانأفقدمما فیھا،التصرفبحریةوالسماح

.الرصیدھذاتوفیرأمامصعوباتخلقوالعمراني،التخطیطمجالفيلاسیما

وبعد الدراسة التي قمنا بھا والتي كان موضوعھا: "الملكیة العقاریة الخاصة وقانون التعمیر في 
:توصلنا إلى النتائج التالیة"الجزائر

وعدمالملكیةسنداتانعدامحالةمنتعانيكانتبالفعلالجزائرفيالخاصةالعقاریةالملكیةأن- 
منیسھلمما إثباتھا،مسألةمنصعبالذيالأمر،القانونیةوضعیتھافيفوضىوبالتاليوضوحھا

بطریقةفیھاالتصرفخلالمن،لھاالفعليالحائزقبلمنأوالغیرقبلمنسواءعلیھاالاعتداءعملیة
،لھاملكیتھیثبتسندعلىتوفرهلعدمفوضویةبطریقةعلیھابالبناءوالقیامبھاالمعمولللقوانینمخالفة

. الوضعیةھذهتطھیریستدعيمماوھو ما ساھم في انتشار البناءات الفوضویة في الجزائر لاحقا، 
التنمیةفيالأخیرةھذهتلعبھیمكنالذيللدورلما،الخاصةالعقاریةالملكیةتطھیرلأھمیةوإدراكا

فنیةآلیاتالجزائريالمشرعاعتمدقدف.وفي التصدي للتعمیر الفوضويوالاجتماعیةالاقتصادیة
التيوالتنظیمیةالقانونیةالنصوصمنجملةبإصداروذلك الملكیة العقاریة الخاصةلتطھیروقانونیة
فيالمؤرخ75/74الأمرصدور رأسھاعلىكانھذه،التطھیرلعملیةاللازمةالأسسوضعت

التنظیمیةوالنصوصالعقاريالسجلوتأسیسللأراضيالعامالمسحبإعدادالمتعلق12/11/1975
المشرعاضطرالأمر الذي،ھذه النصوصمنذ صدور الآن لحدتنتھيلمالتيالعملیةوھيلھ،اللاحقة

منھامأمولاكانمابدورھاتحققلمالأخیرةوھذه،موازیةتطھیرآلیاتإستحداثإلىلاحقاالجزائري
استخدمالذيالشھرةعقدحالة فيكما،العقاریةالوضعیةتعقیدفيساھمماومنھاضیقة،حدودفيإلا
.الغیرأملاكعلىللاستیلاءالأحیانبعضفي

الذيالاستعماریة، والحقبةعنالموروثالشخصيالشھرنظامعنالتدریجيالتخلينحوالتوجھ- 
علىیعتمدالذي،العینيالشھرنظامواعتمادالعقاري،الإشھارعملیةفيالأشخاصأسماءعلىیعتمد

والمسح ،لھمادیاأساساللأراضيالعامالمسحیعدالذي وعنھ،بدیلاالعقاري للإشھاركأساسالعقارات
لاسیمافي تطھیر الملكیة العقاریةدور كبیرماھلمھمتان العام للأراضي ونظام الشھر العیني ھما آلیتان

فأھم،وتكریسھالھاالاعتبارردو،تطھیر الملكیة العقاریةإلىالعمل بھما یؤديحیث،منھاالخاصة
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الأملاكأصناففرزھيالعقاريالسجلوتأسیسللأراضيالعامالمسحإعدادالمترتبة عننتائجال
تبعیةأوأصلیةكانتسواءالعقاریةالعینیةوالحقوقالعقاریةالأملاكھذهأنواعوكذا،العقاریة

تسلیم الدفاتر العقاریة باعتبارھا السندات الوحیدة المثبتة للملكیة لیأتي بعد ذلك وتحدیدھا تحدیدا دقیقا، 
أنھغیروھو أمر جید لعملیة تطھیر الملكیة العقاریة،،في نظام الشھر العینيفي الأراضي الممسوحة

العامالمسحإعدادفیھاتمالتيالمناطقفيحتيالشخصيالشھرنظامیستخدملازالالمشرعأندویب
.حتى وإن كان في حدود ضیقةللأراضي

منعلیھاالمؤشرالملكیةسنداتأنھوالعینيالشھرنظامعلیھایقومالتيالمبادئأھممنان- 
العقاريالمحافظقراراتأنايالثبوتیة،القوةلھاتكونالعقاريالاشھاربتأشیرةالعقاريالمحافظ
فيبالطعنالجزائريالمشرعسماحأنغیرطعن،أيضدمحصنةتصبحالعقاري والاشھاربالترقیم

یعدالمجھولحسابوضعیةمعالجةحالةفيكماإداریاحتى الأحیانبعضوفيقضائیا،القراراتھذه
نظامبمصداقیةویمسالعقاریة،الملكیةتطھیرلعملیةوعرقلةفرملةیشكلوبالتالي،المبدأبھذامساسا
.ذاتھاالتطھیرعملیةوعلىالائتمان،ضمانعلىسلبياثرلھیكونمماالعینيالشھر

إلىیؤديالعقاري،والترقیمالمسحعملیةفيالظاھرالمالكفكرةعتمادلاوكذلك الأمر بالنسبة
العقاراتتسجیلعدمأنكما،الحقیقیینالمالكینھملیسواأشخاصبأسماءالعقاراتتسجیلكثرة

حسابفيوتسجیلھامتتالییناستدعاءینبعدالمسحعملیاتحضورھمملعدالحقیقیینمالكیھابأسماء
معویتناقض،للعقاراتالقانونیةالوضعةتعقیدفيیساھمالدولةباسمسنتینبعدترقیمھلیتمالمجھول

ویعرقل عملیة التطھیر النھائي ضخمةوبشریةمادیةإمكانیاتالدولةلھارصدتالتيالتطھیرعملیة
إلىاللجوءسنة15مضيقبلظھورهحالةفيالحقیقيللمالكیحقأنھمنبالرغمللملكیة العقاریة، 

.باسمھوترقیمھاأملاكھلاسترجاعالقضاء

عملیا من خلال سھایكروالأخیرةلھذهالاعتبارردإلىیؤديالخاصةالعقاریةالملكیةتطھیرأن- 
التيوالتعمیرالبناءحركةفيبالتحكمجھةمنیسمحوھذا،حصول كل مالك على سند ملكیة قانوني

المقررةالتخصیصاتاحترامفیھاتمماإذا،العمرانیةالعامةالمصلحةیحققبماأنفسھمالملاكیتولاھا
وحمایةوالتاریخیةوالثقافیةالبیئیةالأبعادواحتراموالصناعةوالزراعةالسكنإلىالحاجةتراعيالتي

كما أخرىجھةمنوتكریسھاالخاصةالعقاریةللملكیةالاعتبارردأنإلا،الطبیعیةوالمناظرالمواقع
فيالخاصةالعقاریةالملكیةنظامتطویعصعوبةبسببوذلكالتعمیرمجالفيصعوباتیخلققدرأینا 

التعمیرأدواتتفرضھمامقاومةإلىوسلطاتمكناتمنبمالھمالملاكیسعىحیثالمجال،ھذا
للتخلصالمشروعةوغیرالمشروعةالوسائلكافةباستخدامھم،المیدانھذافيالرقابةوسائلومختلف

.التعمیرقانونعلیھمیفرضھاالتيالقیودمن

للحمایةإضفاءمنعلیھایترتبوماالخاصةالعقاریةللملكیةالإعتبارردعملیةكانتومھما
الحقھذایؤديأنلابدبلمطلقایعدلمالحدیثالعصرفيالعقاریةالملكیةحقفان،لھاالقانونیة
حقھيالملكیة: << بقولھج،مق674المادةالجزائريالمشرعكرسھماوھو،الاجتماعیةوظیفتھ
الوظیفةوھذه،>>والأنظمةالقوانینتحرمھاستعمالایستعمللاأنبشرطالأشیاءفيوالتصرفالتمتع
وحقوقالخواصحقوقبینیعمل على الموازنةمیدانھوف،التعمیرمیدانفيأوضحبصورةتتجلى

یرمي إلى قانون التعمیر وبالتالي ف،إذا اقتضى الأمر ذلكالجماعة وترجیح المصلحة العامة العمرانیة 
باعتبارهالأرضبملكیةالبناءحقطابتراالمشرعدیأكبالرغم من تو.في النھایةتحقیق المصلحة العامة
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الصارمبالاحترامیكونالحقھذاممارسةأنإلا الخاصة،العقاریةالملكیةحقإستعمالمظاھرأحد
من50المادةمن02الفقرةأكدتھماوھوالأرضباستعمالالمتعلقةوالتنظیمیةةالقانونیللأحكام
معویمارسالأرضبملكیةمرتبطالبناءحق<< :أنعلىنصتحینماأعلاه90/29القانون

....>>الأرضباستعمالالمتعلقةوالتنظیمیةالقانونیةللأحكامالصارمالاحترام

التيالتغیراتمسائلفيالأراضيمسحمصالحمعبالتنسیقالبلدیاتیلزمقانونينصغیاب-
الانجراف،الطمي،(طبیعیةعواملعنناتجةالالممسوحة) العقاریةاتالوحد(العقاراتحدود تمس
قبلمنومعاینتھاتلقائیاإثباتھایتم،الأطرافإرادةعنخارجفعلبأيأو،...)ملكیةمجموعاتتكون

وھي، PR14نموذجالملكیةمجموعاتترقیمتغییرمعاینةمحاضربموجبالأراضيمسحمصالح
القانونیةبالوضعیةتمسلاالتغییراتھذهكانتإذاالشيءونفسالقیاس،وثیقةتحریرتتطلبلاحالات

الإداریة،الحدودتغییرحالةفيكماإداریةقراراتبفعلأوالعوامل،نفسبفعلوكانتالعقاراتلھذه
الأخیرةھذهبھاتقومالتيالدوریةالزیاراتبمناسبةالمسحمصالحقبلمنإمامعاینتھایتموالتي

. إقلیمیاالمختصةالبلدیةمصالحتقدمھاالتيالمعلوماتخلالمنأوسنویا،

ومصالحالأراضيمسحمصالحبینالعلاقةربطفیما یخصوقد تم تدارك ھذا الفراغ القانوني
ضبطیتملكي، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة16رقمالتعلیمةبموجبالبلدیات

وثیقةبواسطةالتنسیقھذاویتم، مستمربشكلتعیینھاوتحیین العقاراتومشتملاتحدودفيالتغیرات
CC3أغلبفيغائبنلاحظ بأنھالتنسیقھذاالملكیات،علىتطرأالتيالتغیراتإلىتشیرلتيا

مجال الرقابة على سلطتھا فيةسرماعن محتى تتقاعس البلدیاتف، العملیةالممارسةعنالأحیان
أعمال التعمیر وضبط التغیرات الناتجة عن ذلك فما بالك بالتغیرات الناتجة عن عوامل خارجة عن 

بإتمام عملیة وانشغالھا، إضافة إلى أن مصالح المسح وبفعل قلة الإمكانیات المادیة والبشریة إرادتھا
فإنھا لا تقوم بالزیارات الدوریة لضبط الحدود والمشتملات للأملاك المسح العام على المستوى الوطني 

ى عملیة تحیین أنھ حتى العقارات الممسوحة ستحتاج لاحقا إلبما یعني ذا، وھالعقاریة الممسوحة
.للمعلومات المتعلقة بتعیینھا

بھذهالمختصةالمصالحانشغلتكلماللأراضيالعامالمسحعملیةإتمامعملیةتأخرتكلما- 
تحیینإعادةإلىتحتاجالتيو،الممسوحةبالعقاراتالمتعلقةالمعلوماتتحیینعملیاتعنالعملیة

بفعلسواء،وحدودھاالعقاراتھذهمشتملاتفيالمؤثرةالتغیراتنتیجةبھاالمتعلقةللمعلومات
حاجةإلىیؤديمما،طبیعیةعواملبفعلأوبھاالمتواجدةالعقاراتعلىالمنصبةالقانونیةالتصرفات

وتحیینومشتملاتھا،حدودھافيالتغیراتضبطعملیةإلىمنھاالخاصةلاسیماالعقاریةالأملاك
.الصفرنقطةإلىعدناقدأنفسناسنجدفإننا وإلاتحقیقا لعملیة التطھیر التام لھامستمربشكلتعیینھا

مشیدة خرقا لقواعد وجود عقارات مبنیة إشكالیةبالمسح العام للأراضيعملیاتإصطدام - 
المبني العقارتسجیلبإجراءالقیامعندأثناء عملیة المسح ولأنھ،التعمیر ومقاییس البناءالتملك وقواعد 

صاحب علىوماباسمھامسجلاالعقارفیبقى،يعقاروعاء الللالمالكةالھیئةعلیھتعترضالشاغلباسم
،08/15القانونلأحكاموفقاالمطابقةإجراءاتإتمامطریقعنوضعیتھلتسویةالانتظارإلاالبناء
المسحعملیةبقاءیعنيمما،الإقلیمیةجماعاتھاأوللدولةملكأرضعلىمشیدةالبنایة كانتسواء

علیھالمشیدةالعقاريالوعاءملكیة تكانإذاأما. ھدفھاتحقیقدونالحالةھذهفيالمبنيللعقاربالنسبة
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حیثمنالمسألةھذهیعالجلم08/15المشرع من خلال أحكام القانون فإنللخواصملكالبناءاتھذه
، والتي یبدو أن عملیة مطابقتھا متوقفة على تسویة ملكیة الوعاء العقاري،لاأممطابقتھاإمكانیةمدى

العام للأراضي تأسیس السجل العقاريالمسحعملیةاستحداثمنالرئیسیةالغایةتبقىوبالتالي
متوقفةالمسحعملیاتإتماملأنمتحققة،غیرالعامةأوالخاصةالعقاریةالملكیةتطھیرفيوالمتمثلة

بأسماءالعقاریةأوعیتھمعلىالمبنیةالعقاراتتسجیلعلىالحقیقیینالملاكاعتراضعدمعلى
.بالنسبة للملاكقبولوھو أمر غیر مشاغلیھا

الحاصلةللتطوراتمسایرتھالعدممراجعتھاتستدعيأصبحتالمدنيالقانونأحكامبعضإن - 
الأحكام لاسیما،الجزائرفيالخاصة العقاریةالملكیةتطھیروأھدافالعقاريالتشریعمستوىعلى

ا مالكیكونأندونعقاراحازمنكلأنالمدنيالقانوناعتبرحیث، المكسبوالتقادمالحیازةبالمتعلقة
وقعتإذاسنوات10أو،انقطاعدونسنة15مدةلھحیازتھاستمرتإذالھملكاصاربھخاصاأوھل

طبقاصحیحسندإلىنفسھالوقتفيومستندةنیةبحسنمقترنھوكانتعقاريعینيحقأوعقارعلى
یخولھوماالملكیةحقمبدأمعیتعارضالمادتینھاتیننصتطبیقلان،منھ828و827للمادتین
الھام التقدمظلفيخاصة، التصرفأوالاستغلالأوالاستعمالعدمأوالاستعمالسلطاتمنلصاحبھ

التجاري.السجلوتأسسللأراضيالعامالمسحإعدادمشروعفي

لإجراءاتمسبقاخضعملكیةعقدعلىالمكسبوالتقادمالحیازةتفضیلالمعقولغیرمنكما أنھ
نظامفيبھالمعمولالمشھرللسندالثبوتیةالقوةمبدأمعالأمرھذاتعارضوكذلكوالإشھار،التسجیل

علیھأنفقتالذيالعامالأراضيمسحإعدادفيمتمثلمتینماديأساسعلىیقومالذي،العینيالشھر
نأتيثم،العقاریةالملكیةتطھیراجلمنھائلةوبشریةمادیةإمكانیاتلھورصدتطائلةأمولاالدولة
.مغزيذاتغیرالجھودتلكمنتجعلالتيالأسالیبھدهبمثلللعمل

عقود التعمیر لاسیما رخصةىلعالحصولبالحیازةشھادةلصاحب الجزائري ح المشرع سم- 
موضوع الأرضعلىالبناءبھذا الأخیر یقوم یھا علوالتي بناءالمختصةالسلطةلھتسلمھاالتي البناء

الغیرأرضعلىالبناءأمامنكونفإنناللأرضالحقیقيالمالكروظھفي حالة، غیر أنھھذه الشھادة
،ى ھذه الأخیرةطرقا إحتیالیة وتدلیسیة في الحصول علالحیازة شھادة یستعمل صاحب ما لمنیةبحسن

أوالبناءبإزالةالقیامفيالخیارللباني حسن النیةأعطىقدجمق785المادةبموجبوما دام المشرع 
صاحبفي ھذه الحالة ھوالذيللبانيأجلافي ھذه المادة ولا في غیرھا یحددلمولكنھ، بھالإحتفاظ

لصاحبانذارتوجیھمكنةالأرضصاحبلیعطولم،إذا رغب في ذلكالبناءبإزالةالحیازةشھادة
.الأرضبمالكضررایلحقأنیمكنممافي الإزالة ةماطلالمفي حالةلإزالتھاالبنایة

بالمخططاتبلدیاتھمتغطیةالبلدیةالشعبیةالمجالسرؤساءعلىأوجبالجزائريالمشرعإن- 
،90/29القانونمن34و24للمادتینطبقاالأراضيشغلوبمخططاتوالتعمیرللتھیئةالتوجیھیة

أنكماالمخططات،ھدهاعدادعنتقاعسھمعندالمسؤولینھؤلاءمتابعةإجراءاتیحددلمأنھغیر
جالآتحدیدیصاحبھلمالتعمیرأراضيلإنتاجكأدواتالعمرانیةالمخططاتبإعدادالسلطاتھذه إلزام

حركةالشلوبالتالي،انجازھافيالمماطلةإلىیؤديماوھذاالمخططات،ھذهانجازمنللانتھاء
العقاریةملاكھملأالملاكإستعمال خلالمنالفوضويالبناءنشوءأمامالمجالوفتحالعمرانیة
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شرعیةغیربطریقةأراضیھمبتجزئةقیامھمسیمالا،العمرانیةالأنشطةبمختلفبالقیاموالتصرف فیھا 
.التي تضبط إستعمال السطحالتعمیرأدواتغیابفيالقانون إطارخارجعلیھاوالبناء

سواء العمرانیةالمخططاتإعدادفيالتشاورلآلیةالجزائريالمشرعتكریسمنالرغمعلى- 
سواء من خلال الجمعیات ،فیھم الملاك العقارییننئات العمومیة أو مع المواطنین بممع المصالح والھی

یتم تجاھلھم غالبا ماملاكالفھؤلاءأو عن طریق طرح مشاریع المخططات للإستقصاء العمومي،
ھ أحد أنببدویوھذاالمنطقة المشمولة بھذه المخططات، ضمنالعقاریة ھمكملاك بالرغم من أھمیة أملاك

ملاكھادعوةمن خلال عدم ،التشاوربأسلوب الدیمقراطیة التشاركیة واستبعاد لآلیةالعملمظاھر تغییب
حرص الجماعات المحلیة المعنیة على حضور كذلك عدمولحضور عملیات إعداد ھذه المخططات 

ھذا فضلا عن ، المخططاتھذهإعدادحولواقتراحاتھمآرائھمتقدیممن خلال مھومشاركتلمواطنین ا
إعطاء أھمیة لمعرفة الطابع القانوني للمجال المشمول یتمالمخططات لاھذهإعدادفيالشروععندأنھ

من قبل مكاتب الدراسات التي تحصلت أصلاالخاصةالعقاریةالأملاكعنالتحريبھذه المخططات و
.ھاعلى صفقة إعداد الدراسات المتعلقة بإعداد

إعدادإعطائھا صلاحیة خلالمنوالتعمیرالتھیئةمجالفيللبلدیاتالصلاحیاتإعطاءأنكما
میدان لفائدةعقاریةأرصدةالتي تمكنھا من اقتناءالمالیةالإمكانیاتھاءإعطایرافقھلمالمخططاتھذه

،البلدیاتهذھمعظممنھتعانيالذيالماليالعجزظلفيخاصة ،انيرالعمالتخطیطالتعمیر لا سیما
ظلفينھفإھكذاو،إعداد ھذه المخططاتإثراء للمشاركة في مما یجعلھا تتردد في دعوة ھؤلاء الملاك

بشكلالعمرانيتوسعھالتجسیدكافیةحضریةعقاریةأرصدةلتوفیرالفعالةالقانونیةالأدواتغیاب
فيالتحكممجالفيالبلدیاتھذهصلاحیاتتجسیدالصعببات منفإنھ،ومتناسقمنسجممخطط
بسیاسةالعمللاسیما في ظل إلغاءمتوازن، بشكلالمحلیةالتنمیةتحقیقمنالعمراني وتمكینھاالمیدان

تطلعاتھم،یخالفلھؤلاء الملاك بماالعقاریةالأملاكتخصیصنتیجةأنھ وكما .العقاریةالإحتیاطات
لأملاكھم فیھیرغبونالذيالتخصیصتحدیدفيرغباتھمإلىالإلتفاتوعدمإعدادھافيإشراكھموعدم

یساھم في دفع الملاك إلى مقاومة ما تقرره ھذه المخططات.

البناءحق: << أنعلى90/29القانونمن50المادةنصبموجبالجزائريالمشرعأكدلقد- 
باستعمالالمتعلقةوالتنظیمیةالقانونیةللأحكامالصارمالاحتراممعویمارسالأرضبملكیةمرتبط

التعمیرأدواتتنشئھلاالبناءحقفانالمادةھذهنصفيالواردالحكمفيبالتمعنو>>. الأرض
ھو(POS)الأراضيشغلمخططباعتبار(PDAU)والتعمیرللتھیئةالتوجیھيالمخططخاصة
العمرانیة الأراضيفيالبناءحقأنیعنيوھذاوالتعمیر،للتھیئةالتوجیھيللمخططتفصیليمخطط

عدمھامنللبناءماأرضلقابلیةات العمرانیة المخططوإقرار،لھاالخاصةالعقاریةالملكیةبثبوتینشأ
قابلةكونھاأوللبناءقابلیتھاعدمت ھذه المخططاتقررإذاماحالةفيلھتقییدأوالحقلھذاتفعیلھو

حقممارسةتكونأنعلىأعلاه50المادةفينصعندماالمشرعفعلوحسنا،معینةبقیودللبناء
تنظیماتلاسیماالأرضباستعمالالمتعلقةوالتنظیمیةالقانونیةللأحكامالصارمالاحترامإطارفيالبناء

یساھم في حمایة الملكیة ضروريوھو أمر ، الأخیرةھذهبموجبینشألافھووبالتالي،التعمیر
علیھا من قبل الغیر من خلال القیام بمختلف الأنشطة العمرانیة من جھة ومن جھة الاعتداءمن العقاریة 

أخرى حمایة النظام العام العمراني .
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منفبالرغمالتعمیر،میدانتحكمالتيالتشریعیةالنصوصمعالتنظیمیةالنصوصمطابقةعدم- 
25/01/2015فيالمؤرخ15/19رقمالتنفیذيالمرسومفيوالمتمثلتنظیمينصأخرحداثة

رقمالتنفیذيالمرسوممنوالنفسعلىسارأنھإلاوتسلیمھاالتعمیرعقودتحضیرلكیفیاتالمحدد
البناءورخصةالتقسیموشھادةالتجزئةورخصةالتعمیرشھادةتحضیرلكیفیاتالمحدد91/176

من53للمادةالمرسومھذامنالأولىالمادةمخالفةخلالمنوذلكالھدم،ورخصةالمطابقةوشھادة
السالفةوالشھاداتللرخصةالخضوعمنالمستثناةوالمنشآتالبناءاتحیثمنأعلاه90/29القانون
.الذكر

الوطنيالدفاعبسریةتحتميالتيالبنایات90/29القانونمن53المادةاستثنتالذيالوقتففي
المادةقبلھاومنأعلاه15/19المرسوممن)01(الأولىالمادةجاءتالأخیرة،لھذهالخضوعمنفقط

لھذهتخضعلاالتيالبنیاتدائرةمنلتوسعالملغى91/176رقمالتنفیذيالمرسوممن)01(الأولى
الوزاریةوالدوائروالمؤسساتالھیئاتلبعضالتابعةالبنایاتفيوالمتمثلة،والشھاداتالرخص
قدماوھوالأولىالدرجةمناستراتیجیاطابعاتكتسيوالتي،الوطنيالدفاعوزارةغیرمنالأخرى

.العقاریةالملكیةحقعلىواعتداءالعمرانيالعامبالنظامخطیرامساسایشكل

البناءلرخصةالبناءمطابقةمدىعلىالرقابةأمراستدركالجزائريالمشرعأنمنبالرغم- 
منالمستفیدتصریحوجوبعلى15/19رقمالتنفیذيالمرسوممن66/03المادةفينصحینما

القرارفيالمحددالأشغالھذهمنالانتھاءتاریخمنیوما30اجلفيالأشغالبانتھاءالبناءرخصة
فانھالمحددالأجلفيالأشغالبانتھاءبالتصریحالمعنیینقیامعدمحالةوفيالبناء،رخصةالمتضمن

لأحكامالبناءھذامطابقةمنبالتحققالبلديالشعبيالمجلسرئیسفيالمتمثلةالمختصةالسلطةألزم
اذالقانونمنطوقتخالفالبلدیةالشعبیةالمجالسلرؤساءالمیدانیةالممارسةأنغیر. البناءرخصة

ھذاشجعحیثالتعمیر،میدانعلىسلبااثرمماقانونالھمالمخولةصلاحیاتھماستخدامفيیتقاعسون
المرفقةوالتصامیمالمخططاتومقتضیاتأحكاماحترامعدمعلىالبناءرخصمنالمستفیدینالتقاعس

.بھا

فيللتحكمھامةأداةالعمومیةالسلطاتأفقدالبلدیةالعقاریةالإحتیاطاتبسیاسةالعملإلغاءإن- 
البلدیة العقاریةبالمحفظةالعملبتأسیسعنھاالإستعاضةمحاولةمنبالرغم،والتعمیرالعقارمیداني

لتقلباترھینةالتعمیرمیدانمنیجعلمماالعقاري،السوقعروضعلىتعتمدأدواتعلىرتكزتالتي
بشكلللتعمیراللازمالعقاريالرصیدتوفیرأثبتت عملیا عجزھا عن الأدواتھذهأنكماالأخیرة،ھذه

.ودائممستمركاف

كآلیة) والطلبالعرض(السوققانونظلفيوضعوالذيالجزائريالمشرعاختارهالذيفالنھج
میدانإحتیاجاتتلبيعنھابدیلاأوجانبھاإلىأخرى آلیةیوجدلمالعمرانیة،الأراضيلھاتخضع
ظلفيخاصة،عن الإیفاء بالغرضالسوققانونعجز عند الأراضي منالنوعھذامنالتعمیر
.الكبیرالعقاريالتوتروذيالمتشدداللیبراليقاريعالللقانونالجزائريالمفھوم

كافیةوبكمیةفیھمتحكماعرضاتوفرلاأنھاأيالتعمیر،لأدواتالمحققةغیرالعملیاتیةعنفضلا
فيوالمتدخلینالملاكعلىیجبماتقررالأدواتھذهأنإلىإضافةوالتعمیر،البناءأراضيمن
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تلزمھملمولكنھاأملاكھم،فيالعملیریدونعندمابھالعملأوبھالقیاموالعمرانيالعقاريالمجال
وفي أجل محدد.قررتھحسبمابالعملبالقیام

التعمیر،میدانعلىالسوءبالغتأثیرلھالعقاریةالمسألةفيللتحكمفعالةآلیاتوضععدمإن - 
العقارمشكللحلالعمومیةالقوةإلىاللجوءفیھابماالجبریةالأسالیبإلىدائمااللجوءیمكنفلا

مقاربة أو إیجادوھو ما یتطلب،ھذا الأخیرللازمةعقاریةأوعیةمنیحتاجھبماالتعمیرمیدانوتزوید
المضاربةحدةمنللحدالعقاريالسوقومراقبةالعقاريالمجالفي التحكمبیسمح معینتصور

بغیةوتجمیدھا،العقاريالسوقفيالتداولعنالعمرانیة المملوكة للخواص لأراضياوحبسالعقاریة
على حساب العقاري لفائدتھمالسوقداخلالقیمةفيفائضعلیھیطلقماتحقیقأوأكثرأرباحتحقیق

میدان التعمیر.

وأمام ھذا الوضع الخطیر الذي تتواجد علیھ الملكیة العقاریة الخاصة والعجز الواضح في التجكم 
في كل من المسألة العقاریة ومیدان التعمیر فإنھ بات من الضروري العمل على تجاوز ھذه الوضعیة 

من خلال:

فيالمؤرخ75/74الأمربموجبالمؤسسالعامالأراضيمسحعملیةإنھاءفيالإسراع- 
التنظیمیةوالنصوصالعقاريالسجلوتأسیسللأراضيالعامالمسحبتأسیسالمتعلق12/11/1975

النتائجظلفيلاسیماالجزائر،فيالعقاریةالملكیةتطھیرعملیةفيالأساستعدالتيلھ،اللاحقة
ضیقة،حدودفيإلامنھامأمولاكانماتحققلموالتيالموازیةالتطھیرآلیاتحققتھاالتيالمحدودة

.الشأنفيعمومیة صفقاتإبرامخلالمنخواصمتعاملینمساھمةأمامالمجالبفتحولو

المسحمصالحبتزویدالأخیرةھذهإلزامقصدوالبلدیاتالأراضيمسحمصالحبینالعلاقةربط- 
التغیرات التي تمس حدود ومشتملات العقارات التي تسمح بضبط كل اللازمةالوثائقالمعلومات وب

أو العقاریةالملكیاتومشتملاتحدودفياتیرلتغالمثبتةالتعمیربعقودسواء تعلق الأمر،الممسوحة
فعلبأيأو،...)ملكیةمجموعاتتكونالانجراف،الطمي،(طبیعیةعواملعنالناتجةلتغیراتبا

وبالتالي،العقاریةلوحداتامستلتغییرات التي ھذه الالمسحمصالحتنبیھل،الأطرافإرادةعنخارج
علىتعدیلإدخالمعھیتطلبمما.العقاراتبھذهالمتعلقةالمعلوماتتحیینمنھذه الأخیرة تمكین

لتأكید ربط العلاقة بین ھاتین المصلحتین،25/03/1976فيالمؤرخ76/62رقمالمرسوم
البلدیاتأوالكبیرةالدوائرمستوىعلىبفروعتدعیمھامعالأراضيلمسحولائیةمدیریاتواستحداث

تمالتيالمسحعملیاتأننلاحظحیثالمنجزة،المسحعملیاتتحیینمنلتمكینھاالأھمیة،حسب
ضعفبفعلبھاالمتعلقةللوثائقوضبطتحییندونتغییراتعلیھاحدثتسنواتمنذإنجازھا

ھذافيمفرغةحلقةفيندورسنبقىفإنناوإلا،العملبھذاللقیاماللازمةوالبشریةالمادیةالإمكانیات
المجال، وتكون بالتالي عملیات المسح التي تمت غیر ذات جدوى.

مبادئأھمحدتطبیقا لأإشھارھاالعقاريالمحافظلكل السندات التي یقررالثبوتیةالقوةإعطاء - 
القراراتھذافيبالطعنالمشرعسماحأنذلك،المتمثل في مبدأ القوة الثبوتیة للسندالعینيالشھرنظام
الشھرنظامبمصداقیةویمسالعقاریة،الملكیةتطھیربعملیةمساسایشكلكماالمبدأ،بھذامساسایشكل

للطعنالمجالفتحمنبدلاكانفإذا.الائتمانضمانعلىسیئأثرلھیكونالذيالأمرالعیني،
ملكیةسندبیدهالذيالحقیقيالمالكظھورحالاتعلىالأمراقتصارفینبغيالقراراتھذهفيالقضائي
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خلالمنالعیني،الشھرلنظامالمصداقیةوتعطىالحقوقتحصنحتىمسقطأجلتحدیدمعقانوني
التنفیذيالمرسوممن16/01المادةتعدیلیعنيمماوالائتمانللأمنضماناللسندالثبوتیةالقوةمنح
لا<< تنصالتيالعقاريالسجلبتأسیسالمتعلق76/63للمرسوموالمتممالمعدل93/123رقم

14و13و12الموادأحكامبموجبتمالذيالنھائيالترقیمعنالناتجةالحقوقفيالنظرإعادةیمكن
الإمكانیة الممنوحة لإعادة النظر في الحقوق الناتجة ، لتقیید >>القضاءطریقعنإلاالفصلھذامن

.عن الترقیم النھائي وتحدید أجل مسقط لذلك

أحكام ھذا القانون تاعتبرفقدالمكسب،والتقادمالحیازةیخصفیماالمدنيالقانونأحكام تعدیل- 
15مدةلھحیازتھاستمرتإذالھملكاصاربھخاصاأولھمالكایكونأندونعقارحازمنكلأن

الحیازةھذهوكانتعقاريعینيحقأوعقارعلىالحیازةوقعتإذاسنوات10أوانقطاعدونسنة
تطبیقلأن،منھ828و827للمادتینطبقاصحیحسندإلىنفسھالوقتفيومستندةنیةبحسنمقترنة

لاسیما سلطة ،سلطاتمنلصاحبھیخولھوماالملكیةحقمبدأمعیتعارضالمادتینھاتیننص
.الإستعمال

التسجیلإجراءاتمنلكلخضعملكیةعقدعلىبالتقادمالحیازةتفضیلالمعقولغیرمنأنھكما
الذيالعینيالشھرنظامظلفيخاصةالمشھرللسندالثبوتیةالقوةمبدأمعیتعارضأنھكما،والإشھار

طائلةأموالاالدولةعلیھأنفقتالذيالأخیرھذا،لھماديكأساسللأرضيالعامالمسحعلىیقوم
ھذهبمثلللعملنأتيثم،العقاریةالملكیةتطھیرأجلمنھائلةوبشریةمادیةإمكانیاتلذلكورصدت

المكسبوالتقادمالحیازةبفكرةالعملفيوالاكتفاءمغزى،ذاتغیرالجھودتلكمنتجعلالتيحكامالأ
یشرعولمالمسحلعملیاتتخضعولممشھرةرسمیةسنداتلھالیسالتيالخاصةالملكیةأراضيعلى
.التي قررھا المشرع في شھادة الحیازةلقواعدلاوفق، بعدفیھا

البناءلإزالةعلى ملك الغیر النیةحسنللبانيأجلتحدیدباتجاهجمق785المادةنصتعدیل- 
فيحقھباستعمالالنیةحسنالبناءصاحببإنذارالأرضلصاحبمكنةوإعطاءذلك،فيرغبإذا

البناءإزالةفيالمماطلةحتى لا یتمكن الباني منذلك،فيحقھسقطوإلاالمدةتلكخلالالإزالة
.ومعالجتھالھایتصدىأنالجزائريللمشرعینبغيالتيالمسألةوھي،بالمالكالإضراروبالتالي تجنب

من ، المملوكة لھمعلى الأراضي العمرانیةلخواصلبینغیر المشروعة التصدي للصفقات- 
بشكلعلیھابالبناءشرعالأراضي التيكل مصادرةلمسألة القانونيالمستوىعلىتكریسخلال 
وحلولفي ھذا المجال والتي كانت محل صفقة غیر مشروعة المقررة والبناءالتعمیرلقواعدمخالف
للحائزتدفعأندونالبلدیةأملاكضمنيضاالأرھذه دمجیتمحیث،الصفقةھذه أطرافمحلالبلدیة

التعویضاتعلىللحصولالبائععلىعورجالللمشتريیبقىوالقانون،بقوةتھالكتملأنھاتعویضأي
غیرالصفقةفيطرفاكانالذيللحائزالأرضھذهملكیةعنبالتنازلفیما بعد البلدیةتقوملالمناسبة،
إذا كان فیھ إمكانیة لمطابقة بنایتھ مع قواعد الوضعیةھذهتسویة، والأرضقیمةتسدیدمقابلالشرعیة

حسب التخصیص المحدد في أداة واستعمالھاوإلا یتم استرجاع ھذه الأراضي ،التعمیر ومقاییس البناء
المنطقة.بالتعمیر التي تؤطرالمناسبة التعمیر 

تستفیدفإنھاالتعمیر،أدواتبموجبالعمرانیةالمناطقضمنالخواصأراضيإدراجیتمعندما- 
أرباحایحققونملاكھایجعلمما،التجاریةقیمتھاترتفعوبالتالياللازمةالعمومیةالتجھیزاتمن
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ینبغيمماسبببلابالإثراءالمدنيالقانونفيیسمىماوھوذلكفيجھدایبذلواأندونمضاعفة
:صورةفيیكونقدالدولةلحسابأرباحمننالوهماتعویضھؤلاءعلى

في أملاكھم العقاریة بفعل إدخال ھذه الأملاك ضمن المدار قیمة ما زادبدفعإلزامھمإما•
.الحضري وتزویدھا بمختلف التجھیزات المقررة قانونا

.قانوناالمقررةالعقاریةالضرائبإلىإصافةیحققونھاالتيالأرباحعلىضرائببدفعإلزامھمأو• 

إذا كانت ھذه ،التجھیزقبلالتجاریةبقیمتھاأو جماعاتھا المحلیة الدولةمن قبل أن یتم اقتناؤھا أو•
بالتراضيیتم اقتناؤھا سواءالأراضي ضروریة لإنجاز مشاریع ذات مصلحة عامة أو منفعة عمومیة، 

منأوالعمومیة،المنفعةأجلمنالملكیةنزعإلىاللجوءطریقأوعنشراءالأوتبادلعن طریق ال
.الشفعةحقممارسةخلال

المحلیةوجماعاتھاالدولةلفائدةالعقاریةاملاكھمعنبالتراضيیتنازلونالذینللملاكتقدمأن•
بطریق الأملاكھذهعنالتنازلعلىالملاكمنولغیرھملھمتشجیعاالجبائیةالإعفاءاتبعض

.التراضي

اقتراحیتمحتى،الاعتباربعینالتعمیر مشاریع مخططاتموضوعللمجالالقانونيالطابعأخذ-
الإشكالیاتتلافيمنذلكبعدیسمحمما،ذلكبناء علىوالمشاریعالتخصیصاتمختلفتوزیع

قطاعاتوجودحالةففي،عندما یحین إنجاز مختلف المشاریع المبرمجةتثورأنیمكنالتيالقانونیة
العامالنفعذاتوالمشاریعالعمومیةالتجھیزاتاقتراحیتمالخاصةالأملاكطبیعةمنالأراضيمن

منالملكیةنزعإجراءإلىاللجوءبالتراضيعنھاالتنازلعدمحالةفيالإمكانفيیكونحتىعلیھا
یتمالصیغبمختلفسكناتلإنشاءمنطقةتخصیصحالةففيصحیحوالعكسالعمومیة،المنفعةأجل

الدراساتمكاتبأنعملیةالالممارسةمنحیث لاحظنا،الوطنیةللأملاكالتابعةالأراضيفيبرمجتھا
ولاالدراسة،موضوعللمجالالقانونيالطابعمعرفةفيیجتھدونلاالتعمیرمخططاتبإعدادالمكلفة

مماذلك،لمعرفةالمسحیةوالمخططاتالوثائقعلىالاطلاعقصدالعلاقةذاتبالمصالحتصلونی
تثبیتحیثمنومخالفةبلوتھمیشتجاوزمحل)  POS(و) PDAU(المخططاتمنالكثیریجعل

.المشاریعمختلفإنجازمواقعواختیار

وذلكالجماعي،البعدجانبإلىوالتعمیرالتھیئةأدواتإعدادعندالشخصيالبعدأخذیجب- 
تسمحماقدرلھمالمملوكةالأراضيتعمیرفيبالملاكالخاصةوالتطلعاتوالرغباتالمیولبمراعاة

تقررهماعلىھؤلاء یتمردلاحتىوھذا،الكبرىثروتھھيالإنسانشخصیةدامتما،الظروفبھ
.مخالفتھاعنأمكنماأبعدونویكونإعدادھافيمبمساھمتھونیشعرحینئذلأنھ،الأدواتھذه

الخواصراضيأإدماجالعقاریة فإنھ یتعین الملكیةلحقالاجتماعیةالوظیفةمعتماشیا- 
التجھیزاتإلیھتحتاجالذيبالقدرالعقاریةالمحفظةضمنالتعمیرأدواتبالمشمولةالمنطقةالمتواجدة ب

أدوات یص الذي قررتھخصالتحسب وذلك ،المنطقةتتطلبھاالتيالعامة المرافقومختلفالعمومیة
طبقااستعمالھایتمأنبشرط،للملاكفیھاالتصرفحریةتركتم یك الأخرى الأملاباقيبینما ،التعمیر
.التعمیرأدواتفيالمسطرالاستعماللنوعیة
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منالأراضيشغلومخططوالتعمیرللتھیئةالتوجیھيالمخططمنكللإعدادآجالتحدیدیتعین - 
لتغییروتجنباالعمرانیة،الحركةوشللتعطیلوتجنباإعدادهفيللمماطلةتجنبا،المختصةالسلطةقبل

العقاریةللأملاكالحائزینمنغیرھمأوالعقاریینالملاكقبلمنالأدواتبھذهالمشمولالمجالواقع
. المجالذاتضمن

منالأراضيشغلمخططعلىالمصادقةقبلالبلدیةالشعبیةالمجالسرؤساءألزمالمشرعأنكما
غیرأعلاه،91/178المرسوممن15للمادةطبقاالحسبانفيإقلیمیاالمختصالواليرأيبأخذقبلھا
بعدمرأیاالمعنيالواليقدمحالةفيالمجالسھذهقبلمنالإتباعالواجبةالإجراءاتیبینلمأنھ

.العمرانيالنشاطعرقلةإلىربمایؤديماوھذاالمخطط،ھذاورفضالموافقة

المخططاتھذهإعدادلإجراءاتالمحددةالتنفیذیةالمراسیمتعدیلالضروريمنباتوبالتالي
بیانوكذاھذه المخططات،وإنجازبإعدادالمختصةالشعبیة البلدیةللمجالس معقولةأجالتحدیدباتجاه

الأراضيشغلخططمعلىالموافقةبعدمرأیاالواليقدمحالةفيھذه المجالس تتبعھاالتيالإجراءات
الحركةوضبطالمجالاستخدامفيالجیدالتحكمو،وھذا حتى یتم تجنب تجمید الحركة العمرانیة

بإعدادوإلزامھمالمسؤولینھؤلاءمتابعةإجراءاتووضعضوء ھذه الأدوات،علىالعمرانیة
الإقلیمبتھیئةالمتعلقالوطنيالمشروعلأھدافوتحقیقاالتعمیرلمیدانخدمةالعمرانیةالمخططات

.المستدامةوتنمیتھ

مصالحإدخالبتأكیدوالمتممالمعدل91/177رقمالتنفیذيالمرسوممن08المادةنصتعدیل- 
استشارتھاالواجبوالھیئاتالعمومیةوالمصالحالإداراتضمنالدولةأملاكومصالحالأراضيمسح
معرفة الطابع یدانمفيخبرةمنالمصالحلھذهلما،التعمیرمخططاتإعدادفيالولایةمستوىعلى

الملكیاتدتحدھامةوثائقعلىتوفرھاالقانوني للمجال المقترح لیكون مشمولا بھذه المخططات، ول
.الخواصأوللدولةتابعةكانت ھذه الأملاك سواءبشكل دقیق العقاریة

الذيالاستعمالنوعیةحسب واستعمالھاالعقاریة أملاكھمبتھیئةالأشخاصیلزمالقانونكانإذا- 
تتولىأننقترحفإننا، 90/25القانونمن02فقرة68للمادةطبقاوالتعمیرالتھیئةأدواتتسطره

وتحدیدالخاصةالسكنیةالتجزئاتلإنجازالمخصصةالأماكنتحدیدالمختصةالإداریةالسلطات
بأنفسھم،بھالیقومواالأصلیینللملاكالتھیئةعملیةلتتركالتجزئات،لھذهالمرافقةالمختلفةالمشاریع
حالةوفي،لھمتحددمعقولةآجالوفقمباشرةللمستفیدینالعقودوتحریرالحصصبیععملیةولیتولوا

أوعمومیینمتعاملینإلىالعملیاتبھذهیعھدذلكعنتقاعسھمأوالأصلیینالملاكھؤلاءعجز
للربحمعقولھامشمعالعملیةھذهوتكالیفأتعابعلىحصولھممقابلالعملیاتھذهلإنجازخواص
إشكالیاتتفاديوكذاالتجزئات،ھذهإنجازعملیاتلتجمیدتجنباوھذاالحصص،بیعسعرمنتقتطع

.مشھرةرسمیةسنداتعلىحصولھمدونالتجزئاتھذهمنالمستفیدینإلىالملكیةنقل

نطاقمنوسعتالتي15/19التنفیذيالمرسوممن01المادةمن02الفقرةنصمطابقة- 
ھذه ،90/29القانونمن53المادةنصمعالعمرانیةوالشھاداتبالرخصالمعنیةغیرالبنایات

لاستصدارخضوعھامنالوطنيالدفاعبسریةتحتميالتيالقاعدیةالھیاكلفقطاستثنتالتيالأخیرة 
للقاعدةالأدنىالقاعدةبمطابقةالقانونیةللقواعدالھرميللتسلسلتبعاوذلكوالشھادات،الرخصھذه

إذا كان ھذا توجھا أعلاهالمرسوممن01المادةمعلتتوافقأعلاهمن53المادةتعدیلأوالاسمي،
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لتتمكنجدیدا من المشرع یرمي إلى توسیع نطاق البنایات غیر المعنیة بھذه الرخص والشھادات وھذا
على الرغم مما قد التشریعمعالتنظیمتفقیحتىوذلك ،الاستراتیجیةمنشآتھاوتامینحمایةمنالدولة

.یتسبب فیھ ھذا الأمر من مساس بحقوق الأفراد، وما قد یشكلھ من مخاطر في میدان التعمیر والبناء

الرصیدتوفیرقصدالعقاريالمجالفيبالتدخل،العقاریةالمسألةفيالتحكمنحوالتوجھ- 
التجاربأنذلكالبعید،أوالمتوسطأوالقریبالمدىعلىسواءللتعمیروالضرورياللازمالعقاري
السلطاتتدخلفإنولذلك،التعمیرومشاكلالعقاریةالمشاكلبینجدلیةعلاقةھناكأنبینتالعملیة

:رئیسیینھدفینتحقیقإلىیرميالمجالھذا فيالعمومیة

التعمیر،أعماللإنجازاللازمةالأراضيمنرصیدإیجادعلىالعملوھوالأول

وتجمیدوحبسالعقاریةالمضاربةحدةمنوالحد،العقاريالسوقمراقبةعلىالعملھووالثاني
.العقاریةالسوقفيالتداولعنالعمرانیةالأراضي

معقولةبأسعاروعقاریةأرصدةعلىالحصولقصدبالعقاريالمجالفيالتدخلضرورةوتعود
:إثنینلسببینالتعمیرمیدانفيلتستخدم

لأنھ،المعنیةالمواقعمعملاءمةالأكثرالمشاریعوإنشاءإقامةلإختیاراتالإمكانیةإعطاءوھوالأول
بالتعمیر،القیامإمكانیةأمامنایكونلافإنھللإختیارالإمكانیةلدیناتكنلمإذا

للتعمیر،القابلةللأراضيوالمنتظمالمتدفقالإنتاجتتطلبللمجتمعالمنسجمةالتنمیةأنوھووالثاني
.جتماعیةالإالناحیةمنمقبولةوبقیمة

التعویضات التي منالمتأتیةمواردهتخصصصندوقخلقمنلابدناجعاالتدخلھذایكونولكي
یدفعھا الملاك نتیجة إثرائھم بلا سبب بفعل إدخال أملاكھم العقاریة ضمن المناطق العمرانیة بموجب 

لمنطقة تنجزھا السلطات العمومیة باأدوات التعمیر المتخذة في ھذا المجال وبفعل التجھیزات التي 
ض اإرتفاع قیمتھا في السوق كأرالمدخلة ضمن المدار الحضري والتي تستفید منھا أملاكھم في شكل

، وكل ھذه العائدات المحلیةوجماعاتھاالدولةمساھماتومنالعقاریةالضرائبعمرانیة، وكذا من 
إستحداث ھیئة أخرىجھةومنجھة،منھذاالعقاریة اللازمة للتعمیر الأرصدةلإقتناءتوجھ

الأرصدةوإقتناءفیھالعقاریةالمبادلاتومتابعةالعقاريالسوقمراقبةمھمةإلیھا دمتخصصة تسن
.للتعمیراللازمةالعقاریة

في أثناء تدخلھا لتوفیر الرصید العقاري اللازم للتعمیر الإستعانةالعمومیةالسلطاتعلىویتعین
الخاصةالعقاریةالملكیةحقحرمھفیھاتراعيأنعلیھاینبغيوالتيالمناسبة،القانونیةبالأدوات
العامةالمصلحةبینوالموازنةى ھذا الحق،علسلطاتھمممارسةفيوحریاتھمالأفرادوحقوق

.     في ذلكللأشخاصالخاصةوالمصلحة

قراریتضمنأنأوجبتقد91/11القانونمن10المادةمنالأخیرةالفقرةكانتوإذا- 
04مدةیتجاوزأنیمكنلاوالذيالملكیةنزعلإنجازالأقصىالأجلالعمومیةبالمنفعةالتصریح
ولنفسواحدةمرةالمدةھذهتجدیدیمكنفوطنیةمنفعةذاتكبرىبعملیةالأمرتعلقإذاإلاسنوات،

فيإنجازھاالمزمعالأشغالفيالفعليالانطلاقیتملمإذابأنھبینتمنھ32المادةفإنفقط،المدة
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بناءالأملاكھذهتسترجعأنیمكنالعملیاتبھذهترخصالتيالقراراتأوالعقدفيالمحددةالآجال
.الحقوقأوالأملاكھذهمنھمالمنزوعمنطلبعلى

أنوحسبناالأشغال،فيالفعليالانطلاقیتملمإذاالأملاكھذهاسترجاعإمكانیةینصھنافالقانون
أوأملاكھممنھمللمنزوعالفرصةإعطاءمعللأشغالالفعليالانطلاقعلىلتنصالمادةھذهتعدیلیتم

.الأشغالھذهفيالانطلاقوفعلیةجدیةمدىلتقدیرللقضاءالالتجاءفيحقوقھم

في إطار عملیة نزع العمومیةالمنفعةحولالتحقیقفتحقرارإصداریكونأنقرر المشرع- 
إنجازھاالمزمعالأشغالطبیعةكانتمھماحصریا،الواليقبلمنالملكیة من أجل المنفعة العمومیة 

كانتسواءالجغرافيموقعھاكانومھمامحلي،بعدذاتأوواستراتیجيوطنيبعدذاتكانتسواء
06المادةفيت جاءطبقا لماواحدة،ولایةإقلیمفيتنحصرأو أكثر،أوولایتینبإقلیمتقعالأملاكھذه
بینما...>>. الواليمنبقرارالمسبقالتحقیقیفتح:<< بانھأعلاه93/186رقمالتنفیذيالمرسوممن

كانتإذاالواليبینالعمومیةبالمنفعةالتصریحقرارإصدارفيالاختصاصوزعتمنھ10المادة
أوولایتینإلىالولایةحدودتتعدىالعقاراتكانتإذاالوزراءأوواحدةولایةبإقلیمتتواجدالعقارات

.الشأنبھذامشتركةوزاریةقراراتأومشتركوزاريقراراتخاذیتمحیث،أكثر

قراربإتخاذالمروریتطلبمومیةالعبالمنفعةالتصریحقراركانفإذاالمنطق،یجافينراهماوھو
قرار إجراء ینبني علیھباعتبار ھذا الأخیر یعدالعامةالمنفعةفاعلیةمدىحولالمسبقالتحقیقفتح

حولالتحقیقفتحقرارإصداراختصاصیعطىأنالمنطقمنفإنھ،التصریح بالمنفعة العمومیة
منأنوأأولى،بابمنالعمومیةبالمنفعةالتصریحقرارعنھایصدرالتيالجھةإلىالعمومیةالمنفعة

یؤديمما،مومیةالعبالمنفعةالتصریحیقررالعمومیة المنفعةفاعلیةمدىفيمسبقتحقیقفتحیقرر
قراراتفإنولایاتعدةالمشروعتعدىلوحالةفيكما،والتكالیفوالجھدالوقتاختصارإلى

قبلمنیكونالعمومیةبالمنفعةالتصریحقراربینماالمعنیةالولایاتولاةعنتصدرالمسبقالتحقیق
العمومیةبالمنفعةیصرحالتحقیقفتحلھ سلطة إصدار منیكون أنوالمفروضالمعنیین،الوزراء

.تكریسھ قانوناإلىندعواماوھووالعكس صحیح 

إخضاع مھمة التحقیق في مدى فاعلیة المنفعة العمومیة للقضاء، أو أن تسند یتمبأننرىأنناكما
عملیةمنمستفیدةجھةالإدارةتكونأنیعقلفلا،العمومیة لھالمنفعةفاعلیةمدىفيمھمة التحقیق

تحققفإذاالعمومیة،المنفعةوفعالیةوجودمدىفيیتحققمنفي نفس الوقت ھيوالملكیةنزع
تواصلأنللإدارةذلكبعدیمكن،معینعمرانيمشروعإنجازفيالمنفعةھذهوجودمنالقاضي

.دائماالمختصالقضاءرقابةتحتالأخرىالإجراءاتجمیع

عنالناتجةللأخطارالمعرضةالمناطقضمنالمتواجدةالعقاراتملكیةنزعاللجوء إلى إجراء - 
والثقافيالطبیعيالوطنيللتراثالممیزةوالمناظروالمواقعوالساحلالتكنولوجیة،الكوارث

ھذهواستعمالاستغلالفيأولویةحقملاكھامنحوالبیولوجیة،للتوازناتاللازمةوالبیئاتوالتاریخي،
مجالفيواستعمالھاباستغلالھاتسمحتھا طبیعكانتمتىبطریق الإمتیاز أو الإنتفاع أو التأجیر الأملاك

قبلمنالملكیةحقاستخدامیتملاحتىوھذا،السكن، أو غیره من النشاطات العمرانیةمیدانغیرآخر
علىاعتداءیشكلبماالعمرانیةللمخططاتومخالفةشرعیةغیربطریقةفیھوالتصرفالملاكھؤلاء

.حمایة للأرواح والممتلكاتعمرانينشاطبأيأوبالبناءالمناطقھذه
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للمنفعةالملكیةنزععلىیترتب: << علىتنصالتي90/25القانونمن72المادةتعدیل- 
التعدیلبعد20المادةف...>>. الدستورمن20للمادةتطبیقاومنصفعادلقبليتعویضالعامة

المادةوإنماالعمومیة،المنفعةأجلمنالملكیةنزعإجراءعلىتنصتعدلم2016لسنةالدستوري
الأخیرةھذهأنكماالعمومیة،المنفعةأحلمنالملكیةبنزعالمتعلقةالأحكامتضمنتالتيھي منھ22

والتي1989دستورمن 20مادةتنص علیھ الما كانتعلى عكسالقبليالتعویضعلىتنصلم
وبالتالي أصبحت ھذه الأخیرة تحتاج إلى تعدیل لتتوافق مع التعدیل لھاتطبیقاأعلاه72المادةجاءت

.2016الدستوري لسنة 

71المادةفي نصعامةبصفةالعمرانیةالأراضيفيالإداریةالشفعةممارسةعلىالنصجاء- 
بغضالعمرانیةالأراضيكلعلىتمارسأنھاأيالمتضمن التوجیھ العقاري، 90/25من القانون 

أھمیةبحسب(الأخرىدونالعمرانیةالأراضيبعضتكتسیھاأنیمكنالتيالأھمیةعنالنظر
المصالحتحدیدفيعاماجاءأعلاه71المادةنصأنكما،...)والتضاریسوالموقع،المساحة،
03/408التنفیذيالمرسوممن02المادةنصأنغیرالشفعة،ھذهتمارسالتيالعمومیةوالھیئات

الھیئةبینتذلكوتنظیمالحضریینالعقاریینوالتنظیمللتسییرمحلیةوكالاتإحداثقواعدیحددالذي
یتحدثأعلاه 02المادةنصأنیعنيمما،الدولةدونالمحلیةللجماعاتبالنسبةالحقھذاتطبقالتي
علىأولاالشفعةممارسةلھیحقبمنیتعلققانونیاإشكالایطرحالذيالأمر،متمایزینحقینعن

جھةكلكالتإیقعلاحتىالمسألةھذهلتوضیحالتدخلالمشرعمنیتطلبمما،الحضریةالأراضي
مماتھالممارسالقانونیةالآجالوفواتالتراخيإلىیؤديمماالحقھذاممارسةفيخرىالأعلى

.السقوطإلىالحقھذاممارسةفيالدولةحقیعرض

حتىامبینھوالفصلالإداریةالشفعةبممارسةالمختصةالإداریةالسلطةتحدیدالضروريمنفبات
الشفعةحقممارسةإجباریةفرضمعبھا،الأخذفيوالتكاسلللاتكالكذریعةالمسألةھذهتتخذلا

الشفعةممارسةقصروعدمالمعنیة،للأرضإستعمالاتمنالتعمیرأدواترسمتھمماإنطلاقاالإداریة
لماوانسجامھالعمرانيالتنظیمأمریھمھعامكشخصالدولةإلىتوسیعھاوإنماالمحلیةالجماعاتعلى

.ككلالمجتمعوسكینةوصحةوسلامةأمنعلىالحفاظفيأھمیةمنلھ

من ،المسألةھذهفيالموجودالقانونيللفراغنظراالإداریةالشفعةینظمقانونينصإصدار- 
لاحتىالشأنھذافيالمحلیةالجماعاتعلىتمارسأنیمكنالتيللتحایلاتالتصديخلالھ یتم

إبرامإلىالأطرافبعضلجوءحالةفيكماعلى الأراضي العمرانیة،الشفعةحقالأخیرةھذهتمارس
، وذلك حتى لا یتم مصاھرةأودممنقرابةروابطبینھمتكونأندونھباتقالبفيبیععقود

.  إستخدام حق الشفعة في مواجھتھم

أدواتبموجبمخصصالمعنيالعقاركانإذاالإداریةالشفعةحقممارسةإلزامیةإقرارینبغي و
حقنطاقوتوسیع،عامةمنشآتأومعینةتجھیزاتأوخدماتلإحتضانالشأنھذافيالمتخذةالتعمیر
للتخطیطواللازمةأعامةمصلحةذاتمشاریعلإستقبالالضروریةالعقاراتكلإلىھذاالشفعة

المنفعةأجلمنالملكیةنزعإجراءإلىاللجوءقبلأولویة،ذيكإجراءالمنسجموتوسعھالعمراني
شكلیاتھتعقید في وإجراءاتھفيوبطءنطاقھفيضیقمنالإجراءھذابھیتمیزلمالاحقاالعمومیة

.منازعاتمنیثیرهعمافضلاھاتعددو
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علىالإیجارأوالإنتفاعأوالإمتیازأسلوبإستخدامنحوالتوجھفي الأخیر ندعو المشرع إلى - 
الأراضيفيخاصةالتنازلأسلوبمنبدلاالإمكانقدرالمحلیةوالجماعاتللدولةالمملوكةالأراضي
بحوزةالرقبةملكیةبقاءمعفقطالحضريالعقارواستغلالباستعمالتسمحطرقوھيالعمرانیة،

میدانفيإلیھاالحاجةعندالأراضيھذهإقتناءعملیةذلكبعدتسھلحتىالمحلیة،والجماعاتالدولة
الحضریةالعقاریةللدمةتثمیناوھذا،أقلمالیةبتكالیفاقتنائھا والشفعةحقممارسةخلالمنالتعمیر
.المحلیةوجماعتھاللدولة



قائمة المراجع
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۩المراجعقائمة۩ 

ـةة العربیــباللغ: أولا

ب:ـــــــــــــــــتالك-1

الكتـــب العامـــة:1-1

دیوانالجزائریة،القوانینفيوتطبیقاتھماوالحقالقانوننظریتامنصور،ابراھیماسحاق-01
.2001الجامعیة،المطبوعات

الطبعةالرسالة،مؤسسةالتقیید،فيالدولةسلطاتومدىالحقفتحي،الذریني- 02
.1984الثالثة،

الفكردارمقارنة،دراسةالاداري،القانونفيالوجیزمحمد،سلیمانالطماوي- 03
.1975العربي،

.1979القاھرة،العربي،الفكردارالاداري،القانونمبادئمحمد،سلیمانالطماوي- 04

.1976الثالثة،الطبعةالقاھرة،العربیة،النھضةدارالاداري،القانونفؤاد،العطار- 05

.2005العلوم،دارالجزائر،الإداریة،القراراتبعلي،الصغیرمحمد- 06

الطبعةوالتوزیع،للنشرجسورالجزائر،الاداري،القانونفيالوجیزعمار،بوضیاف-07
.2007الثانیة،

.2010الاولى،الطبعةالحكمة،دارالجزائر،المدنیة،الاجراءاتعمر،زودة- 08

منشوراتالجزائر،الثاني،الجزءالاداري،القضاءفيالجزائريالاجتھادجمال،سایس-09
.2013الاولى،الطبعةكلیك،

دارالجزائر،والتحري،التحقیقالجزائریةالاجراءاتالقانونشرحاوھایبیة،اللهعبد- 10
.2003ھومة،

الطبعةالجامعیة،المطبوعاتدیوانالجزائر،للالتزام،العامةالنظریةسلیمان،عليعلي-11
.2003الخامسة،

الوطنيالدیوانالعمومیة،والاشغالالادارةلأملاكالعامةالنظریةجعفر،قاسمسانمحمد- 12
.1983الجزائر،الجامعیة،للمطبوعات
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الجزائري،القانونفيالعامةالامواللنظریةالمعاصرالتطویرالحمید،عبدفاروقمحمد-13
.1988الجامعیة،المطبوعاتدیوانالجزائر،الوطنیة،الاملاكقانونظلفيمقارنةدراسة

:ةالمتخصصالكتـــب1-2

بیروت،الجامعیة،الدارالاول،الجزءالاصلیة،العینیةالحقوقفيالوسیطرمضان،السعودابو-01
1985.

الاسكندریة،مصر،عنھ،المتفرعةوالحقوقالملكیةحقالرحمان،عبدمحمدشوقيأحمد- 02
2004.

الجزائرقانونیة،وسائلوحضریةأھدافالجزائريالعمرانقانون،صافیةرابحاولدإقلولي-03
.2014دارھومة،

الجزائر،الجامعیة،المطبوعاتدیونالجزائر،فيالعمرانیةوالتھیئةالتحضیربشیر،التجاني- 04
2000.

الحلبيمنشوراتوروائھا،المدنجمالعلىالمحافظةفيالإداريالضبطسلطةالزنكنة عدنان،-05
.2011الأولى،الطبعةالحقوقیة،

الثامنالجزءالملكیة،حقالجدید،المدنيالقانونشرحفيالوسیطاحمد،الرزاقعبدالسنھوري- 06
.2011،الجدیدةالثالثةالطبعة،بیروت،الحقوقیةالحلبيمنشورات،لبنان،

فيبھاالمرتبطةالاخرىوالقوانین،والھدمالبناءقوانینعلىالتعلیقالوھاب،عبدعرفةالسید-07
.1996القانونیة،الاشعاعمكتبة،7/1996العسكريوالامرالنقصاحكامضوء

المعارف،منشأهمصدرهوالقضاءالفقھضوءفيالعقاريالشھراجراءالحمید،عبدالشواربي- 08
.ط.س.د،الاسكندریة

.1985الثانیة،الطبعةالاسكندریة،المعارف،منشأةمصر،الحیازة،محمد،المنجي-09

الجزائري،التشریعفيالعقاریةالعینیةوالحقوقالعقاریةالملكیةاثباتالحفیظ،عبدعبیدةبن-10
.2004ھومة،دارالجزائر،

الوقفيالملكوحفظتثمیرعملیتيلمباشرةالقانونیةالاداةالبناءرخصةالدین،خیرمشرننبن-11
.2014ھومة،دارالجزائر،العام،العقاري

.2006الخلدونیة،دارالجزائر،الجزائري،التشریعفيالعقاریةالتصرفاتشھرجمال،بوشنافة -12

.ط.س.دالجامعیة،الدارلبنان،العقاري،الشھراحكامحمدان،اللطیفعبدحسین-13

.ط.س.ددارھومة،الجزائر،،الخاصةالعقاریةالملكیةتطھیرالیاتعمر،باشاحمدي-14
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العقودحولتطبیقیةملاحظاتالایجار،عقد( مختلفةقانونیةدراساتعمر،باشاحمدي-15
ھومة،دارالجزائر،،)القضایابعضبخصوصالعلیاالمحكمةاستقرارعدمحولنظریاتالتوثیقیة،
2007.

الدولةمجلسعنالصادرةالقراراتاحدثضوءفيالعقاريالقضاءعمر،باشاحمدي- 16
.2010الجزائر،التنازع،والمحكمةالعلیاوالمحكمة

التعدیلاتاخرضوءفيجدیدةطبعةالعقاریة،المنازعاتلیلى،زروقيوعمرباشاحمدي-17
.2009عشر،الحادیةالكبعةھومة،اردالجزائر،الأحكام،واحدث

الاسلاميالفقھبینمقارنةدراسةالغیرملكفيالبناءالحمید،عبدابراھیمعمرحمروش-18
.2012الاولى،الطبعةالقانونیة،الوفا،مكتبةمصر،المدني،والقانون

.ط.س.دالجامعي،الفكردارمصر،بالحبازة،العقاریةالملكیةاكتسابأمیر،عدليخالد-19

الثالثة،الطبعةھومة،اردالجزائر،الجزائري،القانونفيالعقاريالشھرنظاممجید،خلفوني-20
2011.

.2001الكتاب،قصرالجزائر،العقاري،للحفظكآلیةالعقاريالمحافظخالد،رامول-21

الجامعةدارمصر،المستعجل،والقضاءالعامةالنیابةبینالحیازةحمایةیوسف،احمدسنیة- 22
.2001الجدیدة،

.2004،ھومةدارالجزائري،العقاري،للتوجیھالجزائريالقانونيالنظامسماعین،شامة -23

.2006للكتاب،الحدیثةالمؤسسةلبنان،العقاریة،الملكیةحقجورج،شدراوي-24

الأولى،الطبعةالجزائري،التشریعفيوالتعمیرالتھیئةأشغالعلىالإداریةالرقابةعائدة دیرم،–25
.2011الجزائر،باتنة،والتوزیع،للنشرقانةدار

للنشرالفجردارالقاھرة،مصر،فیھالا،الطعنوطرفالفردیةالعمرانقراراتعزري الزین،-26
.2005، الأولىالطبعةوالتوزیع

.2006الثالثة،الطبعةھومة،دارالجزائر،الجزائر،فيالعقاريوالنظامالملكیةعمار،علوي-27

المروریة،لفاتابالمخوعلاقتھاالعمرانيالتخطیطانماطوآخرون،اسامةمحمدیوسففادان- 28
.2008الاولى،الطبعةالامنیة،للعلومالعربیةنایفجامعة

، دیوان ، الجزائرة في القانون الجزائريمدى وظیفتھا الاجتماعیفاضلي إدریس، نظام الملكیة و-29
.2010، المطبوعات الجامعیة

، د . س .ط .المنعم، الملكیة في القوانین العربیة، دار الفكرعبد فرج الصدة - 30
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العینیة الاصلیة، دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري ، الحقوق عبد المنعمفرج الصدة - 31
، د.س.ط .لبنان، دار النھضة العربیة، بیروت

، المدیریة العامة للأملاك الوطنیةكتیب تقنیات التحقیق الاداري ، وحدة التكوین المركزیة ، -32
2007.

د س ط.،، دار الفكر العربيعة الإسلامیة، الملكیة ونظریھ العقد في الشریمحمد أبو زھرة- 33

اریة الخاصة في التشریع تسویة سندات الملكیة العقمحمودي عبد العزیز، آلیات تطھیر و-34
.2000، الثالثةالجزائري، الجزائر، منشورات بغدادي، الطبعة 

یة العقاریة في التشریع الجزائري، الجزائر، دار ، دور المسح العقاري في اثبات الملكمراحي ریم-35
، د.س.ط.التوزیعالنشر وبغدادي  للطباعة و

محمد كامل، شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الاصلیة والاموال والحقوق، حق مرسي -36
.2005، منشأة المعارف،الملكیة بوجھ عام، مصر

القلم،دارالجدید،ثوبھفيالإسلاميالفقھمنوالإجارةوالشفعةالولایةالحسیني،ھاشممعروف- 37
ط.سدلبنان،بیروت،

.1989، السجل العیني علما وعملا، دار الفكر العربي،عبد التوابمعوض - 38

، الطبعة ، المغرب، الناجح الجدیدةالسكنالتعمیر واسة العقاریة في میدان ، السیمقداد الھادي- 39
.2000الاولى، 

ھاشم معروف الحسیني، الولایة والشفعة والإجارة من الفقھ الإسلامي في ثوبھ الجدید، دار القلم، - 40
بیروت، لبنان، د س ط. 

العصریة، بیروت  ن المكتبة ، لبناوعملایة والحقوق العینیة الاصلیة علمایكن زھدي، الملك-41
.1962، الطبعة الثانیة

:الرسائل و الأطروحات الجامعیة- 2

رسائل الدكتوراه:-1- 2

اریة الخاصة في التشریع الجزائري، الملكیة العقلإثبات، الوسائل القانونیة عماد الدینرحایمیة -01
.2014الحقوق والعلوم والسیاسة، كلیة،، تیزي وزورسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري

، نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه محمدزغداوي -02
.1992تخصص قانون عام، كلیة الحقوق قسنطینة، 

جزائر ، ، جامعة الخص الاداریة في التشریع الجزائري، رسالة دكتوراه، الرعزاوي عبد الرحمان-03
.2007، ملیة الحقوق
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مذكرات الماجستیر:-2- 2

حفظ العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة ، علاقة مسح الاراضي العام بالالقیزي لزھاري-01
.2013-2012، ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق

.2002-2001، معة الجزائر، كلیة الحقوق، جابراني فیروز، مسح الاراضي، مذكرة ماجستیر- 02

الإداریة،القانونیةالعلوممعھدقسنطینة،جامعةماجستیر،مذكرةالبناء،رخصةمنى،لطرشبن- 03
1998.

، كلیة جستیر، جامعة الجزائر، مذكرة ماقانوني للتعمیر في ولایة الجزائر، التأطیر الجبري محمد-04
الحقوق .

الغیر في القانون الجزائري، مذكرة ماجیستر، جامعة ى ارض ، المباني المقامة علاسیاجرورو -05
.2004- 2003، الجزائر، كلیة الحقوق

نیة اسیا، طرق اكتساب الملكیة العقاریة الخاصة للدولة على ضوء قانون الاملاك الوطحمیدوش -06
، جامعة منشوري قسنطینة ، كلیة الحقوق .، مذكرة ماجستیر90/30

، جامعة منتوري قسنطینة العقاریة الخاصة، مذكرة ماجستیر، قیود الملكیةخوادجیة سمیحة حنان-07
.2008-2007، كلیة الحقوق، 

اجستیر، جامعة مولود ، مذكرة ملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، ضمانات المصرادوني رفیقة-08
.2013، معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق

ھیر الملكیة العقاریة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر الیات تط،عزوي حازم- 09
.2010- 2009، باتنة، كلیة الحقوق

علون وكلفة التغیر "حالة ، الفایة الجدیدة في قسنطینة : الالیات، التوسعات الحضرقبایلي لطفي- 10
الجغرافیا كلیة علوم الارض والمنطقة الحضریة عین الباي"، مذكرة ماجستیر، جامعة قسنطینة،

.2001،والتھیئة العمرانیة

جزائریة في المجال الشھر العقاري، مذكرة ماجیستیر، جامعة ، التجربة الاسمھانمزعاش -11
.2006- 2005، الجزائر، كلیة الحقوق

الات:ــــــــــــــــــــالمق- 3

العمرانیة في میدان البناء و التعمیر، حالة مدینة عیسى بن حمادة، المخالفات ، وحفیظ العایب - 01
.092008/1قسنطینة، مجلة مخبر التھیئة العمرانیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، عدد 

رھانات التنمیة، منشورات ر العقاري بین متطلبات القانون و، إشكالیة الإستثمابحوص لطیفة-02
العدد ،الطبعة الأولى،»أعمال جامعیة مؤلفات و« سلسلة تنمیة،المجلة المغربیة للإدارة المحلیة وال

72 ،2007.
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.2/2004بیوت نذیر، عقد الشھرة من خلال الإجتھاد القضائي، مجلة الإجتھاد القضائي ج- 03

عدد –عنابة –، المنازعات العقاریة، مجلة العمران، جامعة باجي مختار حمدي باشا عمر-04
.2000،جوان 05و 04قى الوطني حول العمران یومي خاص بأعمال الملت

.02،1994عددإدارة،مجلةالعمومیةالمنفعةأجلمنالملكیةنزع،أحمدرحماني- 05

حمایة حقوق إختصاص البرلمان بعملیة ترقیة و، الصیغ الدستوریة لتحدید مجالاتسعد الله عمر- 06
.2005الثامن، مارس الإنسان، مجلة الفكر البرلماني، العدد 

، سلطات الضبط الإداري لرئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، مجلة صلیلع سعد- 07
.2010، نوفمبر 06العلوم الإنسانیة، جامعة سكیكدة، العدد دراسات الإنسانیة، كلیة العلوم والبحوث وال

، مجلة الفكر 2007فیفري 27مؤرخ في 07/02، دراسة في القانونصویلح بوجمعة-08
.2007،البرلماني، العدد السادس عشر، ماي 

، تشویھ النسیج العمراني الأسباب والحلول، مجلة العمران، جامعة باجي مختار عباس عمار-09
.2000، جوان05و 04ي حول العمران یومي عنابة، عدد خاص بأعمال الملتقى الوطن

، دور الجماعات المحلیة في مجال التھیئة و التعمیر، مجلة الإجتھاد القضائي، عزري الزین-10
مكانة الملتقى الدولي الخامس حول دور وعدد خاص بأعمال –بسكرة –جامعة محمد خیضر 

.2010ل،العدد السادس، أفری2009ماي 04و03الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة یومي 

، 31، ضبط الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري، مجلة إدارة، العدد علاء الدینعشى -11
2007.

لماني، ، حدود شھادة الحیازة في تطھیر الملكیة العقاریة، مجلة الفكر البرمحمودي عبد العزیز-12
.2007،العدد الثامن عشر، دیسمبر

و الأفراد و الإدارة )، مجلة العمران، -، النزاعات العقاریة ( بین الأفراد فیما بینھمعمارمعاشو -13
جوان 05و 04عدد خاص بأعمال الملتقى الوطني حول العمران یومي - عنابة -جامعة باجي مختار 

2000.

لات : ـــــــــــــــــالمداخ- 4

الملتقىفيمداخلةالتجاري،السجلفيللعقاراتالأولللقیدالمطھرالأثربوشنافة،جمال-01
28و27یوميالمنعقدالجزائرفيالعقاریةالملكیةالحقوقشھروالعقاريالحفظحولالرابعوطنيال

.بالمدیةفارسىییحالدكتوربجامعة2011أفریل

الوطنيالملتقىفيمداخلةالعقاریة،الترقیةتفعیلفيالعقاريالتحقیقآلیةدورمرامریة،حمة- 02
بجامعة2012فیفري28و27یوميالمنعقد- الآفاقوالواقع- الجزائرفيالعقاریةالترقیةحول

.السیاسیةالعلوموالحقوقكلیة- ورقلة-مرباحقاصدي
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الملتقىفيمداخلةالعقاري،الدفترإلغاءفيالإداريالقضاءإختصاصخوجة،عليخیرة- 03
و27یوميالمنعقدالجزائرفيالعقاریةالملكیةالحقوقشھروالعقاريالحفظحولالرابعوطنيال

.بالمدیة،فارسىییحالدكتوربجامعة2011أفریل28

الوطنيبالملتقىمداخلةالعقاریة،الملكیةتحدیدوضبطفيالمسحیةالوثائقأثرمراحي،ریم-04
أفریل28و27یوميالمنعقدالجزائرفيالعقاریةالملكیةالحقوقشھروالعقاريالحفظحولالرابع

بالمدیة،فارسىییحالدكتوربجامعة2011

بالملتقىمداخلةالعقاري،الترقیموالأراضيمسحبعملیةالتعریفعیسى،بنالرحمانعبد-05
و27یوميالمنعقدالجزائرفيالعقاریةالملكیةالحقوقشھروالعقاريالحفظحولالرابعالوطني

.بالمدیة،فارسىییحالدكتوربجامعة2011أفریل28

الجزائر،فيالخاصةالعقاریةالملكیةإثباتطرقوالعقاريالترقیمموسوني،الرزاقعبد-06
الجزائرفيالعقاریةالملكیةالحقوقشھروالعقاريالحفظحولالرابعالوطنيالملتقىفيمداخلة
.بالمدیةفارسىییحالدكتوربجامعة2011أفریل28و27یوميالمنعقد

، كتاب 11/04بوزیان علیان، النظام العام العمراني في ظل القانون المنظم للترقیة العقاریة - 07
فیفري 28و 27الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر الواقع و الآفاق المنعقد یومي 

، جامعة قاصدي مریاح ورقلة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق.2012

النصوص القانونیة:- 5

النصوص التشریعیة:-1- 5

یر:ــــــــــــــــــــالدسات1-1- 5

01/03/1989المؤرخة  في 09. ج ر. رقم 1989دستور - 10

08/12/1996المؤرخة  في 76. ج ر. رقم 9619دستور - 20

07/03/2016المؤرخة  في 14. رقم . ج ر2016دستور - 03

ین:ـــــــــــــــــــالقوان1-2- 5

المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات 07/02/1981المؤرخ في 81/01القانون رقم -10
یة الحرفي التابعة للدولة و الجماعات المحلیة ومكاتب الترقالإستعمال السكني أو المھني أو التجاري أو 

المؤرخة في 06رقم ج ر.،والتسییر العقاري والمؤسسات والھیئات والأجھزة العمومیة
10/02/1981.

. ة الملكیة العقاریة الفلاحیة ج رالمتعلق بحیاز13/08/1983المؤرخ في 83/18القانون رقم -20
.16/08/1983المؤرخة في 34رقم 
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05المتعلق بالأنشطة المنجمیة، ج ر. رقم 07/01/1984المؤرخ في 84/06القانون رقم -03
.31/01/1984المؤرخة في 

یتضمن كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة 08/12/1987المؤرخ في 87/19القانون رقم - 04
المؤرخة في 50ر. رقم التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتھم، ج

09/12/1987.

المؤرخة في 15ج ر. رقم ،المتعلق بالبلدیة07/04/1990المؤرخ في 90/08القانون رقم -05
11/04/1990..

49ج ر . رقم ،یتضمن التوجیھ العقاري18/11/1990المؤرخ في 90/25القانون رقم -06
.18/11/1990المؤرخة في 

52ج ر. رقم ،التعمیرالمتعلق بالتھیئة و01/12/1990ي المؤرخ ف90/29القانون رقم -07
.02/12/1990المؤرخة في 

ج ر. رقم ،المتضمن قانون الأملاك الوطنیة01/12/1990المؤرخ في 90/30القانون رقم -08
.02/12/1990المؤرخة في 52

المؤرخة في 21ج ر. رقم ،بالأوقافالمتعلق 27/04/1991المؤرخ في 91/10القانون رقم - 09
08/05/1991.

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 27/04/1991المؤرخ في 91/11القانون رقم -10
.08/05/1991المؤرخة في 21ج ر. رقم ، ة العمومیةالمنفع

ج ر . رقم ،1992یتضمن قانون المالیة لسنة 18/12/1991المؤرخ في 91/25القانون رقم -11
.18/12/1991المؤرخة في 65

المؤرخ في 84/06المعدل و المتمم للقانون 05/12/1991المؤرخ في 91/24القانون رقم -21
.11/12/1991المؤرخة في 64ج ر. رقم ،المتعلق بالأنشطة المنجمیة07/01/1984

. رج،1998لسنةالمالیةقانونالمتضمن31/12/1997فيالمؤرخ97/02رقمالقانون- 13
.31/12/1997فيالمؤرخة89رقم

ج ر. ،یحدد القواعد المتعلقة بالطیران المدني27/06/1998المؤرخ في 98/06القانون رقم - 41
.28/06/1998المؤرخة في 48رقم 

قواعد العامة المتعلقة بالبرید یحدد ال05/08/2000المؤرخ في 0200/03القانون رقم -51
.06/08/2000المؤرخة في 29ج ر. رقم ، اللاسلكیةوالمواصلات السلكیة و

المؤرخ في 91/10المعدل و المتمم للقانون 22/05/2001المؤرخ في 01/07القانون رقم -61
.23/05/2001المؤرخة في 29ج ر. رقم ،المتعلق بالأوقاف27/04/1991
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رقم. رجالمستدامة،وتنمیتھالإقلیمبتھیئةالمتعلق12/12/2001فيالمؤرخ01/20القانون-17
.15/12/2001فيالمؤرخة77

المؤرخة 10الساحل، ج ر. رقم حمایةالمتعلق05/02/2002فيالمؤرخ02/02القانون- 18
.12/02/2002في 

ر. ، ج 2004المتضمن قانون المالیة لسنة 28/12/2003المؤرخ في 03/22القانون رقم - 81
.29/12/2003المؤرخة في 83رقم 

المؤرخ في 90/29المعدل و المتمم للقانون 14/08/2004المؤرخ في 04/05القانون رقم -91
.15/08/2004المؤرخة في 51ج ر. رقم ،المتعلق بالتھیئة و التعمیر01/12/1990

المؤرخ في 75/58المعدل و المتمم للأمر20/06/2005المؤرخ في 05/10القانون رقم - 20
.26/06/2005المؤرخة في 44ج ر. رقم ،المتضمن القانون المدني26/09/1975

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة 27/02/2007المؤرخ في 07/02القانون رقم - 21
.28/02/2007المؤرخة في 15العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، ج ر. رقم 

ج ر. ،2008المتضمن قانون الملكیة لسنة 30/12/2007المؤرخ في 07/12القانون رقم -32
.31/12/2007المؤرخة في 82رقم 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 25/02/2008المؤرخ في 08/09القانون رقم -42
.23/04/2008المؤرخة في 21ج ر. رقم 

المؤرخ في 90/30ون المعدل و المتمم للقان20/07/2008المؤرخ في 08/14القانون رقم -52
.03/08/2008المؤرخة في 44المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر. رقم و01/12/1990

المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازھا، 20/07/2008المؤرخ في 08/15القانون رقم - 62
.03/08/2008في المؤرخة 44ج ر. رقم 

یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، 17/02/2011المؤرخ في 11/04القانون رقم - 72
.06/03/2011المؤرخة في 14ج ر. رقم 

المؤرخة في 37رقمالمتعلق بالبلدیة، ج ر.22/06/2011المؤرخ في 11/10القانون رقم -82
03/07/2011.

.المصريالقانون المدني -92

.القانون المدني الأردني- 30

القانون العقاري اللبناني.- 31
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ر:ـــــــــــــــــــــــالأوام1-3- 5

المتعلق بحمایة و تسییر الأملاك الشاغرة، ج ر. 24/08/1962المؤرخ في 62/20الأمر رقم - 01
.25/12/1970المؤرخة في 107رقم 

المؤرخة 107المتضمن تنظیم التوثیق، ج ر. 15/12/1970المؤرخ في70/91الأمر رقم -02
.25/12/1970في 

97المتضمن الثورة الزراعیة، ج ر. رقم 08/11/1971المؤرخ في 71/73الأمر رقم - 03
.30/11/1971المؤرخة في 

المتضمن تكوین إحتیاطات عقاریة لصالح 20/02/1974المؤرخ في 74/26الأمر رقم - 04
.05/03/1974المؤرخة في 19البلدیات، ج ر. رقم 

78المتضمن القانون المدني، ج ر. رقم 26/09/1975المؤرخ في 75/58الأمر رقم -05
.30/09/1975المؤرخة في 

وتأسیس المتضمن إعداد مسح الأراضي العام12/11/1975المؤرخ في 75/74الأمر رقم - 06
.18/11/1975المؤرخة في 92ج ر. رقم ،السجل العقاري

المتضمن قانون التسجیل المعدل و المتمم،09/12/1976المؤرخ في 76/105الأمر رقم - 07
.18/12/1977المؤرخة في 81ج ر. رقم 

قصد غل الأراضي یحدد إنتقالیا قواعد ش13/08/1985المؤرخ في 85/01الأمر رقم -08
.14/08/1985المؤرخة في 34حمایتھا، ج ر. رقم المحافظة علیھا و

المؤرخ في 90/25المعدل و المتمم للقانون رقم 25/09/1995المؤرخ في 95/26الأمر رقم -09
.27/09/1995المؤرخة في 55المتضمن التوجیھ العقاري، ج ر. رقم 18/11/1990

النصوص التنظیمیة:-2- 5

یم: ـــــــــــــــــــالمراس1- 2- 5

المتعلق بالتحویلات العقاریة والحقوق العقاریة 21/01/1972المؤرخ في 72/32المرسوم رقم -01
بالإكتساب وتحویلات القیم المنقولة المرھونة أو المرتھنة أو الحصص في شركة جزائریة أو أجنبیة 

.28/01/1972المؤرخة في 08ج ر. رقم ،موجودة في الجزائر

لمستوى الوطني الذي تحدد بموجبھ على ا17/07/1973المؤرخ في 73/87المرسوم رقم -02
المؤرخة في 59الدنیا للملكیات الزراعیة القابلة للزراعة، ج ر. رقم المساحات القصوى و

24/07/1973.

ضمن تحدید كیفیات ضبط الإحتیاجات المت07/02/1976المؤرخ في 76/28المرسوم رقم -03
.27/02/1976المؤرخة في 17العائلیة للخواص المالكین للأراضي فیما یخص البناء، ج ر. رقم 
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المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، ج ر. 25/03/1976المؤرخ في 76/62المرسوم رقم -04
.13/04/1976المؤرخة في 30رقم 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج ر. رقم 25/03/1976المؤرخ في 76/63المرسوم رقم -05
.13/04/1976المؤرخة في 30

المتضمن إلغاء النصوص والقانونیة 29/11/1980المؤرخ في 80/278المرسوم رقم -06
.02/12/0198المؤرخة في 49التنظیمیة الخاصة بالأملاك الشاغرة، ج ر. رقم و

یسن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد 21/05/1983المؤرخ في 83/352المرسوم رقم -07
.24/05/1983المؤرخة في 21الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، ج ر. رقم 

64/15المعدل لبعض أحكام المرسوم 22/05/1983المؤرخ في 83/344المرسوم رقم -08
.24/05/1983المؤرخة في 21رقم .ج روالمتعلق بحریة المعاملات،20/018/1964المؤرخ في 

المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 05/11/2003المؤرخ في 03/408المرسوم التنفیذي رقم -09
الذي یحدد قواعد إحداث وكالات محلیة للتسییر والتنظیم 22/10/1990المؤرخ في 90/405رقم 

.09/11/2003المؤرخة في 68العقاریین الحضریین وتنظیم ذلك، ج ر. رقم 

83/18یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 10/12/1983المؤرخ في 83/724المرسوم رقم -10
والمتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة.13/08/1983المؤرخ في 

یحدد التدابیر المخصصة لحمایة التركیبات 22/12/1984المؤرخ في 84/853المرسوم رقم -11
.26/12/1984المؤرخة في 69ج ر. رقم ،والمنشآت والوسائل

المؤرخ 76/62المتمم للمرسوم رقم المعدل و24/12/1984المؤرخ في84/040المرسوم رقم -12
.30/12/1984المؤرخة في 71المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، ج ر. رقم 25/03/1976في 

فعلایشغلونالذینأوضاعتسویةشروطیحدد13/08/1985فيالمؤرخ85/212المرسوم-13
وشروطبھا،المعمولللقواعدمطابقةغیرمبانيأو/وعقودمحلكانتخصوصیةأوعمومیةأراضي

.14/08/1985المؤرخة في 34ج ر. رقم والسكن،التملكفيحقوقھمإقرار

یحدد تصنیف الطرق والشبكات المختلفة، تكوینھا 07/01/1986فيالمؤرخ86/01المرسوم-14
.08/01/1986فيالمؤرخة01رقم. رجوكیفیات التكفل بھا،

یضبط كیفیات تحدید أسعار شراء البلدیات 07/01/1986فيالمؤرخ86/02المرسوم-15
.08/01/1986فيالمؤرخة01رقم. رجللأراضي الداخلة في إحتیاطاتھا العقاریة، وأسعار بیعھا،

المحدد لقواعد إحداث وكالات محلیة 22/12/1990المؤرخ في 90/405المرسوم التنفیذي رقم -16
.26/12/1990المؤرخة في 56للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین وتنظیم ذلك، ج ر. رقم 
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المخططإعدادإجراءاتیحدد28/05/1991فيالمؤرخ91/177رقمالتنفیذيالمرسوم- 71
المؤرخة في  26بھ، ج ر . رقم المتعلقةالوثائقومحتوىعلیھوالمصادقةوالتعمیرللتھیئةالتوجیھي

01/06/1984.

المحدد لكیفیات إعداد شھادة الحیازة 27/07/1991المؤرخ في 91/254المرسوم التنفیذي رقم -81
.31/07/1991المؤرخة في 36وتسلیمھا، ج ر. رقم 

المحدد لكیفیات تحضیر شھادة التعمیر 22/05/1199المؤرخ في 91/176المرسوم التنفیذي رقم -91
ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك، ج ر. رقم 

.01/06/1991المؤرخة في 26

76/26والمتمم المرسوم المعدل07/04/1992المؤرخ في 92/134المرسوم التنفیذي رقم -20
26المتمم المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، ج ر. رقم المعدل و25/03/1962المؤرخ في 
.08/04/1992المؤرخة في 

یحدد شروط التنازل عن الأراضي 06/07/1992المؤرخ في 92/289المرسوم التنفیذي رقم -21
ابھا.الصحراویة في المساحات الإستصلاحیة وكیفیات إكتس

المتعلق بالنشاط العقاري، ج ر. رقم 01/03/1993المؤرخ في 93/03المرسوم التشریعي رقم -22
.03/03/1993المؤرخة في 14

76/63رسوم المتمم للمالمعدل و19/05/1993المؤرخ في 93/312المرسوم التنفیذي رقم -32
المؤرخة في 34المتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج ر. رقم25/03/1976المؤرخ في

23/05/1993.

91/11یحدد كیفیات تطبیق القانون 27/07/1993المؤرخ في 93/186المرسوم التنفیذي رقم -42
الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر. 27/04/1991المؤرخ في 

.01/08/1993المؤرخة في 51رقم 

المتعلق بنموذج عقد البیع بناء على 07/03/1994المؤرخ في 94/58قم المرسوم التنفیذي ر-52
.09/03/1994المؤرخة في 13التصامیم الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة، ج ر. رقم 

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري 08/05/1994المؤرخ في 94/07المرسوم التشریعي رقم -62
.25/05/1994المؤرخة في 32ج ر. رقم وممارسة مھنة المھندس المعماري

المتضمن إنشاء الدیوان الوطني 24/02/1996المؤرخ في 96/87المرسوم التنفیذي رقم -72
.28/02/1996المؤرخة في 15للأراضي الفلاحیة، ج ر. رقم 

من 11تطبیق المادة یحدد كیفیات06/04/1996المؤرخ في 96/119المرسوم التنفیذي رقم -82
المؤرخ في 90/25الذي یعدل ویتمم القانون 25/09/1995المؤرخ في 95/26ر الأم
.10/04/1996المؤرخة في 22المتضمن التوجیھ العقاري، ج ر. رقم 18/11/1990



277

یحدد شروط تجزئة الأراضي 20/12/1997المؤرخ في 97/490المرسوم التنفیذي رقم -92
.21/12/1997المؤرخة في 84الفلاحیة، ج ر. رقم 

المتعلق بعملیات التحقیق العقاري 19/05/2008المؤرخ في 08/147المرسوم التنفیذي رقم -30
.25/05/2008المؤرخة في 26وتسلیم سندات الملكیة، ج ر. رقم 

یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز 02/05/2009المؤرخ في 09/152المرسوم التنفیذي رقم -31
ة للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة والموجھة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج ر. رقم على الأراضي التابع

.06/05/2009المؤرخة في 27

وط وكیفیات تعیین فرق یحدد شر02/05/2009المؤرخ في 09/156المرسوم التنفیذي رقم -23
27وسیرھا، ج ر. رقم المجموعات السكنیة وورشات البناء المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات و

.06/05/2009المؤرخة في 

یحدد مستویات المساعدة المباشرة 05/10/2010المؤرخ في 10/235المرسوم التنفیذي رقم -33
الممنوحة من الدولة لإقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ریفي ومستویات دخل طالبي ھذه السكنات وكذا 

.07/10/2010مؤرخة في المؤرخة في ال58كیفیات منح ھذه المساعدة، ج ر. رقم 

یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر 16/12/2012المؤرخ في 12/427المرسوم التنفیذي رقم -43
.19/12/2012المؤرخة في 69الأملاك العمومیة والخاصة للدولة، ج ر. رقم 

عقود التعمیر یحدد كیفیات تحضیر 25/01/2015المؤرخ في 15/19المرسوم التنفیذي رقم -53
.12/02/2015المؤرخة في 07وتسلیمھا، ج ر. رقم 

التعلیمات:2-2- 5

الصادرة عن وزارة الداخلیة 28/01/1987المؤرخة في 01التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -01
البناء، ووزارة المالیة.رة التھیئة العمرانیة والتعمیر ووالجماعات المحلیة، وزا

البنایاتبتسویةالمتعلقة30/04/1987فيالمؤرخة08رقمالمشتركةالوزاریةالتعلیمة- 02
.اللاشرعیة

البنایاتبتسویةالمتعلقة22/05/1988فيالمؤرخة19رقمالمشتركةالوزاریةالتعلیمة- 03
اللاشرعیة

العام المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي 24/05/1998المؤرخة في 16التعلیمة رقم - 04
الصادرة عن المدیریة العامة للاملاك الوطنیة.

.الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة27/09/2008المؤرخة في 003التعلیمة رقم - 05

المتعلقة باقتطاع الأراضي فلاحیة من أجل 19/04/2010المؤرخة في 01التعلیمة رقم -06
.اریع عمومیة للتنمیة صادرة عن الوزیر الأولالحاجات الضروریة المرتبطة بإنجاز مش
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تتضمن تبسیط كیفیات تحقیق 06/09/2012المؤرخة في 04التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم -07
.مطابقة البنایات واتمام إنجازھا، الصادرة عن وزارة الداخلیة، السكن و العمران ووزارة المالیة

المتعلقة بنفس الموضوع والصادرة عن الوزیر 12/50/2013المؤرخة في 02التعلیمة رقم - 08
الأول.

:الوزاریة القرارات2-3- 5

یتضمن تحدید كیفیات التنفیذ الخاصة بأشغال 09/03/1978القرار الوزاري المؤرخ في -01
محافظة مسح الأراضي وشروط ترخیص المؤھلین لوضعھا وكذلك تحدید التعریفة الساریة المفعول، ج 

.28/03/1978المؤرخة في 13ر. رقم 

یحدد محیط الحمایة حول المنشآت 14/06/2011القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -02
المؤرخة في 54والھیاكل الأساسیة لنقل وتوزیع الكھرباء والغاز وشروط وكیفیات شغلھ، ج ر. رقم 

02/10/2011.

كیفیا الحصول على المساعدة المباشرة الذي یحدد 18/06/2014القرار الوزاري المؤرخ في -03
.الممنوحة من الدولة لبناء سكن ریفي

المذكرات:2-4- 5

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.14/10/1991المؤرخة في 4123المذكرة رقم -01

.الوطنیةالصادرة عن المدیریة العامة للأملاك 21/02/1999المؤرخة في 873المذكرة رقم -02

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.28/03/2000المؤرخة في 1479المذكرة رقم -03

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.21/11/2001المؤرخة في 6250المذكرة رقم -04

ملاك الوطنیة.الصادرة عن المدیریة العامة للأ03/05/2003المؤرخة في 2421المذكرة رقم -05

.الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة24/07/2004المؤرخة في 3884المذكرة رقم -06

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.04/09/2004المؤرخة في 4618المذكرة رقم -07

.العامة للأملاك الوطنیةالصادرة عن المدیریة 06/04/2005المؤرخة في 1861المذكرة رقم -08

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.30/08/2006المؤرخة في 6604المذكرة رقم -09

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.22/10/2008المؤرخة في 9642المذكرة رقم -10

یریة العامة للأملاك الوطنیة.الصادرة عن المد24/06/2009المؤرخة في 7704المذكرة رقم -11

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.15/04/2010المؤرخة في 3278المذكرة رقم -12

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.13/07/2010المؤرخة في 5369المذكرة رقم -13
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المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.الصادرة عن24/08/2011المؤرخة في 8498المذكرة رقم -14

.الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة25/08/2011المؤرخة في 8569المذكرة رقم -51

.الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة13/03/2012المؤرخة في 2696المذكرة رقم -61

.الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة30/05/2013المؤرخة في 5359المذكرة رقم -17

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة.10/07/2013المؤرخة في 7049المذكرة رقم -18

القرارات القضائیة:–6

.04،1990العددالقضائیةالمجلة01/07/1987فيالمؤرخ18440رقملقرارا-01

.01،2003عددالقضائیةالمجلة،06/03/2000فيالمؤرخ259635رقمالقرار-02

.جتھاد القضائي، عدد خاصمجلة الإ29/12/2001المؤرخ في 215221القرار رقم -03

.2007المجلة القضائیة، العدد الاول، 16/07/1997المؤرخ في 157310القرار رقم -04

المجلات والملتقیات والقوامیس:–7

:المجلات-1- 7

مجلة العمران، جامعة باجي مختار عنابة، عدد خاص بأعمال الملتقى الوطني حول العمران یومي -01
.2000جوان 05و 04

.2001المجلة القضائیة، العدد الأول لسنة -02

.2003، 01المجلة القضائیة عدد -03

.2/2004مجلة الإجتھاد القضائي ج-04

.2005مارس مجلة الفكر البرلماني، العدد الثامن،-05

.2007مجلة الفكر البرلماني، العدد الثامن عشر، دیسمبر -06

1994، 02مجلة إدارة ، عدد -07

.2007، 31مجلة إدارة، العدد -08

.2007مجلة الفكر البرلماني، العدد السادس عشر، ماي -09

الطبعة الأولى العدد » معیة أعمال جامؤلفات و« مجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة ال-10
72 ،2007.

.09،2008/1مجلة مخبر التھیئة العمرانیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، عدد -11
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عدد خاص بأعمال الملتقى الدولي –بسكرة –مجلة الإجتھاد القضائي، جامعة محمد خیضر -21
العدد 2009ماي 04و 03المغاربیة یومي الخامس حول دور و مكانة الجماعات المحلیة في الدول 

.2010السادس، أفریل 

الملتقیات:-2- 7

-عنابة - المنعقد بجامعة باجي مختار2000جوان 05و 04الملتقى الوطني حول العمران یومي -01

04و 03مكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة یومي الملتقى الدولي الخامس حول دور و-02
.–بسكرة–محمد خیضر، المنعقد بجامعة 2010العدد السادس، أفریل 2009ماي

شھر الحقوق الملكیة العقاریة في الجزائر المنعقد ووطني الرابع حول الحفظ العقاريالملتقى ال-03
.فارس بالمدیةبجامعة الدكتور یحى 2011أفریل 28و 27یومي 

28و 27المنعقد یومي –الواقع و الآفاق - في الجزائرالملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة -04
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة.–ورقلة –بجامعة قاصدي مرباح 2012فیفري 

:القوامیس-3- 7

.2008،الابحاثدار،الجزائر،العینباب،التاسعالجزء،العربلسان،منظورابن- 01

لبنانمكتبة،بیروت،لبنان،العربیةللغةبطولقاموس،المحیطمحیط،بطرسالبستاني-02
.1993،ناشرون

.1986العشرونوالثامنةالطبعة،بیروت،الشروقدار،لبنان،الاعلامواللغةفيالمنجد- 03

.ثانیا: المراجع باللغة الأجنبیة

1- LES OUVRAGES:

01 - André Delaubadère, Traité élémentaire de droit administratif, 1ere

édition imprimerie vaucon, Paris, 1967.

02 - Catherine Roche, l’essentiel du droit de l’environnement, galino,
lextenso édition, 2012-2013.

03 - Djillali Adja et Bernard Drobenko, droit de l’urbanisme, BERTI,
Alger, 2007.

04 - Hanri Jacquot, François Priet, droit de l’urbanisme, DALLOZ, delta,
3eme édition, 1998.

05 - Isabelle Savarait–Bougeois, l’essentiel du droit de l’urbanisme,
gualino lextenso, édition, 7 édition, 2010.
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06 - Jacques Lambert manuel de législation algérienne, la maison des
livres , Algérie, libraire des facultés, 2 rue Michelet 2 Alger, 1952 .

07 - Maouia Saidouni, élément d’introduction à l’urbanisme, histoire,
métrologie, réglementation, CASBAH édition, Alger, 2000.

08 - Michèle Muller, droit civil, parcours juridiques, France, édition
Foucher MVISTM, 2007.

09 -Philippe Ch–A.Guillot, Henri-Michel Darnanville, droit de
l'urbanisme, ellippses, 2eme edition, 2006

10 - Philippe – Charles Mulphin, Droit immobilier et de la construction,
paris, Berger – levrault, 1977.

11 - Philipe Simler, Philippe delebecque, droit civil, les surets, la
publicité foncière, 2eme édition, Dalloz, 1995, p 583.

12 - Pierre Soler–Coutaux, Elise Carpentier, Droit de l'urbanisme,
Dolloz, 2013

13 - Rachid Sidi Boumedine et autres, l’urbanisme en Algérie échec des
instruments ou instruments de l’échec, sous la direction de Rachid sidi
Boumedine, ATERNATIVES URBAINES, Alger, 2013.

,Franceome 02,, tRéné Chapus, droit administratif général-41
, 1995.éditioneme, 8hrestienMontc

15 - Roger Saint Alary, cours de droit de la construction et de la
propriété urbaine, France, 1969-1970.

2- Les revues :

01 - Mokhtaria kadi-hanif , le régime juridique de l’enquête de l’utilité
publique en matière d’expropriation , revue IDARA , N°29 , 2005.

02 - Mouhand-oudir Belloul, loi d’orientation foncière et droit de propriété
privé, revue IDARA, volume 01, N°01

03 - S.Benjabllah, jeux et enjeux auteur des terres constructibles, Revue
IDARA vol 9, N° 01/1999.



282

:Les textes-3

3-1- Les textes législatifs:

:Les lois1-1-3

01 - Loi N° 62/157 du 31/12/1962 Tendent à la reconduction jusqu’à
nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 Décembre 1962, J.O.N°
02 du 11/01/1962.

02 - Code civil français.

3-2 Les textes réglementaires:

ts :eLes décr1-2-3

1 - Décret n°62/02 du 22/10/1962 instituant des comités de gestion dans
les entreprises agricoles vacantes, J.O n° 01 du 26/10/1962.

2 - Décret n°62/03 du 23/10/1962  portant réglementation des
transactions, ventes, locations, affermages, amodiations de biens
mobiliers et immobiliers, J.O n° 01 du 26/10/1963

3 - Décret n°63/388 du 01/10/1963 déclarant biens de l’etat les
exploitations  agricoles appartenant à certaines personnes physiques ou
morales, J.O n° 73 du 04/10/1963.

Les instructions :2-2-3

01- L'instruction interministérielle n°620 / MDB/91 de Décembre 1991,
RT, Années 1991/1992.

02 - L'instruction n°16 de 24/05/1998 relative à la conduite des
opérations cadastrale et d'immatriculation foncière, annexe N°03, P31.

3-2-3 Les Notes :

01 - Note N°265 du 23/01/1991, R.T, Années 1991/1992 De la direction
général du domaine national.

02 - Note N. 4404 du 02/11/1991. De la direction général du domaine
national.
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les sites électroniques:-4
01 - www.sudouest.fr/2012/05/24/imprissionnement-un-immeuble-de-
6200-tonne-deplace-de-60-metres-a-ZURICH-724103-4776.php .

-cadastre-bienstle-des-droit-de-droit.net/cours-de-www.Cours-20
de propriété a 592870.html-droit-du-escClusif.

cadastre.dz.-www.an-30

https://www.djazairess.com/alfadjr/223303-40

www.djalfa.info/vb/showthead.php.?t=856085-50

www.nabulsi.com/bleu/art.ph/art=4949.-60

ar/-www.almaanu.com/ar/dict/ar-70/سوق.

08 - http://www.service public.fr/particuliers/vos droits /f16.

09 - https://www.djazairess.com/alfadjr/223303

10 - www.djalfa.info/vb/showthead.php+=856085
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08...................التعمیرواقتضاءالتطھیربینالجزائرفيالخاصةالعقاریةالملكیة: الأولالفصل

08........................التطھیرتقتضيوضعیةالجزائرفيالخاصةالعقاریةالملكیة:  الأولالمبحث

08........للأراضيالعامالمسحإعدادوضرورةالجزائرفيالخاصةالعقاریةالملكیة:  الأولالمطلب

09.........................................................الخاصةالعقاریةبالملكیةالمقصود: الأولالفرع

09........................................................الخاصةالعقاریةبالملكیةالتعریف: الأولىالفقرة

09...................................................عامبوجھلملكیةلحقوالقانونيالفقھيالتعریف: أولا

11...............................القانونیةوطبیعتھاخاصبوجھالخاصةالعقاریةبالملكیةالتعریف: ثانیا

13.........................................الخاصةالعقاریةالملكیةحقوخصائصسلطات: الثانیةالفقرة

13..............................................................الخاصةالعقاریةالملكیةحقسلطات: أولا

14.............................................................الخاصةالعقاریةالملكیةحقخصائص: ثانیا

16.....................الجزائرفيللأراضيالعامالمسحوإعدادالخاصةالعقاریةالملكیة: الثانيالفرع

16.....................................التطھیریةومھامھموضوعھللأراضيالعامالمسح: الأولىالفقرة

17................................................وأھدافھموضوعھللأراضيالعامبالمسحالتعریف: أولا

19.............................................................للأراضيالعامللمسحالتطھیریةالمھام: ثانیا

23..............................................التعمیرلمیدانأساسللأراضيالعامالمسح: الثانیةالفقرة

23...........................................................الحضريوالعقارللأراضيالعامالمسح: أولا

26...........................................................التعمیرعملیاتوللأراضيالعامالمسح: ثانیا

29.......................الخاصةالعقاریةالملكیةلتطھیرركیزةالعقاريالسجلتأسیس: الثانيالمطلب

29......................................................................العقاريالإشھارنظاما: لأولالفرع

30......................................................................الشخصيالشھرنظام: الأولىالفقرة

30........................................................العقاريوالسجليالعقاربالإشھارالتعریف: أولا

32............................................................وتقییمھالشخصيالشھربنظامالتعریف: ثانیا

34................................................................العینيالشھربنظامالتعریف: الثانیةالفقرة
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35...................................................................وأسسھالعینيالشھرنظامتعریف: أولا

37...............................................................................العینيالشھرنظامتقییم: ثانیا

38..............................................................النظامینمنالجزائريالمشرعموقف: ثالثا

41.............بالتعمیروعلاقتھالخاصةالملكیةعلىالعینيالشھرلنظامالتطھیريالبعد: الثانيالفرع

41...................الخاصةالعقاریةالملكیةتطھیرفيالعینيالشھرنظاموآلیاتمبادئ: الأولىالفقرة

42.................................................ومبادئھالعینيالعقاريالشھرلنظامالمطھرالأثر: أولا

43....................العقاریةالملكیةتطھیرآلیاتالمجھولحسابفيوالتسجیلالعقاريالترقیم: ثانیا

46...........التطھیرلعملیةآلیاتالعقاریةالدفاتروتسلیمالعالقةالترقیموضعیاتمعالجة: الثانیةالفقرة

46..........................................................المجھولحسابالتسجیلوضعیةمعالجة: أولا

48..................العقاريللترقیمكأثرالعقاريالدفترتسلیموالعقاريالترقیمتمنازعامعالجة: ثانیا

50........................التعمیربعملیاتعلاقةلھاالتيتلكلاسیماالعقاراتوثائقضبط: الثالثةالفقرة

50.........................................العقاریینوالترقیمالمسحعملیتيسیرأثناءالوثائقضبط: أولا

51...............................................العقاريالترقیمبعدبالعقاراتالمتعلقةالوثائقضبط: ثانیا
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ملخص:

والإجتماعیةالإقتصادیةالحیاةفيھامادوراتلعبالیومالخاصةالعقاریةالملكیةأصبحتلقد
یتصرفمطلقاحقایعدلمالذيالخاصةالملكیةحقمفھومإلیھإنتھىالذيالتطوربعدلاسیماالوطنیة،
أضحتولذلكالمجتمع،لصالحیؤدیھاإجتماعیةوظیفةلھصارتبلشاء،كیفماصاحبھفیھ

القوانینتحرمھإستعمالاالحقھذایستعمللاأنتشترطالجزائريالتشریعومنھاالوطنیةالتشریعات
العقاریةالملكیةتلعبولكيغرضھا،أوطبیعتھاوفقالخاصةالعقاریةالأملاكتستعملوأنوالأنظمة،

تجسیدویتمدقیقا،تحدیداومحددةشاملا،إحصاءمحصاةتكونأنیجببھا،المنوطدورھاالخاصة
مواجھةفيالحجیةلھاتكونبذلكملكیةسنداتوتسلیملھا،مسحیةومخططاتوثائقبإعدادذلك

.الكافة

المشرعأولىفقدالجزائر،فيالخاصةالعقاریةالملكیةفیھاتتواجدالتيالسلبیةللوضعیةوتبعا
،12/11/1975فيالمؤرخ75/74للأمرإصدارهمنذتطھیرھالعملیةخاصاإھتماماالجزائري
استثماراتھمإنجازمنأصحابھایتمكنحتىالخاصة،العقاریةالملكیةلتطھیرآلیاتإعتمدحیث

.العمرانیةأنشطتھمومختلف

الاجتماعیة،وظیفتھاالخاصةالعقاریةالملكیةفیھتؤديالتيالمیادینأھمأحدھوالتعمیرمیدانإن
المؤرخ90/29القانونأحكاملاسیماالصلةذاتالقانونیةالنصوصمنیتضحماوھو
تؤطرالتيالأدواتاستحدثوالذيوالمتمم،المعدلوالتعمیربالتھیئةالمتعلق01/12/1990في

ضمنالحقھذایمارسأنعلىالأرضبملكیةالبناءحقربطحیثالأرض،إستخداماتمختلف
التيالأھدافأھممنفإنتمومنبإستعمالھا،المتعلقةوالتنظیمیةالقانونیةللأحكامالصارمالإحترام
.التعمیرمیدانلفائدةالكافيالعقاريالرصیدوتوفیرإنتاجھووالتعمیرالتھیئةقانونتحقیقھاإلىیرمي

وتتمثلونجاعتھا،فعالیتھامنتحدوعراقیلمعوقاتتواجھالجزائرفيالتعمیرإستراتیجیةأنغیر
لفائدةالخاصةالعقاریةالملكیةنظامتطویعوصعوبةالعمرانیة،الأراضيمنالعموميالعرضقلةفي
خلالمنالتعمیرومقتضیاتلمتطلباتالملاكومقاومةلذلك،فعالةأداةغیابظلفيالتعمیرمیدان
الرقابةضعفإلىإضافةالقانون،إطارخارجعمرانیةبأنشطةوالقیامووسائلھأدواتھعلىالتحایل
.   المضاربةظاھرةواستفحالوالتھیئة،التجھیزتكلفةوارتفاعالأنشطة،ھذهمختلفعلىالإداریة
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Résumé:

Vu le rôle important que joue la propriété privée dans la vie économique et
sociale nationale, notamment après le développement auquel a abouti le concept
de droit de propriété privée, qui n’est plus un droit absolu dont le propriétaire agit
comme il désire, mais il acquis une fonction sociale consacrée au profit de la
communauté. Où les législations nationales, y compris la législation algérienne
stipule que ce droit ne soit pas utilisé d’une façon interdite par les lois et
règlements, et que les  biens immobiliers soient utilisé conformément à leur nature
ou à leur objet, et afin que la propriété immobilière privée joue le rôle qui lui est
attribué, elle doit être recensé exhaustivement, définie précisément, dont le mode
de réalisation est par la préparation des documents, des plans cadastraux, et la
livraison des titres de propriété pour qu’elle aura l’autorité vis-à-vis les tiers  .

Suite à la situation négative dans laquelle la propriété immobilière privée se
trouve en Algérie, le législateur algérien a donné une attention particulière au
processus de purge depuis la publication de l’ordonnance 75/74 du 12/11/1975, où
elle a adopté des mécanismes pour purger la propriété immobilière privée, de sorte
que les propriétaires peuvent réaliser leurs investissements et diverses activités
urbaines.

Le domaine de la l’urbanisme est l’un des domaines les plus importants dans
lequel la propriété immobilière privée joue sa fonction sociale, ce qui est évident
dans les disposition de la loi 90/29 du 01/12/1990 relative à l’aménagement et
l’urbanisme modifiée et complétée par d’autres textes juridiques pertinents, qui a
introduit des outils qui encadrent les diverses utilisations de la terre et relient le
droit de la construction à la propriété foncière, et que ce droit soit exercé dans le
strict respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation
des sols (terres), l’un des objectifs les plus importants que vise à atteindre la loi de
l’aménagement et l’urbanisme est de produire et de fournir un réserve foncière
suffisant au profit du domaine de l’urbanisme.

Cependant, la stratégie de l’urbanisme en Algérie est confronté à des contraintes
et obstacles limitant son efficacité et efficience dont le manque de l’offre publique
des terrains urbains, et la difficulté d’adaptation du système de propriété
immobilière privée au profit du domaine de l’urbanisme en l’absence d’un outil
efficace, et la résistance à des propriétaires aux exigences et aux besoins de
l’urbanisme par le contournement des outils et des méthodes et effectuer des
activités urbaines en dehors du cadre de la loi, en plus de la faiblesse du contrôle
administratif sur ces différentes activités, et le cout élevé de l’équipement et de
l’aménagement, et le phénomène croissant de la spéculation.
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ASTRACT:

Given the important role played by private property in national economic and
social life, especially after the development of the concept of private property
rights, which is no longer an absolute right, whose the owner acts as he wishes, but
it acquired a social function dedicated to the benefit of the community. Where
national laws, including Algerian law, stipulate that this right is not used in a manner
forbidden by laws and regulations, and that immovable property by used according
to its nature or purpose, and so that the private property plays the role assigned to
it, it must be listed exhaustively, precisely defined, whose mode of realization is by
the preparation of the documents, the cadastral plans, and the delivery of the titles
of property so that it will have the authority vis-à-vis third parties .

Following the negative situation in which private property exists in Algeria, the
Algerian legislator has paid particular attention to the process of purging since the
publication of Ordinance 75/74 dated on November the 12 ͭ ͪ  1975, where it adopted
mechanisms to purge private real estate, so that owners can realize their
investments and various urban activities.

The field of urban planning is one of the most important areas in which private
property ownership plays its social function, which is evident in the provisions of law
90/29 dated on December 1ˢᵗ 1990 relating to the development and urban planning
mended and completed by other relevant legal texts, which introduced tools that
frame the various uses of land and link the law of construction to land ownership,
and that this right be exercised in strict respect to the legislative and regulatory
provisions relative to land and land use. One of the most important objectives of the
law of land planning is produce and provide sufficient real estate reserve in the
benefit of the urban planning field.

However, the urban planning strategy in Algeria is confronted with constraints
and obstacles limiting its efficiency and effectiveness, including the lack of public
supply of urban land, the difficulty of adapting the private property ownership
system to the benefit of urban planning field, the absence of an effective tool, the
resistance of the owners to the demands and needs of urban planning by
circumventing tools and methods, carrying out urban activities outside of the law, in
addition to the weakness of administrative control over these different activities,
and the high cost of equipment and layout, and the growing phenomenon of
speculation.
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